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  الحمد الله حمدا كثیرا یلیق بجلال قدره وعظیم سلطانه 

/ تاذتي القدیرة الأستاذة الدكتورةأتوجه بخالص الشكر والتقدیر والعرفان والثناء إلى أس
التي مدت لي ید  1نصرون وردیة ـــــ أستاذة التعلیم العالي ـــــ كلیة الحقوق ـــــ جامعة الجزائر 

لتوجیه، وقبولها الإشراف على رسالتي، حیث تركت لي قدراً من وقتها العون، والمساعدة وا
الثمین، وبذلت الكثیر من الجهد في توجیه النصح لي، مما كان له أبلغ الأثر في إتمام هذه 
الرسالة، فجزاها االله عني خیر الجزاء، كما أتوجه بخالص الشكر وعظیم الإمتنان إلى 

ة المناقشة الذین غمروني بشرف اشتراكهم في مناقشة أساتذتي الأجلاء رئیس وأعضاء لجن
هذه الأطروحة والحكم علیها رغم مشاغلهم العلمیة الكثیرة، فجزاهم االله جمیعا خیر الجزاء 

والعرفان لبلدي قدم بالشكر تكما أ داعیا المولى عز وجل أن یدیم علیهم الصحة والعافیة،
والذي كان لي شرف الدراسة فیه وعلى كل التسهیلات التي الثاني الجزائر بلد الملیون شهید 

والشكر والتقدیر لكل من ساند ودعم أثناء كتابة هذه الرسالة، وأسأل االله أن  حضینا بها
  الباحث      قنا إلى ما یحب ویرضى،،،فیو 
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       :ةـدمـقـم
لیس هناك موضوع في القانون الجنائي بأكمله إذ عالمیة تعتبر ظاهرة انحراف الأحداث ظاهرة 

هذه  الأحداثأقلق المشرع، وجعله أكثر حیرة وترددا وارتباكا مثلما هو موضوع معاملة المنحرفین 
وبصورة لم ت الوطنیة والدولیة على حد سواء، لدى كافة التشریعالفزع وا المعاملة التي أثارت الاهتمام

أن تصدي القانون الجنائي لمواجهة  إلىتعرفها هذه التشریعات من قبل، ولعل مرجع ذلك یعود 
یة التي تهدد المجتمع في أمنه، جرامالإشكل صورة من صور الظاهرة باعتباره ی الأحداثانحراف 

ظل الاتجاهات المعاصرة في السیاسة  الحدیث، وفيمقبولا خاصة في العصر واستقراره لم یعد أمرا 
  .)1(الجنائیة والقانون الدولي

من أهم الظواهر الاجتماعیة التي تواجه المجتمعات تعتبر  الأحداثمشكلة انحراف إن 
یة ومخالفة ارتكاب الجرائم، وانتهاك الأنظمة القانون إلىالمعاصرة، إذ أن انحرافهم هو بدایة الطریق 

نصوصها، وذلك یمثل ظاهرة بالغة الخطورة تهدد حاضر المجتمعات، ومستقبلها بضرر بالغ وتعرقل 
  . تقدمها، وتقف حائلاً دون رقیها، وتشوه الأهداف الوطنیة الإستراتیجیة وتؤثر على خطة التنمیة

لجنائیة أن أغلب البالغین، فقد أثبتت الإحصائیات ا جرامنواة لإ الانحراف نوغالباً ما یكو 
 الأحداث إجرامفي فترة حداثتهم، ولذلك فإن مكافحة  جرامالإالمجرمین البالغین كانوا یمارسون 

 .)2(في مهده جرامالإبالوسائل العقابیة، والتهذیبیة یعتبر وأداً لقطاع هام من قطاعات 
صغر السن  هذه الظاهرة لیست مرتبطة بمرحلة معینة من العمر هي مرحلة ذلك أن إلىیضاف 

 ،وتظل لصیقة بالشخص حتى في شبابه وكهولته ،ما بعد هذه المرحلة إلىفقط ذلك لأن آثارها تمتد 
وذلك ما لم یلق الحدث من ألوان الرعایة الناجحة والتوجیه الاجتماعي ما ینأى به عن طریق 

  .)3(الطریق الصحیح والمنهج السوي إلىویعود به  ،الانحراف
ذا كانت ظاهرة انح هي التي تبدو أعراضها على شكل سلوك مضاد للمجتمع  الأحداثراف وإ

ظاهرة قدیمة عاشت مع الزمن، وأصابت كل المجتمعات فإن مطلب التمییز في معاملة الأطفال 
المنحرفین، وضرورة الفصل بینهم وبین المجرمین البالغین یعد من المطالب الحدیثة التي لم تعرفها 

الطفل المنحرف على أنه مجرم أثیم یستحق العقاب  إلىالتي نظرت  غالبیة المجتمعات القدیمة
  .)4(والردع

                                                
 .3ص. 2006. منشأة المعارف الإسكندریة .ة للأحداثقانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیـ: وســــــىمحمود سلیمان م )1(
 .4ص. 1997.دار النهضة العربیة. المعاملة الجنائیة للأطفال: فوزیة عبد الستار) 2(
 .56ص .2006 .عمان .مطبوعات الرایة .موانع المسؤولیة الجنائیة: صلاح احمد الجویر )3(

 .7ص. 1991. اثالجوانب الإجرائیة لانحراف الأحد: حسن محمد ربیع )4(
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متعددة الجوانب ومتنوعة الأبعاد والزوایا، والتي  الأحداثجدیر بالذكر أن مشكلة انحراف 
تختلف باختلاف موضوع الدراسة، فمن الناحیة الاجتماعیة یعتبر انحراف الحدث دلیل واضح على 

عجز الطفل عن خلق روابط مع المجتمع  إلى، التي تؤدي )1(التنشئة الاجتماعیة وجود خلل في أجهزة
سواء عن طریق الأسرة، أو بواسطة المدرسة فنظرته تبقى نظرة المتردد الخائف، وهذه الظروف 

الذي یشكل البدایة الحقیقة لسبیل سلوك  الانحرافتشجعه على أن یفضل العزلة والانطواء، ثم التشرد و 
یة تتشكل في مرحلة مبكرة من حیاة الشخص المجرم، ثم تتكامل معالمه جرامالإفالشخصیة  الجریمة

  .)2(یةجرامالإفي السنوات اللاَّحقة تغذیها الظروف والخبرات 
شخصیة تمكنت منه وتأصلت فیه، فإن الحدث المجرم تقوم  أسباب إلىالبالغ  إجرامفبینما یرجع 

ه یرجع إجرامین دون تأصیل هذا الاتجاه لدیه، فضلاً عن أن حائل جرامالإصغر سنه وحداثة عهده ب
  .)3(عوامل شخصیة كامنة في ثنایا الحدث إلىعوامل بیئیة، ولیس  إلىفي أغلب الأحوال 

 ،وانحرافهم قد طرحت نفسها بشكل قوي على الأسرة والمدرسة ،الأحداث إجرامن ظاهرة إ
كما  ،وعلماء النفس ورجال الشرطة والقضاء ،قانونوالتي یعتني بدراستها رجال ال ،والمجتمع بأسره

قد تزایدت وشملت مرحلة مبكرة من  الأحداث إجرامأكدت الإحصائیات لحصر هذه الظاهرة أن نسبة 
جرائیة، فذلك  الأحداثعمر الحدث، وهذا بدوره یستلزم إفراد  المنحرفین بقواعد خاصة، موضوعیة وإ

على  روهو اختلاف لا یقتص ،البالغین إجرامالصغار عن  إجرامومبرراته في اختلاف  ،یجد سنده
  .)4(القابلیة للإصلاح والتأهیل إلىالجریمة، بل یمتد  أسباب

وبالتالي زیادة الجریمة بشكل ملحوظ  ،تزاید مستمرأو المنحرفین في  الأحداثفعدد المجرمین 
أن  الأحداث إجراماف مما یجعل المجتمع غیر آمن فقد دلت الإحصائیات التي أجریت لرصد انحر 

ن من أهم الجرائم التي یرتكبها الصغار هي وأ ،تتزاید كلما نما الحدث الصغیر الأحداث إجرامنسبة 
وأكثر الجرائم وقوعا هي جنح الضرب وجنایات الضرب  ،الإیذاء البدني وجرائم الأموال والعرض

كما اتسمت معضلة انحراف ، ئم الاعتداء على الأموال بالسرقةوجرا ،عاهة مستدیمة إلىالمفضي 
یة المنظمة والإرهابیة جرامالإفي الآونة الأخیرة بخطورة شدیدة تجلت في استفادة الكیانات  الأحداث

سواء باستخدامهم  ،منها، حیث أصبح الصغار أدوات سهلة ورخیصة لتسویق الأنشطة غیر المشروعة
ث الاضطراب والعنف للاستفادة من میزة إحداالتوزیع والترویج للممنوعات، أو  كأدوات مساعدة على

                                                
 .2ص. 1991. جامعة القاهرة. رسالة دكتوراه. الحمایة الجنائیة للأحداث :أحمد محمد یوسف وهدان )1(
 .11ص. مرجع سابق. الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث :عحسن محمد ربی) 2(
 .5ص. مرجع سابق. المعاملة الجنائیة للأطفال :فوزیة عبد الستار) 3(
 .13ص. 1991. دار المطبوعات الجامعیة  الإسكندریة. قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداث : الشاذليفتوح عبد االله) 4(



 

3 
 

هنا كان الاهتمام المتنامي على المستوى المحلي من  .)1(الإجراءات الخاصة المقررة لمساءلتهم جنائیاً 
  .)2(الأحداثوالدولي بمسألة انحراف 

 ،الانحرافالتي تعتبر انحرافاً وفقاً للفلسفة الحدیثة في  خرىالتشریعات لم تغفل الحالات الأإن 
 الانحرافع المشرع بمدلول وبهذا اتس ،الناشئة عن فقدان الرعایة الانحرافأو على الأخص حالات 

نما شمل أولئك  ،الذین یخالفون أحكام القانون الأحداث، بحیث لم یعد الأمر قاصراً على ونطاقه وإ
وقد یسمیها  ،نهمإذا تركوا وشأ الذین یتواجدون في ظروف تنذر باحتمال ارتكابهم للجریمة في المستقبل

التي یظهر فیها شخص تتمیز  جرامالإالبعض مرحلة الحدث شبه المنحرف أي الحالات السابقة على 
  .)3(وتنذر بارتكابه جریمة في المستقبل ،حالته بالخطورة الاجتماعیة

عنیت أغلب الدول بوضع نظام خاص  الأحداثوفي إطار النظم المختلفة المقررة لمعاملة 
نائیة للأحداث المنحرفین أو المعرضین للانحراف دون بلوغ سن الرشد الجنائي تختلف في للمعاملة الج

أو الأحكام  ،)4(ونطاقها عما هو مقرر للبالغین سواء من حیث المسؤولیة الجزائیة بكافة جوانبها ،مداها
الوقایة  الدول أهمیة كبیرة لتدابیروفي هذا الصدد تعطي  ،الإجرائیة الواجبة الإتباع لمحاكمته

حیث تمیزت التدابیر الاحترازیة  .)5(الاجتماعیة من أجل حمایة الأطفال من الوقوع في طریق الجریمة
حرص المشرع على تأهیل الحدث وصیانة مستقبله، وبالتالي  إلىبقواعد إجرائیة خاصة، بالإضافة 

  .)6(أو البعد عن الشكلیات، وتغلیب الطابع التربوي ءالبعد به عن أي إجراء سي
قرر  إذاتوقیع عقوبات عادیة على الحدث قبل بلوغه سن الرشد  الیمني وقد أجاز المشرع

وتأصلت نوازع  ،هي الوسیلة الملائمة لحدث زادت خطورته الكامنة بین طیاته هاتوقیع أنالقاضي 
 أنه إلا ،ن كان المشرع خول القاضي سلطة تطبیق العقوبات العادیة على الحدثلدیه، وإ  جرامالإ

الشاقة المؤبدة والمؤقتة في بعض  والأشغال كالإعداماستبعد تطبیق عقوبات متناهیة في الشدة 
  .التشریعات

                                                
نـوفمبر . 3ع. المجلـد السـابع والثلاثـون. المجلـة الجنائیـة القومیـة. رؤیة نقدیـة. الجهود الدولیة في مواجهة أطفال الشوارع: سناء جمیل) 1(

 .101.102ص. 1994
وقـانون  ،م1983لسـنة  3كقـانون الأحـداث الكـویتي رقـم . وى المحلـي أفـردت العدیـد مـن الـدول تشـریعات خاصـة بالأحـداثعلى المسـت) 2(

وعلــى  ،18وقـانون الأحـداث السـوري رقـم  ،1968لسـنة  24وقـانون الأحـداث الأردنــي رقـم ، 1983لسـنة  119الأحـداث اللبنـاني رقـم 
كـین التـي أصـدرتها الأمـم بعلانات والقواعد والمبادئ الخاصة بحمایـة الأحـداث كقواعـد الصعید الدولي ظهرت العدید من المواثیق والإ

 .1989وكذا اتفاقیة حقوق الطفل الصادرة في، 1985أكتوبر سنة  29المتحدة في 
  . 168ص. 1989. الإسكندریة. منشاة المعارف. الظاهرة الإجرامیة :جلال ثروت) 3(
 .6ص. 2008. الجزائر. دار الهدى عین ملیلة. ث في التشریع الجزائريالأحدا :صابر جمیلة، نبیل صقر) 4(
 .9ص. 2001. دار النهضة العربیة. 1ط. الحمایة الجنائیة للأطفال :شریف سید كامل )5(
ســنة  .نـوفمبر. یولیــو3. 2عـدد . 11مجلــد. المجلـة الجنائیــة القومیـة. إجــراءات التحقیـق والمحاكمــة فـي دعــاوي الأحـداث :عـادل عـازر) 6(

 .132ص. 1987
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 إجرائیةالمنحرفین والمعرضین للانحراف بقواعد بالأحداث  الخاصة معظم التشریعات أفردتكما 
التي یخضع  اتالإجراءتختلف عن تلك  المراحل العمریة التي یكون علیها الحدثخاصة تتناسب مع 

وأضفت علیها صبغة اجتماعیة كون  ،بعدها أوقبل المحاكمة  الإجراءاتسواء كانت هذه  ،لها البالغین
عقوبات مخففة لیس الردع  أووما یتبعها من جزاءات متمثلة في تدابیر  الإجراءاتالغرض من تلك 

بعاده عن شبح بقدر ما یكون الهدف أو الغایة من ذلك تأهیل الحوالانتقام والاقتصاص  دث وإ
عادته إلى الوسط الاجتماعي سلیما وخالیا من ذلك ،الانحراف    .وإ

 همن خلال ما یتحمل یطرح نفسه بشكل قوي الأحداثالاقتصادي لظاهرة انحراف  البعد كذلك
صلاحه كأجهزة الشرطة والنیابة  الانحرافالمجتمع من نفقات لتوفیر الأجهزة الكفیلة بتعقب  وإ

عادة إدماجه في والقضاء، وكذ لك المؤسسات التربویة والإصلاحیة التي تعمل على تقویم الحدث، وإ
أو من خلال عملیات التتبع والمراقبة داخل وسطه  ،المجتمع بشكل صحیح سواء أثناء تواجده بداخلها

             .)1(الطبیعي
المعاملة إزاء جرائم كون هذه  ،یتضح مما تقدم أهمیة دراسة موضوع المعاملة الجنائیة للأحداث

وقد أكدت  ،في القانون المقارن تتمتع بذاتیة ملحوظة في مواجهة نظیراتها إزاء جرائم البالغین الأحداث
على ذلك الفقرة الثانیة في القاعدة الثانیة من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شئون قضاء 

الحدث هو طفل أو شخص صغیر السن یجوز  "، وذلك بنصها على أن "قواعد بكین" الأحداث
  ".بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطریقة تختلف عن طریقة مساءلة البالغ

 إلىولهذا یجب معاملة الحدث المنحرف معاملة خاصة خلال تلك الفترة من حیاته لحاجته 
، أو الاختلاط بغیره من المنحرفین افالانحر إبعاده عن الانسیاق في تیار  إلىمتمیز یهدف  أسلوب

تقریره من إجراءات وتدابیر  مإلیه فكل ما یلز  جرامالإوانتقال عدوى  ،إفساد أخلاقه إلى يمما یؤد
صلاحه، ومتى  تباشر قبل الحدث المنحرف یراعى فیها حالته الشخصیة، ومتطلبات حمایته ورعایته وإ

  .لمستقبلانصلحت حاله أصبح فرداً نافعاً للمجتمع في ا
لنتعرف على الجوانب الخاصة " المعاملة الجنائیة للأحداث"نختار دراسة موضوع  اما جعلن ذلك

التشریعات المختلفة من قواعد ونظم  بعض ة في التشریع الیمني، وما أدلت بهوالإجرائی ،الموضوعیة
جرائیة تتعلق بمشكلة انحراف  أن السبب  إلىضافة هذا بالإ. ومعاملتهم جنائیاً  ،الأحداثموضوعیة وإ

  .یكمن في أن معاملتهم تغلب فیها التدابیر على العقوبات الأحداثفي إتباع قواعد خاصة بشأن 

                                                
 .6ص. 2004. جامعة القاهرة. كلیة الحقوق. دكتوراهرسالة . المعاملة الجنائیة للأحداث :بنرغاي أمل) 1(
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، وما الأحداثالیمني بما یحمله من تغیرات هامة في معاملة  الأحداثإن صدور قانون رعایة 
الجمهوریة الیمنیة، ومثل في  الأحداثدخله من نظم تمثل تطوراً هاماً في تاریخ المعاملة الخاصة بأ

  .هذا القانون جدیر ولاشك بأن یحظى بعنایة من الفقه
ونقصد بالعنایة في هذا الموضع أن یكون هذا القانون محلاً لدراسة مستفیضة لجوانبه المختلفة 

  .ةوالإجرائیالموضوعیة 
  

  :  موضوعال اختیار أسباب  -1
  :من أهم أسباب اختیاري لهذا الموضوع هو إن

 الأحداثلانحراف  أسبابوما تضمنه من  ،ما سبق بیانه من أهمیة البحث إلىضافة إ   -أ 
حصائیات إن دلت على شي فإنما تدل على ما وصلت  من  الأحداثظاهرة انحراف  إلیهوإ

ولو بجزء ضئیل في طرح الحلول  ،خطورة بالغة على المجتمع الذي نعیش فیه رأیت أن أساهم
وما  ،الأحداثومن هنا كانت مشكلة انحراف  .تلك الظاهرةلها فضلا عن المساهمة في الحد من 

 .زالت إحدى أكثر المشكلات الاجتماعیة ألما وحزنا
هلة ذات خبرات تقاس بما لدیها من عناصر بشریة مؤ الدول المتحضرة  أنمن المعروف  -ب 

ه یستند علیها أي مجتمع في بناء حاضر  والشباب هم الركیزة الرئیسیة التي ،وكفاءات منتجة
قد بدأ یتسع في الآونة  الأحداثومستقبله، ومن الملاحظ أن نطاق الاهتمام بمشكلة انحراف 

ین المنحرف الأحداثوالقضائي في مجال  ،لیشمل بذلك التمهید بالنظام القانوني الأخیرة
قد  الأحداثعلم جدید هو علم انحراف  أننه یمكننا القول حتى أ الانحرافوالمعرضین لخطر 

البشائر وبدأت حدوده تتضح ملامحها وباتت مبادئه ترسخ  أو ،الإرهاصاتفعل مرحلة تجاوز بال
على  جرامالإیستعین هذا العلم بجانب من معطیات علم  أنوكان من الطبیعي  ،ضوابطها
ینهل  أنالوقایة منها وكان طبیعیا  بوأسالی ،الأحداثفیما یتعلق بدراسة عوامل انحراف  الأخص

المنحرفین وأولئك المعرضین  الأحداثات علم العقاب فیما یتعلق بمعاملة ذلك العلم من معطی
خاصة التدابیر من الناحیة العقابیة وذلك هو الاستثناء ومن ناحیة بدائل العقاب  سواءللانحراف 

 .بأنواعها
ومتداخلة فلو  ،في الجمهوریة الیمنیة تحت تأثیر عوامل مختلفة الأحداثظاهرة انحراف تلمسنا    -ج 

العنایة بها طوال  أنالیمني لوجدنا  التي مر بها الفرد داخل المجتمع مرحلة الحداثة إلىنا نظر 
والتقالید السائدة في  ،الأعرافسبق هناك بعض  ما إلى إضافة، الفترة السابقة كانت شبه معدومة

مع  منها ما یتمشى والأعرافوهذه التقالید  ،أخرى إلىالمجتمع الیمني والتي تختلف من منطقة 
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لا یحقق الغرض المطلوب والذي یخدم مصلحة  أو ،ومنها ما یصعب تنفیذه ،والأنظمةالقوانین 
 .الحدث

 جرامالإهیئة التدریس في كلیة الشرطة بأكادیمیة الشرطة الیمنیة لمادة علم  أعضاءحد كوني أ   - د 
على من جانب جهات الاختصاص  الأحداثتقوم معاملة أسعى انطلاقا من ضرورة أن والعقاب 
سواء من خلال الوقوف  وكیفیة معاملتهم ،الأحداثتدریس مشكلة انحراف ف .علمي سلیم أسلوب
الكامل للمعاملة الجنائیة  الإلماممن خلال  أووكیفیة الوقایة منها  ،هذه الظاهرة أسبابعلى 

یعاقب علیها  جریمةالتي توجه صوب الحدث في حالة ارتكابه  والإجرائيبشقیها الموضوعي 
حالات التعرض للانحراف التي وردت في القانون على سبیل  إحدىفي  وجوده أو ،انونالق

وتأتي في مقدمة ذلك كلیة  ،والمعاهد والجامعات ،لا غنى عنه في بعض الكلیات أمرا الحصر
 وأعوانهم ،وتكوین قضاة المستقبل إعدادالحقوق والمراكز والمعاهد المكملة لها التي یتم فیها 

 .بیان إلىومواجهتها لیس في حاجة  الأحداثفي مشاكل  ءوصلة القضا
بل یزید علیها كون رجل  ،في كلیة الشرطة الأحداثنجد نفس المبررات لتدریس انحراف    -ه 

 أنمن الناحیة القانونیة كما من یتصل بالحدث المنحرف والمعرض للانحراف  أولالشرطة هو 
البولیسیة  بالأسالیبلن یكون ذلك بداهة و  ،ذلك أمكنكلما  الانحرافمن واجب عمله منع هذا 

وعلى ذات المعتادة مع المجرمین البالغین بل بما یحصله من مبادئ هذا العلم المتخصص 
وكذا في بعض  ،في كلیات الخدمة الاجتماعیة الأحداثنجد تدریس انحراف  الأهمیةالدرجة من 

وهو عضو في  ،الاجتماعي فمن خریجي هذه المعاهد سیكون الباحث الآداببكلیات  الأقسام
 أقسامباحثة الشرطة التي تلاشى دورها للأسف من  أیضاوستكون  ،الأحداثتشكیل محكمة 

 .الشرطة
وفئة البالغین في المعاملة العقابیة  ،الأحداثالفصل بین فئة  إلىبرزت اتجاهات تدعو    -و 

 ،البالغین إجرامعا بین والمسؤولیة الجنائیة بعد أن ثبت بما فیه الكفایة أن هناك اختلافا شاس
  .الوقایة أسبابأو العوامل وكذلك  ،سواء من حیث الطبیعة ،الأحداثوانحراف 

ولا تنفذ بالقدر  ،الاجتماعیة التي وضعها المشرع تكون غالبا حبر على ورق تالالتزاما أنكما 
  .جتماعیةالكافي بما یستدعي ضرورة وضع مقترحات ترقى بالعمل من كافة جوانبه التشریعیة والا

  
  :البحث التي واجهتصعوبات ال -2

إن الأسباب التي واجهناها لن تتم بمعزل عن المشكلات الأخرى التي یعرفها المجتمع، 
فالأسباب الحقیقیة لانحراف الأحداث ستظل مثار بحث واهتمام العلماء والباحثین وموضوع اجتهاد 

  .صوصهاالتشریعات الجنائیة والاجتماعیة والساهرین على تنفیذ ن
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 یقتضيبعض الصعوبات فهو كتنفها یالمنحرفین  للأحداثموضوع المعاملة الجنائیة كما أن 
في الدول المختلفة  الأحداثوتشریعات  ،نظرة شمولیة متعمقة لعدد كبیر من التشریعات العقابیة

 ،وتتضاعف هذه الصعوبات بسبب الاختلاف الكبیر بین التشریعات، بغرض المقارنة والاستنتاج
   .وعدم قیامها على خطة متقاربة

والبعض الآخر منها وضعت الأحكام الخاصة  ،فبعض التشریعات خصصت قانونا خاصا
ومن التشریعات ما جمع بین الخطتین فوزع  ،بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة الأحداثب

كما أن هناك  ،انون خاصالمجرمین بین قانون العقوبات والإجراءات الجنائیة وق الأحداثأحكام 
غلبت على نصوصها  أخرىو  ،بعض التشریعات غلبت على نصوصها الناحیة النظریة القانونیة

  .الناحیة العملیة
وحد أعلى لها أو  ،حد أدنى لسن الحداثة ىحدة عدم اتفاق التشریعات عل فومما یزید الاختلا

اختلاف وتفاوت في الأحكام والقواعد  وما یتبع ذلك من ،الأحداث ةالاتفاق الزمني لمراحل مسؤولی
 ،وطرق الإجراءات فیها ،التفاوت القائم بین أنظمة المحاكم إلىمن تشریع لآخر هذا بالإضافة 

  .حد كبیر إلىوقواعد التنفیذ وغیرها من المسائل التي تنوعت فیها الاتجاهات 
ة الجنائیــة وكــذا مفهــوم مفهــوم المعاملــ لا بــأس أن نتطــرق لبیــانأهمیــة الموضــوع  بینــا فبعــد أن 

  .  الحداثة والانحراف بنوع من الإیجاز
مجموعة القواعد أو الأحكام الموضوعیة والإجرائیة التي  یتجلى في إن مفهوم المعاملة الجنائیة

یتوصــل بهــا المشــرع لوقایــة شــخص، أو مــال أو بوجــه عــام مصــلحة معینــة ضــد المســاس الفعلــي أو 
مــن یخــالف ذلــك أو جــزاء إجرائــي علــى العمــل الإجرائــي الــذي  المحتمــل، ولفــرض جــزاء جنــائي علــى

    .)1(اتصل أو انطوى بهذا المساس بشكل أو بآخر
مجموعة الوسائل التي یقررها المشرع الجنائي لمعاملة الحدث، : ویقصد بالمعاملة الجنائیة

  .    )2(:ویمكن تأصیل هذه الوسائل إلى نوعین
اصة للعقاب على الأفعال التي تضر بالحدث أو تعرض حیاته یتعلق بإقرار نصوص خ: النوع الأول

أو سلامة جسمه أو أخلاقه للخطر، أو لتشدید العقاب على بعض الجرائم المنصوص علیها في 
  .القانون العام أو القوانین المكملة له عندما یكون المجني علیه حدثا

نائیة الخاصة بمعاملة الحدث الذي یتمثل في الوسائل الموضوعیة، والإجرائیة الج: النوع الثاني
یرتكب الانحراف، أو الحدث الذي یكون معرضا للانحراف، فالمعاملة الجنائیة یجب أن تكفل 

                                                
 .12ص. 1998. القاهرة. دار النهضة العربیة. أصول النظریة العامة. شرح قانون العقوبات :یسر أنور علي) 1(
 . وما بعدها 6ص. 2001القاهرة . دار النهضة العربیة. 1ط .الحمایة الجنائیة للأطفال :شریف سید كامل) 2(
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نما أیضا عندما یرتكب  للحدث تحقیق المصلحة الفضلى لیس فقط كمجني علیه في الجریمة، وإ
  .جریمة أو یوجد في حالة تعرض

عد یجب أن یغلب علیها الطابع التهذیبي والتأهیل ومن جهة أخرى فإن مجموعة هذه القوا
إن تعریف الحدث یختلف لتمییز وحریة الاختیار لدیه، الاجتماعي بالنظر إلى عدم اكتمال ا

باختلاف میدان البحث، أو الدراسة فتتباین نتیجة لذلك وجهات النظر انطلاقا من أرضیة التحلیل، 
ناك التعریف النفسي والتعریف الاجتماعي والتعریف وأهمیة الجوانب التي تم التركیز علیها فه

فنجد أن تعریف الحدث لدى علماء النفس والاجتماع قد اختلف في نطاقه عن ذلك . القانوني
  . )1(التعریف الذي نادى به الفقهاء القانونیون، وأخذت به التشریعات الجنائیة
ذ ولادته، وحتى یتم له النضج فالحدث في نظر علماء النفس وعلماء الاجتماع هو الصغیر من

الاجتماعي والنفسي وتتكامل له عناصر الرشد، وهو یمر عبر ذلك بمراحل وعوامل بیولوجیة 
، ولقد تناولت الشریعة الاسلامیة  تحدید ومفهوم )2(واجتماعیة ونفسیة لها تأثیرها على سلوكه وغرائزه

ذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما و "الحدث بأنه كل شخص لم یبلغ الحلم، وذلك لقوله تعالى  إ
  .سورة النور" 59"الآیة " استأذن الذین من قبلهم

وقد جعل الاحتلام حداً فاصلاً بین مرحلتي الطفولة، ومرحلة البلوغ والتكلیف لكون الاحتلام 
فولة دلیلاً على كمال العقل، وهو مناط التكلیف فهو قوة تطرأ على الشخص، وتنقله من حالة الط

إلى حالة الرجولة، وبلوغ الحلم یعرف بظهور العلامات الطبیعیة لدى المرء فهي عند الذكر 
  .)3(بالاحتلام، وعند الأنثى بالحیض أو الحمل

وتتفق أغلب هذه التشریعات على تحدید بلوغ الصغیر سن الثامنة عشرة باعتباره سن الرشد 
كابه لجریمة ما أهلا لتحمل المسئولیة الجزائیة الجنائي، وعلى نحو یجعل هذا الشخص في حالة ارت

  . )4(وفق أحكام القانون الجزائي
م 1992لسنة " 24"من قانون رعایة الأحداث رقم " 2"عرف المشرع الیمني الحدث في المادة و

، أو عند " شخص لم یتجاوز سنه خمسة عشر سنه لك" بأنه  كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً قانوناً
 ، ذلك أن الشخص في هذه المرحلة من العمر یتعرض"إحدى حالات التعرض للانحرافوجوده في 

                                                
. دار الفكــر الجـــامعي. والعقـــاب والشــریعة الإســـلامیة الإجــرامدراســة فقهیـــة فــي ضــوء علـــم  :انحــراف الأحـــداث :منتصــر ســعید حمـــودة) 1(

 .24ص. 2007. الإسكندریة
نقـلاً . 8ص. 2003. كلیـة الحقـوق. جامعـة القـاهرة. ة ماجسـتیررسـال. الإجـراءات الجنائیـة بشـأن الأحـداث :سمیر محمد محمد شعبان) 2(

 .21ص .1961.الإسكندریة. دار المعارف. 1ط. انحراف الأحداث في التشریع العربي المقارن :منیر العصرة. عن طه أبو الخیر
 .وما بعدها 603ص. یروتب. دار الكتاب العربي :التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي :عبد القادر عودة )3(
 .10ص. 2008. الجزائر. دار الهدى. الأحداث في التشریع الجزائري :صابر جمیلة ،نبیل صقر) 4(
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لظروف نفسیة من طبیعة المراهقة یسهل فیها استمالته، واستدراجه للانحراف مما یجعله في حاجة 
  .إلى رعایة خاصة

م، 2002لسنة " 45"وسایر المشرع الیمني معظم التشریعات فأصدر قانون حقوق الطفل رقم 
كل إنسان لم یتجاوز ثمانیة عشرة سنة من عمره ما لم " لذي عرف الطفل في مادته الثانیة بأنه وا

كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم " وعرف الحدث في نفس المادة بأنه ". یبلغ سن الرشد قبل ذلك
  . "بخمس عشرة سنة كاملة "من نفس القانون " 59"، وحدد سن الرشد في المادة "یبلغ سن الرشد

وتطرق قانون الإجراءات الجزائیة الیمني لتحدید نطاق اختصاص الإجراءات بالنسبة للحدث 
بین الحد الأدنى لسن الحدث، وهو سبع سنوات، والحد الأعلى لسن الحدث وهو من لم یبلغ سن 

  .عشرة سنة سالرشد أي من أكمل سنه أربع عشرة سنة، ولم یتجاوز خم
كثیر من النصوص الدولیة، ومع ذلك لم تبین هذه  ورد في قد" الطفولة"إن مصطلح 

بعبارة الطفل أو الطفولة، كما أنها لم تحدد الحد الأقصى لسن الطفل أو  دالنصوص ما المقصو 
فقد عرفت الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل في مادتها الأولى الحدث مع تسمیته . نهایة مرحلة الطفولة

ثمانیة عشر عاماً ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون إنسان لم یتجاوز  لك" بالطفل بأنه 
  .)1("المطبق علیه

ومع أهمیة هذا النص في تحدید مفهـوم الحـدث، أو الطفـل علـى الصـعید الـدولي فـإن صـیاغته 
تثیر نوعاً من الغموض خاصة في الأحوال التي یحدد فیها التشریع الوطني سناً أقـل  وعلى هذا النح
  . )2(ي مفهومه طفلاً دون أن یعتبر من تجاوزها بالغاً سن الرشدلمن یعتبر ف

كما التزمت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث بالاتجاه السائد 
في القانون الدولي بعدم تحدید مفهوم الحدث على نحو قاطع، وتركت المسألة للتشریعات الوطنیة 

طفل أو شخص صغیر السن یجوز بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة " حیث، عرفت الحدث بأنه
  .)3("مساءلته عن جرم بطریقة تختلف عن طریقة مساءلة البالغ

ومن الملاحظ على هذا التعریف أنه تعریف عام واسع فقد قصد بصیاغته على هذا النحو 
صادیة والقانونیة والاجتماعیة ترك الحریة كاملة لكل دولة لتحدید سن الحدث وفقاً لظروفها الاقت

  .)4(والسیاسیة والثقافیة
                                                

.  منشـورات الأمـم المتحـدة. المتحـدة لمنـع الجریمـة والعدالـة الجنائیـة الأمـمانظر اتفاقیة حقوق الطفل في خلاصة وافیـة لمعـاییر وقواعـد ) 1(
 .1993. نیویورك

المـؤتمر القـومي حـول مشـروع اتفاقیـة حقـوق . المتحدة لحقوق الطفـل الأمماتفاقیة  إطارالحمایة القانونیة للأطفال  :حمد سعید الدقاقم) 2(
 .وما بعدها 6ص .1988 .الطفل

 ." قواعد بكین "من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شئون قضاء الأحداث " 2-2"القاعدة ) 3(
 .26ص. 1991. الإسكندریة. دار المطبوعات الجامعیة. قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداث :عبد االله الشاذليفتوح ) 4(
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واختلفت التشریعات في تحدید الحد الأقصى لسن الحدث، حیث تبین لنا أن غالبیة التشریعات 
إلا أن بعض التشریعات هبطت بسن . )1(ذهبت إلى أن سن الثامنة عشرة كحد أقصى للحداثة

بینما رفعت بعض التشریعات الأخرى سن  )3(شرة، أو السابعة ع)2(الحداثة إلى السادسة عشرة
، غیر أن المشرع الیمني لم یواكب أي من التشریعات السابقة حیث )4(الحداثة إلى الحادیة والعشرین

  .)5(هبط بتحدید الحد الأقصى لسن الحدث بالخامسة عشرة كحد أقصى
ع إلــى عوامــل التــاریخ الجزائیــة، وهــو تفــاوت یرجــ ةوأمــام هــذا التفــاوت فــي تحدیــد ســن المســؤولی

والبیئة والثقافیة، لم یكن ممكناً أن تضع قواعد الأمـم المتحـدة الـدنیا النموذجیـة لإدارة قضـاء الأحـداث 
ســناً موحــدة تلتــزم بــه الــدول الأعضــاء مــن أجــل ذلــك اقتصــرت القواعــد المــذكورة علــى " قواعــد بكــین"

فكـــرة المســـئولیة الجنائیـــة بـــلا  حتصــب التوصــیة بـــألاّ یكـــون هـــذا الســن مفرطـــاً فـــي الانخفـــاض حتـــى لا
فــي الــنظم القانونیــة التــي تســلم " عنــدما قــررت أنــه " 1-4"معنــى، وهــذا هــو مــا أشــارت إلیــه القاعــدة 

الجنائیة للأحداث، ولا یحدد هنا السن على نحو مفرط في  الانخفاض،  ةبمفهوم تحدید سن للمسؤولی
ورد أیضا مفهوم الحدث في النظـام  ،)6("ي والفكريوتؤخذ في الاعتبار حقائق النضوج العاطفي والعقل

من نظام روما الأساسي للمحكمة " 26"النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث نصت المادة 
لا یكـون للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة اختصـاص علـى أي شـخص یقـل عمـره "الجنائیة الدولیة علـى أنـه 

  ".وبة إلیهعن ثمانیة عشر سنة وقت ارتكاب الجریمة المنس

معیـاراً للرشـد الجنــائي لـدولي اعتبـر بلـوغ سـن الثامنــة عشـرة یتضـح مـن هـذا الـنص أن المشــرع ا
أي الصـــلاحیة لأن یكـــون الشـــخص مخاطبـــاً بأحكـــام القـــانون الجنـــائي الـــدولي، فـــإذا تبـــین مـــن خـــلال 
الأوراق أن المــــــتهم دون ســـــــن الرشـــــــد المحـــــــدد فـــــــي الــــــنص المشـــــــار إلیـــــــه تقضـــــــي المحكمـــــــة بعـــــــدم 

ولم یتفـق فقـه القـانون الجنـائي وعلمـاء العلـوم الإنسـانیة علـى معنـى موحـد للانحـراف  .)7(ختصاصالا
 فقد تعددت المفاهیم والمعـاني حـول تعریـف الانحـراف، ویرجـع هـذا التعـدد والاخـتلاف إلـى الاخـتلاف

                                                
 والفنلنـدي  1930والایطـالي سـنة  ،1951والیوغوسـلافي سـنة  ،1945والفرنسـي لسـنة  ،1996لسـنة  12قانون الأحداث المصـري رقـم )1(

 ،1956والعراقــــي ســــنة  ،1953واللیبــــي ســــنة ، 1983والكــــویتي ســــنة  ،1943نــــاني ســــنة واللب ،1951والبلغــــاري ســــنة  .1989ســــنة 
 .1953والسوري سنة  ،1968والأردني سنة  ،1913والتونسي سنة 

 .1968قانون العقوبات الروماني الصادر سنة . 1964القانون المغربي سنة ) 2(
 .1968القانون الیوناني الصادر سنة ) 3(
 .1974لسوداني الصادر سنة قانون العقوبات ا) 4(
 .1992لسنة  24قانون رعایة الأحداث الیمني رقم ) 5(
 ".قواعد بكین" الفقرة الأولى من القاعدة الرابعة من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة قضاء شئون الأحداث ) 6(
تقضي بالعقوبـات المنصـوص علیهـا فـي المـادة  أن الإدانةي حالة المحكمة الجنائیة الدولیة ملزمة ف أن إلىلعل السبب في ذلك یرجع ) 7(

 .ولا یصح الحكم بها على الأحداث ،وهي عقوبات بالغة الجسامة بسبب خطورة الجرائم المرتكبة ،من نظامها الأساسي 77
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ى نظـرة علـم ، ونركـز فـي إیجـاز فـي هـذا التمهیـد علـ)1(في الزاویة التي ینظر إلیها الفقیه في التعریـف
  .الاجتماع وعلم النفس لهذه المشكلة وكذا موقف القانون

وكان لتعدد المذاهب الفقهیة في تفسیر السلوك الإجرامي أثره البین في تعریف الانحراف فنجـد 
أن علماء النفس قد استندوا في تعریفهم للانحراف إلى معیار نفسي، بینما استند علماء الاجتماع في 

  .ف إلى معیار اجتماعيمفهومهم للانحرا
والملاحظ مما تقدم أن هذه المفاهیم الاجتماعیة والنفسیة للانحراف لیست في حقیقتها تعریفات 

تشخیصاً یمكن اعتباره معیاراً وصفیاً كمـا كـان التعریـف  مله بقدر ما هي تفسیرات له، بل أنها لا تقد
ما خاصاً بالأحداث المنحرفین والمعرضـین إن المشرعون والفقهاء والباحثون قد أهتموا اهتما. بالحدث

للانحراف على حد سواء، إلا أنهـم اختلفـوا حـول المفهـوم القـانوني لانحـراف الأحـداث، وانقسـموا علـى 
  .إثر ذلك إلى فریقین

فریــــق یــــرى أن مفهــــوم انحــــراف الأحــــداث یجــــب أن یكــــون واســــعاً لیشــــمل الانحــــراف الســــلبي  
أن مفهوم انحراف الأحداث یجب أن یقتصر على أولئك الذین  والانحراف الإیجابي، وفریق آخر یرى

  . )2(ارتكبوا فعلاً إجرامیاً دون القصر المعرضین لخطر الانحراف
فالتشــریعات بوجـــه عــام لـــم تتطـــرق لتعریــف الحـــدث المنحــرف، بـــل اقتصـــرت علــى تحدیـــد ســـن 

ر الحمایـة، أو التهـذیب، وكـذا الحداثة مبینة في ذلك التدابیر اللازم اتخاذها تجاهه سواء  كانـت تـدابی
وأوصت الحلقة الدراسیة للدول العربیة لمنع الجریمة . )3(متى یجب تطبیق العقوبات المخففة في حقه

م، بــأن إجـرام الأحــداث یجـب أن یفهــم 1955الجریمـة ومعاملـة المــذنبین المنعقـدة فــي كوبنهـاجن سـنة 
هـذا المفهـوم یجـب أن یختلـف عـن عـدم بمعنى ارتكـابهم لأفعـال تعتبـر جـرائم وفقـاً لقـانون العقوبـات، و 

التكیف الاجتماعي للأحداث، أو حاجتهم إلى رعایة اجتماعیة معینة، وهـذا المفهـوم الجدیـد لانحـراف 
الأحداث قد تأكد في المؤتمر الثاني للأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المذنبین المنعقـدة فـي لنـدن 

  .)4(م1960سنة 
فــرد تعریفــاً خاصــاً بالحــدث بصــفة عامــة، ولــم یفــرد تعریفــاً خاصــاً غیــر أن المشــرع الیمنــي قــد ا

بالحدث المنحرف في حین أفرد المشـرع الكـویتي تعریفـاً خاصـاً بالحـدث بصـفة عامـة، وتعریفـاً خاصـاً 

                                                
. الإســكندریة. لفكــر الجــامعيدار ا. دراســة فقهیــة فــي ضــوء علــم الإجــرام والعقــاب والشــریعة. انحــراف الأحــداث :منتصــر ســعید حمــودة) 1(

 .93ص. 2007
 .11،12ص. 2006". یوسف بن خده"جامعة الجزائر . رسالة دكتوراه. حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة :دریاس زیدومة) 2(
 .12ص. مرجع سابق. حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة :دریاس زیدومه) 3(
. 163ص .1961القــاهرة  –ویس المقــدم إلــى الحلقــة الأولــى لمكافحــة الجریمــة فــي الجمهوریــة العربیــة المتحــدة تقریــر الــدكتور ســید عــ) 4(

 .1955أیضا راجع توصیات الأمم المتحدة لسنة 
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فلم یراع هذه التفرقة، بل عرف الحدث بصفة عامة في المادة الثانیة من قانون . )1(بالحدث المنحرف
م ولم یعرف الحدث المنحرف وكذا الحدث المعرض للانحراف 1992لسنة " 24" رعایة الأحداث رقم

، ونأمــل أن یســلك المشــرع )2(حیــث أورد ســبع حــالات إذا وجــد فــي أي منهــا اعتبــر معرضــاً للانحــراف
الیمنــي حــذو المشــرع الكــویتي، ولقــد أثیــر الخــلاف حــول تحدیــد ســن التمییــز وتعیــین حــد أدنــى لســن 

  .)3(الحداثة
ســـبق أن مفهـــوم الانحـــراف لـــم یشـــمل حـــالات التعـــرض للانحـــراف، وعـــرف مكتـــب  یتضـــح ممـــا

في حدود سـن معینـة یمثـل  صالشخ" الشؤون الاجتماعیة التابع للأمم المتحدة الحدث المنحرف بأنه 
أمام هیئة قضائیة، أو أیة سلطة أخرى مختصة بسبب ارتكابه جریمة جنائیة لیتلقى رعایة مـن شـأنها 

  .)4("كیفه الاجتماعيأن تیسر إعادة ت
فیشـــمل الأحــــداث الــــذین یرتكبــــون جـــرائم یعاقــــب علیهــــا قــــانون  أمـــا المفهــــوم الواســــع للانحــــراف

العقوبات، والأحداث المعرضین للانحراف والذین یحتاجون إلى اتخاذ تدابیر لحمـایتهم مـن الانحـراف 
 العیــب الاجتمــاعيوتفســر خطــة هــذه التشــریعات علــى أن النــوعین مــن ذلــك . ومســاعدتهم اجتماعیــا

فالأول یظهر فیه الحدث نشاطه الخارجي في صورته المناوئة، والثاني فـي الطریـق إلیـه وتتمیـز هـذه 
التشریعات التي وسعت من مدلول التعرض للانحراف لیشمل أكبر عدد ممكن من الأحداث ویضـفي 

  .)5(علیهم قدراً معقولاً من وسائل الرعایة
یـــف الحـــدث المعـــرض للانحـــراف بـــل عبـــرت عنـــه فـــي القـــدیم ومعظـــم التشـــریعات لـــم تهـــتم بتعر 

بالحدث المتشرد وحدیثاً بالمشرد، والمعرض للانحراف حیناً آخر، ویشـكل الأحـداث المهـددون بخطـر 
                                                

 لـم یبلـغ مـن السـن تمـام أنثـى أوكـل ذكـر  "المـراد بالحـدث  أنعلى  1983لسنة  3أ من قانون الأحداث الكویتي رقم /1نصت المادة ) 1(
كل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم یبلغ تمام  "المراد بالحدث المنحرف هو  أن "ب"ثم أضافت في الفقرة  ،عشرة السنة الثامنة

 ."الثامنة عشرة وارتكب فعلاً یعاقب علیه القانون
 .م1992لسنة  24الیمني رقم  من قانون رعایة الأحداث 3المادة ) 2(
ن إرأي یـرى عـدم تعیـین ذلـك الحـد لأنـه إذا ارتكـب مخالفـة مـا للقـانون فـ: 1953القـاهرة  الأوسـطسـات الشـرق ظهر رأیان فـي حلقـة درا) 3(

 أنوالسبب في هذا  ،الطفل لم یصل إلى الحد الأدنى لسن المسئولیة الجزائیة أن أساسیظل غیر مبال بهذا على  أنالمجتمع لا یمكن 
لــذلك ینبغـي أن یكـون الإجــراء السـوي فـي مثـل هــذه الحالـة تطبیـق التــدابیر  ،تمـعالجـرم قـد یفصـح عــن نزعـه ضـاره مــن جهـة نظـر المج

  .والعلاج
ثـر ارتكابـه إنه یجب التمییـز بـین مـا یتخـذ مـن إجـراءات حیـال الطفـل أیحدد حداً أدنى للمسئولیة الجزائیة على اعتبار  ورأى آخرون أن

بعد بلوغه  إلانه لا یقضي بعقوبات جنائیة على الحدث أفما دام الأمر  ،رىوبین تدابیر الوقایة التي تتخذ في الحالات الأخ ،جریمة ما
فإنـه  ،ن الفعـل الـذي صـدر عنـه یعتبـر دلـیلاً علـى انحـراف میولـهأة یفترض فیها أنه قد أصبح على درجة معینة مـن التمییـز و ینسناً مع

العامـة  الأمانـة أعـدتهادراسـة  ،وقایـة مـن جنـاح الأحـداثالراجع في ما سبق . یعین المشرع حداً أدنى لسن المسئولیة أنمن الضروري 
 .23ص. 1963القاهرة . وزارة الشئون الاجتماعیة. مراجعة یحي درویش. ترجمة محمد عارف .للأمم المتحدة

  .98ص. 1945. ینایر 5العدد . الأمم المتحدة. المجلة الدولیة للسیاسة الجنائیة )4(
 .68ص. 1978 جامعة القاهرة،. كلیة الحقوق .رسالة دكتوراه. دراسة مقارنة. ئیامعاملة الأحداث جنا :طه زهران )5(
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، إلا أن وصـــفها الشخصـــي أو  الانحـــراف فئـــة خاصـــة مـــن الأحـــداث لـــم ترتكـــب أفعـــالا مجرمـــة قانونـــاً
كها ینبــئ بأنهــا معرضــة لعوامــل ســلبیة تــؤثر فــي ســلوكه، العــائلي أو الاجتمــاعي أو المدرســي أو ســلو 

  . )1(وتدفعها إلى الانحراف الفعلي
غیر أن أغلب التشریعات الحدیثة نصت على حالات التعرض للانحراف على سبیل الحصر، 
فــلا یجــوز للقاضــي أن یبحــث فــي حــالات أخــرى لــم تــرد بهــا نصــوص تشــریعیة، وقــد صــار فــي هــذا 

حیــث اعتبــر الحــدث معرضــاً للانحــراف إذا وجــد فــي أي حالــة مــن الحــالات . يالاتجــاه المشــرع الیمنــ
  . )2(م1992لسنة " 24"من قانون رعایة الأحداث الیمني رقم " 3"السبع التي نص علیها في المادة 

أما المشرع الجزائري فقد استعمل مصطلح الخطر المعنوي، ولم یحصر حالاته واكتفى بتحدیـد 
م 1972الصادر لسنة  3 -72ى من قانون حمایة الطفولة والمراهقة تحت رقم صوره في المادة الأول
، وتكـون صـحتهم وأخلاقهـم أو " والتي نصت بقولها  إن القصر الذین لم یكملوا الواحد والعشرین عاماً

تربیتهم عرضه للخطر، أو یكون وضع حیاتهم، وسـلوكهم مضـراً بمسـتقبلهم یمكـن إخضـاعهم لتـدابیر 
  . )3( ..."اعدة التربویةالحمایة والمس

یتضـح ممــا ســبق أن أهــم تعریــف للتعــرض للانحــراف مــا أورده معهــد دراســات علــم الإجــرام فــي 
" م، حیـــث عـــرف الحـــدث المعـــرض للانحـــراف بأنـــه 1955لنـــدن فـــي أحـــد تقـــاریره الصـــادرة فـــي ســـنة 

بولـة ذا شخص تحـت سـن معـین لـم یرتكـب جریمـة طبقـاً لنصـوص القـانون، إلا أنـه یعتبـر لأسـباب مق
سلوك مضـاد للمجتمـع تبـدو مظـاهره فـي أفعالـه، وتصـرفاته لدرجـة یمكـن معهـا القـول باحتمـال تحولـه 

  .)4("إلى مجرم فعلي، إذا لم یتدارك أمره في الوقت المناسب باتخاذ أسالیب الوقایة
  
  

                                                
 .146ص. 1986. بیروت. مؤسسة نوفل. الحدث المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف في التشریعات العربیة :مصطفى العوجي) 1(
  :الیمني هي من قانون رعایة الأحداث 3حالات التعرض للانحراف حسب ما نصت علیها المادة ) 2(

 إذا وجد متسولاً ویعد من أعمال التسول القیام بخدمات تافهة لا تصلح مورداً جدیاً للرزق.  
 إذا خالط المعرضین للانحراف أو المشتبه فیهم أو الذین اشتهر عنهم سوء السیرة والسلوك وفساد الأخلاق.  
 إذا اعتاد الهروب من البیت أو المدرسة.  
 عارة أو العنف أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو خدمة من یقومون بهاإذا قام بأعمال تتصل بالد.      
 ولا  ،وفاة ولیـه أو غیابـه أو انعـدام أهلیتـه إذا كان سیئ السلوك خارجاً عن سلطة أبیه أو ولیه أو وصیه أو عن سلطة أمه في حالة

  ولو على سبیل الاستدلال إلا بعد الحصول على إذن من أبیه أو ولیه أو وصیه  ،حدثیجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل ال
 إذا لم یكن له موطن إقامة مستقر أو كان یبیت عادة في الطرقات أو في أماكن غیر معدة للإقامة أو المبیت فیها.   
 إذا تخلى عنه والده أو لم یكن له عائل مؤتمن ولا وسیلة مشروعة للتعیش.           

 .15ص. مرجع سابق. حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة :زیدومة دریاس )3(
 .70ص. مرجع سابق. الأحداث جنائیاً  معاملة :طه زهران) 4(
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             :الإشكالیة -3
التعمق في البحث عن  إن الخوض في موضوع المعاملة الجنائیة للأحداث یحتم علینا بدایة

هل النصوص الجنائیة الحالیة  :هنا تطرح الإشكالیة التالیةو  الأسباب الحقیقة لانحراف الأحداث،
تتخذ من قبل هل و  ؟لمعاملة الحدث المنحرف والمعرض للانحراف كافیةة والإجرائیالموضوعیة 

م تمن خلالها یت التي امهنیة وتدریبیة متخصصة تكفل للحدث الضمانذوي مؤهلات  أشخاص
وفق ما تقتضیه السیاسة الجنائیة واتفاقیة  الإنسانیةواحترام حقوقه  تحقیق المصلحة الفضلى للحدث

    ؟حقوق الطفل
فـــي جمیـــع مراحـــل المعاملـــة الجنائیـــة للأحـــداث هـــي مـــدى مراعـــاة مطروحـــة  وتبقـــى الإشـــكالیة

لنصـوص القانونیـة أو مـن الناحیـة الصبغة الاجتماعیة للتعامل مع الحدث سواء من الناحیة النظریـة ل
 أسـبابهومكافحـة  الانحـرافالمعنیة في مواجهـة  والأجهزة القانونیة تلك النصوص ؟ ومدى قدرةالعملیة

   وعوامل نشأته؟
  

  :منهج الدراسة -4
للإجابـة علــى الإشــكالیات السـابقة ارتأیــت أن تكــون دراســة موضـوع المعاملــة الجنائیــة للأحــداث 

علــى كــل مــن التشــریع الیمنــي  فیهــا ســة وصــفیة تحلیلیــة مقارنــة یكــون التركیــزفــي القــانون الیمنــي درا
والآراء السـائدة  ،والجزائري كأساس للبحث والدراسة مع محاولـة توسـیع دائـرة البحـث لتتضـمن الأحكـام

إن اقتضــى البحــث  أخــرىفـي الفقــه والقــانون المقــارن غیــر أن ذلــك لا یمنــع مــن تنــاول تشــریعات دول 
  .مواثیق والاتفاقیات الدولیة متى كان ذلك یخدم البحث، وكذا الذلك

، وذلك الأحداثضرورة تناول القواعد العامة متى كان ذلك ضروریاً ثم القواعد الخاصة بأیضا 
وجود وكذا  ،بمختلف فئاتهم الأحداثلإبراز ممیزات وأوجه المعاملة التشریعیة التي خص بها المشرع 

              .نقسم موضوع الأطروحة إلى فصلین رئیسیینسوف  لذلكونتیجة  .بعض النقائص
ثلاثة  إلىونبین ذلك من خلال تقسیمه  الأحداثخصصناه لدراسة ظاهرة انحراف  :الفصل الأول

  .مباحث
ثلاثة فروع نتناول في الفرع الأول  إلىوتم تقسیمه  ،لأحداث المنحرفینتناول ا :المبحث الأول

، وأخیرا بینا في الفرع الثالث الفرع الثاني للعوامل الخارجیة، و حداثالأالعوامل الداخلیة لانحراف 
  .الأحداثالمرتكب من طرف  جرامالإأنواع 

. ثلاثة فروع إلىلأحداث المعرضین للانحراف ونبین ذلك من خلال تقسیمه تناول ا :المبحث الثاني
ءات الوقائیة لخطر تعرض والفرع الثاني نتناول الإجرا ،الفرع الأول التعرض للانحراف وحالاته

  .الجنائیة الأحداثوأخیرا بینا في الفرع الثالث مسؤولیة  ،للانحراف الأحداث
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الفرع الأول . ثلاثة فروع إلىوتم تقسیمه  ،المقررة للأحداثتناول العقوبات والتدابیر  :المبحث الثالث
وأخیرا نتناول في الفرع  ،داثالأحالعقوبات الخاصة ب بیانالفرع الثاني  ،یرمفهوم العقوبات والتداب

  .الأحداثالثالث التدابیر الخاصة بشأن 
  .ثلاثة مباحث إلىمه ونقس ،الأحداثلإجراءات القانونیة لمتابعة نقوم بدراسة ا :الفصل الثاني

الفرع الأول السلطة المختصة بجمع  .ثلاثة فروع ویتضمنجمع الاستدلالات  :المبحث الأول
ضمانات إجراءات نتناول فیه وأخیرا الفرع الثالث  ،إجراءات الاستدلالني الفرع الثا ،تالاستدلالا

  .الأحداثوكیفیة التصرف في جرائم  ،الأحداثالاستدلال الخاصة ب
نتطرق في الفرع الأول للسلطة  ،ثلاثة فروع إلىمرحلة التحقیق الابتدائي وقسمناه : المبحث الثاني

، الأحداثاني صلاحیات سلطة التحقیق الابتدائي لجرائم الفرع الثو المختصة بالتحقیق الابتدائي، 
  .والفرع الثالث كیفیة التصرف في التحقیق الابتدائي

 ،الأحداثالفرع الأول المحاكم الخاصة ب .ثلاثة فروعویتضمن  ،مرحلة المحاكمة :المبحث الثالث
لطعن في الأحكام الصادرة كیفیة االثالث  الفرعو  ،الأحداثلإجراءات الخاصة بمحاكمة الفرع الثاني او 

  .الأحداثبشأن 

  .والاقتراحات ،تشمل حوصلة المعاملة الجزائیة بشقیها  :الخاتمة
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1  
 الإنسانوهي توصف بهاتین الصفتین لأنها نمط من سلوك  ،اجتماعیةظاهرة إنسانیة الجریمة 

قد تكون الجریمة ، و فرادم العلاقات المختلفة بین الأي المجتمع حیث تقو ولأنها ولیدة العیش ف ،وحده
ن كانت بط الإنسانوسیلة تعامل بین  ، )1(یعة الحال غیر مرغوب فیهابوموقف ما في ظروف معینة وإ

ن ة بفترة زمنیة من حیاة الفرد بل إتبدو في أنها لیست ظاهرة محدود الانحرافكما أن أهمیة ظاهرة 
  .)2(وتظل لصیقة بها ،مدى حیاته كلها إلىد آثارها تمت

، وذلك منذ زمنٍ طویل للانحرافوالمعرض  نحرفواهتمت التشریعات الجنائیة بحمایة الطفل الم
ة تختلف عن والإجرائی، من الناحیتین الموضوعیة رار قواعد خاصة لمعاملته جنائیاً عن طریق إق

وم هذه القواعد الخاصة على أساس تغلیب الطابع ، وتقلعامة المقررة للمجرمین البالغینالأحكام ا
 إلىبالنظر  للانحرافمرتكب الجریمة والمعرض  حدثفي معاملة ال الاجتماعيوالتأهیل  ،التهذیبي

  .)3(عدم اكتمال التمییز وحریة الاختیار لدیه
 ،یة اجتماعیة تتطلب البحث في كنة هذا السلوكإجرامفالسلوك المنحرف یشكل ظاهرة 

ویضع العلاج  ،ووضع قانون یحكم هذه الظاهرة ،هأسباب إلىمن صدر عنه للوصول وشخصیة 
 ،تتعدد الانحرافعوامل  أنكما  ولضمان حق المجتمع في استقراره ،المناسب لها للقضاء علیها

ة تلك الظروف یجرامالإیقصد بالعوامل و ، الانحرافولكل منها تأثیرها في دفع الحدث نحو  وعتتنو 
  .ظاهرة ، وترتبط مع الجریمة برابطة سببیةلخارجیة التي تتفاعل فیما بینهاوا ،الداخلیة
من بحیث یتض للانحراف،الأخذ بالمفهوم الواسع  إلىالتشریعات منذ عهد قریب تتجه بعض و 

وتفسر خطة هذه التشریعات على أن النوعین من ذلك العیب . هذا المفهوم التعرض للانحراف
والثاني في  ،ن الأول یظهر فیه نشاطه الخارجي في صورته المناوئةوكل ما هنالك أ ،الاجتماعي

السلوك المنحرف  إلىأو أن حالته تعتبر خطوة على الطریق الذي ینتهي حتماً  ،الطریق إلیه
 .ن تفاوت مبلغ التعبیر عنهلمضمون واحد، وإ فا

ممكن من  كبر عددمن مدلول التعرض للانحراف لیشمل أومیزة تلك التشریعات أنها وسعت 
 إذاوحددت معظم التشریعات حالات محددة ، )4(ویضفي علیهم قدراً معقولاً من وسائل الرعایة الأحداث

للقاضي فلیس حیث وردت على سبیل الحصر  ،معرضا للانحراف أصبحوجد الحدث في أي منها 

                                                
 .13ص. 1995. 2ط. دراسة مقارنة. انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة :نيیعمر الفاروق الحس) 1(
 .1ص. 1961. الإسكندریة.دار المعارف. 1ط. حراف الأحداثان :منیر العصرة ،طه أبو الخیر) 2(
 .209ص. 2001. القاهرة. دار النهضة العربیة . 1ط. الحمایة الجنائیة للأطفال :شریف سید كامل) 3(
  .68ص. مرجع سابق. دراسة مقارنة. معاملة الأحداث جنائیا :طه زهران )4(
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ائیة تحد من وق إجراءاتغیرها، وفي مواجهة تلك الحالات لا بد من اتخاذ  إضافة أو ،الخروج عنها
  .ظاهرة التعرض للانحراف

منذ ولادته وحتى بلوغه سن  لحدثالتشریعات الجزائیة الحدیثة دأبت على تقسیم فترة حیاة او 
بل انخفضت بسن  ،ولم تعد تقرن التمییز بالبلوغ الجسدي ،مراحل لكل منها أحكام خاصة إلىالرشد 

، فالحدث نتیجة لطبیعة لمنحرف كالمجرم البالغلة الحدث ایجوز معام لاو ، )1(مادون ذلك إلىالتمییز 
صلاحه فمرحلة  ،تكوینه العقلي والجسدي الذي لم یكتمل بعد یستلزم معاملة خاصة تستهدف تأهیله وإ

عدة مراحل بحیث تطبق في كل مرحلة الإجراءات التي  إلىالحداثة تتدرج من حیث المسؤولیة 
  .)2(تتناسب معها

التدابیر  أسلوبتكفي  یة قد لاجرامالإالذي یتسم بالخطورة  فالانحرارأى المشرع أن هذا و 
ن هذا العلاج قد یتطلب استعمال بعض صور العقوبات الخاصة في بعض ، وأوحدها لضمان الشفاء

العقوبات لا یجوز استعماله إلا في مرحلة السن التي رأى المشرع أنها قد  أسلوبوالعلاج ب. )3(الأحیان
   .)4(هذه العقوبات تتطلب في علاجها تطبیق

أو المجرم المجنون لا  ،جرامالإ یة الكامنة لدى الأشخاص معتاديجرامالإتوافر الخطورة إن 
 إلىحدا بتلك المدرسة  من خلال العقوبة وحدها لقصورها في مكافحة الجریمة مما ایمكن مواجهته

 "وعلى إثر ظهور كتاب بإیجاد تلك التدابیر لتسد ثغرات القصور في النظام العقابي،  ةالمنادا
إصدار قوانین  إلىفما كان من معظم بلاد العالم إلا الإسراع  ،م متضمناً تلك الأفكار1881"أنریكوفري

  . )5(والتي یجب اتخاذها مع طوائف خاصة من المجرمین ،خاصة تنص على التدابیر الوقائیة
رأى المشرع من ناحیة و  ،وهناك بعض الحالات یكفي فیها لإصلاح الحدث اتخاذ تدبیر معین

، ولا یصلح التدبیر لمواجهتها ،یة في نفسهإجرامیة قد تنم عن خطورة الانحرافأن أفعال الحدث  أخرى
ن إنزال التدابیر وفقاً لما یقدره م أو ،وفي سبیل تدارك ذلك أجاز للقاضي أن یختار بین توقیع العقوبة

  :ثلاثة مباحث إلىسم هذا الفصل لذا سوف نق .)6(، وظروف ارتكاب الجریمةخطورة الحدث
  .المنحرفین الأحداث: 1المبحث 
  .المعرضین للانحراف الأحداث: 2المبحث 
  للأحداثالعقوبات والتدابیر المقررة : 3المبحث 

                                                
  .41ص. 1992. مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع. 1ط. قانون الأحداث الجانحین :حسن الجوخدار )1(
  .150ص. مرجع سابق .الانحراف حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر :رعلي محمد جعف) 2(
  .158ص. مرجع سابق .جناح الأحداث دراسة شاملة للجوانب القانونیة والنفسیة والاجتماعیة :شریف كامل القاضي) 3(
  .159ص. مرجع سابق .جناح الأحداث دراسة شاملة للجوانب القانونیة والنفسیة والاجتماعیة :ضيشریف كامل القا) 4(
  .26ص. 1977. القاهرة. المؤتمر الأول للدفاع الاجتماعي. تطویر مؤسسات الأحداث وبرامجها :محمد كمال أبو سیف) 5(
 .45ص. 2006. 1ط. المعاملة الجنائیة للأحداث الجانحین والمشردین :رفعت رشوان) 6(
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  1  

بمدلول محدد یمكن استخلاصه من تعریف الحدث المنحرف، فانحراف  الأحداثانحراف تمیز ی
یعني أنه ارتكاب فعل معاقب علیه جنائیاً متى وقع هذا الفعل من شخص بلغ سن التمییز،  داثالأح

  . )1(ولم یبلغ بعد سن الرشد المقدر قانوناً 
ولكن ما یمیز كلاً من المفهومین عن  ،جرامالإلا یختلف عن مضمون  الانحراففمضمون 

وفي  ،أو جنحة أو جنایة ،ل مخالفةالآخر هو صفة خاصة بشخص مرتكب الفعل سواء كان هذا الفع
البالغین إلا  إجرامالصغار في هذه الفئة لا یختلف عن  جرامهذه الحالة یتضح لنا أن تحدید القانون لإ

والمخالفات التي یتهم  ،والجنح ،هي التي تختص بالفصل في الجنایات الأحداثمن حیث أن محكمة 
  .)2(ولم یبلغ بعد سن الرشد الجنائي ،فیها صغیر

أي أنها ترتبط بمراحل  ،یتمیز بخصائص محددة تمیزه عن انحراف الكبار الأحداثوانحراف 
یتطلب شروطاً لازمة یجب توافرها، وبغیرها یخلو  الانحرافالعمر التي یمر بها الإنسان، كما أن 

 الانحرافمن التعبیر عن مضمونه ووظیفته كي یسبغ على السلوك المخالف للقانون وصف  الانحراف
  . )3(جرامالإدون وصف 

ویحوله من  الانحراف، أو جرامعنصراً من شأنه أن یوقظ الاستعداد للإ جرامالإویعتبر عامل 
نتاج  نقد أثبتت أن الجریمة لا تكو  جرامالإحالة الحركة، ولما كانت أبحاث علم  إلىحالة السكون 

نما مجموعة متغایرة تي تختلف باختلاف المجرمین، ومتباینة من العوامل ال ،عامل واحد فحسب، وإ
   .)4(أخرى إلىكما تختلف بالنسبة للمجرم الواحد من جریمة 

ه سبابولأ ي،جرامالإعن النظریات والدراسات الفلسفیة الوضعیة في تفسیر السلوك حیث نشأ 
عوامل  إلىفي مجموعها تنقسم العوامل وهذه  ،الانحرافمتعددة من عوامل  أنواعوطرق علاجه 

التكوین البدني، والعقلي،  إلىوالعوامل الداخلیة هي التي ترجع  ،خارجیة أخرى، و فردیة أو داخلیة
والنفسي للحدث المنحرف، وهذه العوامل تتوافر معه منذ المیلاد، وقد یكتسبها بعد المیلاد، أما بالنسبة 

بالمحیط للعوامل الخارجیة فهي عوامل تتصل بالبیئة التي یعیش فیها الحدث المنحرف أي تتصل 
 .)5(وهي عدیدة الذي یعیش فیه

                                                
  .94ص. مرجع سابق .المشكلة والمواجهة. انحراف الأحداث :نيیعمر الفاروق الحس) 1(
  .224 ، 223ص. 1986. منشأة المعارف. الإسكندریة. علم الإجرام :رمسیس بهنام) 2(
  .96ص  .مرجع سابق .المشكلة والمواجهة. انحراف الأحداث :نيیعمر الفاروق الحس) 3(
 .165ص. 2009. دمشق. مطبعة الإنشاء. انحراف الأحداث: لسنهوررامي أحمد ا )4(
 .25ص. 2007. الوجیز في علمي الإجرام والعقاب :خالد موسى توني) 5(
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 ،في جانب الحفاظ على الأبناء وحمایة الشباب حمیدةإن لمجتمعنا الیمني عادات جیدة وأخلاق 
والخارجیة التي جعلت عدداً من  الداخلیةفهناك العدید من العوامل  ةكن ذلك لا یعني الركون والإتكالیل

فمن خلال عملنا في سلك الشرطة وجدنا من الشباب  افالانحر  إلىویجنح  ،شبابنا یتعاطى الجریمة
من  سابعة عشرةضمن عصابات سرقات السیارات ومثلوا أمام المحاكم في سن لا تتجاوز ال انخرطمن 
أما مخالطة المشتبه بهم والهروب من  كما أن هناك شباباً یحملون السلاح ویمارسون العنف، ،عمره

لأمر الذي علیها الكثیر من شبابنا ا اعتاد الأخلاقي فهي مظاهرتسول والفساد ال وامتهان المنازل،
  .من الوقوع في هوة هذه الجرائمجادة لحمایة شبابنا  ةیستدعي من المجتمع وقف

بل قد یرتكبون  ،على نوع معین رقتصتكاب أنواع عدیدة من الجرائم فلا تعلى ار  ویقدم الأحداث
ن اختلف الأنفس بعض الجرائم التي یقدم على ارتكابها  وقوعها  والجرائم التي یتصور، سلوبالكبار وإ

أو  ،یستوي أن تكون من الجرائم التي تمثل اعتداء على الأموال الخاصةمن الحدث كثیرة ومتنوعة 
أو جرائم ماسة  والإیذاء البدنيأو اعتداء على الحیاة وسلامة الجسد كالقتل  ،العامة كالسرقة والنصب

جرائم وردت في قوانین خاصة وتمثل اعتداء على نظام المجتمع كالاتجار في أو  ،بالشرف والاعتبار
   .)1(المخدرات أو حیازتها بقصد الاتجار

عن العوامل  لو الأثلاثة فروع نتحدث في الفرع  إلى المبحثهذا  میقستمن خلال ذلك یمكننا 
تطرق من الفرع الثالث نرا للعوامل الخارجیة، وأخی ، ونخصص الفرع الثانيالأحداث نحرافلاالداخلیة 

  .الأحداثالمرتكب من قبل  جرامالإنواع لأ خلاله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                
دراسة مقارنة بقانون . دراسة متعمقة في قانون الطفل المصري. المعاملة الجنائیة والاجتماعیة للاطفال: عبد الفتاح بیومي حجازي )1(

  .106ص. 2003. ررتيالاحداث الاما
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1 
م، وهي قد تكون الشروط المتصلة بشخص المجر  أویقصد بالعوامل الداخلیة مجموعة الظروف، 

وهي  ،كوینه العضوي والنفسي والعقليوت ،نها تتعلق بشخص المجرمأأي ، ولادتهملازمة للفرد منذ 
   .التي یرتكبها في العالم الخارجي أفعالهبدورها تؤثر في تكوین شخصیة المجرم التي تظهر من خلال 

سواء كان هذا السلوك صادر  يجرامالإالبالغ على السلوك  أثرهاهذه العوامل لها  أنولا شك 
تأثیر في ن كان لها وإ  ،العواملتلك  أنول نه یمكن القإلا من حیث أمن حدث  أم ،من شخص بالغ

ن لأ جتماعیة لدى الحدث نظراً درجة تأثیر العوامل الا إلىن ذلك لا یصل فإ ،سلوك الحدث المنحرف
  .)1(العوامل الفردیة لم یتح لها الفرصة لتصبح متأصلة في نفسه

صفات حقیقیة،  إلىواتجاهات قد تتحول في مراحل لاحقة  ،هذه العوامل تتمثل في إمكانیات
معین للتصرف والسلوك إزاء أحداث العالم الخارجي، كما أن هذه العوامل تنمو وتنضج  أسلوبو 

تؤثر في تكوین الشخصیة، وتتجلى  أخرىخاضعة في ذلك لمؤشرات وظروف البیئة، وهي من ناحیة 
  .)2(في العالم الخارجي من خلال تصرفات الإنسان

 ،الضعف والخلل العقليوالتكوین الشخصي المتمثل في  ،اثةالور  وتتمثل العوامل الداخلیة في
اض الأمر  مثلاض العصبیة والنفسیة، وقد تكون مكتسبة أي یكتسبها الشخص بعد ولادته الأمر و 

والتكوین العضوي، والإدمان على المسكرات  والعضویة التي قد تصیب الفرد أثناء حیاته ،العقلیة
  :مل بنوع من التفصیل فیما یليوسنتناول هذه العوا .)3(والمخدرات

                    :لوراثةا  -1
الجریمة فكرة  أنحیث  ،هو وراثة الجریمة الانحرافلیس المقصود في مجال دراستنا لظاهرة 

القانونیة لنظام  الأفكارولا تخضع  ،نهومها ومدلولها حسب الزمان والمكاقانونیة نسبیة یتغیر مف
 ،الخلف إلىینتقل من السلف  الانحرافالقول بأن هناك جین خاص بوبالتالي لا یمكن  ،الوراثة

 إلیهتورث على غرار ما ذهب  أنمعینة یمكن  یةإجرام صخصائهناك  أنولیس صوابا القول 
توافرت لدیه  إذاالفرد  أنالعالم بنظریته في الارتداد مؤكدا  إلىالعالم الایطالي لومبروزو حینما خرج 

 أو ،ولكن یمكن القول بوراثة بعض الخصائص ،الانحراف إلى دفع حتماً خصائص وراثیة معینة ان

                                                
  .87،88ص. 2002. القاهرة. المسؤولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین دراسة مقارنة :احمد سلطان عثمان) 1(
  .53ص .1999. رسالة ماجستیر. التنظیم القانوني لجرائم الأحداث :هیثم عبد الرحمن البقلي) 2(
. راسات والنشر والتوزیعمجد المؤسسة الجامعیة للد. عرضین لخطر الانحرافحمایة الأحداث المخالفین للقانون والم :علي محمد جعفر )3(

 .24ص. 2004 .بیروت



 

21 
 

ورئیسیا في السلوك  أساسیاالوظیفیة التي تشكل عاملا  أو ،والنفسیة ،بعض القوى العضویة
  .)1(يجرامالإ

الفروع في اللحظة  إلىالوراثة كما عرفها البعض هي انتقال خصائص معینة من الأصول ف
حیث یتم الإخصاب عن طریق إتحاد خلیة منویة للذكر ببویضة الأنثى  ،ینالتي یتكون فیها الجن

وخصائص المرأة فینشأ من هذا الإتحاد ناتج یجمع بین خصائص الرجل صاحب تلك الخلیة، 
  .)2(، سواء كانت هذه الخصائص جسمیة أم نفسیةصاحبة تلك البویضة

أي هم من ینفي أن یكون للوارثة ، ومنيجرامالإیرث السلوك  الإنسانأن  من العلماء من یرى
 ،للحدث إمكانیات تهیئ، ورأي الغالبیة یؤكد أن ظروفاً معینة يجرامالإدور في تكوین السلوك 
الوراثة الذي  تأثیرالجریمة إذا ما صادفت ظروفاً معینة، وعلى ذلك فإن  إلىوقدرات یمكن أن تؤدي 

 ،ومهما قیل في أهمیة دور الوراثة، )3(ئةت البیتأثیرافصله كلیاً عن  نیحصل على الفرد لا یمك
، فیجب عدم المغالاة في ذلك فالوراثة لیست من العوامل المسیطرة، الأحداث إجرامعلى  اهتأثیر و 

ن كان لا یمك  يلا تعن الانحرافعامل من عوامل فكونها  ،إنكار أهمیتها في بعض الحالات نوإ
عني فقط أن اتجاها وراثیاً معیناً كعیب في الجهاز بل ت ،ارتكاب الجرائم إلىمیلاً حتمیاً طبیعیاً 

  .العصبي ینمي في الفرد خصائص معینة
ن كانت لا تقود حتماً  ،هذه الخصائص إلا أن الخبرة یمكن أن  جرامالإ إلىوالعیوب الوراثیة، وإ

 الإشباع الفوري لرغباته الغریزیة، ومن ثم احتمال سلوك طریق إلىتفصح عنها، وتنمو في الفرد 
تكراراً له، بینما  أوالمشابهة مع الأصل بحیث یكون امتداداً  إلىفقوى الوراثة تتجه به  .)4(الجریمة

  . وانقطاع التشابه بینهما ،عن الأصل الابتعاد إلىتجذبه قوى التغییر 
والفروع في بعض  ،تشابه بین الأصول منما نشاهده في دنیا الواقع  إلىوینتهي هذا الصراع 

ما عن الحدث بوسائل ثلاثة إ انحرافویمكن دراسة أثر الوراثة في ، )5(لا كلها الخصائص فقط
  .بدراسة التوائم أو ،ة للأسرةالإحصائیبالدراسة  أو ،الأسرةطریق دراسة شجرة 

  
  

                                                
دار . انحراف الأحداث دراسة فقهیة في ضوء علم الإجرام والعقاب والشریعة الإسلامیة. بلال أمین زین الدین :منتصر سعید حمودة) 1(

 .130ص. 2007. الإسكندریة. الفكر الجامعیة
 .103ص. الإسكندریة. منشأة المعارف. م1972. الإسكندریة. علم الإجرام الجزء الأول :بهنام سرمسی) 2(
 .40ص. مرجع سابق. الانحراف حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر :علي محمد جعفر) 3(
 .105ص. 1977. القاهرة. الوجیز في علم الإجرام والعقاب :آمال عثمان ،یسر أنور علي) 4(
 . 2002 .الإسكندریة. المكتب الجامعي الحدیث. انحراف الصغار وجرائم الكبار :جلال الدین عبد الخالق ،يقسلوى عثمان الصدی) 5(

 .60ص
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   :فحص شجرة العائلة  -أ 
على فحص شجرة  ، وتقومجرامالإوراثة  إثباتالطرق استعمالا في  أكثرتعتبر هذه الطریقة 

مجرم معین، وذلك عن طریق بیان السلف السابق للمجرم، ویهدف هذا  اإلیهنتمي التي ی العائلة
كثیرا  أن أثبتتوهناك دراسات  العائلة الواحدة، أفرادبین  جرامالإتحدید مدى انتشار  إلى سلوبالأ

وشاعت فیهم كذلك ظاهرة التشرد، ومن هذه  ،أسلافهمفي  جرامالإمن المجرمین قد تواجدت ظاهرة 
" جوك"ماضي على شجرة عائلة مجرم یدعى بدایة القرن ال في ستابروك ودودالقام به  الدراسات ما

  .)1(، وكانت زوجته تحترف السرقةي كان مدمنا للخمر مولعا بالنساءالذ
هم تأكید دور الوراثة في الجریمة، وألدراسة بشكل واسع من قبل الباحثین لاوقد استعملت هذه 

وسیلة هو إغفالها لدور البیئة، لأن كل طفل في العائلة موضع الدراسة كان ما یؤخذ على هذه ال
  .)2(الوراثة تأثیربقدر ما كان معرضا ل الاجتماعیةت تأثیرامعرضا لل

فرد معین یظهر فیها مرتكبو  لأسلاف جداولوتتم دراسة شجرة العائلة عن طریق وضع 
في تفسیر  أهمیتهالمثل هذه الدراسات  أن ولا شك ،اجتماعي حي السلوك اللاوكافة نوا ،الجرائم

لاستخلاص نتائج علمیة  ولكن لا یمكن الاعتماد علیها بصورة نهائیة ،الانحرافدور الوراثة في 
    .)3(الحتمیة البیولوجیة تتعلق بالآثار

   :للأسرة الإحصائيالبحث   -ب 
، جرامالإعقلي، و تحدید الصلة بین المرض ال إلىالإحصائي على هذا النحو  سلوبیهدف الأ

   .)4(ات بین أفراد الأسرة الواحدةالانحرافوبیان أثر الوراثة في انتقال تلك الآفات، أو 
عدة حالات  تأخذلبدایة، إنما انقطة  السلف تأخذ ، إذ لالىو الأالطریقة عن هذه  تختلفو 

ذلك النقد  فاديلت والفروع الأصولبین  الانحرافو  جرامالإمدى شیوع  تتبعیكثیرة غیر منتقاة، ثم 
أن تأخذ مجموعة من  إماحد سبیلین، أ إلىجل ذلك تلجأ ، وهي من ألىو الأ ةللطریقالذي وجه 
 أوعصبي  أو ،ظواهر غیر عادیة كمرض نفسي أسلافهمكان في  إذاوتبحث عما  ،المجرمین

ما، يإجرام  أسلافهمكان في  إذاوتبحث عما  ،العادیینغیر  الأشخاصتأخذ مجموعة من  أن وإ
   .)5(جرامللإاستعداد نفسي  أو ،يإجراملدیهم میل  أشخاص وأقاربهم

                                                
 .199،167ص. 2006 .الإسكندریة. منشأة المعارف. قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث: محمود سلیمان موسى) 1(
  .37ص. مرجع سابق. فالانحراحمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر  :عفرعلي محمد ج) 2(
مرجع . انحراف الأحداث دراسة فقهیة في ضوء علم الإجرام والعقاب والشریعة الإسلامیة. بلال أمین زین الدین. سعید حمودة منتصر) 3(

 .130ص. سابق
 .122ص. 2000. الإسكندریة. منشأة المعارف. ام والعقابأساسیات علم الإجر  :فتوح عبد االله الشاذلي) 4(
 .167ص. قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث: محمود سلیمان موسى) 5(
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ن الوراثة وحدها هي اب على هذه الدراسة قصورها، فقد أخذ علیها أنها لا تكفي للجزم بأویع
ة تساهم مع عامل الوراثة في یجرامالإن البیئة النقد مقبول لأ وهذا ،الفروع إجرام إلىالتي تؤدي 

 .يجرامالإمسلك ال إلى الابنتوجیه 

  :لتوائما دراسة  -ج 
تلعبه الوراثة في  ذيتقوم هذه الطریقة على دراسة ومقارنة سلوك التوائم لتحدید قدر الدور ال

 أو ،المتماثلةوائم الت: قسمین إلىوینقسمون  ،البطن الواحدة أبناءتوجیه سلوك كل منهم، والتوائم هم 
 إلىة انشطرت بعد تلقیحها بخلیة منویة واحدة من بویضة واحد انشؤ الذین  الأشقاءأي  ةیالحقیق

من بویضات  انشؤ ، وهم الذین الاعتباریة أو ،القسم الثاني یسمى التوائم غیر المتماثلة أماشطرین، 
  .مختلفة

 إلىوفي ملامحها الخارجیة  ،دائما في خصائصها الوراثیة متساویةتولد  التوائم المتماثلةإن 
في  یتساوونالتوائم غیر المتماثلة فلا  أما ،التمییز بینهم قرب الناسحد أنه یتعذر على أ

    .)1(لیسو سواء في ملامحهم الخارجیة أنهمكما  ،الخصائص الوراثیة
لما كانوا  أنهم إلىفإن ذلك قد یرجع  ،كبرأ الأخویةارتكاب الجرائم بین التوائم  نسبة أنفإذا وجد 

، لا معاملة متشابهة من قبل البیئةالتوأمین یعامن وهكذا فإ ،شبها ومولودین في نفس الوقت أكثر
، وفي تلك الحالة یمكن الجریمة معا ایتجنبن أ ویصبحا مجرمین أ أنوبالتالي تزداد فرصتهما في 

  .)2(تعزو للبیئة تدخلا معینا أن
التماثل في  أنذلك  جرامالإها على تأثیر للوراثة  أنواستنتج الباحثون من هذه المقارنات 

والموروث عنصرا  ،الوراثیة بین التوائم المتماثلة تماثل كامل بحیث یكون الاستعدادالخصائص 
 جرامالإ إلىاستعداد كل منهم  أن، يجرامالإذلك بالتطبیق على السلوك  ویعني ،مشتركا بینهم

 الأمرولیس  ،متساویا جرامالإالتوائم المتماثلة على  إقبالومن ثم یكون  ،الآخرمع استعداد  یتساوى
   .)3(بالنسبة للتوائم غیر المتماثلةكذلك 

، ولكن البناء والطبیعة المحددة للكائن الذي تقع أهمیتهات البیئیة تأثیرالل أناف ویجب الاعتر 
حاح فقط على الطبیعة الإلالطبیعة البیولوجیة للكائن و  فإهمال، ت هام كذلكتأثیراعلیه هذه ال
فالسلوك كله كما لاحظنا من قبل هو نتیجة للتفاعل ، نلام علیه آخرللبیئة هو خطأ  الاجتماعیة
    .)4(لیس من سمات العلماء الآخرمن شأن  والتقلیل ،حدهماأ تأثیروالمبالغة في  والبیئة، بین الوراثة

                                                
 .94ص. 2003. دار الكتاب. 2ط. علم الاجرام والعقاب: سمیر محمد الهاشمي )1(

 .285ص. 1985. ربيدار الفكر الع. أصول علمي الإجرام والعقاب :رءوف عبید) 2(
 .128ص. 2009. دمشق. مطبعة الإنشاء. انحراف الأحداث: رامي أحمد السنهور )3(
 .287ص. م1985. دار الفكر العربي. أصول علمي الإجرام والعقاب :رءوف عبید) 4(
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حاسما على انفراد الوراثة  دلیلالا تقدم  أنها أخیراوأخذ خصوم الوراثة على هذه الطریقة 
كانت كذلك لتوافق التوائم المتماثلون جمیعا في اندفاعهم للسلوك  لو إذ ،جرامالإ تسیبفي  بالأثر

في ثلثي الحالات التي  إلاهذا التوافق لم یتحقق  أن أجریتالدراسات التي  أثبتتبینما  ،يجرامالإ
 ،رغم تماثلهم جمیعا في الخصائص الموروثة الآخرن التنافر قد حدث بالنسبة للثلث وأ ،فحصت

  .)1(جرامللإومنها الاستعداد 
 :التكوین الشخصي  -2

والعقلیة التي تؤثر تأثیرا والنفسیة  العضویة یقصد بالتكوین الشخصي عدد من العناصر
كالتكوین النفسي والتكوین العقلي والتكوین  یر مباشر على شخصیة الحدث ومیولهوغ ،مباشراً 

دته بالنسبة لشكله ولاع الصفات التي تتعلق بالحدث منذ یقصد بالتكوین البدني مجمو و البدني، 
تصرفات  إلى اندفاعهومن مظاهره التي قد تؤثر على تصرفات الحدث  ،وتركیبه الحیوي ،الخارجي

  .)2(أحیاناً  شاذة
؟ في الحقیقة لا جرامالإأو  ،الانحرافویثور التساؤل عن علاقة الخصائص التكوینیة بظاهرة 

الخصائص إلا من خلال التطرق لهذه  أو مدى تأثیر هذه ،یمكن الوقوف على تحدید هذه العلاقة
   : والذي سوف نتطرق لها فیما یلي الأحداثومدى تأثیر كل منها على انحراف  ،العناصر

 :التكوین النفسي  -أ 
والخصائص التي تؤثر في تكوین الشخصیة  ،یقصد بالتكوین النفسي مجموعة الصفات

ائص عوامل مختلفة والخص ،ه الصفات، ویساهم في نشأة هذ، وتكیفها مع البیئة الخارجیةیةالإنسان
وما یحیط بكل ذلك من ظروف بیئیة  ،والمرض ،والصحة ،، والتكوین العضويكالوراثة والسن

  .)3(خارجیة
قل من خلل یجعلهم أ على وجود ینطويالتكوین النفسي للمجرمین  أنلاحظ الباحثون قد ل

ولكن ذلك لا یعني بالضرورة وجود  ،غیرهم قدرة على التكیف السلیم مع الوسط الذي یعیشون فیه
لیس للمجرمین تكوین خاص یمیزهم عن  إذارتكاب الجریمة  إلىیقود حتما  يإجرامتكوین نفسي 

ذا  ،همإجرامویفضي بحتمیة  ،غیرهم كان بین المجرمین من توجد به مظاهر الخلل في التكوین وإ
 أعلنهومن ثم لا یصح ما  ،قد توجد لدى غیر المجرمین المظاهر ذاتهاهذه  فإن ،النفسي

                                                
 .126ص. مرجع سابق. أساسیات علم الإجرام والعقاب :فتوح عبد االله الشاذلي) 1(
 .43ص. مرجع سابق. الانحراف ایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطرحم :علي محمد جعفر) 2(
 .72ص. مرجع سابق. انحراف الصغار وجرائم الكبار :السید رمضان )3(
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ن لاد یتمیز بخصائص نفسیة عمن عداه، بقدر ما لا یصح قوله بأالمجرم بالمی أنمن  ،لومبروزو
  .)1(للمجرمین خصائص بدنیة تمیزهم عمن سواهم

ولا  ،النفسي الذي یمكن أن تحدثه العوامل النفسیة على الفرد عملیة معقده تأثیرعملیة الإن 
ن كانت لها ، وعامه تجعلنا نبني علیهاةقاعدة ثابت إلىا یمكن أن نصل من خلاله ها تأثیر ، فهي وإ

بل قد یختلف  ،أخرى إلىها من حالة تأثیر فقد یختلف  ءإلا أنها لیست كل شي ،في بعض الحالات
   .)2(في نفس الحالة من وقت لآخر تأثیرال

نما قد یكم جرامالإ أو ،الانحراف إلىبذاته  يفإن التكوین النفسي لا یفض أخرىوبعبارة  ، وإ ن حتماً
 ،منحرف إلا إذا حركته أو،مجرم  إلىصاحبه  ل، ولا یتحو الانحراف أو ،جرامللإ الاستعدادفیه 

  .)3(خرىالأة یجرامالإوأثارته العوامل 
ذا نفینا إمكان وجود تكوین نفسي  نفي مع نالجریمة فإننا لا  إلىي یقود صاحبه حتما إجراموإ

فقد أظهرت الدراسات النفسیة أهمیة أوجه . جرامالإتكوین النفسي بظاهرة ذلك مطلقا كل صلة لل
الخلل أو الاضطراب النفسي التي تصیب الشخصیة بشذوذ، وتسبب بعض العقد النفسیة التي لا 

فقد لوحظ لدى بعض المجرمین وجود عقد نفسیة مثل الشعور بالظلم  جرامالإبت صلتها بظاهرة ثت
الجریمة كسلوك طبیعي یرد به الظلم الذي كان  إلىعور یدفع الفرد من جانب المجتمع، وهو ش

    .)4(عقدة الشعور بالنقص الجسماني أو الاجتماعي أیضاضحیته، من ذلك 
إلا  ،الأحداث إجراموالفقه القانوني في أثر التكوین النفسي ب ،وجهات النظر اختلافورغم 

وظروف البیئة  ،أسرتهه یتأثر بعلاقته بونمو شخصیت ،أنهم یرون بأن التكوین النفسي للحدث
سن  إلىالفترة من الطفولة وتطوره ف ،یختلف في كل مرحلة من مراحل نموه تأثیر، وهذا الأیضا

والعوامل الخارجیة تعارضاً من شأنه أن  ،البلوغ تتمیز بالتعارض بین الفكرین النفسي والشخصي
والصفات البیولوجیة للحدث  ،لتسلیم بأن الغرائزإذ أنه من ا ،یةإجرامیدفع الحدث للإتیان بتصرفات 

اً أسباببأن هناك  أخرى، فیجب أن نعترف من جهة دوراً في تحدید شخصیة ونمط سلوكهلها 
  .)5(وراء المرض النفسي اجتماعیة

، وكل ما هنالك هو أن جرامالإه لا تلازم حتمي بین الخلل النفسي و أننستنتج مما سبق 
مهاوي الجریمة  إلىسي قد یتفاعل مع بعض العوامل الخارجیة فیدفع بالفرد الخلل في التكوین النف

                                                
 .187ص. مرجع سابق. جناح الأحداث: نبیه أحمد مرغي )1(
 .196ص. 2002. القاهرة. رسالة دكتوراه. قارنهدراسة م. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته :عبد االله  القیسي) 2(
 .72ص. انحراف الصغار وجرائم الكبار مرجع سابق :السید رمضان) 3(
 .150ص. مرجع سابق. أساسیات علم الإجرام والعقاب :فتوح عبد االله الشاذلي) 4(
 .116ص مرجع سابق. انحراف الأحداث ومشكلة العوامل :منیر العصرة) 5(
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كل من بهم خلل نفسي لا یرتكبون بالضرورة  أنكما  ،مختلین نفسیا ان كل المجرمین لیسو أ بدلیل
نما ،الجرائم في بیئة  فإن نشأ الأفراد،من غیره من  أكثر جرامللإقد یكون المختل نفسیا عرضة  وإ

الخلل النفسي علیه ظل الخلل كامنا محجما في نطاق  تأثیرمن الظروف ما یحد من ر بها فیتوا
أوجه الخلل النفسي في وجود یصعد من  نشأ إنف جرامالإ إلىه صاحبه عمعقول بحیث لا یدف

  . یكون قویا جرامالإن احتمال وقوعه في وینشط مفعولها فإ
بالسببیة المباشرة بالجریمة  لذي یرتبطوا ،النفسي لیس العامل المباشر التكوین أو إن المرض

اني من عالحدث ی أنثبت من خلال الفحوصات الطبیة  إن، ولكن الأحداث إجرامأحد عوامل  نهوأ
هي التي تقف وراء انحرافه وارتكابه بعض الجرائم ففي هذه  نهاوأ ،نفسیة تاضطرابا أو أمراض

 "36"في المادة الیمني  الأحداثرعایة  الذي نص علیه قانون السابعالحالة یجب اتخاذ التدبیر 
ضع للمتابعة الدقیقة من خمنه، والذي بموجبه یتم إیداع الحدث إحدى المستشفیات المتخصصة، وی

قبل المشرف الاجتماعي الذي بدوره یرفع التقاریر اللازمة عن حالة الحدث، ومدى استجابته 
  .للعلاج ووضعه الذي وصل إلیه أولا بأول

 :ليالتكوین العق  -ب 
ل و والأطباء العقلیین أن الصحة العقلیة هي الأساس الأ ،من المسلم به لدى علماء النفس

، مما الشخصیة اضطراب إلىفإذا ما اختلت الصحة العقلیة فإن ذلك یؤدي  ،للشخصیة السویة
، ویمكن القول بوجه عام أن الظروف السلوك المنحرف ارتكابینجم عنه إقدام الحدث على 

والقدرة على إشباع  الاجتماعیة، وسلامة التنشئة الاجتماعيلملائمة والتكیف مع الوسط ا ،العائلیة
  .)1(الحاجات ومواجهة التوقعات هي المصادر الرئیسیة للصحة العقلیة

لوكه بما التي تمكن الشخص من تكییف س الإمكانیاتمجموعة من : فالتكوین العقلي هو
ویختلف  ،والتصور ،والتذكر ،والتفكیر ،الإدراك انیاتالإمك، ومن هذه یتفق مع الظروف البیئیة

  .)2(ومن حیث مداه ،ومن حیث نوعه ،الناس فیما یتعلق بالذكاء من حیث كمیته
وقد  ،وهذه الصفات قد تكون إیجابیة كالذكاء ،الصفات التي تصاحب العقل :أیضاویقصد به 

وتؤثر على قواه وهي كثیرة  ،لكما أن أمراض قد یصاب بها العق ،تكون سلبیة كالضعف العقلي
  .ومتنوعة
متعددة  الانحراف إلىوالتي یمكن أن تؤدي بهم  ،الأحداثاض العقلیة التي قد تصیب الأمر و 

صاحبه  فوالنفسیة فالضعف العقلي غالباً ما یتص ،اض العضویةالأمر مع أحیاناً  متشابكةو 
، ومن ثم یساهم في ي عمل ثابت ودائمف الانخراطمما یحول بینه وبین  والانفعالي ،بالتقلب النفسي

                                                
 .53ص. مرجع سابق. حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف :فرعلي محمد جع) 1(
 .121ص. 1985. 5ط. بیروت. دار النهضة العربیة. مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب :فوریة عبد الستار) 2(
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اض التي الأمر ومن  ،للانحرافالمدرسیة فیصبح أكثر تعرضاً  أو ،فشل الفرد في حیاته المهنیة
، وسرعة ، والتخریبالعدوان إلىوالمیل  ،والسرقة ،ومن أعراضه الكذب ،تصیب الحدث الصرع

   .)1(جزئیة أو ،وعدم القدرة على التفكیر بصورة تامة ،الانفعال
، بل قد لا بعض صفات العقول إجرامبمفرده على تفسیر  ىوضعف التكوین العقلي لا یقو 

فعلاقة الضعف العقلي بالجریمة لا  ،مستواهم في الذكاء انخفاض إلىراجعاً أساساً  همإجرامیكون 
، الانحرافالنفسي بصفة عامة بالجریمة و  أو ،عن تلك العلاقة التي تربط التكوین البیئي دتزی

یرتبط  أو ،بل قد یترتب على الضعف العقلي ،بذاته جرامالإیسبب  أن الضعف العقلي لا بمعنى
الجریمة فتكون الجریمة لیست ولیده  ارتكاب إلىالضعیف  عالعوامل ما یدفمن و  به من الظروف

نما ولیده اقتران تلك الظرو  ،نقص الذكاء والعوامل بنقص في الذكاء لم یمكن الشخص من  ،فوإ
   .)2(طریقة الجریمة إلىیف معها فانزلق التك

فإن  ،الأحداث إجرامه على تأثیر ومدى  ،ومهما تباینت الآراء حول دور التكوین العقلي
ن ضعفاً عقلیاً یمكن أن ، وأوتحدید تصرفاته ،التكوین العقلي یؤثر في تكوین شخصیة الحدث

علیه بالإیحاء بشكل غیر  ثیرتأفضعیف العقل عرضة لل .)3(المبكر للانحرافیشكل تربة خصبة 
ن شراً العادیین، فهو یتأثر بسهولة بما یحیط به إ أو ،الأسویاءعادي أكثر من غیره من   ،ن خیراً وإ

وسهولة  ،، فضعف عقلهمقابلین للاستهواء بدرجة كبیرة الإرادةناقصي العقل ضعفاء  فإنلذلك 
  .وتنفیذ خططهم ،مفیهم تسهل على البعض استخدامه تأثیروسرعة ال ،إغرائهم

قص في التكوین ن، فالأیضا همإجرام، كما یرجع لذلك ومن هنا یظهر خطرهم على المجتمع
وبذلك یمكن  ،أفعالهموتقدیر النتائج المترتبة على  ،یعوق عملیة ضبط النفس الأحداثالعقلي لدى 

 .)4(انحرافهم إلىأن یؤدي 
جنون مصطلح قانوني والآخر ویلاحظ أن هناك فرقا بین المرض العقلي، والجنون فال

مصطلح طبي والشخص قد یتم تشخیص حالته بأنه مریض عقلیا، ولكنه عاقل بدرجة كافیة تسمح 
له بالمثول أمام هیئة المحكمة وأن یدان بالجریمة التي ارتكبها، وهناك أشخاص مرضى عقلیون 

عدم ارتكابهم أیة وفي نفس الوقت یشكلون خطرا على أنفسهم وعلى المجتمع، وعلى الرغم من 

                                                
 .60ص. 1999. رسالة ماجستیر. التنظیم القانوني لجرائم الأحداث :هیثم عبد الرحمن البقلي) 1(
 .80ص. مرجع سابق.انحراف الصغار وجرائم الكبار :جلال الدین عبد الخالق ،سلوى عثمان الصدیقي) 2(
 .44ص. بدون. ترجمة أنطوان عبده. الطفولة الجانحة :جان شازال) 3(
  .458،59ص. مرجع سابق. حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف :علي محمد جعفر) 4(
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أفعال مضادة للقانون یمكن إیداعهم مدنیا في أحد المستشفیات العقلیة أو أحد المؤسسات، ولكن 
  .)1(مع وضع قیود على تصرفاتهم لحمایتهم وحمایة المجتمع من أخطارهم

، لذلك فقد عنیت الدراسات في ر یتعلق بالتكوین العقلي للإنسانویتفق الباحثون أن الذكاء أم
العلاقة بین الملكات الذهنیة  استظهارالبعض  وحاول ،مؤخراً بهذا الجانب جرامالإال علم مج

ا أن أقسى أنواع الجرائم أو ، خاصة عندما ر أخرىمن ناحیة  يجرامالإواتجاهه  ،للشخص من ناحیة
   .)2(متفوقون في الذكاء صیقوم بها أشخا

حاول بعض العلماء ، حیث وك الحدثالذكاء على سل تأثیرولم یتفق الباحثون في تحدیدهم ل
بین الجریمة والتخلف  للربطهناك محاولات  أخرىوبین الجریمة ومن ناحیة  ،الربط بین الذكاء
، 100 إلىئه تصل نسبة هذا الذكاء الشخص المتوسط والعادي في ذكا أن العقلي ومعروف

فهو  100على من أ ةنه یتساوى عمره العقلي مع عمره الزمني ومن یحصل على درجبمعنى أ
  .)3(180 إلىثم العبقري والذي تصل نسبة ذكائه  ،الذكي جدا هناكفوق المتوسط ثم 

وقد لا تتجاوز نسبة  ،ضعیف العقل أو والأبلههناك الشخص المعتوه  الآخروعلى الجانب 
ل ولا یسأ ،والشخص المعتوه لا یتعدى ذكاؤه ذكاء طفل في سن السادسة من عمره% 25ذكائه 

والشخص  ،لدیه والإرادةوالوعي  الإدراكجنائیة ذلك لانعدام ملكات  ةمسؤولیا الشخص مثل هذ
الجنائیة ولكن ضعفه العقلي هذا  ةالمسؤولیوهو لا یعفى من  ،لا یتجاوز ذكاؤه طفل العاشرة الأبله

فانخفاض، وارتفاع حدة الذكاء لها أثرها على السلوك الجانح، .)4(تخفیف العقوبة فقط إلىیؤدي 
  .)5(وهناك من یرى عكس ذلك

هناك من یمیز  أنلدرجة  والأغبیاء ،الأذكیاءجرائم التي یرتكبها ال وهناك فروقا نوعیة بین
ضد  والتآمرالنصب والتزویر والتزییف  الأذكیاءفمن جرائم  الأغبیاءوجرائم  ،الأذكیاءبین جرائم 

الضریبي والجرائم  لتجسس والتهربوالجرائم الاقتصادیة كالرشوة والاختلاس والتربح وا ،الدولة
  .)6(بها یتطلب قدرا كبیرا من الذكاء ومن القدرة على الاحتیال الإتیانن المنظمة ذلك لأ

على ارتكاب مثل هذه  الأحداثلا یتصور أن یقدم  إذلى المجرمین البالغین وهذا ینطبق ع 
وكذا بسبب عدم  ،الأحداثافر لدى تتو  والفطنة قد لا ،من الذكاء اً عالی اً تتطلب قدر  لأنهاالجرائم 
   .من الانخراط في مثل هذه التعاملات الأحداثتمكن 

                                                
Davidson-G.C.- and Neal. J.M. Anormal pcychology.th Edition. London. 2001. P. 565.       )1 (              

  .139ص. مرجع سابق.  دراسة مقارنه. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته :عبد االله القیسي) 2(
 .123ص. مرجع سابق.  جرائم الأحداث: محمود كریم الجمعات) 3(
 .178ص. مرجع سابق. رعایة الأحداث :زاهي بدر السعدان) 4(
 . 141ص. مرجع سابق . دراسة مقارنه. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته :عبد االله القیسي) 5(
 .78ص. مرجع سابق. الأحداث بین الإجرام والوقایة :سامي فرج الشاغور) 6(
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 والنشرقدر كبیر من الذكاء من ذلك جرائم التسول  إلىفلا تحتاج  الأغبیاءجرائم  ماأ
 والحیوانات الأطفالكالفعل العلني الفاضح واغتصاب  الأخلاقیةوالحریق العمد وبعض الجرائم 

  .)1(والسرقات البسیطة وقتل الوالدان
المتهم  بإیداعولذلك تقوم الهیئات القضائیة  ،وهناك حالات یحدد المرض العقلي سلوك الفرد

نه غیر قادر على بعد المحاكمة عندما یعتقد أ أو ،العقلیة قبل المحاكمة المستشفیات إحدىفي 
لمتهم بالجنون ومعرفة ا إصابةعلى  تأسیسابعد صدور حكم بالبراءة  أو ،المحكمة أمامالمثول 

من تحمل  إعفاؤهبسببها وبذلك یمكن  أو ،أثنائهاالظروف العقلیة التي ارتكب المتهم جریمته في 
وحقهم  ،الحدیث حمایة للمرضى العقلیین المدنیین الأمریكيویوفر القانون  .)2(القانونیة ةالمسؤولی

نشاط  أیةض المعالجة وتحاشي رف أوفي العلاج والحمایة دون قیود كبیرة مع الحق في تلقي 
  .)3(خطاراأیتضمن 

 :التكوین العضوي  -ج 
مجموعة الصفات التي تتعلق بالحدث منذ ولادته من حیث الشكل : یقصد بالتكوین العضوي

والعضوي للجسم حیث یعد من المظاهر التي من شأنها أن تؤثر على  ،والتركیب الحیوي ،الخارجي
العصور بین هیئة  أقدموربط الناس منذ ، )4(سلوك الشاذال إثبات إلىوتدفعه  ،تصرفات الحدث

 إماراتالخارجیة بمثابة  عضاءالأوشكل  ،واعتبروا ملامح الوجه ،والجریمة ،الخارجیة الإنسان
كانت  أنها إلا ،وحقیقة الذات ورغم ما وجه من نقد لنظریة لومبروزو ،كاشفة عن مكنون النفس

 أبحاثوهي  ،جرامالإالعضوي بظاهرة  أو ،لتكوین البدنيحاث عن علاقة االأبفاتحة لسلسلة من 
   .)5(دحضها أو ،بعد لومبروزو بهدف تأیید نظریته جرامالإقام بها علماء 

، إن   الطبیعي یقصد به التكوین وقد یكون غیر طبیعي فالتكوینهذا التكوین قد یكون طبیعیاً
الداخلیة لوظائفها  عضاءالأ وأداء ،نالخارجیة للإنسا عضاءالأالسوي أي الذي یتمثل في استواء 

في  أو ،الخارجیة عضاءالأ، أما التكوین غیر الطبیعي فقد یتمثل في شذوذ في شكل العادیة
التكوین العضوي "ویطلق على مثل هذا التكوین  ،الداخلیة لوظائفها عضاءالأ أداءفي  اضطراب

 عضاءالأ أداءینال من  أو ،الخارجیة عضاءالأوقد یتمثل في مرض ینال من شكل  ،"المعیب
  .)6("التكوین العضوي للمریض"ونطلق على مثل هذا التكوین ، الداخلیة لوظائفها العادیة

                                                
 .112ص. مرجع سابق. یةالخطورة الإجرام :عنان احمد السایس) 1(

    Davison- G.C.- and Neal. J.M. op.cit. P. 565.  )2 ( 
Davison- G.C.- and Neal. J.M. op.cit. P. 569.  )3 (  

 .43ص. مرجع سابق. حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف :علي محمد جعفر) 4(
 .139ص. مرجع سابق. لم الإجرام والعقابأساسیات ع :فتوح عبد االله الشاذلي) 5(
 .133ص. 1984. بیروت. الدار الجامعیة للطباعة والنشر. علمي الإجرام والعقاب :علي عبد القادر القهوجي) 6(
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والعاهات التي تصیب  ،اضالأمر و  ،الباحثین أن النقص في التكوین الجسدي غلبأویتفق 
، كما أن ذةشا أعمالوتوقعه في  ،دائمة تؤثر على تصرفات الحدث أو ،مؤقتةالحدث سواء كانت 

، وكذلك العاهات التي تصیب الحدث قد اختلال في السلوك إلىالجسم قد یؤدي  أعضاءاختلال 
 ابتصرفات لا یقبله والإثبات ،التحول السلبي إلىومن ثم  ،تزایدمبالنقص ال الإحساس إلىتدفعه 

   .)1(وینبذها ،المجتمع
وبصفة  ،الداخلیة عضاءلأاوجود صلة وثیقة بین وظائف بعض  جرامالإعلماء  أكدولقد 

، كما یؤثر الخلل الذي یصیب تلك الغدد على التكوین يجرامالإفرازات الغدد وبین السلوك خاصة إ
وربما  ،الانحراف إلىي فیدفع به الإنسانوالنفسي للإنسان مما یؤثر بالتالي على السلوك  ،العضوي
  .)2(الجریمة ارتكاب

 والجریمة ،لماء على وجود علاقة بین مرض السلمجموعة من الع أجراهاحاث التي الأب إن
حیث یزید هذا المرض من  يجرامالإللسلوك  مهیئ أو ،حیث أن مرض السل یعد عامل مثیر

السابق، والمصاب به یكون شدید  يجرامالإوالاستعداد  ،حساسیة الاختلال النفسي الوظیفي
 إلىمما یدفعه  إثارتهسهل یبهذا  وهو ،الإرادة، مضطرب نفسیاً ضعیف الانفعال، سریع الحساسیة

  .)3(، وبصفة خاصة جرائم العنفاتالانحرافو  ،الجرائم ارتكاب
الجرائم  ارتكاب إلى، مما قد یدفعه على الغرائز الجنسیة للمرض تأثیركما أن لمرض السل 

حب هذا المرض ا، حیث یصالزهريبمرض  الإصابةوتترتب على نفس النتیجة  ،الجنسیة
، وقد رة على تصرفاتهوینتج عنها ضعف مقدرة المریض في السیط ،ة وعصبیةاضطرابات نفسی

دائماً على الرغم من زوال  تأثیروقد یظل هذا ال ،مرض الزهري عارضاً یزول بزواله تأثیریكون 
اض التي یمكن أن یصاب بها الحدث عن طریق الأمر والزهري من  ،المرض جدیر بالذكر أن السل

  .)4(الأموبصفة خاصة  ،وین مریضاً الأبإذا كان أحد  عدواها وراثیاً  انتقال
كذلك التهابات الأغشیة المخاطیة تعتبر من الأمراض والعلل التي قد یكون لها علاقة 

والتیفود تقترب بآثار  ،یقصد بها ما قد یصیب الجسم من ارتفاع درجة الحرارة كالحمىو  ،الانحرافب
تتضاءل لدیه السیطرة دث الذي یصاب بذلك المرض وتتصل بالجریمة في أن الح ،سیئة على المخ

                                                
 .45ص. مرجع سابق. حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف :علي محمد جعفر) 1(
. الإسكندریة. المكتب الجامعي الحدیث. الانحراف الاجتماعي بین التبریر والمواجهة : د حمدي داودعما، طلعت مصطفى السروجي )2(

 .76،77ص . 2004
 .70،71ص. مرجع سابق. انحراف الصغار وجرائم الكبار :جلال الدین عبد الخالق ،سلوى عثمان الصدیقي) 3(
 .136،137ص. مرجع سابق. علمي الإجرام والعقاب: عبد القادر القهوجي) 4(
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لذلك فإن آثار المرض تؤثر على  ،، وتناقص الكفاءة في العملالعنف إلى، والمیل على الغرائز
  .)1(، وجرائم العنف لاقتراف الجرائم خاصة الخبیثةالتكوین النفسي للحدث مما یشكل سبیلاً 

 :على المسكرات والمخدرات الإدمان  -3
 والإقدام ،على تعاطي الخمر والمخدرات الإدمانینعقد على العلاقة بین  جماعالإلاشك أن 

، تتمثل غیر مباشرة أو، الجریمة إلىسواء كانت هذه العلاقة مباشرة في دفع الحدث  على الجریمة
 ننیمن توافر لدى المدالجریمة، خاصة إ إلىله على نحو یفضي  الإدمانفي الظروف التي یخلفها 

، ین العقلي والنفسي فیشوه الشخصیة، إذ تؤثر هذه المواد على التكو يجرامالإ ستعدادالاقدر من 
مباحة في بعض المجتمعات  أنهایزید من مشكلة الخمور ا ومم، )2(وتقدم على سلوك سبیل الجریمة

 كبیراً على تأثیرا الإدمانویؤثر الخمر و  ،یشكل جریمة یعاقب علیها القانون بیعها لا أو ،وتعاطیها
                   :الإیجازبنوع من  الآثارهذه  نتناول، لذا سوف ةغیر مباشر  أو ،، سواء بصفة مباشرةمتعاطیها

جرامالعلاقة المباشرة بین تعاطي الخمور والمخدرات و   -أ   :الأحداث إ
المباشر للسكر على الفرد بصفة  الأثریقصد بالعلاقة المباشرة بین السكر والجریمة ذلك 

 ،مباشرا على الصحة العضویة تأثیراللسكر  أنیتفق الباحثون على  إذ ،جرامللإل مهیئ عامة كعام
للشخصیة  الأخلاقيو  ،الأدبيالسكر یضعف الجانب  أنویتفق الباحثون على  ،للإنسانوالنفسیة 

الغ الب أو ،الفرد الحدث فینزلق الأخلاقيبالواجب  الإحساسفقد  إلى الأمریصل  أن إلىیة الإنسان
  .)3(البطالة والتشرد إلىالجریمة وینزلق  أو ،الانحراف إلى

حیث یقلل لدیه الإدراك والتمییز، ویوقظ  ،كبیر ومباشر على شاربه تأثیرخدر للخمر والمو 
 إلىدوافعه  فلا یستطیع كبح جماح الإرادة، ویضعف في الوقت نفسه سیطرته على مطالب الغریزیة

  .)4(یةإجرامأفعالاً  نوالتي كثیراً ما تكو  ،الأفعال التي تحقق له رغباته ارتكاب
 ،النهل من الخمور إلىالمراهقین في عصرنا الحالي یتجهون  الأحداث دوكثیراً ما نج

والجریمة تتمثل  ،فیكون له علاقة مباشرة بین السكر شكالهاوأ ،أنواعهاوتعاطي المخدرات بمختلف 
إذ یتفق  ،جرامللإة عامة كعامل مهیئ هذه العلاقة في الأثر المباشر للسكر على الفرد بصف

العدید  أثبتت، حیث الصحة العضویة والنفسیة للإنسان مباشراً على تأثیراالباحثون على أن للسكر 
ثارة ،تغییر في القوى الذكائیة للفرد إلىحاث أن كمیة قلیلة من المسكرات یمكن أن تؤدي الأبمن   وإ

                                                
 .74ص. مرجع سابق. رسالة ماجستیر. التنظیم القانوني لجرائم الأحداث :هیثم عبد الرحمن البقلي) 1(
 .2009. دمشق. مطبعة الإنشاء. انحراف الأحداث: رامي أحمد السنهور )2(
     . ام والعقاب والشریعة الإسلامیةانحراف الأحداث دراسة فقهیة في ضوء علم الإجر . بلال أمین زین الدین :منتصر سعید حمودة) 3(
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كونها تصیب الحدث  .)1(تد هذه الدوافع في حالة السكروتش ،تحكم أوالدوافع الغریزیة دون رقابة 
بقدر من الضعف البدني یقترن بانحطاط في المستوى الذهني الذي ینهض علیه التصرف الإرادي 

  .)2(على النمو السلیم لضعف سیطرته علیها إشباعهافیرتفع صوت الغرائز عنده دون أن یستطیع 
 أووالمورفین والحشیش  ،كالكوكاكین أنواعهاكذلك یؤدي تعاطي الحدث للمخدرات بمختلف 

النفسیة والعضویة والمزاجیة وللفرد بصفة  النواحيعلى  تأثیرالتسبب في ال إلىمخدر البانجو 
 اأسبابولیست  جرامللإمهیئا  أو ،والمسكرات والمخدرات كلیهما یعتبران عاملان مساعدان ،عامة

 إلىوتتجه جرائمهم  ،تعاطیها بكمیات متزایدة لىإمباشرة فمدمني المخدرات یزداد لدیهم المیل 
جرائم  إلىمنون دالم الأحداثوبالتالي یتجه  ،ضمان توفیر احتیاجاتهم الیومیة منها بكافة السبل

جرائم السرقة والبغاء وفقا  إلىكما تتجه الفتیات  ،المصاحب لجریمة السرقة أحیاناوالقتل  ،السرقات
     .)3(الاجتماعيللسن والمركز 

: الجریمة على محورین إلىها في الدفع تأثیر والمخدرة تباشر  ،وهذا یعني أن المواد المسكرة
الدوافع النفسیة الذي  مقاومةالشخص فتضعفها عن  إرادةأثر على  منلهما فیما تحدثه أو یتمثل 

رة ، وما تحدثه في الوقت ذاته من تهیج للغرائز الأساسیة فتبرزها في صو الجریمة إلىینزع بها 
وهي بهذا تساعد على تغلیب الباعث  ،بواعث مانعة مضادة ترده عن طرق باب الجریمة ةمبالغ

   .)4(يجرامالإالدافع على الباعث المانع فینعقد العزم على الدخول في المشروع 
نفسه من ناحیة دفعه لارتكاب  المدمن قد تصیبإذا كان تأثیر تعاطي الخمور والمخدرات ف

حد یمكن معه القول  إلىیصل هذا التأثیر  وهل ،ا نبحث تأثیرها على ذریة المدمنالجریمة، فإننا هن
والحقیقة أن الآثار السیئة  جرامالإطریق  إلىالأبناء  والمخدرات قد یدفع ،بأن إدمان الآباء للخمور

فروع المدمن، ذلك أن الإدمان على تعاطیها یرفع نسبة  إلىتمتد  لتعاطي الخمور والمخدرات
الفروع عن طریق  إلىالدم وهذه خصیصة بیولوجیة تنتقل من الأصول  أو المخدر في ،لالكحو 

 كما أن تعاطي الخمور، تناول الخمور أو المخدرات إلىالأبناء ولدیهم میل  الوراثة فیأتي

 أو عقلي أو بهما معاً نتیجة ما یصیب عملیة الإخصاب ،والمخدرات یصیب الذریة بضعف بدني

  .)5(یكون أحد الأبوین في حالة تعاطي وقت العلاقة الجنسیة من اضطراب عندما
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ذلك فإن المدمن یكون شخصاً غیر قادر على القیام بواجبه ومسئولیاته تجاه  إلى بالإضافة
على  ویترتب ،من ناحیة الإشراف والرقابة على الأبناء الذین لا یجدون أمامهم قدوة حسنة أسرته

للأبناء غیر  درجة الانهیار فتأتي التنشئة الاجتماعیة إلىذلك التفكك الأسري الذي قد یصل 
أن هذه البیئة  ولا شك ،رفقاء السوء إلىد یبتعدون عن مواصلة دراستهم ویلجئون وق ،سلیمة

  .)1(الاجتماعیة السیئة تعد بیئة مهیأة لارتكاب الجریمـة
الكلي بنتائج  أو ،الجزئي الإحساسقد أن الحدث الذي یتعاطى المسكر یفنستنتج مما سبق 

 ،دعم هذا الافتقاد للإحساس نقص الملكات الأساسیة كالإدراك، ویما یصدر عنه من سلوك
ذا كان السكر لجرائم ودون مبالاة، ه لارتكابوالاختیار عند الحدث فیصبح لسكره أثر مباشر في  وإ

لنضج العقلي مرحلة ا أو ،والخمول وخاصة في سن الكهولة ،الإعیاء إلىیؤدي  الأحیانفي بعض 
 ،المراهقین الذین یتمیزون بالقوة الجسدیة الأحداثلا یشعر به الكثیر من  الإعیاءفإن هذا حیاناً أ

بشع صور وأفضع الجرائم وارتكاب أ ،التدبیر والعنف إلىدفعهم هذا وی ،العنف إلىوالتهور والمیل 
  .الانحراف

جراملمخدرات و على تعاطي الخمور وا الإدمانالعلاقة غیر المباشرة بین   -ب   :الأحداث إ
ولكنها تمارس  ،الجریمة إلىالمادة المخدرة لا تقود صاحبها مباشرة  أویقصد به أن الخمر 

تباشر ففي هذا الصدد  الأكبراجتماعیاً یكون له النصیب  أو ،نفسیاً  أو ،عضویاً  تأثیراعلیه 
ثیر من الحالات وتسبب له في ك ،تها على الجهاز العصبيتأثیراالمخدرات  أوالمسكرات 

اض العقلیة التي تعتبر الأمر من  هما دون أو ،الجنون إلىاضطرابات بالغة الخطورة قد تفضي به 
   .زیادتها أوة یجرامالإعاملاً هاماً من عوامل خلق الخطورة 

الذي تحدثه المسكرات والمخدرات على الجهاز العصبي في  السیئبجانب الأثر كذلك 
بالغة الخطورة على ذریته فقد وجد كثیر من الباحثین أن سلالة الشخص  اآثار فإنها تحدث  الإنسان

ونفسیة قد تكون  ،بأمراض عصبیة أكثرهمحد كبیر فیصاب  إلىالمتعاطي لتلك المواد تتأثر بها 
  .)2(جرامالإ إلىمن أهم البواعث الدافعة لهم 

على  الإدمانن حیث أ ،فروع متعاطیها إلىمضار تعاطي المسكرات والمخدرات تمتد إن 
الفروع بفعل  إلىوهي خصیصة بیولوجیة تنتقل  ،تعاطیها من شأنه أن یرتفع بنسبة الكحول في الدم

وتنتقل  ،وبالتالي یجنحون نحو الجریمة ،علیها الإدمانتعاطیها و  إلىالوراثة، فیمیلون بدورهم 
  .)3(وهكذا ذریتهم إلىبخصائصهم بعد ذلك 
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دمانیترتب على السكر  جدیدة من الصغار في مجال  أجیالالمخدرات ترك  تعاطي وإ
 إلىحیث یجنحون دائما  الآباءللمدمنین  الاجتماعيدراسة التاریخ  أكدته، وهذا ما الانحراف

همال ،والتشرد ،البطالة الصغار  أطفالهویترك واجباتهم ومصالحهم العائلیة، فیفقد المدمن عمله،  وإ
 ،والدیه انحراففي  الإدمانالسكر و  تأثیرلیر مباشرة ، وهذه هي الصلة الغالانحراففي إطار 

ن صار والنفسیة والمزاجیة له إ الاجتماعیةذلك على النواحي  تأثیرو  ،وانحلالها الأسرةوتفكك 
  .)1(جرامالإعالم  إلىیتدرج في النهایة  أو أبویهمسلك  أومنحرفاً لیسلك طریق التشرد 

الدراسات  وقد أثبتت ،يجرامالإخلیة في تفسیر السلوك یة الداجرامالإتناولنا أهم العوامل لقد 
 ،جرامالإوبین سلوكه سبیل  كما بینا أن هناك علاقة بین ما قد یتوافر من هذه العوامل لدى فرد ما

توافر أحد هذه العوامل وبین  بوجود علاقة حتمیة بین تقطعلم  هذه الدراساتمما سبق أن نستنتج و 
یة یصعب تناولها أو معالجتها بالنظر جرامالإ في ذلك أن الظاهرة ولعل السبب ،ارتكاب الجریمة

غفال جوانب إلى   .الجریمة إلىقد یكون لها دور في دفع الفرد  أخرى جانب أو بعض الجوانب وإ
 ،ارتكابها مجموعة من العوامل التي یعضد بعضها بعضاً  والحقیقة أن الجریمة یقف وراء

ذا كنا قد تناولنا  ،یةإجرامایة جریمة ما ومعبرة عن شخصیة النه وتتفاعل فیما بینها منتجة في وإ
 العوامل الداخلیة أي المتعلقة بصفة عامة بالتكوین الشخصي للفرد من الناحیة فیما سبق مجموعة

ارتكاب  إلىالدافعة  البیولوجیة والنفسیة والعقلیة، فإنه لا یجب إغفال أن هناك نوع آخر من العوامل
  .امل تعرف بالعوامل الخارجیةالجریمة هذه العو 

بالبیئة التي یعیش فیها الإنسان من ناحیة الظروف الزمانیة والمكانیة  هذه العوامل تتعلق
 ومفاهیمه في الحیاة والبیئة الاجتماعیة والاقتصادیة ،ینشأ فیها ویستقي منها معارفه والثقافیة التي

الخارجیة  ومما لاشك فیه أن هذه العوامل. وتؤثر في سلوكه وتصرفاته ،بهوالسیاسیة التي تحیط 
 إلىاستعـداد أو میل  ارتكاب الجریمة خاصة إذا وجد لدى الفرد إلىتلعب دوراً أساسیاً في الدفع 

 أسبابیتعین عند البحث عن  أي أنه .ارتكابها نتیجة ما یتوافر لدیه مسبقاً من عوامل داخلیة
من خلال البحث عن العوامل  ص نظرة تكاملیةهذا الشخ إلىما أن ینظر الحدث  لدى الانحراف

  .ارتكاب جریمة ما إقدام هذا الشخص على إلىالداخلیة والخارجیة التي أدت 
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2 
وتتعلق بعلاقاته مع  ،الظروف التي تحیط بالصغیر منذ فجر حیاته الخارجیة لیقصد بالعوام

من الروابط التي تؤثر في سلوكه إلى حد بعید ویقتضي ذلك وارتباطه بهم بنوع  ،غیره من الناس
وعرفها آخرون  ،)1(وبین المجتمعات المختلفة التي یمر بها منذ مولدهبحث الصلة بین اجرام الطفل 

تغییر من  إلىومن ثم یؤدي  ،بالحدث طوال فترة حیاة الطفولة من مؤثر خارجي طكل ما یرتببأنها 
   .)2(سلوكه أو ،شخصیته
فالعوامل  ،ا تتضح العلاقة بین العوامل الداخلیة والعوامل الخارجیة لانحراف الاحداثوهن

كما  ،هي مؤثرات البیئة ،الخارجیة لا تكفي وحدها لتفسیر ظاهرة الجریمة إذ تخضع لمؤثرات خارجیة
امي بل ترتبط بالمیول والاستعداد الاجر  ،أن الجریمة لیست نتاج العوامل المحیطة الخارجیة وحدها

  .)3(والتي تمنح المجال للتأثیر بالعوامل الخارجیة ،الداخلي للفرد
وحتى  ،منذ ولادته وتقسیم العوامل الخارجیة المؤثرة على سلوك الحدث یتطلب تتبع حیاة الطفل

والعوامل الخارجیة كثیرة ومتعددة ومختلفة في  ،السن المقررة للحداثة وتجاوزه، بلوغه سن الرشد
وفي قوة  الاجتماعیةوالبیئیة  ،ها بحیث یربط البعض بین العوامل الخارجیةتأثیر وة وفي ق ،طبیعتها

  . )4(الإنسانها بمعنى أن العوامل الخارجیة لیست سوى البیئة التي نشأ فیها تأثیر 
انساني مخالف للقانون نتیجة عوامل داخلیة ذلك نصل الى أن الجریمة هي سلوك من خلال 

مختلفة لظواهر الحیاة والتي لوالمعاني اتعمل على نقل الأفكار  نها، لابیئةوخارجیة متضامنة فیما بی
ه لأمور الحیاة والعلاقات بین الناس، والانسان في نزاع مستمر مع تؤثر في طریقة تفكیر الفرد وفهم

والمحیطة به یحاول أن یجد توازنه في تحدید المركز الذي یرضى عنه ضمن هذه القوى الناجمة منه 
بین الانسان ومحیطه، وذلك منذ حداثة  یجابیاوتحقیق الشخصیة الانسانیة یتطلب تجاوبا ا ،القوى
ترك لو ما في حالة ومما لا شك فیه أن هذه العوامل لها أثر بالغ على حیاة ومستقبل الحدث  ،سنه

بعاد الحدث عن تأثیراتها قدر الإمكانفلوحده یواجه مصیره  بهذا  وهي ،یجب مواجهة تلك العوامل وإ
وسوف نتحدث عنها بنوع من  ،العامة الاجتماعیة، والبیئة الخاصة الاجتماعیةالبیئة  المفهوم تشمل

  .التفصیل
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 :الاجتماعیةالعوامل  -1
هي الخلیة  الأسرةوتعتبر  ،البیئة التي ینشأ فیها الطفل إلىترجع  الانحرافمعظم حالات 

والتقالید والنظرة  ،والعادات ،ا یتلقى القیملأنه عن طریقه انحرافعما یصیبه من  المسئولةلى و الأ
وتتمیز بكونها غیر  ،، أما البیئة الثانیة التي یتعرف علیها الحدث فهي المدرسةالحیاة والمجتمع إلى

، وفي ظل هذه البیئة یتعرف الحدث على التهرب منها عولا یستطی ،الأسرةوغیر محددة ك ،منضبطة
   .أسرتهمن السلوك الذي یكون قد اكتسبه في  وهذا یتطلب مستوى معین ،آخرینرفاق 

بعلاقاته  أیضابیئة التدریب المهني الذي یواجه فیها مجتمعاً جدیداً  إلىوقد ینتقل الحدث 
  :واتصالاته ، لذا سوف نتطرق لبیان هذه العوامل فیما یلي

 :الأسرة   -أ 
في توجیه  وتؤثر ،العوامل التي تسهم في تكوین شخصیة الحدث قوىأمن  الأسرةتعتبر 

، لذي یتعرفه الولید في مطلع حیاتهسلوكه وتحدد اتجاهات مستقبله باعتبارها المجتمع الصغیر ا
في  أمامه رفي ثنایا شخصیته ما یدو  لى فیرسبو الذي یختلط في طفولته الأوهي المجتمع الوحید 

غیر أن  .)1(لإهما أوحنان وعنایة  أومن قسوة  هوما یتلقا ،تطبع في مشاعره أحداثمن  الأسرة
سیئاً قد یكون عامل دفع نحو الجریمة  أثراتحدث في حیاة الحدث  الأسریةور الأمهنالك جملة من 

 .كلیهما أوالوالدین  انحرافك

فإذا كان الوالد منحرفاً  ،صورة من الصور بأيسلوك سبیل الجریمة : الانحرافیقصد بو 
وكذلك الشأن مع  ،لى في الحیاةو دوتهم الأسیقلدونه في ذلك باعتباره ق أبناءهفالظن الغالب أن 

  .التفكك المعنوي للأسرة مع ترابطهما المادي إلىوهذا بدوره یؤدي  ،الأم
ناء الأبوبینهما وبین  ،القویة المتماسكة التي تقوم على الود والتفاهم بین الوالدین الأسرةف

سلوك  إلىیدفع بها  إغراء كل وتقاوم ،ساق وراء النزاعات الشریرةنیخرج منها شخصیة سویة لات
نفسي  اضطراب، ویتولد عنها شملها أیا كان سبب ذلك التفكك ، وقد تتمزق ویتفرقسبیل الجریمة

الدراسات المختلفة عن التصدع  أسفرتوقد  .جرامالإ إلى، وعدم استقرار قد یدفع به لدى الطفل
  .)2(بمقارنتها بالمنحرفین الذكور الإناثوخطورة على المنحرفین  ،تأثیرایكون أكثر  بأنه الأسري

كعدم المبالاة بأخطاء الطفل التي  ناء صوراً عدیدةالأبویأخذ جهل الوالدین بأصول تربیة 
 انحراف إلىویتحول  ،والعبث في غفلة من الوالدین الأخطاءثم تتفاقم  ،تبدو في البدایة بسیطة

 إتلاف أوخارجه  أوفي البیت  العنف مع غیره سواء إلى، مثال ذلك میل الحدث یصعب تداركه
، ومن صور جهل الوالدین بأصول التربیة العزلة والانطواء إلىالمیل  أو ،یده علیه عكل ما تق
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ناء الأبالتفرقة بین  أوالقسوة المبالغ فیها،  أو، ناء سواء بالتدلیل الزائدالأبالذود في معاملة  أیضا
  .)1(كل ذلك لیس في مصلحة الحدث ،في المعاملة

الناحیة  ، فمنیة والنفسیة والتربویة والثقافیةالحدث الجسم أحوالعلى بالغ لفقر أثر ل ما أنك
كالأنیمیا والسل الرئوي والكساح، ومن  اضالأمر الجسمیة غالباً ما یكون الحدث هزیلاً ومصاباً ب

 إلى سرةالأالة عدم الاطمئنان داخل قر یعني الحرمان الذي تتولد عنه حفإن الف الناحیة النفسیة
ولیس دوماً  مان وهذا ما یدفع بالحدث أحیاناً جانب القلق والانزعاج والخوف من المستقبل والحر 

 ت، حیث یسهم في خلق جو مناسب لنمو الاتجاهاتعویضه بتصرفات منحرفة محاولة إلى
وء معاملة س إلىالفقر  يومن الناحیة التربویة والثقافیة فكثیر ما یؤد ،السلوك الجانح أو ،العدوانیة

  .)2(الحیاة أعباءفي مواجهة  یعاونهموانتزاعهم من المدرسة لكي  ،للأبناء الآباء
له دور لا یستهان به الأسرة فقر  أنبیناه من  أنسبق  ما عدم إنكار الأمرفي حقیقة نستنتج 

 تتمتع الأسرةكانت  إذاولكن هنالك في المقابل الغنى فیما  ،الأحداثكعامل من عوامل انحراف 
عامل من العوامل التي تقضي على انحراف  یعتبربغنى واستقرار مالي فائق هذا في حقیقته لا 

الدفع نحو في  تأثیره یفوقبل قد  ،عن عامل الفقر تأثیرهبل على العكس قد لا یقل  الأحداث
له  الأسروالبذخ الزائد عن حده لدى بعض  ،الغنى أنحیث  الأحیانبعض في  الانحراف
ن الحدث اك إذافي حالة ما  الانحراف إلىودفعهم  الأطفال،بیة على حسن تربیة سل انعكاسات

الرقابة من قبل  وانعدام الأساسیة،وزیادة عن مستلزماته  ،یریده من مال بسهولة یتحصل على ما
  .الأسرة
مثل تناول المسكرات  الانحراف إلىفي ممارسات قد تقوده  الأموالنه قد ینفق هذه أأي  

سهولة و  ربیس إلیهاوالوصول  ،بآخر أورغباته الجنسیة بشكل  إشباع إلىوكذا السعي  ،والمخدرات
 أوما انخرط بشلة  إذاویجد الحدث نفسه في مستنقع هذه الممارسات خاصة  ،ومشقةدون عناء 

 ،دنى منه فیشجعونهأیكونوا  أو ،سواء الذین یستوون معه في المستوى المالي نهأقراعصبة من 
   .بالاشتراك معهم إلیهاسبل الوصول ویسهلون له 

 أیضایكون  الانحرافعامل مساعد في الدفع بالحدث نحو  الأسرةلذا فبقدر ما یكون فقر 
سر الأحیان ولیس كقاعدة عامة فهناك أعن العامل السابق في بعض  أثرهالغنى عامل لا یقل 

اته هناك أسر غنیة وجمیع وفي الوقت ذواستقامة عالیة  بأخلاقیتمیزون  أفرادهاولكن  ،فقیرة
الوجود إذا ما صادف  إلىفي كلا الحالتین یظهر ویبرز  الانحرافأفرادها لیسوا منحرفین أي أن 

   .ةسبیل الجریم إلىتدفع بهم  أخرىعوامل 
                                                

 .155،156ص. مرجع سابق. ث المشكلة والمواجهةانحراف الأحدا :نيیعمر الفاروق الحس) 1(
 .111ص. مرجع سابق .انحراف الأحداث: رامي أحمد السنهور )2(
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لاد أو في انتشار ظاهرة  وأساسیاتلعب دوراً هاماً  الأسریة توالاتجاها ،ضاعو الظروف والأف
تمع الیمني منذ مطلع التسعینات تحولاً نحو ما یسمى باقتصاد السوق في ، كما شهد المجالشوارع

وقد كان هذا التحول نتیجة انهیار تنموي كانت  ،ظل ظروف دولیة بالغة التعقید وبالغة السوء
على ذلك من تدني لمستویات  بوما یترت ،ان للطبقات الفقیرةالأم مالدولة تقوم فیه بدور صما

ریخي لها لیست وازدیاد حدة الفقر وبروز رأسمالیة جدیدة بحكم المكون التا ،یاالمعیشة للطبقات الدن
بالاحتیاجات الأساسیة للفئات الفقیرة مثل التعلیم والمسكن والصحة  مولا تهت ،رأسمالیة منتجه

  .اءوالغذ
الصغار  الأطفالتزویج  إلىالفقیرة  الأسر أربابقبول بعض  إلىالبحث عن المال  أدىكما 

، والشوارع التسول في الطرق إلىدفعهم  أو ،الدول البترولیة أثریاءالكهول من  إلى ناثالإمن 
  .كنتیجة طبیعیة الانحراف إلى الأحداثوكل ذلك یدفع بلجمع المال، 

الذین ینتمون  الأحداث انحرافوبین  ،الأسرةیمني العلاقة بین انهیار المشرع ال أدركولقد 
نهیار المادي للأسرة یعتبر الحدث في نظر التشریع الیمني مشرداً ، ففي مجال الاالأسرةهذه  إلى

من " 34"ینص المبدأ رقم  الإطاروفي هذا ، )1(متوفین أبواهإذا لم یكن له عائل مؤتمن وكان 
مرافق عامة توفر  إنشاءینبغي " على أنه  الأحداثم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأممبادئ 

الذین لیست لهم بیوت  أو ،ذین لم یعد باستطاعتهم العیش في بیوتهمال حداثى اللائق للأأو الم
  ."اإلیهون أو ی

للأسرة لیس بلجوء المشرع  الاقتصاديالسلبي للقصور  تأثیروتكمن وقایة الحدث من ال
دائمة في  أو ،الوقائیة التي تتمثل في وضع الحدث بصورة مؤقتة أو ،للمعالجة بالتدابیر المنیعة

 الأحرىبل كان  الأحداثلرعایة  إصلاحیة أو ،مؤسسة معترف بها من الدولة أو ،معهد خیري
نقدیة مباشرة لهذه  ناتاإعومنح  ،ومالیة للأسرة الفقیرة اجتماعیةبالمشرع أن یقرر مساعدات 

  .أبناءمن  هالأسر بحسب ما تضم
ن نوعاً م أو ،اجتماعیةجه الصرف التي تنفق في هذا السبیل لیس مساعدة أو واعتبار 

  .)2(البشري للمستقبل الإعداد، بل یجب اعتبار ذلك نوعاً من الاستثمارات في مجال الإحسان
ویحدد مدى استجابته للمؤثرات  ،على تكوین شخصیة الفرد تأثیرایمارس  الأسرةمسكن ف

واجباتهم  أداءویقلل من قدرتهم على  ،ناءالأبمسكن یؤثر على صحة ذلك الالخارجیة فضیق 

                                                
 .م بشأن رعایة الأحداث1992لسنة  24من القانون رقم  7/3المادة ) 1(
 .179ص .مرجع سابق .قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث :محمود سلیمان موسى) 2(
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 إلى فیلجئون، إلیهالبحث عن مكان یلوذون  إلىناء الأبالمكان  د یدفع ضیق، وقالمدرسیة
  .)1(الشوارع حیث یكون الاتصال برفقاء السوء إلى أو ،الأصدقاء

فمنزل  غیر مباشر تأثیرالحدث شخصیة على  للأسرة يجرامالإ تأثیرالیكون  أنوالغالب 
فشل  إلىكثیرة تؤدي  أمورلى وهناك و الأل الذي یتلقى الطفل في سنواته و هو الموطن الأ الأسرة
 إلیهوهو ما تشیر  ،السلیمة الاجتماعیةفي قیامها بدورها في تأهیل الطفل للحیاة  الأسرة

   .)2(على عدد من المجرمین والمنحرفین أجریتالدراسات التي  أو الإحصاءات
فرض قواعده وقوانینه وی ،زمة السكن یكاد یكون البیت الثانيالحي نظراً لأ أو ،كما أن الشارع

لذا فإن الطفل الذي كان من المفروض أن یأخذ نموذج سلوكه عن  ،على الناس ویطبع سلوكیاتهم
حیه  أو ،شارعه أبناءوالدیه فلا عجب أن یأخذه من الشارع عن طریق التقلید فیصلح إذا كان 

  .)3(وینحرف إذا كانوا منحرفین ،صالحین
، في ، وخیر مثال على ذلكالغالب في الحي جالنموذ فستكون حسب انحرافهمعن وجهة أما 

المشتهرة  الأحداثكون هذا الحي یشتهر بالعصابات المكونة من  "حارة قریش"العاصمة صنعاء 
 ،ن بهذا الحيالأمعلى الرغم من علم سلطات  الإكراهوالاعتداء والسرقة تحت  ،بأعمال العنف

  .فالانحراولكن لم تقدم حلول جذریة لعلاجها من 
 :المدرسة -ب 

لى التي یقتصر فیها و الطفل بعد فترة طفولته الأ إلیهل الذي ینضم و المدرسة هي المجتمع الأ
، وتكون له فیه فیه الحدث جانباً كبیراً من یومهوهي المجتمع الذي یمضي  ،الأسرةعلى مجتمع 
لى شق طریق ، ثم هو یتلقى فیه معلومات ودراسات تكون له عوناً عورفاقه أساتذتهعلاقات مع 

    .)4(أیامهشریف لحیاته في مستقبل 

وفرصة لربط وبناء  ،، ووسیلة لتنمیة الملكات الذهنیةوالمدرسة میدان للتعلیم والتهذیب
 ،، وموضع بحوثهمینالاجتماعیلذا كانت محل اهتمام الباحثین ، مع الزملاء الاجتماعیةالعلاقات 

 أوالخلق  ئكان سی أو ،یتمتع بالكفاءةث فإذا لم على شخصیة الحد تأثیرللمدرس دور هام في الو 
 ،هرب بعض التلامیذ من المدرسة إلىفإن هذا قد یؤدي  ،الأطفالتعامله مع  كان غیر محایداً في

                                                
 .99ص. مرجع سابق. انحراف الصغار وجرائم الكبار :السید رمضان ،جلال الدین عبد الخالق ،سلوى عثمان الصدیفي )1(
جرام الأبناء. أسفرت الدراسات عن وجود علاقة ایجابیة ذات دلالة كبیرة بین الطلاق) 2( والواقع أن الطلاق یعد أهم صور الاضطراب  ،وإ

كما أن زواج أحد الأبوین بزوج آخر یترك آثار نفسیة سیئة على الطفل لاسیما إذا  ،الطفلالأسري وأخطرها على تكوین شخصیة 
فتوح عبد االله . ي ذلكأنظر ف ،عامل الزوج الجدید الأبناء معاملة سیئة فقلما یفلت الأبناء من التأثیر السیئ لزواج الأب أو الأم

 .276ص. مرجع سابق. أساسیات علم الإجرام والعقاب. الشاذلي
 .202ص. 2006. الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعیة. الموجز في علم الإجرام :مكي دروس) 3(
 .171ص. مرجع سابق :فوزیة عبد الستار) 4(
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تعجز المدرسة عن توفیر المعاملة  وقدالانضمام للجماعات الجانحة  إلىوقد یلجأ بعضهم 
 ،، والهروب منها، وكراهیة المدرسةالشعور بالنقصالملائمة للتلامیذ ضعفاء الذكاء فینشأ لدیهم 

           .)1(وارتكاب سلوك لا اجتماعي

وهي غالباً ما  ،مشقة الاجتماعیةة من أهم العملیات داخل المدرسد عملیة تكیف الحدث وتع
، والعلاقة التي یمكن أن تنشأ بین المدرس والطالب وكذلك التربوي سلوبالأتتضح من خلال 

ذا كانت الع .)2(التعلیمي ونوعیته سلوبالأ فإن ذلك یؤدي  ،مضطربة بین الحدث والمدرس لاقةوإ
سواء  الانحراف إلىعدم تلبیة حاجات الطفل حیث ینتج عن ذلك تصرفات تسوقه في النهایة  إلى

المدرسة لأي  إلىحرمان الطالب من الدخول  أو ،كان ذلك من خلال فرض عقوبات تسلطیة
  .الحدث انحرافتمرد و  إلىدي ذلك یؤ  كل سبابالأسبب من 
، روب من المدرسة، والغیاب المستمرتلك التصرفات الناتجة عن هذا التعامل اله أمثلةمن 

ذا، )3(، والانتقام من ذوي السلطة داخل المدرسةمواعید الدراسة والتخلف الدراسي والتأخیر عن  وإ
 أمامهالرزق  أبوابمعنى ذلك انسداد ف معینةالطفل في تعلم حرفة  بإخفاقاقترن الفشل الدراسي 

صابته ،في المستقبل   . )4(والتمرد على النظام الاجتماعي والإحباط بالیأس وإ
لمظهره  إما ،كون الطفل موضع سخریة من زملائه في المجتمع الجدیدقد ی آخرمن جانب 

الظواهر والحالات وهذه  ،والقلق والتوتر بالدونیة الإحساسوظیفیة تسبب عنده  أو بدنیةعیوب  أو
مثل  الانحرافو  ،اجتماعي دفع الصغیر نحو صور السلوك اللا النفسیة هي عوامل هامة في

تباعوالهرب والعناد الكذب      .)5(وفي النهایة سلوك مسلك الجریمة ،العادات السیئة وإ
تقالید  أو ،تحت مطامع معینة الأشیاءفرض نوع معین من التعلیم على  إلىكذلك قد یؤدي 

 أو ،كراهیة المدرسة إلىفي النهایة  الأمرقد یؤدي به  الابنیكون مرغوبا فیه من  أنعائلیة دون 
  .)6(والبحث عن سبیل للخروج من قیوده ،أحیاناالدراسة بل وكراهیة المجتمع 

عدم شعور  إلىوالسبب في ذلك یعود  ،والمدرسة في الیمن لم تقوم بدورها الفعال في هذا الجانب
كما أن  ،التصرف أوالسلوك  أوفرق بینة وبین المدرس سواء من حیث المظهر  بأي الدارسین

 إلى، كون المدرس لم یصل كثیراً بین الطالب والمدرس فالناحیة العملیة والمعرفیة لا تختل
 بعضانهیار وضعف في  إلى، بالإضافة بحیث یستطیع أن یقوم بدوره كمربيالمستوى المطلوب 

                                                
 .124ص. مرجع سابق.  بالوجیز في علمي الإجرام والعقا :خالد موسى توني) 1(
 .268ص. مرجع سابق.  دراسة مقارنه. هأسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهت :عبد االله القیسي) 2(
 .269ص. دراسة مقارنه مرجع سابق. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته :عبد االله القیسي) 3(
 .280ص. مرجع سابق. أساسیات علم الإجرام والعقاب :فتوح عبد االله الشاذلي) 4(
 .178ص. مرجع سابق. حداثانحراف الأ. بلال أمین زین العابدین :منتصر سعد حمودة) 5(
 .132ص. 2007. مسقط. دار الإشعاع. حمایة الحدث في التشریع والاتفاقیات الدولیة. فوزي إبراهیم راشد )6(
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 أوتعرض المدرسین باستمرار للاعتداء علیهم من قبل بعض التلامیذ  أیضاو  ،الأسالیب التربویة
  .)1(آبائهم

 :العمل  -ج 
 الاقتصادیةكأثر للظروف  الدراسة إتمامالحیاة العملیة نتیجة الفشل في  إلىقد یتجه الفرد 

في نطاق  ألفهاالتي  تلك، وفي هذه الحالة یجد نفسه في بیئة مختلفة عن الأسرةالتي تمر بها 
غیر مباشرة في  أو، وظروف العمل قد تؤثر بصورة مباشرة )2(داخل محیط المدرسة أو، الأسرة

 أو، الهرب منه إلىالعمل قد تدفعه  أعباءفعدم قدرة الطفل الجسمیة على تحمل  الأحداث انحراف
ر عو ، ویكون من نتائج ذلك الشأعمالمن  إلیهقد تؤثر قدراته العقلیة على عدم استیعابه لما یوكل 

ث لقدرات الحد ن نوعیة العمل قد تكون غیر مناسبة، كما أبالفشل وممارسة السلوك العدائي
  .)3(كبر من قدراتهم ولا طاقة لهم بهاالنفسیة من حیث أن نوعیة العمل أ أوالعقلیة  أوة الجسمی

لما تتسم به من  الانحرافعاملا وسیطا في  أحیاناالمهنة قد تكون  أن ةداءبوالملاحظ 
غیر  أهدافتستخدم فیها بعد لتحقیق  أنتنمیة قدرات خاصة یمكن  أووسائل  أو ،وف خاصةظر 

یفسر  أنیمكن  أخرى إلىن الاختلاف في نوع الجرائم من مهنة ذلك فإ إلى بالإضافة ،مشروعة
وفي  ،متقاربین في تكوینهم الطبیعي أشخاصاالمهنة الواحدة تجتذب عادة  أنلاحظ من بما ن أیضا

بعض المهن یغلب فیه مثلا من هم في سن  أنوفي مراحل العمر حیث  ،النفسیة بلمیولهم 
  .)4(المراهقة

یمكن أن یساق  ها حیثأفرادبمصیر بعض  الأسرةالتي تعیشها  الاقتصادیةوتتحكم الحالة 
، فانخفاض مستوى الدخل قد الأحداثوخصوصاً  ،سوق العمل إلى مجموعة كبیرة من أفرادها

، ولكن لابد أن من أجل توفیر مواد مالیةالمهن  أسوأجر وفي أ بأي الأطفال تشغیل إلىیدفع 
  .)5(یكون هنالك تناسب بین العمل وحالة  الحدث الصحیة والنفسیة والعقلیة

                                                
وقد أورد . 91ص. 2000. صنعاء. 1ط. مركز عبادي للدراسة. سیكولوجیة انحراف الأحداث في الیمن :سمیر عبد الرحمن الشمیري )1(

التي جعلت المدرسین عرضة للاعتداء من قبل التلامیذ مما جعلهم غیر قادرین على اتخاذ أي إجراء رادع الباحث بعض الحالات 
الأمر الذي كان له الأثر النفسي على المدرس وعلى قدرته في العطاء خاصة عندما یجد نفسه غیر قادر على حسم الأمر بل 

بل قد یصل الأمر في بعض الأحیان إلى قتل  ،عض الطلاب المراهقینوعرضه للاعتداء في حالة ما إذا اتخذ أي إجراء حازم ضد ب
 .22،32ص. راجع نفس المرجع. المدرس

 .130ص. مرجع سابق. الوجیز في علمي الإجرام والعقاب :خالد موسى توني) 2(
 104،105ص . مرجع سابق :جلال الدین عبد الخالق ،سلوى عثمان الصدیقي) 3(
 .179ص. مرجع سابق. انحراف الأحداث :أمین زین العابدینبلال  ،منتصر سعد حمودة) 4(
 .298ص. مرجع سابق. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته :عبد االله القیسي) 5(
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حیث أن محل العمل قد  ،مبین العمال فیما بینه الاجتماعیةالعلاقات  تأثیروفي تقدیرنا فإن 
الصغار ویظهر ذلك واضحاً في  إلىعات تنقل عدواها بسهولة والنز  ،اً مختلفي السلوكأفرادیضم 

اللهو، وغیرها من المحلات ودور  ،والمطاعم ،والأندیة ،الذین یعملون في المقاهي الأحداث
ر بدافع الصغا إلىوتنتقل عدواهم  ،فاسدة أخلاقهم، إذ یختلطون بأنماط من الناس قد تكون العامة

غیر  أعمالأن البعض من هؤلاء الفاسدین یستغلون الحدث في  خطر من ذلكوأ التقلید والمحاكاة
بالنسبة وتتضاعف الخطورة  ،ثار ضارة على سلوك الحدث ومستقبلهعنها آ جمشروعة مما ینت

الخمور  وتناولغیر مشروعة كبیوت الدعارة والمقامرة  تالاللحدث إذا كان یعمل في مج
  .ده شبه مؤكانحرافوالمسكرات والمخدرات إذ یكون 

ما  ا من الأثر العمیق في نفس الصغیرأما عن رب العمل فإن من تصرفاته ما قد یكون له
، فاستغلال رب العمل للحدث سواء بتشغیله ساعات أكثر من سلوك سبیل الجریمة إلى هعیدف
معاملته بقسوة لا مبرر  أو ،العطلات وأیامقات الراحة أو بتشغیله في  أو ،قات المحددة للعملو الأ
 أو ،مختلفة كالاعتداء علیه العمل في صور برب الإضرار إلىكل ذلك قد یدفع الحدث  ،لها

 الإضرار، وتكرار مثل هذه الأفعال قد یزرع في نفسه الاعتیاد على سرقته بقصد الانتقام منه
  .بالغیر

  :الصداقة   - د 
 وأمن زملائه في المدرسة  أو، ه من جیران الحي الذي یقیم فیهأصدقاء الإنسانیختار 

، اً كبیراً في تحدید هذا الاختیاروالمدرسة وظروف العمل دور  الأسرةتلعب كل من حیث ، العمل
وتتفق معه في المیول  ،في اختیاره لأصدقائه یفضل المجموعة التي تتقارب معه في السن الإنسانو 

ي متبادلاً فكل منهم یؤثر ف تأثیرایحدث  الأصدقاءووجود الشخص بین جماعات  ،والاتجاهات
وقوة الشخصیة فإذا  ،الإقناعحسب مقدرة كل منهم في  تتفاوتبدرجات  الآخرتكوین شخصیة 

وتقالید سلیمة انعكس ذلك على سلوكهم وغرائزهم فیصدر عنهم السلوك  ،سادت الجماعة مبادئ
   .السلیم

ولم یتكیفوا مع هذه  ،والمدرسة والعمل الأسرةأما إذا كانت ظروفهم سیئة داخل مجتمعات 
وقد یخالط الحدث السوي لأصدقاء منحرفین من ، )1(یةإجرامبة المجتمعات تكونت منهم عصا

اً في أحداثمن تلك التي یمكن أن تتحقق إذا ما خالط  أثراشد وأ ضررابعد نتائج أ إلىالبالغین یؤدي 
 آثارالحدث بشخص شریر یتقدمه في العمر له  تأثیر، وقد تبین من بعض الدراسات أن مثل سنه
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رج المنزل عن خا أو ،الأسرة، وسواء معرفته به قد تمت في نطاق دمرة على شخصیة الحدثم
  .، فإن الحدث الصغیر تبهره عناصر شخصیة الصدیق البالغطریق الصدفة المحضة

 أو، البالغ شجاعة انحرافیعتقد أن لهذه العناصر تفسیراً خاطئاً ف الحدث ریفست أیضا یعتبر
ذلك فإن الصغیر یجد في التصاقه  قو فو ، ضرب من الشعور بالكرامة الآخرینأن اعتداءه على 

ورغبات ما كان لیشبعها لولا اتصاله مثل  ،بالصدیق البالغ ما یمكنه من التمتع بإشباع حاجات
ولا یلبث البالغ بعد ذلك أن  ،والتردد على دور السینما والملاهي ،الحصول على مزید من النقود

، فإذا كان البالغ منحرفاً فإن الصغیر قد یجد له أشبعهاالحاجات التي  یطالب الحدث بمقابل هذه
یجد نفسه  أو ،عضواً في عصابة للسطو على المنازل أو ،نفسه في النهایة تلمیذاً في مدرسة للفشل

  .)1(ضحیة السلوك الجنسي الشاذ
 تتضافرمل عوا تأثیرالبل تساهم في هذا  ،على الفرد تأثیربال الأصدقاءولا تنفرد عصبة 

وتسهم  ،ه بحرمانه من الضروریاتعلی تقتیرها أو ،فقرها أو ،للحدث الأسرةسوء معاملة  أهمهامعها 
 ةففي هذه العصبالأصدقاء المعاملة السیئة التي یلقاها الطفل في المدرسة في توجیهه نحو عصبة 

ئه كما یشعر جد الشخص نفسه مرتبط عاطفیا بأصدقاي تكون غالبا في مثل ظروف الفرد یالت
في سبیل  یلجئونالذین  الأفرادومن ثم تحدث الاستجابة والتجاوب بین هؤلاء  ،معهم بالراحة النفسیة

 الأماكنفراغهم  أوقاتویتخیرون لقضاء  ،صور السلوك غیر المشروع إلىالحصول على المال 
  .)2(جرامالإالتي تقربهم من 

في المناطق المزدحمة والعشوائیة، د خاصة المیلا أصدقاءباتحاد  إماالعصابات غالبا  وتنشأ
مثل المقاهي والنوادي والحانات  خرىالأ الأماكنفي  أو ،و بالمصادقة عند التلاقي في الطرقأ

 الأماكنكلما كان المكان الذي یقطنون فیه من  يجرامالإویزداد احتمال تكوین هذا التجمع  ،وغیرها
نتیجة من نتاج الحي  إلاما هو  يجرامالإهذا التجمع و  ،والمناطق المختلفة حیاءالأ أو ،الخربة

 ،التي یسود فیها المهاجرین أو ،الذي تكونت فیه فهي تعكس الصراع الذي یمیز المناطق الخربة
   .)3(العنصري للجماعات الانتماءحیث یتعدد ویختلف 

احیة لى هذه النأو ، فالانحرافالمشرع الیمني أهمیة المخالطة كعامل من عوامل  كوأدر 
، ونجد صدى لهذه العنایة في نصوص متناثرة في ولو أنه لم ینظمها في تشریع خاص عنایته

ي قد بین في مادته الثالثة الفقرة الیمن الأحداثفنجد أن قانون رعایة  ،التشریعات الجنائیة المختلفة
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المشتبه  أو ،خالط المشردینإذا " حیث نصت بقولها  للانحرافعلى اعتبار الحدث معرضاً " 2"
   ".والسلوك وفساد الأخلاق الذین اشتهر عنهم سوء السیرة أو ،فیهم

نما وضع لهذه المخالطة معیاراً واسعاً  ،همالمشتبه فی أوعلى مخالطة المشردین  رلا یقتصو  وإ
، وبالتالي تحدید ة وترك للقاضي تحدید هذه الحالاتبحیث یندرج تحتها كافة حالات سوء السیر 

" كذلك اعتبر الحدث معرضا  ،رفقاء أو أصدقاءمتنع على الحدث أن یتخذ منهم الذین ی الأشخاص
أو نحوها  ،أو المخدرات ،أو القمار ،الأخلاقفساد  أو ،الفسق أو ،إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة

  . )1("أو بخدمة من یقومون بها
 الأحوالغلب أ ورفاقه فهو في نهوأقرا خلاؤهأالحدث حینما یختار  أنومن الجدیر بالذكر 

من المدرسة التي یتلقى بها  أو ،یقیم فیهالحي الذي  أو ،الجیران أولادجنسه من  أبناءیختارهم من 
یصغرونه قلیلا بحیث یشكلون مع بعضهم  أو قلیلا یكبرونهوقد  ،یماثلونه في السن لأنهمالعلم 

وقد تتقارب بل قد  ،فةوتلك الجماعات تحوي نماذج سلوكیة مختل ،البعض جماعات یفرضها الواقع
  .)2(تتحد مع مرور الوقت

خاصة رفاق السوء لاشك  وأصدقائهوالحدث الفراغ،  أوقاتالعلاقة بین  أنمما سبق نستنتج 
بالغ  تأثیرالسوء یؤثران  وأصدقاءالفراغ  أوقاتفكل من  ،الأحداثكبیر في انحراف  تأثیرلها  أن

جرامو  ،في انحراف الحدث الأهمیة كبیر  تأثیرللصدیق  أنلناحیة السلبیة بمعنى خاصة من ا هإ
وكان ذو شخصیة  ،سیئة وصفات ردیئة أخلاقكان ذلك الصدیق یحمل  إذاعلى صدیقه خصوصا 

  .بالغ على زملائه تأثیرلها 
وهروب  الأسرةما صاحب ذلك تهدم في  إذابسرعة خاصة  سیتأثرالحدث  أنفلا شك  

 الأحداثمن  كثیرال أنجل ذلك نجد ، ومن أالفراغ بأوقاتثم یكتمل هذا  ،وغیاب من المدرسة
الذي كان لهم دور  أصحابهم أو ،أصدقائهممن  تأثیرالالمجرمة بدافع  الأفعالیقدمون على ارتكاب 

   .في نفوسهم يجرامالإفي غرس المیل 
    :الاقتصادیةالعوامل  -2

ي الدفع نحو ف الاقتصادیةعلى أهمیة العوامل  جرامالإیجمع الباحثون في مجال علم 
، وقد كان هذا الإجماع ثمرة أبحاث علمیة على أي وجه من الوجوه الانحراف أو ،الجریمة

حصائیة كثیرة  ، سواء من حیث يجرامالإوبین السلوك  الاقتصادیةور الأمالعلاقة بین  أثبتتوإ
وما ، الاقتصاديبصفة عامة بدرجةً التطور  الأحداث انحرافویتأثر من حیث نوعه،  أو ،حجمه

، كما یتأثر بالتقلبات  مأإذا كان هذا الاقتصاد زراعیاً    :ما یليفی نبینهو ما سوه الاقتصادیةصناعیاً
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 :الأحداث انحرافب الاقتصاديعلاقة التطور   -أ 
، ویتمیز أن للدولة الاقتصاديالتغییر الذي یحدث في النظام  الاقتصاديیقصد بالتطور 
وحینئذٍ یثبت ویستقر  ،لىو صورة مغایرة لصورته الأ إلىالاقتصاد  فیتحولالتغییر فیه یتم ببطء 

وما إذا  ،الاقتصاديكماً ونوعاً حسب درجة التطور  الانحرافو  جرامالإویختلف ، )1(استقراراً نسبیاً 
  .صناعیاً  أوكان اقتصاداً زراعیاً 

ها ر تأثینظراً لطبیعة الحیاة الریفیة و  الأحداث انحرافففي مجتمع الاقتصاد الزراعي یقل 
الرعایة والرقابة التي یمارسها المجتمع  إلىوسبب ذلك یرجع  ،الحیاة إلىعلى الحدث ونظرته 

ه الریفیة متماسكة نسبیاً ودور  الأسرةفالعلاقة داخل  الأسرةوبصفة خاصة رب  ،الریفي على أبنائه
ومعرفة كل منهم  القریة أفرادوقوتها بین  ،الاجتماعیةجانب بساطة العلاقات  إلى، فیها مازال قویاً 

  .)2(للآخر
ن فإ الصناعيالمجتمع  إلىما مر المجتمع بتحول اقتصادي من المجتمع الزراعي  فإذا

وتتضارب العادات والتقالید والقیم  ،المدن تكون في زیادة مطردة إلىمعدلات الهجرة من الریف 
الحدث وسط هذا  وینشأ ،وبین المجتمع الجدید مجتمع المدینة ،بین المجتمع القدیم مجتمع الریف

الجدید هل في  أم ،یفضل عادات وتقالید المجتمع القدیم صراع الدائم المستمر والمتحرك فهلال
السبیل  أمامهوفي كلتا الحالتین یجد  ،یحاول الفكاك منه أم الأسرةالذي رسمته له  الإطارذلك 

  .للانحراف یأةمه
هذه التحولات والتقلبات  ثیرتأو  ،كذلك یجد الحدث نفسه معرضا للبطالة تحت وسط

شباعالاقتصادیة  بدورها تلعب دورا بارزا في  هوهذ ،والمیولوالرغبات والغرائز  الأساسیةالحاجات  وإ
     .)3(الانحراف

 ،وزادت الدخول وتحسن المستوى المعیشي ،اكتنف النظام الاقتصادي حالة من الرواج فإذا
لوك الحدث بانتهاجه مسلكا غیر اجتماعي للوفرة وزادت مظاهر اللهو والترف انعكس ذلك على س

 أوالضرب  أوارتكاب الجرائم الجنسیة  أو ،بتناول المسكرات والمخدرات ماإ ،المالیة في یدیه
صداركالتزویر والتزییف  آخربارتكاب جرائم تمثل اعتداء على المال بشكل  شیكات بدون  وإ

   .)4(وغیرهارصید 
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 :الأحداث انحرافب الاقتصادیةالتقلبات علاقة   -ب 
وقد یكون لهذه  ،الطارئة التي تنتاب الاقتصاد القومي الأزمات الاقتصادیةیقصد بالتقلبات 

فترة  روفي كل الأحوال تتمیز بأنها عارضة لا تستم لا تكون، كذلك أوصفة الدوریة  الأزمات
عود انتهائها یبف ومحددة ،تحدث في فترات معینةتغیرات تتمیز بالتوقیت  أنهاأي  طویلة من الزمن

 الأسعارعلى النظم الاقتصادیة هي تقلبات  تطرأهم تلك التغیرات التي ما كان علیه وأ إلىالحال 
 أووما یحل علیه من فترات رواج  ،نظام الاقتصاد من فترات كساد یعترضوما  ،والدخول
  .)1(انتعاش

المواد الغذائیة نتیجة  ارأسع زیادة أوونتج عن ذلك ارتفاع  ،فإذا ما حدثت تقلبات اقتصادیة
وهو ما یكون دافعا لارتكاب الجرائم التي مصدرها  ،الأساسیةحاجاتهم   إشباععن  الأفرادعجز 

ؤثر في معیشة ت الأسعارزیادة  أنكذلك نجد  ،الأشخاصالحالة الانفعالیة كجرائم الاعتداء على 
وینطبق القول  ،الشهري للمدخو اوالمقصود بالدخل هنا هو  ،الفرد ما لم یصحبه زیادة في الدخل

         .)2(الیومیة الأجورعلى 
، ارتفاع عدد الجرائم الاقتصادیة الأزماتأنه ترتب على  إلىحاث الأبن ت كثیر موقد انته

 ،الاقتصاديیكون مرتفعاً أثناء دورات الكساد  الانحرافن وبصفة خاصة السرقة والتسول، وأ
الكساد  أوجود للرواج و  حیث لا ،العادي المعتدل قتصاديالاویكون منخفضاً أثناء دورات النمو 

وفقاً  الاقتصادیةوالعوامل  .)3(الاقتصاديیكون مرتفعاً أثناء الرواج  الانحرافكما أن  ،الاقتصادي
كماً وكیفاً طبقاً  هاتأثیر ویختلف  ،الجریمة ارتكابمن العوامل المساعدة على  للرأي الغالب تعد

  .ختلفةالم الاقتصادیةللظروف 
هناك علاقة وطیدة بین ما یصیب النظام  أن إلى ةیجرامالإوذهب جانب من الدراسات 

لنظام انه كلما تدهور دلات الجریمة ومفاد هذه العلاقة أوبین مع ،كساد أوالاقتصادي من رواج 
الكساد كلما ارتفع معدل ارتكاب جرائم معینة ارتفاعا  أو ،الاقتصادي وصار من سمته البوار

ما یحدثه التدهور الاقتصادي من ارتفاع  إلىویستند هذا الجانب ، التدهور أوبلا لهذا الكساد مقا
هذا الوضع  أن إلى بالإضافة ،زیادة في دخولهم أیةلا یقابله  للأفراد الأساسیةالسلع  أسعارفي 

الطریق ومن ثم یصبح  ،فیرتفع معدل البطالة لأبوابهالق العدید من المصانع غ إلىالجدید یؤدي 
  .وجرائم التشرد والتسول الأمانةلارتكاب جرائم السرقة والنصب وخیانة  مهیئاً 
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 الأفرادبالمستحیل ساد  أشبه أمراالخروج منه  وأصبح ،استحكم التدهور الاقتصادي فإذا 
وكذلك جرائم التعدي على ممثلي السلطة  ،جرائم العصیان والتمرد فیرتكبونوالقنوط  بالیأسشعور 

  .والإهانةوالجرح بالضرب 
                             :الفقر على سلوك الحدث في الیمن تأثیرمدى    -ج 

بصفة  جرامالإو  ،الانحرافعامل الاقتصاد له آثار مباشرة على ظاهرة أن مما لا شك فیه 
مستویات  انخفاضعني بذلك لعدد كبیر من الناس، ون الاقتصادیةحیث أن سوء الحالة  ،عامة

 ،وما في حكمها والأجور، أي الرواتب ذي یمكن الحصول علیه بطرق مشروعةفردي الالدخل ال
من أجل توفیر متطلبات الحیاة  الأسرةعلى سلوك رب مباشرة  وهذا بدوره ینعكس بصورة غیر

  .لأبنائه
 مقاومةناء ذاتهم مهما كانت الأببصورة غیر مباشرة على سلوك  أیضا هذا بدوره ینعكس

تعویض ما  إلىوالمراهقة بصفة خاصة  ،ناء في سن الحداثةالأبحیث یلجأ  ،قویة للانحراف الآباء
به من نقص في تلبیة حاجاتهم بغض النظر عن الوسیلة التي یسلكونها في سبیل تحقیق  نیشعرو 

   .)1(هذه الغایة
في عرض الطریق تتلقفه رفقة  فإذا به ملقى ،ین متابعته دراستهقد یحول بین الفرد وب والفقر

حیث یعتبر  يجرامالإلسلوك اثر الفقر في نستنتج من ذلك أ ،إلیهالسوء تزین له الشر وتدفعه 
التصقت  أخرىه ظروف توخاصة إذا ما صاحب ،الفقر عاملا مهیئا ومساعدا في ارتكاب الجریمة

أو سوء المسكن وافتقاد  ،أو الفشل في الدراسة ،وصارت لازمة من لوازمه كاعتلال الصحة ،به
  .)2(ات الأساسیةالحاج

 ،الأحداث جناحثر الفقر في دراسة للتعرف على أ" سیریل بیرت" العالم الانجلیزي  أجرىو 
وذلك  ،الأحداثالسلوك الجانح عند  أنماطفیها  تنتشرالفقیرة  الأحیاء أن إلىوخلصت هذه الدراسة 

" یانور جلوكشلدون جلوك وال"، وكذلك قام العالمان خرىالأ الأحیاءوضوحا من  أكثربشكل 
 إلىوانتهیا  ،یكیةالأمر المتحدة  تالولایاالجانحین في  الأحداثمن  500بحث میداني على  بإجراء

   .)3(مالیا وهي نسبة كبیرة ضیقاسر تعاني أ إلىمنهم تنتمي % 90 إلى% 85نسبة أن 
 الأكادیمیةالدراسات  إحدى أشارتحیث  ،الفقر على سلوك الحدث تأثیروفي الیمن یلاحظ 

التقریر  أشار، كما اتساع رقعة الفقر في الیمن إلىم 1992عام  الأسرةمسح میزانیة  إلىاستناداً 
 54.5الشهري  الأسرةدخل  یتجاوزحیث لا  الأسرةتدني معیشة  إلىوزارة التخطیط  أعدتهالذي 

                                                
 .174ص. مرجع سابق. انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة :نيیعمر الفاروق الحس) 1(
 .198ص. مرجع سابق. انحراف الأحداث. بلال أمین زین العابدین :منتصر سعد حمودة) 2(
 .38ص. 1983. والاجتماعیةجناح الأحداث دراسة شاملة للجوانب القانونیة والنفسیة  :شریف كامل القاضي) 3(
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عدد  م ترتب على ذلك أن1995عام  الأسرةوذلك تبعاً لمسح میزانیة  ،من إجمالي نفقتها الشهریة
رسالهم  ،كبیر من الأسر أجبرت على سحب أطفالها من المدارس    .)1(للتسول أوسوق العمل  إلىوإ

من % 34.4 إلىم لتحدید نسبة الفقر فقد وصلت النسبة 1996عام  إحصائیاتأما في 
أما متوسط دخل  ،معدلات الفقر في الوطن العربي أعلىوهذا یعتبر  ،مجموع السكان بشكل عام

دولاراً في الشهر عام  686حیث كان معدل الدخل ما یقارب  ،د انخفض بشكل كبیرالفرد فق
  .)2(م1996دولاراً في عام  281 إلىوانخفض  ،م1990

ل مع غیره من العوامل فهو یتفاع الانحراف إلىإلا أن ذلك لا یعني أن الفقر وحده یؤدي 
هذا العامل كمقدم أساسي من  أن نتجاهل نولكن لا یمك ،للأحداث الانحرافحداث في إ خرىالأ

وكفایة الدخل له أهمیة في اتساع  ،المقدمات البیئیة الأسریة للانحراف فالاستقرار المادي للأسرة
وتأكید القیم الأخلاقیة التي یمكن أن تتأثر نتیجة الحرمان من الضرورات المادیة  ،ةالطمأنین

  .)3(واستقرار الحیاة الإنسانیة الیومیة ،اللازمة لثبات
 ،اقتصادیةوما یسوده من حالة  ،المدینةویرتبط بالحالة الاقتصادیة مدى تأثر مجتمع 

الجانحین یتزاید عددهم في  الأحداث أنودلت الدراسات على  ،الأحداثوتیارات ثقافیة على جناح 
التي تسود عادة  ةوالقیم الاقتصادی ،القیم المادیة أن إلىومرجع ذلك  ،المدینة عنه في القریة

التي تتمتع بكل  الأغنیاءطبقة  فهناك ،مادیة عنیفة بین الطبقات صراعاتقد تولد جتمع المدینة م
 ،القذرة الأحیاءوهناك طبقة الفقراء والمعوزین التي تعیش عادة في ، مباهج الحیاة ووسائل الرفاهیة

المظاهر  راءإغ تأثیروالتي تتجرع مرارة الحرمان فیندفع الصغار من ذوي الطبقة المحرومة تحت 
 ،القیم المادیة المصاحبة لهذه المظاهر نحو ارتكاب الجرائم المالیة كالسرقة تأثیرو  ،المالیة السائدة

  .)4(ي المجتمعفوذلك تحقیقا لمعیار النجاح السائد  ،والنشل كسبیل سریع للحصول على المال

عن البیت طوال  وكذا تغیب الوالدین ،فعندما یصاحب الفقر ظروف اجتماعیة غیر ملائمة
عیاءو في حالة توتر  إلیهثم عودتهما  ،النهار  ،عدم مواصلة التعلیم إلى الأبناءكذلك اضطرار  ،إ

 إلىالحرف كل هذه الظروف هي التي تدفع الحدث  بإحدىالعمل  إلىواللجوء عوضا عن ذلك 
ر في حقیقة ولكنها أي تلك الظروف تعتب ،ولیس الفقر بمفرده ،السلوك الجانح وطریق الجریمة

معرضا  أو ،اعتبار الحدث مشردا إلىالسبب تتجه معظم التشریعات  اولهذ، الفقرولیدة  الأمر
وهذه الحالات ترتبط بالوضع  ،للانحراف في حالات معینة وردت في القانون على سبیل الحصر

                                                
 57ص. 2000. صنعاء. 1ط. مركز عبادي للدراسة. سیكولوجیة انحراف الأحداث في الیمن :سمیر عبد الرحمن الشمیري) 1(
 .387ص. 1997سنة . الجهاز المركزي للإحصاء. المصدر وزارة التخطیط والتنمیة. م1996كتاب الإحصاء السنوي لعام ) 2(
 .92ص. مرجع سابق. رسالة ماجستیر. التنظیم القانوني لجرائم الأحداث :البقليهیثم عبد الرحمن ) 3(
 .39ص. مرجع سابق .انحراف الأحداث: رامي أحمد السنهور )4(
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 إذا. كذل إلىومنها مثلا في القانون الیمني حیث وردت حالات تشیر  ،للأسرةالاقتصادي السیئ 
تتصل  أعمالمارس  إذا، كذلك ...السجائر أعقاب جمع مارس إذاوكذا ،...وجد الحدث متسولا

  .)1(...بالدعارة
ولكن دوره یقتصر على تهیئة المناخ  ،جرامللإن الفقر لا یعد سبباً مباشراً وفي تقدیرنا فإ

تالي فهو عامل وبال ،هالمترتبة علی الاجتماعیةللجریمة فیحدث أثره من خلال العوامل الفردیة و 
 ،خصبةً  أرضاً للحدث  تهیئحیث  الأحداث إجرام، كذلك تؤثر البطالة على غیر مباشر للجریمة

وظروفاً مناسبةً لسلوك طریق الجریمة فالحدث دون عمل یجد لدیه المتسع من الوقت لقضائه في 
ن ذوي السلوك م الأصحاب، وقد یلتقي ببعض المنتزهات دون الاهتمام بالعواقبو  ،الشوارع

  .المنحرف فیدفعونه في طریق الجریمة
عندما تنتشر البطالة  الأحداث إجرامعلى  تأثیراالاقتصادیة للعوامل  أنمما سبق نستنتج 

یترك  أو ،یترك المدرسة لیواجه الحیاة أو ،الحدث في نفسه القدرة على الكسب یأنسفقد  ،بینهم
ه أنوقت الفرض فیه  في انتظارهوتطول فترة  ،السابق ویفشل في الحصول على عمل جدیدعمله 

  .مملوء بالحیویة والنشاط
ویشعره  ،یستفید من هذه الطاقة والحیویة في عمل یدر علیه دخلا أن الأموروتقتضي طبیعة 

 بالیأسویجعله یشعر  ،بكرامته وكیانه في المجتمع مثل هذا الوضع یؤثر على نفسیة الحدث
في التفكیر للحصول على الكسب من أي طریق  فیبدأیق والتبرم بالض إحساسهفضلا عن  ،والفشل

  .غیر مشروع أومشروع 
والتشرد  الأمانةفیرتكب جرائم السرقة والنصب وخیانة  الانحرافصلته ب تبدأومن هنا 
 ،الحدث بسبب البطالة ما قد یوجهه الوالدان من لوم وتأنیب إجرامویزید من  ،وغیرها من الجرائم

یضیقان من وجوده بینهما مما  وأنهما ،یهددانه بالطرد أویطعمانه حتى هذه السن  لازالا وأنهما
ذا یة،إجرامعصابات  إلىالانضمام  أوتدبیر المال عن طریق الجریمة  إلىیدفعه  كان الحدث  وإ

  .احتراف الدعارة إلى قد یدفعها مثل هذا الوضعففتاة 
 :العوامل الثقافیة -3

، ویتسع هذا المعنى لیشمل ما یسود ویة والحضاریة للمجتمعومات المعنجملة المق بهایقصد 
، كما یشمل كافة الأسالیب أبناؤه من التعلیم إلیهوما وصل  ،المجتمع من معارف وعادات وتقالید

إذ أن كل  ،الانحرافو  جرامالإلها أهمیتها في علم  البیئة الثقافیة ودراسة، )2(الإعلامیة المختلفة
من خلال كل  جرامالإسلباً على ظاهرة  أو ،نة لا یمكن أن یؤثر إیجاباً عنصر من العناصر المكو 

                                                
 .1992لسنة  24من قانون رعایة الأحداث الیمني رقم  3انظر في ذلك نص المادة ) 1(
 .145ص. مرجع سابق. السلوك الإجرامي :سلیم منتصر فتح االله) 2(
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 نتناولوس والدین،التعلم ووسائل الإعلام المختلفة ، وتشمل العوامل الثقافیة عنصر من عناصرها
  :كل هذه العوامل بنوع من الإیجاز فیما یلي

    :التعلیم   -أ 
نما قین المعلومات عن طریقهما فحسبتلیقصد بالتعلیم هنا لیس تعلیم القراءة والكتابة و  ، وإ

والخلقیة في نفوس  الاجتماعیةیقصد به فضلاً عن ذلك تهذیب النفس بما یعنیه ذلك من بث القیم 
  .)1(يالإنسانمما یكون له أكبر الأثر في توجیه السلوك  أذهانهم، وخلق المثل العلیا في فرادالأ

یبه من التعلیم والمعرفة فإنه یكون أبعد وزاد نص ،والأصل أن الشخص إذا ازدادت معارفه
، إلا أن الانحراف، وبذلك یسهم التعلیم في التقلیل من حجم ظاهرة يجرامالإعن میدان السلوك 

، لذلك فقد بحث ووسیلته الانحراف، إذ قد یكون التعلیم سبب مطردةهذا الأصل لیس قاعدة عامة 
 ،یة والجریمةالأمفبحثوا العلاقة بین  ت الجریمةتوى التعلیم، وبین معدلاالعلماء العلاقة بین مس

  .)2(والعلاقة بین التعلیم والجریمة
، الانحرافو  جرامللإوالمستوى العام  ،اختلف العلماء في تحدید الصلة بین التعلیموفي ذلك 

وأن التعلم یؤدي  ،جرامللإیة من العوامل الأساسیة الأمبأن  الاعتقادففي القرن التاسع عشر ساد 
عن هذا الرأي بمقولته  "فیكتور هیجو" وقد عبر  ،تقلیل عدد الجرائم المرتكبة في المجتمع ىإل

  .)3("سجن إغلاقأن فتح مدرسة یعني "المشهورة 
عشرة دولة تتفاوت في  إحدىوالسرقة في  ،كما ذهب لومبروزر في دراسة مقارنة لجرائم القتل

وزادت جرائم  سبة التعلیم كلما قلت جرائم القتلنه كلما ازدادت نأ إلىمدى انتشار التعلیم فیها 
  .ةالسرقكلما زادت جرائم القتل وقلت جرائم  الأمیةوكلما ازدادت نسبة  ،السرقة
وهذا ینعكس حتى  ،التعلیم یصقل شخصیة الفرد وینمیها أنمما لاشك فیه و بالرغم من ذلك  

 ،العنف أعمالغالب ما ترتكب في الفحیث یغیر من نوع وطبیعة الجریمة  يجرامالإعلى سلوكه 
ما یغلب على بین ،من قتل وحریق وسطو مسلح من جانب الأمیین الأشخاصوالاعتداء على 

والاختلاس والتزویر والتزییف  بكالنص الأموالوع جرائم الاعتداء على المجرمین المتعلمین ن
لا تترك  أو ،تمة للصوتكا وبأسلحةجرائم القتل كالقتل بالسم  إحكامحتى السرقة في  أو ،والرشوة

  .)4(فنیة ومهارة أكثرثر أي بوسائل أ
      

                                                
 .181ص. مرجع سابق. مبادئ علم الإجرام والعقاب :فوزیة عبد الستار) 1(
 .124ص. مرجع سابق. علم الإجرام والعقاب :علي الشرفي) 2(
 .111ص. مرجع سابق. انحراف الصغار وجرائم الكبار :جلال الدین عبد الخالق ،سلوى عثمان الصدیقي) 3(
 .186ص. مرجع سابق. انحراف الأحداث: لعابدینبلال أمین زین ا ، منتصر سعد حمودة) 4(
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  :وسائل الإعلام  -ب 
یمكن من خلالها  والمسموعة والتي ،والمقروءة ،یقصد بالإعلام جمیع الوسائل المرئیة

، المجتمع أفرادأن ینكر الدور الذي یمكن أن تلعبه في تثقیف لأحد ، ولا یمكن التوضیح والبیان
  .وزیادة الفهم والمعرفة لدى الفرد، ات والأخبار وتبادل الأفكارمعلومونقل ال
حیث  ،لدى الطفل الاجتماعیةالوسائل الأساسیة في عملیة التنشئة  إحدى كذلك تعتبرو  

للتثقیف والترفیه  أدواتورغم أهمیة وسائل الإعلام باعتبارها  ،)1(تعمل على تثقیفه وترفیهه وتوجیهه
وهي دائماً موضع شك واتهام  ،وسائل مشبوهة جرامالإهة نظر علماء والتوجیه إلا أنها من وج

   .جرامالإمن أنها من عوامل زیادة  اإلیهنظراً لما ینسب 
القول بأن هذه الوسائل لیست سوى انعكاساً للحالة التي علیها  إلىفي حین یذهب آخرون 

، ومن اختلاف الآراء جرامالإباعتبارها من عوامل  تأثیرومن ثم لا یمكن أن یكون لها  ،المجتمع
الحدث یمكننا أن نقول أن الطفل الذي یملك  انحرافحول علاقة الوسائل الإعلامیة بظاهرة 

ولكن الطفل الطبیعي  ،قد یلتقط فكرة الجریمة من مثل هذه الوسائل الإعلامیة للانحرافاستعداداً 
بیان مدى  وسنحاول .)2(لامیةوالقتل مهما تعرض لوسائل إع ،الانحراف إلىلا یمكن أن یتحول 

  :الحدث على النحو التالي انحرافو  ،العلاقة بین هذه الوسائل
       :الصحف والمجلات -

 أو ،لبعض حوادث العنف ایحقیق أوعرضاً خیالیاً  تتناولتذخر الأسواق بكثیر من الكتب التي 
تیجة لنموهم البدني ن الیافعینوالشبان  ،الأحداثلقصص جنسیة مجونه غالباً ما یقدم علیها 

ما تجنب الطریق الذي سلكه إ: علیها سلوكهم أحد سبیلین إطلاعهم، ویترتب على والجنسي
ما  أبطالها ، ویكون اختیار أي من هذین السبیلین نتیجة تغلب العوامل السیر فیه إلى الاندفاعوإ

الدراسة  إلى لانصرافوا، كحسن التربیة والتمسك بتعالیم الدین إلیهالدافعة  أوالمانعة  خرىالأ
  .والریاضة
، حیث أن عن الكتب والمجلات في هذا المجالوتتمیز الصحف الیومیة بوضوح الدور  

فضلاً عن تقدیمها وصفاً كاملاً لكیفیة  ،الصحف ملیئة بتصویر مرتكبي الجرائم على أنهم أبطال
برازها إثباتها  ،)3(غدو عملة رائجةفي قالب مثیر بحیث یألف الناس سماعها وارتكابها وت وإ

وانتشارها إذا كانت مضللة ورخیصة تنطوي ، وتتمثل خطورة الكتب والصحافة في سهولة ذیوعها

                                                
الدفاع . جلال الدین عبد الخالق. نقلاً عن د. مرجع سابق. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته :عبد االله القیسي )1(

 .312،313ص. مرجع سابق :الاجتماعي من منظور الخدمة الاجتماعیة
 .113ص. مرجع سابق :الخالق جلال الدین عبد ،سلوى عثمان الصدیقي) 2(
 .149،150ص. بدون تاریخ نشر. القاهرة. دار النهضة العربیة. الوجیز في علم الإجرام والعقاب :حسنین إبراهیم عبید) 3(
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وقصص  ،على أفكار مشوهة ومفاهیم خاطئة تعالج موضوعات مثیرة كالعلاقات الجنسیة
   .)1(وفن الغش والخدیعة جرامالإ

ة خاصة قد تكون سببا بصففالصحف عامة والمجلات المتخصصة في مجال الحوادث 
 ،وروایة وقائع الجرائم المختلفة ،عندما یتم من خلال السرد المشوق الأحداثانحراف  أسبابمن 

التفاصیل لتلك الجرائم والخطة التي  أدقبل والدخول في  ،طبیعي وواقع في مجتمعنا أمر وكأنها
تقلید بطل  إلىیرة كث أحیانفي  الأحداثانتهاء الجریمة مما یدفع  إلىخطط لها الجاني 

    .)2(یعةبوتجسید هذه الوقائع على الط ،الجریمة
ومشوقة مثل  ،مفتوحة النهایةتظل  أنالطامة الكبرى في كثیر من القصص  وتأتي

مثلا في حالة  الإعدامعقوبة الجاني هي  أنلكن لو علم الحدث  ،والتمثیلیات الأفلامقصص 
من مرة  أكثریفكر  أنذلك من الممكن  إلىما  أو ،اهبالإكر السجن المشدد في السرقة  أو ،القتل
   .یعلم عاقبة هذا السلوك لأنه الانحرافویشمئز من سلوك  ،یقلد هؤلاء المجرمین أنقبل 

 :الوسائل المرئیة -

ووجه اعتبارها من قبیل  ،والانترنت والمسرح والإذاعةوالتلفزیون  ،یقصد بها السینما
فما یقال ، الخ...تمثیلیات أو إعلانات أو ،تعرضه من أفلام دما ق إلىة یرتد یجرامالإالعوامل 

یقال  الانحراف إلىودفعه  ،السلبي على سلوك الحدث تأثیرالعن الصحف والمجلات من 
والتي انتشرت  ،وما یلحقها من الفیدیو وكثرة الفضائیات ،عن السینما والتلفزیون أوسعبصورة 

 تأثیرالتي لها  الأفلامبیوت الفقراء فتعمل على عرض  فدخلت جمیع البیوت بما فیهاالأیام هذه 
عن طریق جاذبیتها  الإیحاءولقوتها في  ،نظرا لسعة انتشارها الأحداثفعال على سلوك 

  .)3(وشحنتها العالیة من الترفیه والترغیب
ومن ثم  ،نه لا یستطیع مقاومتهاالكامل فإ إدراكهوعدم  ،وبالتالي فنظرا لقلة خبرة الحدث

قام الممثل تارة بدور الغاصب لفتاة صغیرة وربما یكون هذا  لوما فیوخاصة  ،الانحراف فيیقع 
نه لاعب قمار ومدمن أ أخرىو  ،نه سارق، وتارة یظهر أالاغتصاب تحت تهدید السلاح

یقلدها على الواقع العملي  أنویرى  ،التي تبهر الحدث الأدوارذلك من  إلىوما  ،مخدرات
نما ،نه مجرمعلى أ إلیهلوقت نفسه لا ینظر الممثل في ا أنخاصة  هو ممثل مشهور یؤدي  وإ

  .)4(وخاصة صغار السن ،دوره فیتعاطف معه الحدث

                                                
 .120ص .2005 .صنعاء .علم الاجتماع الجنائي :خالد عبد االله طمیم) 1(
 .225ص. في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةجرائم الأحداث وطرق معالجتها  :مجدي عبد الكریم المكي) 2(
  . 2003. دمشق. دار الفجر. المسؤولیة الجنائیة للأحداث: جلال سالم زروقه )3(
 .226ص. جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة :مجدي عبد الكریم المكي) 4(



 

53 
 

 Majories"وماجوریس دوري ،في انجلترا" Mary Field"نشرت كل من ماري فیلدولقد 

doury "الأحداثمن خلال أبحاثهما من أن أغلب  إلیه افي الولایات المتحدة ما توصلت 
ویسهل استجابتهم لتلك المؤثرات بل أن هذا یزداد طردیاً مع  ،یعیشون وقائع الفیلم أثناء العرض

  .)1(صغر السن
فتاة تتراوح  252من بین  أن" مارتن نیوماند" العالم  أجراهاالدراسات التي  أثبتتكما 

حرمة العلاقات الجنسیة الم إلىمنهن قد اتجهن % 25 أنسنة  16 – 14من بین  أعمارهن
وأن  ،الانفعالیة للمشاهدة الجنسیة الصارخة التي یشاهدونها على شاشات السینما الإثارةنتیجة 

السینما قد شجعتهن على الاندفاع في طریق الغوایة  أفلامن اعترفن بأمنهن % 38
   .)2(الانحرافو 

من صور  هوما تعرض ،ایكي أن صناعة السینمالأمر كذلك رأت لجنة مجلس الشیوخ 
یة وانعدام الإنسان بالآلامعدم الإحساس  إلىصور العنف تؤدي بالشباب  أو ،فاضحة جنسیة
ومن ثم فإن المؤثر الخارجي للوسائل المرئیة یكون مصوراً للإیحاء  ،)3(ة لدیهمالأخلاقیالقیم 

نفس الحدث فكرة قابلة لأن تباشر نفوذاً قویاً  تساورالذاتي بفكرة الجریمة هذا الإیحاء معناه أن 
  .وعلى طریقة سلوكه ،على حالة ذهنیه

، وهذه حقیقة علینا الأحداث انحرافبفالفیدیو وطبق استقبال القنوات الفضائیة له صلة 
بجهاز الطبق الفضائي الذي  ألحقتها، ثم مت التقنیة الحدیثة جهاز الفیدیوحیث قدعدم تجاهلها، 

یكیة والروسیة بما یتناسب ولا الأمر و روبیة و یقوم باستدعاء جمیع القنوات الدولیة العربیة والأ
  .الاجتماعیةیتناسب مع أفكارنا وعقیدتنا ومبادئنا 

وأفلام الجنس  ،، حیث مشاهدة أفلام العنفالأحداث إجرامبلغ الأثر في ولاشك أن لهما أ
بما تشتمله من آثار سلبیة على شخصیة الحدث حیث قامت بتیسیر ما كان الحدث یقوم 

یده بالمنزل یرى ما یحب في أي وقت فیؤثر  بمتناولفأصبح الآن  ،سینمابمشاهدته في دور ال
  .)4(ذلك على التكوین الشخصي والنفسي للحدث

هذا فضلا عـن الكلیبـات الغنائیـة الفاضـحة التـي تظهـر علـى شاشـات التلفـاز عبـر القنـوات 
والتـي تمثـل  ،أیضـاة الشدید العربی للأسف أم الأجنبیةسواء  ،الفضائیة التي انتشرت انتشارا رهیبا

                                                
. ناهد صالح. هدى مجاهد. ترجمة وتلخیص آمال عثمان. اف الأحداثعن السینما وانحر  Gabrille Raymondمقال للمحامیة  )1(

  .33ص. م1958. 5ع. یولیو. المجلة الجنائیة القومیة
  .مرجع سابق .انحراف الأحداث: رامي أحمد السنهور )2(
مجلیة الجنائیة منشور من ال" Donald Clenner"دونالد كلنر . عرض مختصر للتقریر المقدم من لجنة مجلس الشیوخ الأمریكي )3(

  .126ص. 1958. 2القومیة یولیو ع
 .104ص. مرجع سابق. التنظیم القانوني لجرائم الأحداث :هیثم عبد الرحمن البقلي) 4(
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، لفتیـــات عاریـــات فینـــتهكن حرمـــات البیـــوت أجســـادقصـــة فاضـــحة تحتـــوي علـــى  وكأنهـــا الأغنیـــة
غرائــزهم فــي الحــرام نتیجــة لهــذه المشــاهدة الخلیعــة ممــا یــدفع  إفــراغ إلــىلا شــك  الأحــداثعمــد وی

طالما  اممامهأللفتاة ممهد  أو ،سواء للفتى الانحرافل قد تكون طریق ، بالانحراف إلى الأحداث
  .)1(عادي في بلده أمر الإباحیةهذه المشاهد  أن شاهدا مانهأ

، فـــیمكن أن اً للإیحـــاء الــذاتي بفكـــرة الجریمـــةوتعتبــر الســـینما كمـــؤثر خــارجي یكـــون مصـــدر 
، فهـذه يإجرامـسـلوك  إلـىدون أن یتـرجم فـوراً  الاجتماعیةوالدوافع غیر  ،تنشط كثیراً من الأفكار

، كمـا یمكـن أن تعـود تزلها العقـل البـاطن، ویمكـن أن تختفـي مـع مـرور الـزمنر والدوافع یخالأفكا
  .الظهور قویة إلى

، ویتأثرون بـالعواطف المـؤثرة الفلم في أفلام الحركة والإثارة بطل نفالأطفال عادة ما یقلدو 
، وكذا التأثر بما یـراه الحـدث فـي بعـض الأفـلام مـن القتال والخوف والحزن والاضطراب بما فیها

یجــــاد ،تحقیــــق الثــــروات بالســــرقة ن الأمــــالمخــــدرات والمتعــــة فــــي الهــــروب مــــن  بتنــــاولالمتعــــة  وإ
وارتكاب جرائم  الانحراف إلىكذلك فإن المشاهد المخلة بالحیاء تقود الفتیان والفتیات  .)2(والعقاب
لاد و ، كما قادت بعض الأسلوك مهنة الدعارة والتشرد إلىتلك المشاهد  ، فالفتیات قادتهنالعرض

  .ممارسة ضروب جنسیة شاذة إلى

 أحســن إذاوایجابیــات كثیــرة وذلــك  ،یجلبــه مــن فوائــد لا خــلاف علــى مــابالنســبة للانترنــت فــ
وعلـــى  ،بصـــفة خاصـــة الأحـــداثوللصـــغار  ،هـــو نـــافع ومفیـــد بالنســـبة للكبـــار اســـتخدامه لكـــل مـــا

 ،ت مـــن مفاســـدنغـــض البصـــر عمـــا یجلبـــه الانترنـــ أو ،نتجاهـــل أنیمكـــن  نـــه لاخـــر فإالجانـــب الآ
لـــك الســـلبیات التـــي یتعـــرف علیهـــا الحـــدث مـــن خـــلال فـــي غایـــة الخطـــورة تتمثـــل فـــي ت وأضـــرار
 الألعــاب إلــى الأحــداثومــؤثرا فــي تعلــیم الصــغار مــن  ،نــه یكــون ســببا ســریعا، وكــذلك فإالانترنــت

 وتطـویر ذلـك الألعـابوممارسة هـذه  ،الألعابالحدث لهذه  إتقان إلىالخاصة بالقمار مما یؤدي 
   .)3(في مثل هذه السن الأحداثالمراهنة خاصة في ظل حماس  أعمالفي 

، ودفعهـــم رعلـــى الصـــغا تـــأثیرفـــي ال عـــن الوســـائل الســـابق ذكرهــا خطـــورة الانترنـــتوتــزداد 
والمقـروءة فـي ذات الوقـت مـن خـلال  ،یجمع بین وسائل الإعلام المرئیـةمن حیث كونه  للجریمة

الجــنس الفاضــح وكونــه  إلــى أو ،العنــف إلــىت تمیــل مــا یحتویــه علــى قصــص مكتوبــة ســواء كانــ
                                                

 .227ص. جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة :مجدي عبد الكریم المكي) 1(
 .101.102ص. مرجع سابق. نوني لجرائم الأحداثالتنظیم القا :هیثم عبد الرحمن البقلي )2(
والمحلات الخاصة بالكمبیوتر هم من الأحداث الصغار  ،من رواد تلك المقاهي% 90أن  ولا حظنا مقاهي الانترنت تم النزول إلى )3(

المواقع الإباحیة مما  وج فيالول ل قد یتعدى ذلك إلىب ،مما ینتج عنه سرعة انتشار هذه الممارسات التي تؤدي بالأحداث إلى الانحراف
مثل هذه السن فلا بد من وجود رقابة ورقابة فعالة جیدة من جانب الأسرة بصفة خاصة والدولة بصفة ي وتنمیتها ف ،یشجع على الرذیلة

 .عامة حتى تبتعد بهؤلاء عن الانحراف
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الجنسیة حیث تستخدم هذه الأفـلام للمشـاهدة  الإباحیةوخیالي للأفلام  ،یعتبر مخزون هائل أیضا
 أو ،ســــیدي أقــــراصتحمیــــل وتنزیــــل هــــذه الأفــــلام فــــي  أو ،المباشــــرة مــــن علــــى شــــبكة الانترنــــت

ومــن  ،العامـة أیــديبـین  تناولهـاســهل والعمـل علــى ترویجهـا فـي الأســواق ممـا ی ، "USB"أقـراص
  .الأحداثضمن هؤلاء 

یـوم فــي عالمنــا مــن یعتبـر الانترنــت أكثــر خطـورة مــن الوســائل التقلیدیــة لمـا هــو حاصــل الو 
وذلك في إطار دراسـة وسـائل  ،، وقد نوقش هذا الموضوع في مؤتمرات مختلفةفضائیات مفتوحة

 التعاونكدت هذه المؤتمرات على أهمیة تدعیم ، وأالمستخدمة للجریمة المنظمة الأشكالمكافحة 
، الأطفـالالتي تتضمن  الإباحیةالدولي لمواجهة ما أطلق علیه كارثة استخدام الانترنت في نشر 

 ،كالآبـاءالطفـل ضـد هـذه الجـرائم نوعیـة مسـتخدمي شـبكة الانترنـت  أخـلاقوالتي طرحت لحمایة 
لهــم اسـتخدام هــذه الشـبكة بصــورة آمنـة بعیــداً  علــى النحـو الــذي یتـیح أنفسـهم والأطفــالوالمعملـین 

  .)1(ةالأخلاقیعن الصور والملفات المؤذیة لهم من الناحیة 
علـى  الأحـداثشـیئاً فشـیئاً عمـد  أدائهـاوتطور  ،وفي الیمن مع بدایة ظهور شبكة الانترنت

ناثــاالتــردد علــى مراكــز الانترنــت ذكــوراً   زةأجهــهــذه المراكــز علــى جعــل  أصــحابحیــث دأب  ،وإ
ات صـغیرة تفصـل بعضـها بعضـاً مربعـ إلـىمقسمة  أماكنفي هیئة  بالانترنتالكمبیوتر المتصلة 

للحـدث  تهیئمن خلالها  ،الآخرون اتعد بمثابة سواتر لا یراه الألمونیوم أو ،من الخشبحواجز 
مقــاطع  أو ،ســواء كانــت مكتوبــة كقصــص جنســیة ،أثنــاء تواجــده بهــا مشــاهدة المرئیــات الهابطــة

علیهـــا  الأحـــداث إقبـــالوازداد  ،وكثـــرت هـــذه المراكـــز ،جنســـیة فاضـــحة دون أن یـــراه أحـــد موأفـــلا
وزارة  إلــىعــدة  شــكاويفقــدمت أحــد عوامــل التســرب المدرســي، ذا هــكــان  و ،بالســاعات الطویلــة

صــــدارجهتهــــا قامــــت بتفعیـــل المراقبــــة الثقافـــة مــــن  تعلیمــــات صـــارمة لأصــــحاب هــــذه المراكــــز  وإ
  .تي تم ذكرها سابقاً وتلاشي كل السلبیات ال

  :يجرامالإأثر الدین على السلوك   -ج 
وتنهـى عـن المنكـر وتســتمد قوتهـا مـن مصـدر غیبــي  ،الـدین مجموعـة قـیم تـأمر بــالمعروف

كونــه یقــف مــن الجریمــة موقــف العــداء ینفــر  جــرامهــو االله الآمــر النــاهي فالــدین عامــل مضــاد للإ
صـــور الشـــر الـــذي یتنـــافى مـــع تعـــالیم  الانصـــراف عنهـــا باعتبارهـــا صـــورة مـــن إلـــىویـــدعو  ،منهـــا

لا ینكــر فــي الوقایــة مــن الجریمــة، فأغلــب العقائــد الدینیــة تنفــر مــن  للــدین أثــرو  .)2(الأدیــان كافــة 
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یة، مما یقلل من تأثیر هذه الدوافع جرامالإالجریمة، وتدعم المقاومة النفسیة التي تعترض الدوافع 
  .ثهم على سلوك سبل الاستقامةأو یقضي علیها كما أن الدین یهدي متبعیه ویح

واجتنـــــاب كافـــــة الســـــلوكیات الغیـــــر  والأخـــــلاق ،علـــــى الفضـــــیلة تحـــــث الشـــــرائع الســـــماویةف
والجـرائم  .المخلوقـات أسـمىالمتناقضة مع الطبیعـة البشـریة التـي خلقهـا االله لتكـون  أو ،اجتماعیة

 الأمــوالتــداء علــى فــي الاع أو ،الأشــخاص كانــت متمثلــة فــي الاعتــداء علــى ســواء أنواعهــابكافـة 
   .)1(والأخلاقویهدم قواعد الدین  ،دیني یرتكبه الجاني بعدما یتناسى ضمیرههي سلوك غیر 

 إحجـامبصـورة تدریجیـة یسـاعد علـى  الأحـداثغرس المبادئ الدینیة السلیمة في عقـول  إن
تضــمنه الــدین مــن مبــادئ ســامیة تحــض علــى نظــرا لمــا ی يجرامــالإالحــدث عــن انتهــاج الســلوك 

ن بیـان طبیعـة العلاقـة بـین اقع أن الدراسات التي أجریـت فـي شـأوالو  .)2(وتنهى عن الشر ،خیرال
لم تسفر عن نتائج حاسمة بل أن هذه النتائج ینقض بعضها بعضا في كثیر مـن  جرامالإالتدین و 

ثــر التعلــیم الطوائــف الدینیــة مــن ناحیــة وبیــان أ إجــرامالأحیــان وقــد حاولــت هــذه الدراســات مقارنــة 
  . )3(أخرىلدیني على سلوك الأفراد من ناحیة ا

وینحــرف عــن المبــادئ الصــحیحة  ،الــبعض قــد یســتغل المیــول الدینیــة لــدى الأحــدث أن إلا
الخــروج عــن نظــام المجتمـــع  إلــىدفعهم ، ویــلهــذه المبـــادئ الأصــوليللــدین تحــت ســتار التطبیــق 

مســتغلة  الأحــداث إلیهــاجــذب تبعــا لــذلك جماعــات تتخــذ لنفســها مســمیات دینیــة ت وتنشــأ ،وقوانینــه
 ،العلاقــات الاجتماعیــة بحقیقــةوضــعف خبــرتهم ودرایــتهم  ،وقلــة معلومــاتهم الدینیــة ،صــغر ســنهم

التــي لا تخــرج عــن كونهــا  امآربهــبنفــث ســمومها بــین هــؤلاء الصــغار ثــم تــوجیههم لتحقیــق  وتبــدأ
 ،ختلفـة مثــل الســرقةیرتكبـون الجــرائم الم صــغار مجــرمین إلـىوتحــیلهم  ،شخصــیة لزعمائهـا أهـدافا

  .)4(ةالسیاسیوالقتل والجرائم الجنسیة والجرائم 
بــل  جــرامالإوفــي هــذا یتمثــل دور الــدین فــي تبریــر بعــض الجــرائم لا باعتبــاره یحــض علــى 

والســرقة  ،كثیــر مــن جــرائم القتــل إلــىیــدفع  أعمــىتعصــب  إلــىفیتحــول التــدین  فهمــه یســاءعنــدما 
التي تقـوم فیة ئوالفتن الطا الأهلیةروب حوما ال ،والوالأم الأشخاصومختلف صور العنف على 

 ،والتســامح والســلام ،ان التــي تقــوم علــى المحبــةدیــإلا نتیجــة لســوء فهــم الأالبلــد الواحــد  أبنــاءبــین 
وتلـك الفـتن فظاهرهـا الـدیني  ،السماویة تبریـرا لهـذه الحـروب الأدیانولسنا نرى في تعالیم أي من 
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 كمــا أن ،إلیهــا حقیقــةوالاعتبــارات السیاســیة التــي تــدفع  ،خصــیةالش الأغــراضیخفــى  أنلا یمكــن 
  .)1(الأمورغیر بعیدة عن مثل هذه  الأجنبیة الإثارة

، أمر ملموس لا یكابر فیه المنصفونثر ضعف الوازع الدیني في انتشار الجریمة إن أ
، نفس الإنسانیةداخلیة تنبع من ال :أولاهما نقوتی إلىحمایة المجتمع من الجریمة تحتاج  ذلك أن

 :والثانیةمقارفة الجریمة أیا كان حجمها  وتتمثل في الوازع الدیني الذي یمنع صاحبه عن
ینظم العلاقة بین أفراد  ، وتتمثل في قوة القانون الذيخارجیة تنبع من المجتمع الخارجي

، داً سهم أن یعیثوا في الأرض فساأنف، ویأخذ على أیدي المجرمین الذین تسول لهم المجتمع
هذه القوة الخارجیة یتولاها في الإسلام أولو  .بما نص علیه القانون ضاربین عرض الحائط

، وعدم ردعاً للمجرمینعز وجل  وبات التي شرعها اهللالأمر الذین لا یتوانون عن تطبیق العق
تطبیق شرع االله على أساس من العدل  إلىتوانیهم نابع من وازع دیني یملأ نفوسهم ویدفعهم 

  .)2(المساواةو 
یصدره المجتمع وفقاً لمجموعة فحكم الرأي العام على الجریمة والمجرم ویجب أن یصدر 

ویتمثل في هذا الحكم تقییم المجتمع للفعل المكون  ،هالتي تسود من القیم والعقائد والتقالید
 .لجریمةلجریمة، وتحدید المكانة الاجتماعیة لمرتكبه، والمعاملة التي یستحقها بعد ارتكاب ا

یأتي حكم الرأي العام على الجریمة والمجرم منسجماً مع قواعد القانون والأخلاق،  وغالباً ما
 هفیستنكر الجریمة ویستهجن مرتكبها، وموقف الرأي العام هذا من الجریمة والمجرم یجعل من

فقاً مع قواعد إلا أنه وفي أحوال استثنائیة لا یكون الرأي العام مت جرامأحد الوسائل المضادة للإ
القانون والأخلاق، فلا یستنكر الجریمة ولا یستهجن فاعلها، وفي هذه الحالة تكون النظرة 

  .)3(الجریمة إلىالاجتماعیة من العوامل الدافعة 
  ذاتها المجتمع وهي المصلحة التي یستهدفها القانون من خلال ذلك تتحقق مصلحة
خاصة، إذ بمقدار ما یتشبع  بصفة الأحداثعند  جرامالإویتجلى تأثیر الدین في الوقایة من 

، ما بقدر الدین بتعالیم الحدث ویعلل ذلك  یكون سلوكه قویماً وابتعاده عن طریق الإجرام مؤكداً
الدین أي یصعب على  متعالی إلىبعدم قدرة الحدث على تقییم صحیح للأفعال دون استناد 

لدین دوراً هاماً لن و المصلحة العامة، ولذلك یك اراتاعتب إلىالحدث تحدید تقییم للأفعال استنادا 
أي أن الدین یدعم مقاومة الفرد لبواعث الجریمة،  .السلوك المطابق للقانون إلىفي توجیههم 

  .ضعف تأثیر الدین أخلاقیا على الفرد إلىیة جرامالإوكثیرا ما یعزى انتشار الظاهرة 
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   :العوامل السیاسیة -4
والتــي تكــون  ،المختلفــة التــي تتخــذها الجماعــة لحكــم نفســها شــكالالأیقصــد بالعوامــل السیاســیة 

 ،والثورات ومن أهم العناصر ذات الصلة الوثیقة بالجریمة الحروب .)1(في مجموعها البیئة السیاسیة
  :فیمل یلي نتناولهاوالتي واتجاهات السیاسیة الجنائیة 

    :الأحداث انحراففي  والثورات الحروب تأثیر  - أ
 ،ةن نفرق بـین الحـروب مـن ناحیـتقتضي أ جرامالإلثورات على ظاهرة الحروب وادراسة تأثیر 

نعنــي بـالحروب فــي هــذا و  .الانحـرافظــاهرة علــى  امنهمـ لنــرى تـأثیر كــل أخــرىوالثـورات مــن ناحیـة 
فــي یـة جرامالإوقـد تــواترت الدراسـات . عدائیـة أعمــالمـن  أخـرىالمجـال مـا تقـوم بــه دولـة ضـد دولــة 

یـــة فـــالحروب تخلـــق نوعـــا مـــن جرامالإوالظـــاهرة  ،علاقـــة وثیقـــة بـــین الحــروب مجموعهــا علـــى إثبـــات
، یــةجرامالإیــؤثر بــدوره علــى حجــم الظــاهرة  الاضــطرابوهــذا  ،الاضــطراب فــي التنظــیم الاجتمــاعي

   .)2(مؤقت في هیكلها تغییر إلىویؤدي 

باب هــم والشـ ،الأحـداثنسـبة الجریمـة فــي بدایـة الحـروب كـون  انخفـاضات الإحصـائی أثبتـتو 
والرغبــة بالنصــر فیخلــق ذلــك احترامــاً  ،وذلــك لانشــغالهم بالوطنیــة ،الجــرائم ارتكــابالفئــة الغالبــة فــي 

  .لانتماء للوطنبا والإحساس ،للقانون
ترتفع أكثر من غیرهـا أثنـاء الحـرب  الأحداثات الجنائیة كشفت أن جرائم الإحصائیغیر أن  

علــــى الحیــــاة  الســـیئ اأثرهــــ افــــالحرب لهـــ ،)3(لـــدیهم الأقــــوىلتنـــاقص الحمــــاس تـــدریجیاً بعــــد أن كـــان 
وعلـى سـلوك الحـدث بصـفة خاصـة باعتبـار أن تلـك السـلوكیات  ،الأسـرةالمعیشـیة بشـكل عـام داخـل 

والتــــي مـــن شــــأنها الإخــــلال بــــالنظم  ،ذات علاقـــة وطیــــدة بالتــــأثرات التــــي یمكـــن أن تواجههــــا الدولــــة
  .)4(یرتفع أثناء الحرب الأحداث إجرامن معدل إف، ولذلك داخل المجتمع الاقتصادیةو  الاجتماعیة

، أثنــــاء الحــــروب زیــــادة جــــرائم الســــرقةات الإحصــــائیومــــن أهــــم الجــــرائم التــــي كشــــفت عنهــــا  
، وعقــب بــة فــي إشــباع الاحتیاجــات الأساســیةوالرغ ،فــي الوقــت نفســه الاقتصــادیةلانخفــاض الحالــة 

 الانطــلاق إلــىوالتــوتر والخــروج  ،لقلــقتكثــر جــرائم العــرض لــزوال ا الأحــداثالحــروب وعــودة انتهـاء 
لثــورات بالنســبة ل أمــا، )5(بعــد الحــرب الاقتصــادیةلضــیق الحالــة  أیضــا، كمــا ترتفــع الســرقات والتحــرر

ي بسـبب الاضـطراب التـي تحدثـه جرامـالإزیـادة فـي التشـبع  إلـىتـؤدي  شأنها في ذلـك شـأن الحـروب
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فهذه المجال هي الثورات الاجتماعیة التقلیدیة  والثورات التي نعنیها في هذا ،في التنظیم الاجتماعي
ومــع ذلــك فــإن هــذه التعــدیلات لا تتماثــل مــع تلــك التــي  ،جــرامالإالثــورات أحــدثت تعــدیلا فــي ظــاهرة 

وتحـدث الثـورات تعـدیلات فـي طوائـف المجـرمین حیـث تـزداد مسـاهمة الشـباب  ،نتجت عن الحروب
  .  )1(جرامالإفي ظاهرة 

     :الأحداثفي جرائم أثر السیاسة الجنائیة   - ب
النظام القانوني الذي تضعه الدولة لمكافحة الجریمة بكافـة صـورها، : یاسة الجنائیةیقصد بالس

وتــرى السیاســة الجنائیــة الحدیثــة أن الجریمــة الفــة وتحدیــد العقوبــة المقــررة لهــا، بتجــریم الأفعــال المخ
خطر ضروب السلوك باعتبارها أ ةن الجریم، وألیست منفصلة عن باقي الظواهر اجتماعیةكظاهرة 

، فالسیاسة الجنائیة فـي الاجتماعيالكامنة في البناء  الاجتماعيالمنحرف تعكس ضروب الاختلال 
  .)2(تعكس نظرة هذا المجتمع للإنسان إنما، أي مجتمع

فحینمـــا یكـــون  ،الإداري مـــن أهـــم العناصـــر المخلـــة بالنظـــام السیاســـيالمـــالي و ویعتبـــر الفســـاد 
وفاعلیته یكون في هذه الحالة  ،حد یضعف من قوة القانون إلىتكون الإدارة سیئة  أو ،داً النظام فاس

، ویصـــبح النظـــام غیـــر قـــادر علـــى يجرامـــالإســـبب غیـــر مباشـــر فـــي خلـــق ظـــروف تشـــجع الســـلوك 
  .)3(لا یستطیع أن یهیئ الظروف الملائمة التي من شأنها منع فعل هذا السلوك أو ،السیطرة

صلا عادة تأهیل وإ ، براثن الجریمة نتیجة تلك العواملالذین وقعوا ضحیة في  الأحداثح وإ
 انحرافم حیث عالج عوامل 1992لسنة " 24"رقم  الیمني الأحداثقانون رعایة  إلیهوهذا ما اتجه 

وكذا إنزال التدابیر  ،والمصحات العلاجیة ،الإیداع بالمستشفیاتمن خلال  الداخلیة الأحداث
ع ،اللازمة للإصلاح عندما یكون خلفها للجرائم و  الأحداث ارتكابادة التأهیل والتقویم في حالات وإ

  .جرامللإ الخارجیةعامل من العوامل 
 إلىن السیاسة الجنائیة المؤطرة للعدالة الجنائیة تكون قاصرة عندما تركن أیمكن القول و 

كز فقط على الفعل العقوبات لوحدها في مواجهة الجریمة، وتنطلق في ممارساتها هذه من فكر یر 
وعلى العكس منها تأتي السیاسة الجنائیة المتكاملة . ي ذاته، وهو ولا شك فكر ثبت عقمهجرامالإ

المستقبل عندما  إلى، الأمر الذي جعلها تنظر أیضاالتي وسعت من دائرة اهتمامها لتشمل الجاني 
النظرة المستقبلیة تجعل ي، وهي بهذه جرامالإالماضي الذي یمثله الفعل  إلىتعاقب، ولیس فقط 

وقابلة لاختبار فاعلیتها عقوباتها عقوبات إصلاحیة مواكبة للتغیرات السریعة في كافة أوجه الحیاة، 

                                                
 .وما بعدها 257ص. مرجع سابق. أساسیات علم الإجرام والعقاب :فتوح عبد االله الشاذلي) 1(
 .119ص. مرجع سابق. مبادئ علمي الإجرام والعقاب :حلمي عبد الرحمن الفاید) 2(
رسالة . كلیة الحقوق. قاهرةجامعة ال. دراسة تحلیلیة تأصیلیة. ظاهرة إجرام الأحداث في مصر :محمد عبد العزیز محمد السید) 3(

 .143ص. 1997. ماجستیر
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وآخر، وهذا الاختبار أكثر إلحاحا في المجتمعات التي تطبق أنواعا متعددة من  بین وقت
  .)1(العقوبات

اعتمدت  السیاسة الجنائیة الوضعیة التيولیدة  التأهیل والإصلاح في الواقع كانت إن سیاسة
المجرم لا من الجریمة وذلك عن  بوجوب حمایة المجتمع من ونادت التفكیر العلمي التجریبي على
 التدابیر ها ثم اتخاذأسبابیة و جرامالإیق فحص شخصیة هذا المجرم وتحدید درجة خطورته طر 

   .)2(الكفیلة لمواجهة هذه الخطورة وعلاجها
لا تنعكس خطورته على أمن، وسلامة المجتمع فحسب، بل یعكس  الأحداثند ع جرامالإو 

المنحرفون یمثلون مشكلة  الأحداثالخلل القائم في الأسس الاجتماعیة والقانونیة والثقافیة، ف أیضا
قانونیة، وقضائیة نتیجة الاستغراق في ممارسة السلوك المنحرف، الأمر الذي یتطلب مزیداً من 

، الأحداث إجرامانونیة القضائیة التي یغلب علیها الطابع الاجتماعي لتأصیل عوامل الإجراءات الق
صلاحها   .)3(والعمل على كیفیة تفادي تلك العوامل وإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .123ص. مرجع سابق. الأحداث بین الإجرام والوقایة :سامي فرج الشاغور) 1(
 .77ص. مرجع سابق. رعایة الأحداث :زاهي بدر السعدان )2(
 .9ص. 1977. القاهرة. انحراف الأحداث: أنور الشرقاوي) 3(
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3  
وهو ارتكابه فعل  ،الضابط الذي یكون عنده الحدث منحرفا أو المعیاریتفق الفقه والتشریع في 

 إلىامتها لجس تبعا الأحداثالتي یرتكبها  الأفعالتشریعات الوتقسم  ،بینا أنیعاقب علیه بالغ كما سبق 
التي تقوم علیها  الأسسعلى نفس  الأخیرة التشریعاتهذه  قیاموجنح ومخالفات بمعنى  ،جنایات

لم یأخذ بهذا التقسیم أسوة  غیر أن المشرع الیمني، تشریعات العقوبات بقسمیها العام والخاص
  .)1(وغیر جسیمة ،جسیمة إلىحیث قسم الجرائم  خرىبالتشریعات الأ

الدور  إلىعود ذلك وی ،طبیعة كل منهما حیثمن  جرامالإو  ،الانحرافاختلاف بین  وهناك 
لىو  ،والاقتصادي في المجتمع من جهة ،الكبیر الذي یلعبه التركیب الاجتماعي الوضع التكویني  إ

  .)2(أخرىبدني والذهني والنفسي للصغار من جهة ال
التي  سبابالألكنه لا یعرف  ،على سلوك مناوئ للقانون إقدامهعند  الخطأفالصغیر قد یدرك  

ن تضاؤل خبرته وأ الأفعالوتشجع غیرها من  ،معینة أفعالحدت بالقواعد الاجتماعیة لتنهى عن 
  .وضرره على هذا المجتمع الكبیر ،فعله تأثیرمدى  إدراكتمكنه من  الاجتماعیة لا

بعض حاجاتهم الملحة وعلى العكس  لإشباع ةللقانون عرضیالصغار المخالفة  أفعالتكون  وغالبا ما
بالتركیب الاجتماعي بما فیه  أكیدةغیرهم على معرفة  أو ،من محترفي الجرائم اكانو ن البالغین سواء فإ
 ،ووظیفتها في حمایة المجتمع ،الشرطة بأنظمةایة ولهم در  ،هذا وذاك أسبابو  ،ور ومسموحن محظم

وأضرارها  الأخیرة هذه التصرفات تأثیرومدى  ،منهاالطبیعیة والشاذة  الإنسانیةویعلمون التصرفات 
  .)3(على الفرد والصالح العام

وحجمه ودرجة خطره على المجتمع  ،البالغین في نوع الفعل إجرامیختلف عن  الأحداثوانحراف 
وجرائم النصب  ،المبكرة من الحیاة السنینوخصوصا في  ،الأطفالالجنائي لا یتم في مجال  فالاتفاق

صداروالاحتیال والتزویر وتزییف العملة    .)4(شیك بدون رصید والرشوة نادرة جدا وإ
التي  خرىالأالجرائم  أووسواء ارتكب الحدث الجرائم التي اعتاد المجرمون الكبار على ارتكابها 

غار وعلى ذلك یكون الحدث قد تعدى بارتكابه الجرائم مرحلة التعرض للانحراف ونكون قد تناسب الص

                                                
 .79ص. مرجع سابق. جرامیةالخطورة الإ :عنان احمد السایس) 1(
 .78ص. مرجع سابق. الجریمة بین الوقایة والمكافحة :فخري كریم الضاوي) 2(
 .112ص. مرجع سابق. رعایة الأحداث :زاهي بدر السعدان) 3(
 .وما بعدها 63ص. مرجع سابق. معاملة الأحداث جنائیا :طه زهران) 4(
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عن نفسه یحرك هذا  بالأصالة ماإمجرم صغیر وهذا واقع وقد یرتكب الحدث الجریمة  أمام أصبحنا
  .)1(ن یكون هذا الغیر هو المحرض لهتكب الجریمة بالاشتراك مع غیره بأوقد یر  أخرى أسبابالوازع 
ومع  ،أو متشرداً متى وضع نفسه في إحدى حالات التعرض للانحراف ،الحدث قد یعد منحرفاً ف

 ،ذلك قد یقدم الحدث على ارتكاب جریمة جنائیة من الجرائم الموصوفة حسب قانون العقوبات الیمني
  .أو أي قانون عقابي آخر

ون من الجرائم التي تمثل یستوي أن تكومتنوعة  ،والجرائم التي یتصور وقوعها من الحدث كثیرة
وسلامة الجسد  ،والنصب أو اعتداء على الحیاة ،أو العامة كالسرقة ،اعتداء على الأموال الخاصة

أو جرائم وردت في قوانین خاصة وتمثل اعتداء  ،أو جرائم ماسة بالشرف والاعتبار ،كالقتل والضرب
   .)2(الاتجارأو حیازتها بقصد  ،على نظام المجتمع كالاتجار في المخدرات

في ضعف  جرامالإویبدو خطر هذا  ،یهدد مستقبل المجتمع الأحداث إجرامومما لاشك فیه أن 
والخدمات الاجتماعیة للأحداث خاصة الدول  ،إمكانیات بعض الدول عن تقدیم المساعدات الأساسیة

من الریف بحثاً عن ومما یرفع من درجة هذا الخطر في تلك الدول الهجرة المتزایدة للأحداث  ،النامیة
  .)3(العمل في المدینة

، وأیاً كان عمره آنذاك فهو یخضع للقواعد العامة في كانت الجریمة التي ارتكبها الحدثوأیاً 
لا تطبق  والعقوبات الجنائیة التي تطبق أو ،الجنائیة ةالمسؤولیوذلك من حیث  ،الیمني الأحداثقانون 
  . علیه

تتدرج تدرجا  جرامالمجموع الكلي للإ إلى الأحداث جرامإوتدل الإحصائیات على أن نسبة 
وتتسم فترة المراهقة بأنواع معینة من الجرائم تستهوي المجرمین من  ،تصاعدیا كلما كبر سن الحدث

ثم جرائم  ،جرائم الإیذاء البدنيو  ،لجرائم الأمواوأكثر هذه الجرائم وقوعا هي ، أكثر من غیرها الأحداث
  .)4(المخدرات، وكذا جرائم العرض

  .الأحداثفي موضوعنا هذا التطرق لبیان أهم طوائف الجرائم التي یقدم على ارتكابها  سنتناوللذا 
  :الأموالالاعتداء على   -1

 أسلوب أنخاصة غیر  أو ،سواء كانت عامة الأموالیرتكب الحدث جریمة الاعتداء على 
صدار ،لتزویراو  ،جریمة النصب أماارتكابها یقتصر فقط على جریمة السرقة   ،شیك بدون رصید وإ

                                                
جامعة . ماجستیر في الحقوق. معالجتها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةجرائم الأحداث وطرق  :مجدي عبد الكریم المكي )1(

  .309ص .2009. الإسكندریة. دار الجامعة الجدید للنشر. الإسكندریة
  . 106ص. مرجع سابق :عبد الفتاح بیومي حجازي) 2(
  . 466ص. 2008. الإسكندریة. جامعیةدار المطبوعات ال. الخطر الجنائي ومواجهته تأثیماً وتجریماً : حسنین المحمدي بوادي) 3(
  .15، 14ص. مرجع سابق. المعاملة الجنائیة للأطفال دراسة مقارنة :فوزیة عبد الستار) 4(
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والدهاء لم یتوفر  ،بینا قدرا كبیرا من الخبث أنفهي تتطلب كما سبق  ارتكابهافلا یقدم الحدث على 
  .للحدث بعد

" همن قانون الجرائم والعقوبات الیمني بقول" 294"في المادة  عرف المشرع الیمني السرقةو 
وقعت على نصاب من المال  فإذایصح تملكه  اة ممخفیخذ مال منقول مملوك للغیر السرقة هي أ

د ، وكان المال المسروق تحت یومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه ،في غیر شبهة
ن كانت مغالیة على النحو ، وإ الحد الشرعي للسرقة أوجبتوبلغ قیمته النصاب المحدد  ،صحیحة

 أو ،ن كانت غیر ذلك من الاختلاسوإ  ،للحرابة يالحد الشرع أوجبتالمبین في الفصل التالي 
  ".الجاني علیها طبقا للقانون عزرالسلب  أو ،النهب

هي اختلاس شي منقول مملوك للغیر، والسرقة بهذا التعریف تتمیز عن غیرها : إذنفالسرقة 
اختلاسا على غیر  ءالشي بأخذ إلالا تقع  هيف الأمانةوخیانة  ،من الجرائم المماثلة لها كالنصب

ني برضاء المجني الجا إلىفیها  ءالأمانة فیكون تسلیم الشيالنصب وخیانة  أما ،المجني علیه ةإراد
وتنفیذا لعقد من  ،هذا التسلیم یكون نتیجة احتیال الجاني في جریمة النصب أن غیر ،علیه واختیاره

  .)1(الأمانةفي حالة خیانة  الأمانةد عقو 
ه یرتكب بطریقة جماعیة باشتراك أكثر من حدث نفي أغالباً  الأحداثجرائم  أسلوبویتمثل 

والتي قد لا تتوافر له حالة قیامه بارتكاب  ،لما في ذلك من إشباع حب المغامرة والشعور بالطمأنینة
ولكن سرعان ما یعتاد على ذلك ویفضل اقترافها بمفرده لنیل ما یتحصل علیه دون  ،الجریمة بمفرده

أنها ترتكب بطریق  أیضاارتكاب الحدث للجریمة  أسلوبص كما أن من خصائ ،تقاسم مع الآخرین
والتخطیط لإتمام الجریمة نظراً لنقص خبرته  ،والإعداد ،سبق الإصرار إلىوتفتقر  ،المصادفة

      .)2(وحنكته في ذلك

یقف  ابینم ،تفسیرها في رغبات الطفل العدیدة التي یرید أن یحققها الأحداثوتجد زیادة جرائم 
لإشباع الرغبة المتزایدة بالظهور والاستمتاع و ، )3(المالیة عقبة في سبیل تحقیق مطالبه نقص موارده

ن جریمة السرقة هي التي تحتل المكانة الأولى لما تتمتع به من اة وتقلید أقرانه الأثریاء لذا فإبالحی
ا نسبیاً وحب المغامرة حتى إذا ما نضج به ،وركوب الصعاب التي یتمتع بها الحدث ،یسر وسهولة

   .)4(قام بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه مع زیادة النضج البدني

                                                
 .8،9ص. 2006. دار الكتب القانونیة. جریمة السرقة :عدلي خلیل )1(
  . 42ص. مرجع سابق. التنظیم القانوني لجرائم الأحداث :هیثم عبد الرحمن البقلي) 2(
  .14،15ص. مرجع سابق. المعاملة الجنائیة للأطفال دراسة مقارنة :فوزیة عبد الستار) 3(
  .134ص. مرجع سابق. حمایة الحدث في التشریع والاتفاقیات الدولیة: فوزي إبراهیم راشد )4(
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وهما أمران تتمیز بهما هذه  ،أكثر من الجرأة والمغامرة بولا تتطل ،الجرائما أسهل لأنهو 
 ،فضلاً عن أنه یغلب أن تتاح للحدث فرص سهلة لارتكاب جریمة السرقة ،المرحلة من العمر

   .)1(أو مدرسته ،أو في منازل بعض الأقارب ،يوخاصة من المنزل العائل
قدر كبیر من الذكاء  إلىبعض صور الاحتیال الخفیف الذي لا یحتاج  إلىكما قد یلجأ 

عملیات بیع أو ترویج  بأعمال شائنة بغرض جمع المال مثل التسول والمشاركة في یقومقد  وكذلك
من الدولة سواء فاعلاً أصلیاً أو جرائم أفي بعض الأعمال المتصلة ب وقد یخدع فیقع ،مواد محرمة

أو نحوها مقابل الحصول على مبلغ من  ،أو المنشورات ،، مثل نشر أو لصق بعض الصورشریكاً 
   .)2(المال

ونوعا حیث أن الفتیة  ،بین الفتیة والفتیات كما الأحداثالسرقة التي یقوم بها  إجرامویختلف 
وتتنوع السرقات لدیهم من  ،وتكون أحیانا مقترنة بالعنف ،تتوفر لدیهم قدر من الجرأة والمغامرة

غیر أن الفتیات لا تتمتع سوى بالحد غیر الیسیر من  ،السیارات والمحلات السابق ذكرها إلىالمال 
أن أكثر السرقات التي تتمتع بها  إلىبالإضافة  ،وذلك ناتج لتكوینها الفسیولوجي ،الجرأة والمغامرة

وعلى وجه الخصوص من المحلات التجاریة مستعملة والإكسسوارات   الفتیات هي سرقة الذهب
  .بعض الأسالیب الاحتیالیة والخداع

وتأتي  ،توفر للحدث بعدقدرا كبیرا من الخبث والدهاء لم یأما جریمة النصب فهي تتطلب 
دام ویرجع إق ،الأحداثدني من حیث التدرج النسبي لجرائم ئم الاعتداء على العرض في مرتبة أجرا

، وتكون نشطة أن الغریزة الجنسیة تستیقظ في هذه المرحلة إلىهذا النوع من الجرائم  إلىالطفل 
 ،اكتشاف هذا التغییر إلىویدفعه فضوله وجهله بالأمور الجنسیة  ،الحدث بالاعتداد بالنفس تملأ

أفراد من  أو مع ،أفعال فاضحة یقوم بها مع زملائه من نفس جنسه إلىوقد تؤدي به هذه الرغبة 
  .)3(جنس آخر

ذلك أن  ،الأحداث إجرامجریمة خیانة الأمانة فإنها تحتل مكاناً محدود الأهمیة من  یضاً أ
  .)4(فرص ارتكاب هذه النوعیة من الجرائم االحدث لا یدخل في علاقات مالیة على نحو تتاح له به

وسرعان ما یقع  ،ینالآخر سرقة  حتىویتطور الحدث شیئا فشیئا بدءا من السرقات المنزلیة 
ن كان یعاني من المورد الرئیسي للرزق له خاصة وإ  الحدث في براثن الاعتیاد علیها وتصبح

 وأجهزةالمعدة للهو كالسیارات  الأشیاءوتنصب على  ،وغالبا ما تتركز تلك المرحلة ،الأسريالتفكك 

                                                
  .223ص. مرجع سابق .مبادئ علمي الإجرام والعقاب :حسن محمد ربیع) 1(
  . 76ص. مرجع سابق .ام وعلم العقابعلم الإجر :علي حسن الشرفي) 2(
 .14،15ص. مرجع سابق. المعاملة الجنائیة للأطفال دراسة مقارنة :فوزیة عبد الستار) 3(
  .223ص. مبادئ علمي الإجرام والعقاب مرجع سابق :حسن محمد ربیع) 4(
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 ،لا تتطلب جهدا وفیرا إذوتعتبر تلك الجریمة هي المغریة للحدث  ،المبالغ النقدیة أوالاستماع 
نما    .)1(ومغامرة جرأةتتطلب  وإ

ومن خلال زیارتنا لإدارة البحث الجنائي في العاصمة صنعاء قسم السرقات وجد أن هنالك 
المتهمون فیها أحداث ولا نقصد بالمال العام هنا  "سرقة مال عام"العدید من قضایا السرقة المسجلة 

ي أموال مادیة خدمیة مثل كابلات الكهرباء الأرضیة حیث یقومون الأموال النقدیة ولكنها تتمثل ف
بتعطیل التیار الكهربائي بواسطة البعض منهم یكون لدیه خبرة في بعض المناطق شبه الخالیة من 

 وزنازدحام السكان أو المارة فیقومون بقطعها ومن ثم استخراج الأسلاك النحاسیة منها وبیعها بال
  . مقابل مبالغ زهیدة یتعاملون معهمالذین من أحد التجار 

 ،كما وجد أن هناك كثیراً من المجرمین الكبار الذین یحرضون الأطفال على السرقة والنشل
كذلك قد یستخدم  .، أو عن طریق تهدیدهمالأطفال بالحیاة الرغدة السعیدة وذلك عن طریق إغراء

، ثم یقوم ل من خلال نافذة صغیرةطفل بالدخو الأطفال الصغار في اقتحام المنازل حیث یكلف ال
الب ما یتورط الآباء وفي الغ ،بفتح الأبواب أمام اللصوص الكبار لسهولة الدخول وسهولة الهروب

  .)2(ویقومون بكافة المحاولات للإفراج عنه ودفع التعویضات اللازمة الابنفي جریمة 
عقوبة المحرض حیث  ن القانون قد بینض الحدث على السرقة فإفإذا أقدم شخص بالغ وحر 

أو  ،یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة" من قانون الجرائم والعقوبات بقولها " 302"نصت المادة 
ولم تقع الجریمة بناء على ذلك  ،من حرض الصغار على السرقة ریاللفي بغرامة لا تجاوز أ

  ".التحریض
:الإیذاء البدني -2 

 أدىمهما كانت صورته سواء  لإنسانابجسد المساس  أساسعلى  الإیذاءتقوم جرائم 
 آلامبالمجني علیه  إصابة أو ،عاهة ما إحداث أو ،رضوض معینة أو ،جرحترك  إلىالاعتداء 
یؤدي وظائفه في  أن أساسلى عجسمه  في سلامة الإنسانالقانون لحمایة حق  ویتدخلجسدیة 

یقع  أنومن المفترض  ،بهذه الوظائف الإخلالشأنه فكل عمل من  ،حیاة على النحو الطبیعيال
الحي  الإنسانالحمایة القانونیة تنصب على سلامة جسم  أن إذ ،حي إنسانعلى  بالأذىالاعتداء 

  .)3(جزئیة أولتمنع من تعطیل وظائفه بصورة كلیة 
جرح أي دون ضغط  أو ،وقع المساس بجسد المجني علیه دون ضرب إذا إیذاءفالفعل یعد 

التراب علبه  أو ،الرمال ونثر ،بالماء شوالر  لبصق على الوجه،تمزیق لها كا أو ،أنسجتهعلى 
                                                

 .41،42ص. مرجع سابق. التنظیم القانوني لجرائم الأحداث :هیثم عبد الرحمن البقلي) 1(
  .22،21ص. 2006. الإسكندریة. دار الفكر الجامعي. 1ط. جرائم الصغار :عبد الرحمن العیسوي) 2(
  .207ص. 2006. 1ط. مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر .قانون العقوبات القسم الخاص :علي محمد جعفر) 3(
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ولا تنطبق  ،فان الفعل لا یعد ضربا خفیفا الإیذاء أو، التعديكان  فإذا الأظافرر وقضم وقص الشع
عند الحدود الدنیا  ولو وقفت جسامته ،تخطى التعدي هذا الحد صار ضربا فإذا أحكامهعلیه 

 الأفعالسائر  أن ویلاحظ ،الأرضعلى  إیقاعه أوجذبه  أو ،ضغط على عنق المجني علیهكال
 أوعن كدر  أسفرتمهما  جرحا أو ،طال جسد الشخص لا تعد في حكم القانون ضرباتالتي لا 
على مقربة من عیار ناري  كإطلاقمادیة  الأفعالسواء كانت هذه  إزعاج أومعاناة  أوضیق 

  .)1(سهم أوا التلویح في وجهه بعص أو ،إزعاجهالشخص بقصد 
نه ، وبالتالي فإن فعل الجرح هو كل سلوك من شأالجسد أنسجةالمقصود بالجرح هو تمزیق ف

القطوع والرضوض  الأنسجةویدخل في مفهوم تمزیق  ،هذا التمزیق بجسد المجني علیه حداثإ
سواء كانت سطحیة مقتصرة على  ،والتسلخات والحروق والسحجاتوالكسور والتمزقات والكدمات 

 أو ،سطح الجلد إلى بالإضافةالداخلیة  الأنسجة أصابتة قكانت داخلیة عمی أو ،طح الجسمس
 أنن النزف لا یشترط ینبثق عن التمزق دم خارج الجسم لأ أنولا یلزم لتحقق مفهوم الجرح  بدونه

  .)2(الخارج إلىینبثق  أنیحدث في باطن الجسم دون  أنیكون خارجیا بل یمكن 
ویرجع  ،الأحداثوقوعا من  ،عاهة هي أكثر الجرائم إلىرح المفضي یعتبر الضرب والجو 

ها استعمال إلى للحدث تزداد في هذه الفترة فیلجأ أن القوة البدنیة إلىالسبب في ذلك كما سبق القول 
  .أحیانا في الاعتداء على الغیر

 إلىوجنایات الضرب المفضي  ،الإحصائیات الجنائیة على أن جنح الضرب حیث تدل
وتأتي  ،وتأكیدا لشخصیته ،اعتدادا بقوته الجدیدة ،الأحداثلعاهة هي أكثر الجرائم وقوعا من ا

جرائم الاعتداء على الأموال في المرتبة الثانیة بعد جرائم الإیذاء البدني من حیث كثرة إقدام 
  .)3(علیها الأحداث

من الاعتداء والتشاجر  تلك التغیرات الجسمانیة التي یعتد بها لا تجعله یقف عند ذلك النوع
أو الانخراط  ،بل یقحم نفسه إما بتشكیل عصابات للاعتداء على الغیر تحت أي مبرر ،المحدود

إما الطیش والظهور بمظهر القوة  ،وفي كلتا الحالتین یكون الدافع لذلك ،ضمن عصابة قائمة بذاتها
التي لتقلید لتأثره ببعض الأفلام أو ا ،خرىأو حب التقلید لأقرانه من العصابات الأ ،التي لا تقهر

  .)4(تبثها بعض القنوات الفضائیة

                                                
  .354،355ص. 2007. رات الحلبي الحقوقیةلخاص منشو اقانون العقوبات  :سلیمان عبد المنعم ،محمد زكي أبو عامر) 1(
  .352،353ص .مرجع سابق. قانون العقوبات لخاص :سلیمان عبد المنعم، محمد زكي أبو عامر) 2(
  .14ص. مرجع سابق. المعاملة الجنائیة للأطفال دراسة مقارنة :فوزیة عبد الستار) 3(
  .65ص. مرجع سابق. علم الإجرام والعقاب :بشیر سعد زغلول) 4(
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ذلك في مجال العدوان  أكانسواء  الإناثعدوانا من  أكثرالذكور  أنوتدل الدراسة على 
 ،العدوان الفیزیقي وحتى هذا الفرق یظهر منذ الطفولة الباكرة ویستمر حتى سن الرشد أو ،اللفظي

في العدوان  أكثریظهرن عدوانا  الإناثولكن  ،أكثرجرائم عنف  حیث یرتكب الذكور الراشدون
  .)1(میلا لركوب المخاطر أكثروكان الرجال  ،الإهمالالخفي المتعلق بالعلاقات مثل 

 إثارةمن غیرها عندما یثار الناس  أكثروتبدو هذه الفروق الجنسیة في المواقف المحایدة 
التهدید ویتورط الذكور في العدوان الفیزیقي بینما تتورط  أو ،الإحباط أو ،الإهانةحقیقیة عن طریق 

حتى في سن مبكرة یتورطن في العدوان القائم بسبب العلاقات  والإناث ،في العدوان اللفظي الإناث
   .من نفس الجنس أفرادبین 

ومحاولة جعل فرد  الإنسانكذلك نشر الشائعات والغیبة والنمیمة والحدیث من وراء ظهر 
ن الرجال یرتكبون جرائم عنف بنسب تفوق كذلك فإ الإناثویعد هذا سلاحا بید  ،آخر یكره فردا

  .)2(والقتللضرب والسرقة المسلحة والاغتصاب ومن ذلك ا الإناثجرائم نسب 
في  إفریقيصل بین المراهقین من أ الانحرافنسبة ن فإ الأمریكیةووفقا لبعض التقاریر 

لذكور وهو من امن حالات الوفاة من % 33لا عن و سؤ عاما كان القتل م 19:15العمریة من 
وشدیدة الكثافة  ،اب الذین یعیشون المناطق الفقیرةبالشففي هذه السن  للوفیاتالرئیسیة  سبابالأ

فیها النار على زملائه وعلى  أطلقوهناك حالات  ،الفئات عرضة لهذا الخطر أكثرالسكانیة 
  .)3(المدرسة

    :هتك العرض -3
هو كل فعل "وعقوبتها حیث عرفها بقوله  ،لجریمة هتك العرض رع الیمني لقد تطرق المش
ویخدش الحیاء یقع من شخص على آخر دون الزنا واللواط والسحاق یعتبر  ،یطال جسم الإنسان

  .)4("هتكا للعرض
والفعل الفاضح  ،ارتكاب بعض جرائم العرض كهتك العرض إلى الأحداثیتجه بعض و 

، وهو یبدأ بارتكابها ه على إشباعها بالطریقة المألوفةوعدم قدرت ،نسیة لدیهنتیجة لنمو الغریزة الج
نتیجة لجهله بالسلوك الطبیعي للسلوك  ةوهي ما یطلق علیها الجنسیة المثلی ،مع بني جنسه

ونظراً لأن  ،وحین تنضج الغریزة الجنسیة وتتخذ طریقها الطبیعي نحو الجنس الآخر، )5(الجنسي
                                                

  .95ص. مرجع سابق. الأحداث بین الإجرام والوقایة :سامي فرج الشاغور) 1(
  .101ص. مرجع سابق. جرائم الأحداث :محمود كریم الجمعات )2(

                        Weiten.w. Psychology themes and variations. 5th Wadsworth. U.S.A. 2001)3(  
      . p. 314.            

  .1994لسنة  12من قانون الجرائم والعقوبات الیمني رقم  270دة الما) 4(
  .97ص. .بدون تاریخ نشر. القاهرة. دار النهضة العربیة. الوجیز في علم الإجرام والعقاب :حسنین إبراهیم عبید )5(
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ارتكاب بعض جرائم الاعتداء على  إلى، فإنه یندفع من یرحب بالاتصال بهث قد لا یجد الحد
   .)1(العرض لإشباع غریزته الجنسیة

، وجرائم هتك ومن الجرائم التي قد یقدم الحدث على ارتكابها مثل جرائم الفعل الفاضح العلني
ض الجرائم القولیة وبع ،وربما یقع في بعض الجرائم الشاذة ،الذي قد یكون مصحوباً بالقوة العرض

ومما یقوي على ارتكاب هذه الجرائم أن روادع الحیاء لدى الحدث  ،كالسب والقذف والإهانة للغیر
  ،)2(وغیر كافیة لمنعه من ذلك لكون ملكاته الذهنیة والعقلیة لم تكن قد نضجت بعد ،تكون ضعیفة
 یكون ذلك بالانتقاص ولكن لا ،العدوان فیها یمس جسم الإنسان أنیمیز هذه الجریمة  إن ما

نما بالانتقا ،من سلامة جسده العدوان یكون على مشاعر الحیاء  أنمن سلامة عرضه أي  صوإ
ویكون ذلك بفعل یبلغ حد المساس بمادة الجسم ذاته في بعض ما یحتوي علیه من  ،لدى الشخص

فاضحة مخجلة أو حركات  ،نه لا یكفي أن تصدر عن الجاني عبارات شائنةعني أی اوهذ ،العورات
كل  لفاحشاوالقول  ،وكشف العورة ،حد ملامسة جسد المجني علیه فالتعري إلىمادامت لم تصل 

هي جریمة الفعل  أخرىن كان یصح أن تنشأ به جریمة ذلك لا ینشئ جریمة هتك عرض وإ 
  .)3(الفاضح إذا توافرت أركانها

ویستثنى من ذلك كف الید  ،هاالعفة لدی أماكنمن العورات باعتبارها من  المرأةغلب جسد وأ
ن شكلت نعتقد بقیام جریمة هتك عرض وإ  لا فإنناقدمها  أو ،امرأةلامس رجل ید  فإذاوراحة القدم 

جسم الرجل لا یعد  أجزاءغلب فأ المرأةوعلى عكس  ،المرأةخل ذلك بحیاء أ إذافعلا فاضحا علنیا 
  .)4(الركبتین أي الألیة والفخذین عليأحتى البطن  أسفلوما یعد منه الجزء الواقع بین  ،من العورات

ومن حیث  ،والمجني علیه ،الاغتصاب من حیث صفة الجانيتك العرض عن ویختلف ه
اللازم لقیام كل الجنائي ومن حیث القصد  ،طبیعة الفعل المادي الذي تقوم به كل من الجریمتین

وكانت المجني  ،الجریمة رجلاكان الجاني في هذه  إذا إلامنهما، فلا وجود لجریمة الاغتصاب 
یكون  أن امرأةلا والمجني علیها یكون الجاني رج أنهتك العرض فیشمل بجانب  أما، امرأةعلیها 

كما  ،امرأةعلى  امرأةمن  أو ،لیه من جنس واحد فیقع من رجل على رجلعالجاني والمجني 
 أمسكتكما لو  ،لعلى رج امرأةن یقع من لاف جنس الجاني عن المجني علیه كأیتصور اخت

    .)5(بعضو الذكورة فیه على غرة منه

                                                
  .223ص. الإجرام والعقاب مرجع سابقمبادئ علمي  :حسن محمد ربیع) 1(
      .75ص. مرجع سابق .2005. مكتبة خالد بن الولید. القسم الخاص. ن الجرائم والعقوبات الیمنيشرح قانو . علي حسن الشرفي) 2(
  .294ص. مرجع سابق .شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني :علي حسن الشرفي) 3(
  .  507ص. 1994. دار الكتب القانونیة .الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض :عبد الحكیم فوده) 4(
  .64،65ص. 2004. القاهر.دار النهضة العربیة . 2ط.جرائم العرض والحیاء العام  :إبراهیم حامد طنطاوي) 5(
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من " 208" كما بین عقوبة مرتكب هذه الجریمة حیث نص المشرع الیمني علیها في المادة
أو بالغرامة الذي لا تجاوز ثلاثة آلاف  ،یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة"  نفس القانون بقوله

أو حیلة ویعاقب من وقع علیه الفعل برضاه بذات  ،اهریال كل من هتك عرض إنسان حي بدون إكر 
  ."العقوبة

أو الحیلة أو وقعت على صغیر  ،تحت الإكراه الجریمةتم تنفیذ المشرع العقوبة إذا شدد كما 
لا تزید على یعاقب بالحبس مدة " من قانون الجرائم والعقوبات بقولها " 272"حیث نصت المادة 

أو الحیلة أو إذا كان المجني علیه أنثى لم  ،ن حي بالإكراهعرض إنساخمس سنوات كل من هتك 
أو ناقصها لأي  ،أو معدوم الإرادة ،أو ذكرا لم یجاوز اثني عشر سنة ،تتجاوز خمس عشرة سنة

  ".أو إذا كان الجاني من أصول المجني علیه أو من المتولین تربیته ،سبب
 الأسواقكاب هذه الجریمة في ارت إلىعادة ما یسعون  الأحداثفإن  الأمروفي حقیقة 

والتي تتردد علیها  ،التي ترتادها النساء بكثرة الأسواقخصوصا  الجنسینبكلا  تكتظالمزدحمة التي 
خاصة ممن  الأحداثوكذا المجوهرات فیسعى  والإكسسوارات،بسب شراء مستلزماتهن من الملابس 

 أجسادهنملامسة  إلىحام تحت حجة الز  فیعمدون الأسواقشلل في هذه  أویشكلون عصابات 
 یحصلف المرأةالجسم الذي یخل بحیاء  أجزاءمباشر وظاهر للعیان خصوصا بعض  أسلوبوب

ورغبة منها  ت لمثل هذه الممارسات لیس رضاءتعرض عدم رد فعل من قبل المرأة فیما لوأحیانا 
بآخر  أو ،لوبأسبفیما لو ردت  وحفاظا على سمعتها في الشارع أي إشكالولكن خوفا من  ،بذلك

أو  أذىویلحق بها  ،العامة أمامتطور المشكلة  من تخشىف أخلاقيعلى مثل هذا التصرف اللا 
حراجاألما و تسبب لها فوجیرانها  أهلها إلىووصولها  ،من اتساع هذه القضیة خوف    .إ

 ،بعد من ذلكما هو أ إلىیقابله تمادي من قبل الحدث  ،ذلك السكوت من قبل الفتاةإن 
یعني رضاءها وتقبلها واستحسانها لما یقوم به نحوها  إنماسكوتها عنه  أنموهما نفسه  ادتهومطار 

من  إجراءاتخاذ  إلىسواق من تلك الممارسات فعمدت الجهات المختصة في الیمن وتعاني تلك الأ
تكون مهمتها مراقبة الوضع الأمني،  الأسواقفي هذه  "الشرطة الراجلة"شرطة تسمى  إنشاءخلال 

یصاله  ،التصدي لكل من یحاول فعل هذه الممارساتو  البحث الجنائي قسم الآداب،  إلىوضبطه وإ
ة للحد من ظاهرة عملت من خلال تواجدها وقیامها بهذه المهم الراجلةاشرطة الوفي الحقیقة فإن 

   .جریمة هتك العرض
  :الاعتداء الجنسي -4

جاني على مجني علیه حیث یمس الجریمة التي ترتكب من قبل  قصد بهی: الاعتداء الجنسي
" الاغتصاب" یتمثل في الوطء ل جنسي علیه فع بإیقاعهعرضه  أو ،الجاني شرف المجني علیه
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الجریمة  فيالتي ترتكب من قبل فاعلین مشتركین  أو ،بإكراهه أودون رغبة من المجني علیه 
   .)1(الجریمةكون الفاعل والمفعول به جناة مساهمین في بالاتفاق حیث ی

 والبعض یرى ،والبعض یجعل الاعتداء الجنسي لفظ عام فیدخل تحته جرائم اللمس والتقبیل
فالحدث  ،والفعل الفاضح المخل بالحیاء ،أن هذا النوع من الأفعال یدخل تحت جرائم هتك العرض

ت كان إذا إلاغالبا ما یدفعه لارتكاب الجریمة رغبة داخلیة من نوع خاص هي الرغبة الجنسیة اللهم 
غیرها فالمجرم الجنسي  أوالرغبة في الانتقام مثلا  هيو  ،غیر الرغبة الجنسیة أخرىهناك رغبة 

 حد الغرائزر رغبتین أحدهما رغبة جنسیة ملحة وهي أحینما یرتكب الجریمة یكون تحت تأثی
  .)2(طبیعیةر الطبیعیة ولكنه یشبعها بطریقة غی

شكل خطورة سواء د الجرائم الجنسیة یعد أصبححد كبیر حیث  إلىالجنسي منتشر  جرامالإو 
خرج عن نطاق الجرائم العادیة لأن الجرائم الجنسیة تونظرا  .معقدة أوخفیة  أوكانت جرائم عادیة 

حد عنها شيء ولا توضع في ترتكب في الخفاء، ولا یعلم أ لأنهاوتدخل في نطاق الجرائم الخفیة 
وبالتالي لا  ،دون علم من السلطات المختصة ارهاوانتشزیادتها  إلىالجرائم مما یؤدي  إحصائیات

ذین یرتكبون جرائم جنسیة حتى یتم ردعهم للتقوم بمعالجتها والعقوبات هنا تكون رادعة ومشددة 
  .)3(عنها هذا بالنسبة للمجرمین البالغین

 ،فالعقوبة لیست هي العلاج الأمثل لمواجهة هذا النوع من الجرائم بالنسبة للمجرم الحدث أما
والبحث في وسائل  ،تطبیق العقوبة علیه إلىقبل التطرق  أخرىوبالتالي یجب البحث عن وسائل 

أولا عقب القیام بالبحث الاجتماعي والفحص الطبي للحدث للوقوف على  ةأو إجراءات تهذیبی
 إلىنتقال واختیار التدابیر المناسبة  فإذا لم تجدي نفعا یتم الا ،حقیقته الاجتماعیة والعقلیة والنفسیة

  . تطبیق العقوبات المخففة طبقا للقانون كإجراء أخیر ونهائي
" الجنسي وهو الاغتصاب ویعني  جرامالإ أنواعشد ارتكاب أ إلى أحیاناالمنحرفین  الأحداثویقدم 

علم الوقاع الغیر المشروع مع ال بأنه أومن جانبها  إرادیةدون مساهمة  بامرأةالاتصال الجنسي 
غیر زوجته اتصالا جنسیا  بامرأةن الاغتصاب هو اتصال رجل ویمكن القول بأ بانتفاء رضاها

    .)4(منها بذلك صحیحكاملا دون رضاء 
نه لا وجود ب تحدث من رجل لامرأة ویعني ذلك أالمواقعة المحققة لجریمة الاغتصاإن 

 ر لا یعدلصغی أوكرها  آخررجل لرجل  فإتیاناتحد جنس الجاني والمجني علیه  إذاللاغتصاب 

                                                
  .25ص. مرجع سابق. السلوك الإجرامي :سلیم منتصر فتح االله) 1(
  .95ص. مرجع سابق. الخطورة الإجرامیة :عنان احمد السایس) 2(
  .135ص. مرجع سابق. المكافحةالجریمة بین الوقایة و  :فخري كریم الضاوي) 3(
  .75ص .103ص. مرجع سابق. السلوك الإجرامي :منتصر فتح االله سلیم )4(
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نمااغتصابا  تكون لدیه القدرة  أنالقانون في الرجل صفات معینة سوى  یتطلبهتكا للعرض، ولا  وإ
 فإذارجلا طاعنا في السن لیست لدیه قوة التناسل  أوولو كان غلاما لم یبلغ الحلم  ،الإیلاجعلى 

ا للعرض متى مرضي كان فعله هتك أو ،سبب طبیعيلدى المتهم ل الإیلاجانعدمت القدرة على 
  .)1(ولیس اغتصابا شروطهتوافرت 

أما قبل ذلك  ،قعة الغیر مشروعة كما سبق أن بینا یعني حدوث الإیلاج كلا أو جزءااوالمو 
له عواقب وخیمة على  جرامالإوهذا النوع من ، فالأمر لا یعدو أن یكون شروعا في الاغتصاب

  .رهاوغی والأخلاقالفساد وانهیار القیم  كانتشارالمجتمع 
غیر عادیة  للحد  اً تبذل جهودجمیع الجهات المعنیة أن  ه یتوجب علىأنمما سبق نستنتج 

وذلك بصفة خاصة  الأحداثومن  ،من ظاهرة الجرائم الجنسیة التي تقع من البالغین بصفة عامة
عضویة أو نفسیة أو "ومشكلاتها من جمیع الأوجه الفردیة مرضیة  ،هاأسباببالبحث المستفیض في 

  .الخ...وكذا الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة" قلیةع
وانترنت یتضمن مواقع لعرض الجنس علنا  ،نقص مالو یجدون أنفسهم أمام فراغ  فالشباب

 وتسجیلاتقنوات فضائیة وصور  أیضاً ویكون مخلا بالآداب و  ،دون رقابة على ما یتم عرضه
لى قصص ع تحتويصور مخلة بالآداب العامة وكتب ومجلات تحمل  النقالةفیدیو على الهواتف 

لأبنائهم لا یجدون نقودا یعطونها  أوحساب  لاوب ءنقود بسخا وآباء إما یعطون أبناءهم ،الجنس
 ،ارتفاع في ثمن تكالیف الزواج كل هذا یدفع الشباب للانحرافو  ،تهمفي تربی وبهذا لا یتحكمون

       .ضعف الوازع الدیني وأولا ننسى غیاب وارتكاب الجرائم الجنسیة 
     :المخدرات -5

 نهشأسبق القول بحرمة الاتجار بالمخدرات قیاسا على حرمة الاتجار بالخمر وكل ما من 
شد بالنسبة یكون أن الحال ، وعلیه فإویتلف المال ،ویذهب العقل ،ویوهن البدن ،یفسد الصحة

واء كان دور الحدث یتوقف على س ،الحدث بالاتجار في المخدرات عن طریق بیعها قیاملحالة 
  .)2(لناساترویجها بین  لیتسه أو ،بیعها مباشرة لمن یتعاطاهاأو  ،المناولة
كان الحدث دون سن التمییز  إذاالتعاطي  لا تختلف عن مسؤولیته عندالحدث هنا  مسؤولیةو 

ثل هذه الجرائم م یرتكبون إنما الأحداثالغالبیة العظمى من  أنكان الحدث ممیزا فیلاحظ  إذا ،أما
  .وتحریض الكبار المكلفین البالغین ،بمساعدة
وترویج المخدرات عن طریق  ،المشاركة بین الحدث والبالغ في بیع أولك المساهمة وتتمثل ت 

حیث یكون الحدث بعیدا  ،جل تسهیل وترویج المخدرات، ومن أاستخدام المكلف الحدث كواسطة
                                                

  .105ص. مرجع سابق. الجریمة بین الوقایة والمكافحة :فخري كریم الضاوي) 1(
  .67ص. مرجع سابق .السلوك الإجرامي :سلیم منتصر فتح االله )2(
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من  إلىینقل المخدر الممنوع  أویحمل  أو ،فیوزع لأمرارجال الشرطة في غالب  أعین منتهى عن
لا بصرف و ن الشخص البالغ یكون مسؤ وفي هذه الحالة فإ، )1(أیضابیعه  أو ،یرغب في تعاطیه
الشریك  مسؤولیةولا یستفید الشخص البالغ هنا من عدم  ،الحدث الصغیر مسؤولیةالنظر عن عدم 

 أو ،الصغار الأحداثمن یستغل  بة على كلعقو  أقصىحبذ لو تطبق تشدید یاو  .أي الحدث
   .)2(الاتجار فیها أو ،یستعملهم في الترویج للمخدرات

من هم تحت  أمالقصر  أولاده إما الأسرةیستخدم فیها رب  الأسركثیر من  أننا دفقد وج
في  أسهلوهي  ،من یفرض علیهم نفوذه في بیع وترویج المخدرات أو ،وصایته أو ،رعایته

 أنفلا شك  أمرهولي  أو ،متولي رعایته أوامرعادة ما ینفذ  الأحوالالحدث في مثل هذه الانتشار و 
 ،وتعاطي ،الصغار في بیع الأطفال الأحداثیحد من خطورة استخدام  أننه تشدید العقاب من شأ

من  أن أجریتالتي  المیدانیةما علمنا من نتائج معظم الدراسات  إذا خاصة، )3(وترویج المخدرات
أي شي  ایفعلو ن اطي لأوحاجتهم المستمرة للتع ،إدمانهم تأثیرتحت  الأحداثء من یستخدمون هؤلا

للذكور وما  الاغتصاب سواء للإناث، أو أو، " قطع الطریق والسطو"  أو الجرأة ،منهم مثل السرقة
 أموالتي تعتبر  ،المخدرات إلىحاجتهم  تأثیرتحت  الأحداثذلك من الجرائم التي تقع من  إلى

  .)4(الجرائم في هذا العصر
كما یطلق علیهم " الشوارع  أطفال"عصابات یعرف ب ماتشكیل  إلىبهؤلاء  قد وصل الأمرإن 

وهم المعرضون للخطر من وجهة نظري " المشردون  الأحداث" المصطلح الدارج لهم  أو ،البعض
  .جرامالإظاهرة أكثر لوتفشي  وما ینجم عن ذلك من زیادة المنحرفین

ن تعاطي المخدرات ذلك لأ، المتعاطي إرادةر المخدرات مضرة بالفرد نفسه فهي تحطم وتعتب
ویعطله عن عمله الوظیفي والتعلیم مما یقلل  ،والأخلاقیة ،یجعل الفرد یفقد كل القیم الدینیة

به ویتحول بالتالي بفعل  الناسوبالتالي یحجب عنه ثقة  ،وثقافیاونشاطه اجتماعیا  ،إنتاجیته
   .)5(الآخرینومنحرف في المزاج والتعامل مع ومهمل  ،شخص كسلان إلىت المخدرا

 إلى یحصل به على الجرعة الاعتیادیة فإنه یلجأولا یتوفر لدیه دخل ل ،وعندما یدمن متعاطیها
والسرقة والبغاء  والاختلاسر مشروعة مثل قبول الرشوة وغیمنحرفة  عمالأ إلىالاستدانة وربما 

علاقته بمن یعرفهم خصوصا وتسوء  .)6(ومجتمعه وأسرتهع نفسه یلحالة قد یبوهو بهذه ا ،وغیرها
                                                

  .94ص. مرجع سابق .رعایة الأحداث :زاهي بدر السعدان )1(
  . 85ص. مرجع سابق .الخطورة الإجرامیة :عنان احمد السایس) 2(
  .191ص. مرجع سابق .جرائم الأحداث :محمود كریم الجمعات) 3(
  .430ص. مرجع سابق. جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة :مجدي عبد الكریم المكي) 4(
  .196ص. مرجع سابق .السلوك الإجرامي :سلیم منتصر فتح االله )5(
  .63ص. مرجع سابق .الأحداث بین الإجرام والوقایة :سامي فرج الشاغور )6(
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وتزاید  ،الأحداثوانحراف  ،تزاید احتمالات وقوع الطلاق إلىمما یدفع  والأسریةالعلاقة الزوجیة 
   .)1(المشردین كذلك تسوء العلاقة بین المدمن وبین جیرانه الأحداث عدادأ

عوامل عدة فقد یكون ذلك  إلى ترجع لمخدراتل الأحداث تعاطي إلىالمؤدیة  سبابالأإن 
على اتجاه الفرد  التأثیردورا كبیرا في  والأصحابللأصدقاء  أنلا شك ف تأثیر الأصدقاء إلىراجع 

 ،یسایرهم في عاداتهم أنالجماعة فیجب  فيفلكي یبقى الشاب عضوا  ،نحو تعاطي المخدرات
یحصلون  غالبا ما الأحداثو  الجماعة أفرادات من قبل واتجاهاتهم فتجده یبدأ في تعاطي المخدر 

   .الذین في مستوى سنهم أصدقائهمعلى المخدر من 
وهذا  ،وتعتبر ظاهرة التجمع والشلل بین الشباب من الظواهر السائدة في المجتمعات العربیة

في بیوت  والتجمع الدوري الأسبوعیةوالرحلات  والأندیة ،ما یلاحظ في تجمع الشباب في الشوارع
وقد یكون  ،وفي العطلات الرسمیة ،الأسبوع نهایةوالسهرات في لیالي عطلة  ،الأصدقاءحد أ

بهم حتى بعد  علاقتهصر وغیره تتأ ،إیداع الحدث المنحرفالسجن مقصدا للصحبة السیئة فعند 
في الانغماس في تناول  ویبدأ ،خروجه من السجن حیث یشكلون صحبة جمعها السلوك المنحرف

وصعوبة  ،للشخص المنحرفومما یساعد على ذلك عدم تقبل المجتمع  الاتجار بها أو ،مخدراتال
حفاظا على سمعتهم  الأحیانموقفهم سلبیا في بعض  نیكو  الأهلوحتى  ،الأسویاءالانخراط مع 

وتشعره  ،سوى جماعات السجن التي تتقبله بصدر رحب أمامهولا یجد الحدث  ،ومكانتهم بین الناس
  .)2(حسان والرضابالاست

التطبع الاجتماعي تقوم بدور رئیسي في عملیة حیث  تأثیرن للأسرة نستنتج مما سبق أ
م بتشكیل سلوك الفرد منذ وهي التي تقو  ،بها بأوثق العلاقات عة التي یرتبطللشباب فهي الجما

 ،ةیعانون من المشكلات الاجتماعی الذین یعیشون في أسر مفككة الأحداثفمرحلة الطفولة 
 الأسرةتفكك  إلىالعوامل المؤدیة  أهمن وأ ،شون في أسر سویةالذین یعیكبر من بدرجة أ والعاطفیة

 أنكما  ،المتواصل عن المنزل الأبغیاب  أو الأمعمل  أو ،حد الوالدینوفاة أ أو ،هي الطلاق
  .الأسرةملحوظ على تفكك  تأثیرعلى المخدرات له  الأب إدمان

من تحریم الخمر والمخدرات صریح وواضح فمن  الإسلامموقف ف ولا ننسى الوازع الدیني
ن تعاطي المخدرات ، وأالإنسانهو ضار بصحة  الابتعاد عن كل ما الإسلامفي  الأساسیةالمبادئ 
ولا تلقوا بأیدیكم إلى  ﴿یقول االله تعالى  .ونفسیة واجتماعیة للمتعاطي ،مضار جسمیة إلىیؤدي 

  .البقرة ورةمن س" 195" الآیة  ﴾التهلكة 

                                                
  .62ص. 2007. بیروت. منشورات زین الحقوقیة. ماجستیر في الحقوق. قاض متدرج :مجدي مرعي صعب) 1(
  .123ص. مرجع سابق .علم الإجرام والعقاب :بشیر سعد زغلول )2(
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على شبكات  كان وراءها عصابات دولیة قائمة حجامهاأوتضخم  ،عملیات التهریب إن
ئات مهمة تهدد قدرة ف وأصبحت ،المعمول بها الأمن إجراءاتاختراق  محكمة التنظیم استطاعت

ها التي جعلت سبابالأوهناك العدید من  ،في عملیات البناء والتنمیة الإسهاممن القوى العاملة عن 
استغلال سیاسة الانفتاح الاقتصادي في ظهور طبقات  أهمهاتسهم في انتشار هذه الظاهرة من 

 وبأسعارها ،المختلفة بأنواعهاجدیدة حقق بعضها دخولا خیالیة جعلتها المستهلك الرئیسي للسموم 
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  2  

الأخذ بالمفهوم الواسع للانحراف بحیث یتضمن هذا  إلىتتجه بعض التشریعات منذ عهد قریب 
المفهوم التعرض للانحراف، وتفسر خطة هذه التشریعات على أن النوعین من ذلك العیب الاجتماعي، 

ریق إلیه أو وكل ما هنالك أن الأول یظهر فیه نشاطه الخارجي في صورته المناوئة، والثاني في الط
ن  إلىأن حالته تعتبر خطوة على الطریق الذي ینتهي حتماً  السلوك المنحرف فالمضمون واحد وإ

تفاوت مبلغ التعبیر عنه، ومیزة تلك التشریعات أنها وسعت من مدلول التعرض للانحراف لیشمل أكبر 
  . )1(ویضفي علیهم قدراً معقولاً من وسائل الرعایة الأحداثعدد ممكن من 

وهذا هو مسلك التشریعات  الانحرافهنالك تشریعات فرقت بین التعرض للانحراف، وبین ف
واعتبر البعض . )2(بیة وحددت صوراً أو حالات للتعرض للانحرافو العربیة ومعظم التشریعات الأور 

الآخر حالات التعرض للانحراف مقدمة أو بدایة لانحراف أو المظاهر الكاشفة بمعنى أن سلوك 
اً إزاء وهذا بدوره یحتم عدم الوقوف سلب .)3(لال هذه الفترة یرجح معه انحرافه في المستقبلالحدث خ

ذلك بل یجب مواجهة التعرض للانحراف من خلال وسائل معینة هذه الوسائل تعد بمثابة أحكام 
 الأحداثخاصة بالتعرض للانحراف نص علیها القانون تعمل على الحد من ظاهرة تعرض 

       .للانحراف
الفعلي، فكل من الفكرتین أساسها الفلسفي،  الانحرافوتبدو أهمیة تمییز التعرض للانحراف عن 

وحكمها القانون الذي یجب أن یتفق مع ذلك الأساس الفلسفي، وأساس فكرة التعرض للانحراف هو أن 
نما وجد هو نفسه في ظروف تنذر بالخطر ی تهدد الحدث الحدث لم یرتكب فعلاً یعاقب علیه القانون وإ

ذاته في حیاته ومستقبله، أو تنذر بأن یكون هذا الحدث مصدر خطورة على غیره، ولذلك یتدخل 
والملاحظ أن أغلب التشریعات الحدیثة . )4(المشرع لمحاولة انتشاله من هذه الظروف المنذرة بالخطر

ي حالات نصت على حالات التعرض للانحراف على سبیل الحصر فلا یجوز للقاضي أن یبحث ف
كما أن . )5(لم ترد بها نصوص تشریعیة، وقد صار في هذا الاتجاه المشرع الیمني والمصري أخرى

.المشرع قد جرم تعریض الحدث للانحراف 

                                                
  . 68ص. 1978. مرجع سابق .معاملة الأحداث جنائیا :طه زهران )1(
. مطبعة الإشعاع. 1ط. م1974لسنة  31جرائم الأحداث في الشریعة الإسلامیة مقارنة بقانون الأحداث رقم  :الشحات الجندي )2(

   .50ص. 1986
  .47ص. مرجع سابق. انحراف الأحداث ومشكلة العوامل :منیر العصرة )3(
  .106ص. مرجع سابق .انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة :فاروق الحسینيعمر ال )4(
  .57ص. مرجع سابق. دكتوراهرسالة . المعاملة الجنائیة للأحداث :بنرغاي أمل) 5(
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 وحرصت أغلب التشریعات على أن یكون الحدث في مأمن من أیة مؤثرات خارجیة ترغمه على
هذه الأحكام تعد  الانحرافض لخطر أو تعرضه للخطر، وحددت أحكام خاصة بالتعر  الانحراف

ونهجت أغلب التشریعات الجنائیة  بمثابة إجراءات وقائیة في مواجهة التعرض للخطر والحد منه،
المعرضین للانحراف حیث تضمن العدید من القواعد،  الأحداثحمایة  إلىالحدیثة التي تهدف 

  .  )1(الانحرافلخطر والأحكام التي تكفل هذه الحمایة بالنسبة للأحداث المعرضین 
كما یعد تحدید المسؤولیة الجنائیة أمرا هاما یرتبط بتحدید مسار السیاسة الجنائیة التي تتبعها 

مراحل  إلىتقسیم فترة الحداثة من وجهة المسؤولیة الجنائیة  إلى الأحداثكل بلد، واتجهت تشریعات 
  . )2(خرىمختلفة، ووضعت لكل مرحلة منها حكما یمیزها عن المراحل الأ

لأول عن التعرض ثلاثة فروع نتحدث في الفرع ا إلىما سبق سوف نقسم هذا المبحث م
للانحراف  الأحداث، وفي الفرع الثاني نتناول الإجراءات الوقائیة لخطر تعرض للانحراف وحالاته

 .الجنائیة الأحداثوأخیرا نتطرق في الفرع الثالث لنبین مسؤولیة 

                                                
  .197ص. مرجع سابق. رسالة دكتوراه. الحمایة الجنائیة للأحداث :حسین الحضوري) 1(
  .56ص. مرجع سابق. المشكلة والمواجهةانحراف الأحداث  :عمر الفاروق الحسیني) 2(
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1 
الحدث یعني أنه قد ارتكب سلوكاً یعد  إجرامیفرق عادة بین جریمة الحدث وتعرضه للانحراف، ف

جریمة وفقاً لقانون العقوبات أو أي قانون آخر، في حین تعرض الحدث للانحراف یعني تواجده في 
  .)1(حالات تكشف عن انحرافه، أو تنبئ عن احتمال قیامه بارتكاب جریمة في المستقبل

الفعلي للحدث أي فیما لو ارتكب الحدث جریمة  الانحرافمعظم التشریعات لم تقف عند إن 
یعاقب علیها القانون، بل إن السیاسة الجنائیة الحدیثة قد توسعت وأوردت حالات حددتها على سبیل 

ن كان البع ض الحصر وأطلق علیها حالات التعرض للانحراف وهذا ما أخذ به المشرع الیمني وإ
  .  یطلق علیه مصطلح الخطر المعنوي

ویتمیز التعرض للانحراف بطبیعة محددة فكما أسلفنا أن حالات التعرض للانحراف لا تعد 
جریمة من الوجهة القانونیة، غیر أنه یمثل خطورة اجتماعیة تنبئ عن احتمال إقدام الحدث على 

   .ارتكاب جریمة
أو على الأخص  الانحرافحرافاً وفقاً للفلسفة الحدیثة في التي تعتبر ان خرىفالمشرع حدد الحالات الأ

ونطاقه، بحیث لم  الانحرافوبهذا اتسع المشرع بمدلول  الناشئة عن فقدان الرعایة، الانحرافحالات 
نما شمل أولئك الذین یتواجدون في  الأحداثیعد الأمر قاصراً على  الذین یخالفون أحكام القانون، وإ
إذا تركوا وشأنهم، وقد یسمیها البعض مرحلة  رتكابهم للجریمة في المستقبلظروف تنذر باحتمال ا

التي یظهر فیها شخص تتمیز حالته  جرامالإالحدث شبه المنحرف أي الحالات السابقة على 
  .)2( بالخطورة الاجتماعیة وتنذر بارتكابه جریمة في المستقبل

فق جمیعا في مضمونها على أن ومهما اختلفت التشریعات في صیاغتها للنصوص فإنها تت
التعرض للانحراف لا یعتبر جریمة من الناحیة القانونیة، وبالتالي فلیس من الملائم تطبیق عقوبة 
نما یمكن تطبیق التدابیر مثل تدابیر الحمایة والرعایة كإجراء مناسب، ومن وجهة  جنائیة علیه، وإ

لعلاج والتقویم لمنع الوقوع في هوة الجریمة یستلزم الأمر مواجهة حالات التعرض للانحراف با أخرى
  .)3(المحتملة

لذا سنتناول في هذا الفرع مفهوم التعرض للانحراف، وطبیعته، وأخیرا حالات التعرض 
  :فیما یلي للانحراف
  

                                                
  .وما بعدها 393ص. 1980. 1ط. مصر. مكتبة النصر. شرح قانون العقوبات القسم العام :احمد عبدا العزیز الألفي )1(
  . 168ص. 1989. الإسكندریة. منشاة المعارف. الظاهرة الإجرامیة :جلال ثروت )2(
  . 241ص. مرجع سابق. المنحرفین لأطفاللالمسؤولیة الجنائیة  :احمد سلطان عثمان )3(
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1- مفهوم التعرض للانحراف:     
الفلسفي الفعلي، فكل من الفكرتین أساسها  الانحرافتبدو أهمیة تمییز التعرض للانحراف عن 

الذي یجب أن یتفق مع ذلك الأساس الفلسفي، وأساس فكرة التعرض للانحراف هو  يوحكمها القانون
نما وجد هو نفسه في ظروف تنذر بالخطر یتهدد  أن الحدث لم یرتكب فعلاً یعاقب علیه القانون، وإ

ه، ولذلك الحدث ذاته في حیاته ومستقبله أو تنذر بأن یكون هذا الحدث مصدر خطورة على غیر 
 .)1(یتدخل المشرع لمحاولة انتشاله من هذه الظروف المنذرة بالخطر 

ویندمج مدلول هذا التعبیر في المعنى المستفاد من عبارة الحدث المنحرف الذي یشمل مدىً 
والتي تفسر السلوك  الانحرافواسعاً من السلوك المعتاد للمجتمع، وذلك وفقاً للفلسفة الحدیثة في 

، ویكون الفرق بین الحدث المنحرف والحدث المعرض للانحراف هو أن المنحرف تفس یراً واسعاً
ي، بینما المعرض للانحراف یخفي الجریمة في جوانحه، وتكون في جرامالإالمنحرف یظهر نشاطه 

فالمشرع الیمني لم . )2(التطور في حالة عدم توافر العلاج المناسب وفي الوقت المناسب إلىطریقها 
نما اقتصر على بیان سبع حالات إذا وجد الحدث في أي منها یضع تعریف اً للتعرض للانحراف، وإ

   .)3(اعتبر معرضاً للانحراف
بالنسبة للمشرع الجزائري فقد استعمل مصطلح الخطر المعنوي دون أن یحصر حالاته كما 

من ة الأولى ى بتحدید صوره في المادفاكتف خرىفعل المشرع الیمني والمصري وبعض التشریعات الأ
م والذي جاء 1972فبرایر  10المؤرخ في  03-72قانون حمایة الطفولة والمراهقة الصادر بالأمر 

أو تربیتهم عرضة  ،إن القصر الذین لم یكملوا الواحد والعشرین عاما وتكون صحتهم وأخلاقهم" فیها 
یر الحمایة للخطر، أو یكون وضع حیاتهم وسلوكهم مضرا بمستقبلهم یمكن إخضاعهم لتداب

       .)4(..."والمساعدة التربویة
لم ترتكب أفعالاً مجرمة  الأحداث، فئة خاصة من الانحرافالمهددون بخطر  الأحداثویشكل 

قانوناً غیر أن وضعها الشخصي، أو العائلي أو الاجتماعي أو المدرسي أو سلوكها ینبئ بأنها 
  . )5(الفعلي الانحراف إلىمعرضة لعوامل سلبیة تؤثر في سلوكها، وتدفعها 

                                                
  .106ص. مرجع سابق. دراسة مقارنة. انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة :عمر الفاروق الحسیني )1(
  .48ص. مرجع سابق. انحراف الأحداث ومشكلة العوامل :منیر العصرة )2(
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 2انظر المادة  )3(
  .15ص. 2006. رسالة دكتوراه. حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري :دریاسزیدومة  )4(
  .146ص. 1976. بیروت. الحدث المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف في التشریعات العربیة مؤسسة نوفل :مصطفى العوجي )5(
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سلوك أو موقف من وجهة نظر المشرع الجنائي : " فعرف البعض التعرض للانحراف بأنه
قد ترتبط حالات تعرض  أخرىینبئ عن احتمال إقدام الحدث على ارتكاب الجریمة ومن جهة 

  .)1("الحدث للانحراف بتوافر الخطورة الاجتماعیة 
افتراض محدد مفاده عدم وقوع الجریمة، وهذا هو أهم  ویقوم مفهوم الخطورة الاجتماعیة على
یة التي تعتبر إمارة على ارتكاب الجریمة، وعلى جرامالإما یمیز الخطورة الاجتماعیة عن الخطورة 

ذلك تعتبر فكرة الخطورة الاجتماعیة في جوهرها هي مجرد احتمال إقدام الحدث على ارتكاب 
د لدى الحدث فترجح احتمال إقدامه على ارتكاب الفعل الجریمة، وهي تتمثل في حالة خاصة توج

  .)2(يجرامالإ
ویقصد بتعریض الحدث للانحراف توافر الخطورة الاجتماعیة لدیه بحیث یكون ذلك نذیراً 
باحتمال ارتكاب الجریمة، وتكمن في هذا الاحتمال أهمیة مقاومة حالة التعرض للانحراف ولما 

في قانون العقوبات فإن وسیلة المشرع لمقاومتها لا تتمثل في  كانت هذه الحالة لا تعتبر جریمة
نما تتخذ صورة تدابیر وقائیة تحمي الطفل من احتمال ارتكاب الجریمة   .)3(العقوبة، وإ

المشرفون  الأحداث" اهتم الفقه القانوني بوضع مفهوم للحدث المعرض للانحراف بقوله لقد 
، أو الأعراض المنذرة به، ولكنهم لم یصبحوا الانحراف على الخطر هم الذین قد بدت علیهم بوادر

نحرافیة ولم تبدوا منهم مشاكل سلوكیة، ولكنهم أصبحوا في ، وهم لم یرتكبوا أفعالاً ابعد منحرفین
  . )4("ارتكاب مثل هذه الأفعال أو مواجهة مثل تلك المشاكل إلىالطریق 

تهدده خطر عظیم یحیق به هو وجود الحدث في ظروف تنذر بأن ی" وعرفه آخرون بأنه 
  .)5(نفسه، أو أن یكون ذلك الحدث مصدر خطورة على الغیر

م تعریفاً للحدث المعرض للانحراف 1955بلندن الصادر سنة  جرامالإوقد أورد معهد دراسات 
 سباب، إلا أنه یعتبر لأنشخص تحت سن معینة لم یرتكب جریمة طبقاً لنصوص القانو " بأنه 

مضاد للمجتمع، تبدو مظاهره في أفعاله وتصرفاته لدرجة یمكن معها القول  مقبولة، ذا سلوك
مجرم فعلي إذا لم یتدارك أمره في الوقت المناسب باتخاذ بعض الأسالیب  إلىباحتمال تحوله 

  .)6(الوقائیة
                                                

  .238ص. مرجع سابق. المسؤولیة الجنائیة للأحداث المنحرفین :احمد سلطان عثمان )1(
  .99ص. مرجع سابق. جناح الأحداث :شریف كامل القاضي )2(
  .77ص. مرجع سابق. المعاملة الجنائیة للأطفال :فوزیة عبد الستار )3(
  .  48ص. المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر. 1ط. 1ج. رعایة الأحداث ومشكلة التقویم :منیر العصرة )4(
  .108ص. مرجع سابق . دراسة مقارنة. الأحداث المشكلة والمواجهةانحراف  :عمر الفاروق الحسیني )5(
. دار النهضـة العربیــة. دراسـة مقارنـة  بالقــانون الوضـعي. المسـؤولیة الجنائیـة للصــبي فـي الفقـه الإســلامي :حنـان شـعبان عبـد العــاطي )6(

 = فل الذي لـم یكـن لـه أبـوان أو شـخصالط" ویعرف القانون الانجلیزي الصغیر المعرض للانحراف بأنه ، 183ص. 334ص .2004
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نما اقتصر على  أیضاكما أن المشرع المصري  لم یضع تعریفاً للحدث المعرض للانحراف، وإ
حیث أورد ثمان حالات إذا وجد . )1(ت التي إذا وجد فیها الحدث كان معرضاً للانحرافبیان الحالا

في أي منها اعتبر معرضاً للانحراف، وكان هذا هو نهج المشرع المصري في جمیع القوانین 
م وانتهاء 1908لسنة " 2"، أو بالصغار المشردین ابتداء بالقانون رقم الأحداثالمتعاقبة الخاصة ب

م فلم یضع مفهوماً للصغیر المعرض للانحراف سوى القانون رقم 1996لسنة " 12"ن رقم بالقانو 
، فقد وضع هذا القانون تعریفاً أو الأحداثم الخاص بإنشاء الاتحاد العام لرعایة 1954لسنة " 93"

الحمایة والرعایة بسبب عدم  إلىالصغیر الذي في حاجة " مفهوماً علمیاً للتعرض للانحراف بأنه 
  . )2("میله للانحراف واتجاهه نحوه إلىجود الوالدین أو العائل المؤتمن، أو یأتي أفعالاً تشیر و 

غیر أن قانون الطفل المصري قد عدل مسمى حالات التعرض للانحراف المنصوص علیها 
م بمسمى آخر هي حالات تعرض للخطر بموجب 1996لسنة  12من القانون رقم  96في المادة 

بقولها یعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في " 96"م في المادة 2008لسنة "  126" القانون رقم 
  ".سلامة التنشئة الواجب توافرها لهحالة تهدد 

م یسمى الطفل معرضاً للانحراف وأورد ثمان حالات إذا 1996فقبل التعدیل كان القانون لسنة 
م فأصبح الطفل 2008دیل لسنة وجد الحدث في أي منها اعتبر معرضاً للانحراف أما بعد التع

معرضاً للخطر وأورد أربعة عشرة حالة إذا وجد الطفل في أي منها أصبح في خطر ونص على 
  .  م2008لسنة  126رقم  نطبقاً للقانو "  96/7" حالة التسول في المادة 

 4ون من القانون المدني الفرنسي بعد تعدیلها بقان" 375"بالنسبة للمشرع الفرنسي نصت المادة 
أن  الأحداثعلى أن الصغیر یمكن اعتباره  معرضاً للانحراف، وأوجب على قاضي  1970یونیو

   .)3(:یأمر باتخاذ تدابیر مساعدة في مواجهة الطفل في حالتین
  .إذا كانت صحته أو أمنه أو أخلاقه في خطر :الأولى
    .إذا كانت ظروف تربیته تعرضه بصورة جسیمة للخطر :الثانیة

                                                                                                                                                       
أو كـانوا علـى الـرغم مـن  ،أو كان هؤلاء الأشخاص غیـر صـالحین لبـذل العنایـة والتربیـة التـي تقتضـیها حالتـه ،آخر یقوم على تربیته= 

لمخـاطر تمــس ن الطفـل متصـلاً برفقــاء السـوء أو معرضـاً بــأي صـفة و اسـتطاعتهم لا یبـذلون القــدر الكـافي منهـا وبالإضــافة إلـى ذلـك كــ
محمــود  ."أو مهمـلاً علـى نحــو جعـل مــن المحتمـل إصـابته بضــرر صـحي ،أو محرومـاً مــن كـل مراقبـة أو محــلاً لمعاملـة ســیئة ،أخلاقـه

  . 124ص. 1963سنة . الحلقة الثانیة لمكافحة الجریمة. دراسة تشریعیة مقارنة في معاملة الأحداث المشردین. نجیب حسني
  .1996لسنة  12المصري رقم  نون الطفلمن قا 96انظر المادة  )1(
نوفمبر . 37مجلد . 3العدد . المجلة الجنائیة القومیة. اتجاهات التغییر في اتجاهات الصغار المعرضین للانحراف :احمد وهدان )2(

   .6ص. 1994
  .330ص. 2004. رسالة دكتوراه. التدابیر الاحترازیة بین النظریة والتطبیق: محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي )3(
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الذي لم یرتكب جریمة بعد، ولكنه في " مما سبق أن الحدث المعرض للانحراف هو نستنتج 
، ومعظم التشریعات "الانحرافارتكابها، أو هو الحدث الذي یعاني من خطر الوقوع في  إلىالطریق 

  :تحصر التعرض للانحراف في حدود معینة، ونطاقه لا یخرج عن الطوائف التالیة
  :الحدث المشرد  -أ 

د لغةً هو الطرید فالمعنى یعبر عن الشخص المنبوذ من المجتمع الهائم على الحدث المشر 
فاقد الانتماء لأسرته ومجتمعه، غیر أن الحدث  فوجهه، والذي لا مأوى له یروح ویجئ بلا هد

ذلك الذي یعیش بطریق غیر مشروع، ومن یحتال ویخادع " المشرد في نظر القانون الانجلیزي
على هؤلاء لما تعنیه هذه الكلمة من " Regues" قانون الانجلیزي كلمة بقصد الغش لذلك أطلق ال

  . )1(المكر والخداع
إشباع  إلىعوامل داخلیة، أو بیولوجیة تدفع الحدث  إلىتشرد الحدث منها ما یرجع  أسبابو 

حاجاته دون اكتراث بالقواعد السلوكیة التي یراعیها الآخرون، وكذا عوامل البیئة المحیطة بما 
الاختلاط برفقة سیئة دون أن یقوى  إلىها من مشكلات اجتماعیة واقتصادیة تدفع الصغیر فی

  .)2(الانحرافعنده الفكر الناضج، والمبادئ التي تحمیه من خطر 
 ):المشكل(الحدث سیئ السلوك    -ب 

وهو الذي یتمیز بمشاكل سلوكیة أخلاقیة ونفسیة ویعد من قبیل ذلك الحدث الذي یأبى الطاعة 
وع للنظام، والحدث المارق من سلطة أبویه والذي یهرب من المدرسة أو یتعمد إلحاق والخض

  .)3(الضرر بنفسه
  :الحدث في خطر  -ج 

من مخالطة غیره من المنحرفین أو تردده  الانحرافوهو الذي یفقد الرعایة، أو یتعرض لعدوى 
ل دور البغاء والنوادي ، وهذه الأماكن على سبیل المثا)4(الانحرافعلى الأماكن التي یعث فیها 

اللیلیة، وفي اعتقادي أن الحدث في خطر مع الحدث سيء السلوك في كون سلوكهما یتصل 
  .تعرضهما لخطر الوقوع في الجریمة إلىبمظاهر السلوك الایجابي للحدث، وتشیر أفعالهما 

  
  

                                                
مطبعـة الإرشـاد . ث المشـردینافعالیات جمعیة صحة وتنظیم الأسرة العراقیة وأثرها في استئصـال إجـرام وجنـوح الأحـد :عباس الحسیني )1(

  .   12،13ص. 1972. بغداد
  .142ص. 1988. رسالة دكتوراه. دراسة مقارنة. التشرد والاشتباه :محمد علي الجمال )2(
  .268ص. 2000. دار المعرفة الجامعیة. جریمة والانحراف رعایة الأحداث والمجرمینال :السید رمضان )3(
  .268ص . مرجع سابق .الجریمة والانحراف رعایة الأحداث والمجرمین :السید رمضان )4(
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 :الحدث المصاب بمرض عقلي أو نفسي   - د 
ا هنالك أن بعض التشریعات ومنها القانون الیمني هذا النوع لا یعتبر معرضاً للانحراف، وكل م

م رأت أن ضم هذه الفئة لنطاق التشریع في مرحلة إجرائیة تبین خلالها 1992لسنة " 24"رقم 
ثبوت إصابة الحدث بذلك المرض، أو عدم ثبوته لتأمر الجهة القضائیة في الحالة الأولى بإیداعه 

هذه التشریعات لقیام حالة التعرض للانحراف عند  ولم تشترط في إحدى المحال المعدة للعلاج،
نما اعتبرته ذا خطورة  الإصابة بالمرض العقلي، أو النفسي ارتكاب الحدث أي سلوك مناوئ، وإ

  .)1(اجتماعیة بمجرد ثبوت مرضه عقلیاً أو نفسیاً 
2 طبیعة التعرض للانحراف: 

الأسالیب الجنائیة التي  سبق القول بأن التعرض للانحراف هو حالة اجتماعیة خطرة تمثل
ارتكاب الجریمة، أو تغري بها سواء كانت تلك الأسالیب ایجابیة  إلىیقدر المشرع الجنائي أنها تؤدي 

عدوانیة، أو سلبیة انعزالیة لذا لا یعتبر التعرض للانحراف جریمة في نظر القانون لأنه لا یمثل 
تها أمام القضاء شروط معینة تتعلق بالنمط واقعة جنائیة محددة، ولكنه حالة یجب أن یتوافر لثبو 

الذي انساق إلیه الحدث في حیاته كالمروق من سلطة الوالدین، أو الهروب من المدرسة أو التسول 
  .)2(المعاصرة الأحداثأو المبیت في الطرقات، وغیر ذلك من الشروط التي حددتها تشریعات 

، وأدرجت الانحرافبالمرحلة السابقة على  والتشریعات المتطورة الحدیثة قد بدأت في العنایة
نفي  إلىالذین یمرون بهذه المرحلة حیث سعت  الأحداثضمن نصوصها القواعد اللازمة لحمایة 

صفة الجریمة عن الحدث المعرض للانحراف، واعتبرت التعرض للانحراف أو التشرد سواء كان 
  .)3(حالات التشردواعتبرته في عداد  ،موقفا أو حالة لا یشكل جریمة قانونا

                                                
   .2006لسنة  126من قانون الطفل المصري رقم  96/13نص المادة . من قانون رعایة الأحداث الیمني أ/4انظر المادة  )1(
  .144ص. مرجع سابق. الحمایة الجنائیة للأحداث :حسین الحضوري )2(
مع تخفیض " 271"فكانت عقوبة الحبس تطبق على الأحداث المشردین طبقا للمادة . اعتبر القانون الفرنسي القدیم حالة التشرد جنحة )3(

بحیث أصبح لا یحكم على الأحداث المشردین  ،ع.ق"  271"تعدلت المادة  1932وفي سنة " 69"العقوبة إلى نصفها عملا بالمادة 
السادسة عشرة بعقوبة الحبس مع إمكان وضعهم تحت مراقبة البولیس لحین بلوغهم سن العشرین ثم تعدلت المادة  اممن لم یبلغو 

لقانون الفرنسي وقد ظل ا 1921الخاص بالمنحرفین الأحداث وعقبه تعدیل آخر بعد صدور قانون  1912وبعد صدور قانون  ،"271"
ویفسر القانون الفرنسي على أن  ،الذي طبق قواعد جدیدة بالنسبة للأحداث المشردین 1935یعتبر التشرد جریمة حتى صدور قانون 

 22أوضح رئیس محكمة الاستئناف العلیا في باریس في منشوره الدوري الصادر في و  ،التشرد لم یعد جریمة یعاقب علیها القانون
نه یحسن إلفات نظركم أاعتقد  :إلى رؤساء المحاكم طریقة تطبیق هذا القانون ومما جاء في هذا المنشور ما یلي 1935نوفمبر 

سنة  18م الذي تقررت بموجبه إجراءات جدیدة بالنسبة للأحداث سن 1935أكتوبر سنة  31خاصة إلى نصوص القانون الصادر في
لاء ولیس لهم بعد ذلك لا شغل ولا مأوى ولا ما یرتزقون منه ومن یرزقون من البغاء أو تركوا آبائهم أو تركهم هؤ  ،بناءأسواء أكانوا 

من قانون العقوبات كان یعتبر هؤلاء الأحداث عند  2.3.4فقرة " 271"نه بناء على نص المادة إبممارسة أعمال أخرى غیر مشروعة ف
 =ا الآن فلم یعد مستطاعا فالأحداث الذین یضبطون فيویقدمون إلى محاكم الأحداث وكأنهم أحداث مجرمون أم ،ضبطهم مشردین



 

83 
 

 إلىم 1978كما اتجهت مناقشات المؤتمر العربي التاسع للدفاع الاجتماعي في القاهرة سنة 
 إلىضرورة إبعاد حالات التعرض للانحراف من دائرة التجریم، والعقاب على أن یعهد بالحدث فیها 

ة وضرورة أن یباعد بین إحدى الجهات الاجتماعیة العامة، أو الخاصة لاتخاذ تدابیر الحمایة اللازم
  . )1(الحدث والمثول أمام المحكمة

نستنتج مما سبق أنه مهما اختلفت التشریعات في صیاغتها للنصوص فإنها تتفق جمیعا في 
مضمونها على أن التعرض للانحراف لا یعتبر جریمة من الناحیة القانونیة، وبالتالي فلیس من 

نما یكون تطبیق التدابیر مثل تدابیر الحمایة والرعایة الملائم تطبیق عقوبة جنائیة على الحدث،  وإ
یستلزم الأمر مواجهة التعرض للانحراف بالعلاج، والتقویم لمنع  أخرىكإجراء مناسب، ومن جهة 

  .الوقوع في هوة الجریمة المحتملة أي تجرید الحدث المعرض للانحراف من عناصر خطورته
3 حالات التعرض للانحراف: 

غلب التشریعات الحدیثة نصت على حالات التعرض للانحراف على سبیل الملاحظ أن أ
لم ترد بها نصوص تشریعیة، وقد صار في  أخرىالحصر فلا یجوز للقاضي أن یبحث في حالات 

فمن  .كما أن المشرع قد جرم تعریض الحدث للانحراف. )2(هذا الاتجاه المشرع الیمني والمصري
نما بتدابیر بغیة الاحتراز من هذه  الانحرافالمعلوم أن حالات  لا یجب مواجهتها بعقوبات جنائیة، وإ

خطورة الحدث، وتوقي انحرافه فالهدف من هذه التدابیر هو التأدیب والتهذیب والإصلاح قبل تحقیق 
  .الردع الخاص أو العام بوصفها هدفاً 

لحدث في أي منها الیمني حالات محددة إذا وجد ا الأحداثمن قانون رعایة " 3"المادة  فأوردت
  :هذه الحالات بنوع من التوضیح فیما یليسنتناول اعتبر معرضاً للانحراف، لذا 

  :الاضطراري التسول  -أ 
إذا وجد متسولاً ویعد من أعمال التسول القیام " من نفس المادة بأنه  نصت هذه الحالة

لول التسول، وذلك نلاحظ أن النص قد وسع من مد ".افهة لا تصلح مورداً جدیاً للرزقبخدمات ت
نما ترك لقاضي الموضوع مجالاً لإضافة أفعال جدیدةبعدم  . حصر هذه الحالة بأفعال معینة، وإ

ویعد من أعمال التسول عرض سلع، أو خدمات تافهة مما لا یصلح مورداً للعیش كدخول 
المساكن، وطلب لقمة خبز أو اصطناع عاهة أو ظروف مرضیة وطلب المساعدة والضغط 

                                                                                                                                                       
ونظم ما یخص بهم وألغى طریقة اتخاذ الإجراءات التأدیبیة  ،م1935أكتوبر 31وقد جاء قانون  ،حالة تشرد لا یمكن اعتبارهم مجرمین

  .230،231ص. 1948. لقاهرةا. المجرمون الأحداث. محمد نبیه الطرابلسي. واستبدل بها طریقة المساعدة والتربیة انظر ،معهم
   .وما بعدها 110ص. مرجع سابق. انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة :انظر في ذلك عمر الفاروق الحسیني )1(
  .57ص. 2004. دكتوراهرسالة . المعاملة الجنائیة للأحداث :بنرغاي أمل) 2(
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، كما أن النص لم یشترط )1(ي على الآخرین، واستجداء عطفهم من أجل المساعدة المادیةالنفس
أن یكون التسول في الطریق العام أو المحال العامة أو حتى في الخفاء، أو في أماكن خاصة 

  .)2(الرعایة والحمایة الكافیة والتربیة إلىفذلك لا یؤثر على الغایة من التجریم وهي احتیاج الحدث 
والملاحظ من العبارة الأولى في الحالة أن المشرع قد وضع قاعدة مرنة سمح من خلالها 

یمكن و . )3(للقاضي باستعمال سلطته التقدیریة في تحدید ما إذا كان الفعل یعد تسولاً من عدمه
مشكلة التسول على أنها مظهر من مظاهر الخلل الاجتماعي، وأیاً كانت هذه  إلىالنظر 

یة مرتبطة بذات الفرد نفسه، أو مرتبطة بطبیعة التنظیمات الاجتماعیة والاقتصادیة، المشكلة ذات
إلا أنها تعتبر مظهراً من مظاهر الضعف في إدارة الموارد الطبیعیة والاقتصادیة والبشریة، 
فمعظم المتسولین هم من العاطلین عن العمل، وهذا یساهم في رفع معدل الإعالة الاقتصادیة 

سولون بیئة مناسبة لانتشار ثقافة الفقر وانتشار الأمیة وتدني المستوى الصحي أهم ویشكل المت
  . )4(ملامحها، وهو الأمر الذي یترتب علیه استدامة وقوع المتسول نفسه وأطفاله في دائرة الفقر

التسول في الیمن كظاهرة لوجدنا أنها لم تكن بمعزل عن الظروف  أسبابولو بحثنا في 
الاقتصادیة، والسیاسیة التي یعیشها المجتمع الیمني وفي هذا الإطار تؤكد الاجتماعیة، و 

أن هناك عوامل رئیسیة ساعدت على انتشار ظاهرة التسول، وفي مقدمتها الفقر، كما  تالدارسا
مساعدة اجتماعیة ونفسیة، ومؤسسیة تتمثل في ضعف مساعدات  أخرى أسبابأن هنالك 

في المجتمعات المحلیة،  ةتفادة من المساعدات التقلیدیالضمان الاجتماعي ومحدودیة الاس
واقتران الفقر بتدني المكانة الاجتماعیة لبعض الفئات الهامشیة، واقترانه ببعض الأمراض النفسیة 

  . )5(الاجتماعي والتفكك الأسري الانحرافوالعقلیة، و 
هذه الظاهرة  وقد أكدت هذه الدراسات أن معظم المتسولین من الإناث والأطفال وتكشف

أثر الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة حیث كان لها دور مهم في انضمام أعداد كبیرة من الأفراد 
فئة المتسولین إثر عودة ما یزید على ملیون مغترب من المهاجرین الیمنیین في دول  إلىوالأسر 

كذا ارتفاع معدلات ، وكذلك في دول القرن الإفریقي، و م1990أزمة الخلیج الثانیة  ءالجوار أثنا

                                                
  .  595ص . 1985. نشأة المعارفم. رعایة الأحداث في الإسلام والقانون المصري :البشري الشوربجي )1(
  . 235ص . مرجع سابق. المجرمون الأحداث :محمد نبیه الطرابلسي )2(
  . 496ص . 1996. دار أبو المجد. حقوق الطفل في القانون المصري :نبیلة رسلان )3(
المركز الیمني للدراسات الاجتماعیـة  تنفیذ وتمویل. التسول دراسة سوسیوانثرولوجیة  التسول في مدینة صنعاء :عادل مجاهد الشرجبي )4(

  .4ص. 1999وبحوث العمل 
  .114ص. مرجع سابق :عادل مجاهد الشرجبي )5(
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ویمكننا التطرق لبیان الوسائل أو . المدن، وهؤلاء لا یجدون فرص عمل إلىالهجرة من الریف 
 )                          1(:التسول، وهي عدیدة ومنها ةالأسالیب التي یلجأ إلیها المتسولون لممارس

 ع، ومن حولها مجموعة حیث تجلس المرأة على الرصیف في الشار : عرض الموالید الأطفال     
من الأطفال أو في حجرها طفل في الأشهر الأولى من عمره فتستدر عطف الناس من خلال 

  .ذلك المنظر المؤثر دون طلبهم
  إظهار أماكن الإعاقة في الجسم أو قراءة القرآن الكریم أو عرض مشكلات اقتصادیة أو

د بعد الانتهاء من ها الأطفال داخل المساجاجتماعیة تعرضت لها الأسرة وأكثر ما یرددها وینفذ
 .الصلات مباشرة

 اتب المؤسسات الحكومیة أو الخاصةالتردد على مك . 

  قابر بعد الانتهاء من دفن الموتىالتسول أمام المساجد وفي الم. 
  ریق شهادات الفقر ووثائق الأحكامالتسول عن ط. 

   2(رض التسولالدول المجاورة لغ إلىالاتجار بالأطفال وتهریبهم(. 

أنه لم یتطلب كون  إلىأن المشرع یكتفي بواقعة تسول واحدة استناداً  إلىویذهب جانب من الفقه 
أن واقعة واحدة لا تكفي لاعتبار الطفل  إلى، بینما ذهب رأي آخر )3(الصغیر قد اعتاد التسول

نما یتطلب المشرع كون الطفل قد مارس التسول، ویستند  أن  إلىفي ذلك معرضا للانحراف، وإ
هذا المعنى هو الذي اقتضى النص على توجیه إنذار لمتولي أمر الطفل لمراقبة حسن سیره 

  . )4(وسلوكه في المستقبل
                                                

. رسالة دكتوراه. ظاهرة انحراف الأحداث في المجتمع الیمني وعلاقتها بمتغیرات الوسط الأسري :عبد اللطیف عبد القوي سعید مصلح )1(
                                                                                        .                          123ص 2008

والارتقـاء بـواقعهم مـع مطلـع الألفیـة الجدیـدة اتضـح أن هنـاك كثیـراً مـن . في الوقت الذي كان الأطفال یتطلعون إلى تحسین أوضـاعهم )2(
یث ظهرت في السنوات القلیلة الماضیة عصابات لتهریـب الأطفـال إلـى الـدول ح. والعنف بأبشع صوره ،الأطفال یتعرضون للاستغلال

وبالتـالي فقـد باتـت الأرقـام مذهلـة ومخیفـة فـي نفـس الوقـت عنـدما نتحـدث عـن  ،العربیة المجاورة كالسعودیة لغرض التسول في الشوارع
فقـد أوضـح تقریــر لمنظمـة الیونیسـیف أن الحكومــة  ،والمهــربین مـن الـیمن إلــى داخـل المـدن الســعودیة ،الآلاف مـن الأطفـال المختطفـین

وفـي هـذا الإطـار تـم الكشـف عـن بعـض الوثـائق  ،مـن الأطفـال%10ألف مـواطن یمنـي مـنهم  56السعودیة رحلت في شهر واحد فقط 
الـذین تـم  طفـل وطفلـة مـن 3500الرسمیة أثناء مناقشة هذه الظاهرة فـي إحـدى جلسـات مجلـس النـواب الیمنـي لیتضـح أنـه تـم اسـتعادة 

وفــي ظــروف  ،والنســاء یــتم تهــریبهم بواســطة عصــابات مجهولــة وبصــورة ســریة ،وقــد أكــدت التقــاریر أن أعــداداً مــن الأطفــال ،تهــریبهم
ن نســبة مــنهم أســنه كمــا تبــین أن الأطفــال والنســاء یمارســون التســول فــي الأراضــي الســعودیة و  15-7وتبلــغ أعمــارهم مــابین . غامضــة

لـــدى المــواطنین الســـعودیین فــي مقابـــل مبــالغ مالیـــة زهیــدة فیمـــا یتعــرض بعضـــهم الآخــر للاســـتغلال الجنســـي  یمتهنــون  أعمـــال الرعــي
 . والتحرشات اللا أخلاقیة

       . مكتب وكیل وزیر الداخلیة لقطاع الأمن. م5/2010/ 17تقریر وزارة الداخلیة منشور في  .المصدر     
  .1000ص. 1977. 4ط. مالقسم العاشرح قانون العقوبات  :محمود نجیب حسني )3(
  .86ص. مرجع سابق .المعاملة الجنائیة للأطفال: فوزیة عبد الستار )4(
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الرأي الأول كون عبارة إذا وجد متسولاً لا تفید تطلب العادة، ولكن كونه تواجد  إلىونمیل 
التسول عادة تفید التكرار لاستعمل  في حالة تسول ولو لمرة واحدة، فلو اشترط المشرع أن یكون

وكما هو معروف لم یسن قانوناً خاصاً  ،بالنسبة للمشرع الجزائري .بدلا من وجد" مارس"لفظ 
على غرار ما فعل المشرع الیمني لكنه أفرد لهم أحكاماً خاصة في قانون الإجراءات  الأحداثب

، لكنه نص الأحداثعلى مواد تتعلق بالجزائیة في الكتاب الثالث منه فلم ینص في هذا القانون 
" على أن  على التسول بشكل عام حیث نصت تلك المادة" 195"في قانون العقوبات في المادة 

ستة شهور كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان، وذلك  إلىیعاقب بالحبس من شهر 
  .)1("أخرىطریقة مشروعة رغم وسائل التعیش لدیه، أو إمكانه الحصول علیها بالعمل أو بأیة 

واعتبر المشرع التسول مخالفة فإذا ضبط الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشرة سنة من عمره  
، ولكن یتخذ ضده تدابیر الحمایة "195"قوبة الواردة في المادة في حالة تسول فلا تطبق علیه الع

  .    )2(ج.ج.إ" 444"تهذیب الواردة في المادة أو ال
في أي منها اعتبر معرضاً  الحدث المصري نص على حالات محددة إذا وجد كما أن المشرع

  .  م2008لسنة  126رقم  نطبقاً للقانو " 96/7"ونص على حالة التسول في المادة ، للخطر
 : الاختلاط وفساد الأخلاقعدوى   -ب 

إذا خالط المعرضین " من قانون رعایة الأحداث بأنه " 3" نصت هذه الحالة من المادة
الهدف ف". حراف أو المشتبه فیهم أو الذین اشتهر عنهم سوء السیرة والسلوك وفساد الأخلاقللان

من هذا الحظر هو السیطرة على الحدث حتى یصبح عضواً صالحاً في المجتمع، ومعنى ذلك 
الذین عرف عنهم ممارسة  الأحداثأن الحدث إذا قام بمخالطة آخر معرضاً للانحراف أي یخالط 

لأفعال المنصوص علیها في المادة الثالثة، وفضلاً عن مخالطة الحدث المعرض أي فعل من ا
للانحراف لأقرانه المنحرفین فإنه یلحق بهذه الحالة مخالطة الحدث لأولئك الأشخاص المشتبه 

وهم أولئك الذین ذاعت شهرتهم في مجال الجریمة  ،)3(فیهم، أو من اشتهر عنهم سوء السیرة

                                                
  .عقوبات جزائري 195المادة  )1(
  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 196أنظر المادة  )2(
 ،وذلك وصفان أو حكمان مرجعهما إلى الأخلاقأو سوء السیرة فهذا  ،في الواقع أنه من الصعب وضع تعریف تشریعي لفساد الأخلاق )3(

بینما وصف المتشرد والمشتبه فیه یمكن أن یكون له مدلول  ،وهناك فروق بطبیعة الحال بین القانون والأخلاق ،ولیس إلى القانون
ولا واقعه مادیة یدفعها نه لیس فعلا یحس في الخارج أوتعدیلاته  1945لسنة  98معین فالاشتباه في نظر القانون المصري رقم  قانوني

ورتب على ذلك مساءلته  ،إنما هو وصف افترضه القانون ویقصد به كمون الخطر في شخص المتصف به ،نشاط الجاني إلى الوجود
أما التشرد فهو انعدام محل الإقامة المحدد فضلاً عن مورد العیش المعروف  وأیاً ما كان  ،وعقابه جزائیاً بشروط وأوضاع معینة

انظر   ،فلابد من القول بأن فكرة الاشتباه في حد ذاتها كسبب للمسؤولیة فهي فكرة غیر مقبولة لما تتصف به من عدم الانضباط ،الأمر
  .130ص. هامش. مرجع سابق :نيیعمر الفاروق الحس .في ذلك
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ف عنهم من اقتراف الأعمال المؤثمة دون الأعمال الحسنة وانطوى وسوء السلوك، وما عر 
  . )1(مسلكهم على أفعال تشین صاحبها

ومما لاشك فیه أن مخالطة الحدث لتلك الفئات التي وردت في هذه الحالة لدلیل على أن 
الحدث قد أصبح معرضاً للانحراف، ویتعین تطبیق التدابیر المنصوص علیها في قانون رعایة 

  . )2("36"المادة  حداثالأ
هو أن الحدث في هذه السن،  الأحداثوالعلة من إدراج هذه الحالة ضمن حالات انحراف 

المزید من الرعایة الاجتماعیة حتى لا یتردى  إلىوالتي لم تجاوز الثامنة عشرة یكون في حاجة 
كونه في  .)3(لآخرینوأنه یسهل التأثیر علیه من ا أو یتعرض له أو یقع فیه لاسیما الانحراففي 

الأشیاء التي تتسم  إلىهذا السن المبكر لا یستطیع تقییم الأشیاء فیتقبل ما یشبع غرائزه فیمیل 
لىبالسلبیة و    . )4(الاتجاه نحو الأمور التي لا تتطلب جهداً طالما أنها تشبع غرائزه ومیوله  إ

یة مسلحة وهي في امإجر ي لتبرز عصابات جرامالإوقد لوحظ مؤخرا تطور مظاهر السلوك 
وهذه العصابات برغم ندرتها كانت تتكون من الرجال فقط لكنها، أصبحت  التنظیم، إلىطریقها 

 "صغار السن" الأحداث، وتضم عددا من "الرجال والنساء"من الجنسین  أعضاءتشمل على 
  . )5(كعصابة قریش، الرداء الأبیض، الجوارح في أمانة العاصمة صنعاء

للانحراف یسهل استقطابهم إلیها  الأحداثتمثل بیئة خصبة لتعریض هذه العصابات 
یقاعهم في براثنها خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادیة الحالیة والمتردیة  قد تبدأ والتي وإ

ومن المتفق علیه بصفة عامة أن الاختلاط مع المنحرفین هو عامل مهم . بمخالطة الحدث لها
  .یمكن أن یتعلم ویقلد ئ، حیث أن السلوك السیالانحرافع في في التأثیر على الصغار في الوقو 

بالنسبة للمشرع الجزائري لم ینص على هذه الحالة بعینها بل أنها وردت ضمن قانون 
م السالف الذكر، كون 1972فبرایر  10المؤرخ في  03-72الطفولة والمراهقة الصادر بالأمر 

خطر معنوي، وهم ممن لم یكملوا الواحد  المشرع ذكر الحالات التي یكون فیها الحدث في
والعشرین عاماً عندما تكون صحتهم، أو أخلاقهم أو تربیتهم عرضة للخطر، وهنا عندما یخالط 
الحدث المعرضین للانحراف أو المشتبه فیهم أو من عرف عنهم سوء السیرة وفساد الأخلاق لا 

 .شك أن الحدث في هذه الحالة في خطر معنوي
                                                

  .49ص. مرجع سابق :عبد الفتاح بیومي حجازي )1(
  .الیمني والتي أقرت التدابیر الواجبة التطبیق على الحدث من قانون رعایة الأحداث "36"انظر المادة  )2(
  .49ص. مرجع سابق :عبد الفتاح بیومي حجازي )3(
  .8ص. مرجع سابق .دراسة مقارنة. معاملة الأحداث جنائیا. طه زهران) 4(
. "2"تقـاریر وبحـوث ودراسـات رقـم  سـلطة. صادر عن المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار. التقریر الاستراتیجي السنوي الیمني) 5(

                    .56،57ص. 2001
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 126من قانون الطفل رقم 96/10ع المصري قد نص على هذه الحالة في المادة كما أن المشر 
إذا خالط المعرضین للانحراف أو المشتبه فیهم أو الذین اشتهر عنهم سوء ..."بأنه  م2008لسنة 
  ". السیرة

تعود  الأحداثنستنتج مما سبق أن لهذه الحالة خصوصیتها، ذلك أن الجرائم التي یرتكبها 
زملاء دراسة أو نادي أو رفقاء طریق  امخالطة رفقاء السوء، سواء كانو  إلىر منها في قسم كبی

انحراف  إلىقبل أن یتطور  ئفكان لزاماً تدخل المشرع لحمایة الصغیر من هذا التأثیر السی
  .فعلي

  :الهروب من البیت أو المدرسة  -ج 
". البیت أو المدرسة اعتاد الهروب منإذا  " نصت هذه الحالة من نفس المادة الثالثة بأنه

الظاهر من سیاق النص أنه ینبغي لثبوت الحالة أن یعتاد الصغیر الهروب من المنزل أو ف
المدرسة إذ لا یكفي هروبه مرة أو مرتین، بل یجب أن یعتاد على الهروب لیقال عندئذٍ بأن 

یكفل المأوى  والمنزل یجب أن. )1(الانحرافمسلكه قد یغریه، أو یوقعه في ارتكاب الجریمة أو 
الصالح للطفل ویغذي طفولته بالطمأنینة، ویبعد عنه عوامل القلق والاضطراب المبكر فللبیت 
رسالته الكبرى في تنشئة الحدث الصحیة، والاجتماعیة وتدریبه على التجاوب مع المواقف 

ن عوامل الإنسانیة فمتى ما ثبت تقصیر المنزل في أداء هذه الوظیفة كاملة اعتبر ذلك عاملاً م
  . )2(الانحراف

من خلال الأطباء العقلیین، والأخصائیین النفسیین والاجتماعیین أن  توكشفت الدراسا
الحدث قد یتعرض للانحراف من خلال الدور الذي تلعبه الأسرة فیما لو أن هذه الأسرة تصدعت 

د الأسرة یتنوع التعرض للانحراف، وأن الانهیار الذي قد یسو  إلىوأصیبت بالانهیار كسبب یقود 
  . )3(مابین الانهیار العاطفي، والانهیار المادي، والانهیار الخلقي

نما ملتزم بالوجود والعیش فیها وهو كذلك لا یختار  فالطفل لا یختار أسرته الأصلیة وإ
طریقة إعداده للتكیف مستقبلاً مع الحیاة في المجتمع وفي كل الأحوال فإن الطفل قد یتغیب عن 

المدرسة أو للعب مع أقرانه أو التغیب  إلىض الوقت تحت أي مبرر سواء للذهاب الأسرة لبع
الوقوع في براثن التعرض  إلىمؤقتاً أو بصفة متقطعة ومتكررة وفي ذلك ما قد یؤدي به 
   .للانحراف خصوصاً إذا انعدمت المتابعة والرقابة من قبل الأسرة

                                                
  .87ص. مرجع سابق .دراسة مقارنة. معاملة الأحداث جنائیا. طه زهران )1(
  .153ص. مرجع سابق. انحراف الأحداث ومشكلة العوامل :منیر العصرة )2(
  .182ص. 2006. دیوان المطبوعات الجامعیة. الموجز في علم الإجرام :مكي دروس) 3(
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ادة الحدث، أو نتیجة الطرد منها لسبب ما إن الفشل المدرسي، والتغیب عن المدرسة إما بإر 
وخاصة في سن مبكرة یكون له أثر كبیر على التحصیل التربوي، وعلى سلوك الأفراد إذ یجدون 

، ومن فأنفسهم في حالة غیاب الرقابة الأسریة متسكعین في الشوارع، والأماكن الخطرة بلا هد
یة والتي قد تدر علیهم نوعاً جرامالإت للاختلاط بالمنحرفین وبالنشاطا ةثم یصبحون أكثر عرض

  . )1(من الترفیه وربحاً مالیاً ومركزاً اجتماعیاً 
الوالدین نحو  وللحد من هذه الظاهرة فإن قانون التعلیم یجب أن یتضمن تشدید مسؤولیة

انتظام أبنائهم في الدراسة، ومتابعتهم وتوقیع غرامة على الوالدین في حالة اعتیاد الهروب من 
رسة لأن الحدث في هذه السن لیس له عمل سوى أن یكون مواطناً صالحاً أما وقد اعتاد المد

الهروب من معاهد التعلیم والتدریب فهو مسلك ینطوي على خطورة تنذر بتعرضه للانحراف ما 
الفعل یتطلب وقوعه مرتین  إلىولاشك أن الاعتیاد غیر العود، فالعود . )2(لم یكن منحرفاً بالفعل

قل الأولى هي إتیانه لأول مرة والثانیة هي العود إلیه، أما الاعتیاد فهو یتطلب في على الأ
  .ارتكاب الفعل ذاته للمرة الثالثةتقدیرنا 

 : الدعارة والعنف أو الفسق   - د 
إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو العنف أو الفسق أو فساد " نصت هذه الحالة بأنه 

هذه الحالة  منحظ فالملا ".أو نحوها أو خدمة من یقومون بهاالمخدرات  الأخلاق أو القمار أو 
المعرضین للانحراف حیث لم یقتصر الشارع على قیام  الأحداثأن المشرع قد توسع في نطاق 

الحدث بأعمال تتصل بالدعارة، أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار، بل أدخل عبارة المخدرات 
من خطورة الاستغلال من قبل تجار  الأحداثرض له ونحوها علماً من الشارع ما قد یتع

ن هناك فرقاً بین ممارسة هذه الأفعال المشار إلیها وبین أ، كما )3(المخدرات في تداولها وترویجها
القیام بأعمال تتصل بها على نحو ما ورد في النص، أما لو مارس الحدث عمل من هذه 

، ولذل ك فان إتیانها یعتبر انحرافا ولیس تعرضاً الأعمال فهو جریمة معاقب علیها قانوناً
  .للانحراف

                                                
  .121ص. 2002 .الجزائر .دیوان المطبوعات. نتائج دراسة میدانیة. عوامل جنوح الأحداث في الجزائر :علي مانع) 1(
دراسة متعمقة من قانون الطفل المصري مقارنة بقانون الأحداث . المعاملة الجنائیة والاجتماعیة للأطفال :عبد الفتاح بیومي حجازي) 2(

" 96/6"بالنسبة للمشرع المصري نص كذلك على هذه الحالة في المادة . 53ص. 2003. الإسكندریة. الفكر العربي ردا. الإماراتي
المعدل  2006لسنة  126غیر أن القانون المصري رقم  ،وقد جاءت هذه الحالة مطابقة لما جاء في القانون الیمني ،من قانون الطفل

تعرض و  ،احةً كما كانت بل اعتبر الطفل معرضاً للخطر إذا حرم من التعلیم الأساسيللقانون السابق لم ینص على هذه المادة صر 
  ". 5/ 96"مستقبله التعلیمي للخطر المادة 

  .85ص. مرجع سابق .دراسة مقارنة. معاملة الأحداث جنائیا :طه زهران )3(
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إن المشرع في هذه الحالة لم یحدد المقصود بالاتصال هنا إذ من البدیهي أنه لا یعني 
 ، الاتفاق، والتحریض، والمساعدة لأن هذه الأفعال تعد اشتراكاً في الأفعال المعاقب علیها أصلاً

  .طریق الاشتراكوالتي یعد مرتكبها مساهما في الجریمة ب
وفي اعتقادي أن المشرع  یقصد بذلك الأعمال التحضیریة لهذه الجرائم، أو أي عمل آخر 
یتعلق بها، ولا یعتبر فاعله مساهماً في الجریمة وفقاً للقواعد العامة، سواء كانت مساهمة أصلیة، 

ن كان غریباً فیما یتعلق ب أن الأعمال  البالغین إذ إجرامأو مساهمة تبعیة وهذا النص وإ
متى لم یتبعها الفاعل بالدخول في مرحلة التنفیذ لا تكفي بذاتها للمساءلة، ولا العقاب التحضیریة 

الحد الأدنى من الخطورة الجدیرة بالتجریم والعقاب غیر أن الأمر قد  إلىإذ أنها لاتصل بذاتها 
ث من شأنه أن یمثل فمن المتصور أن عملاً تحضیریاً یقوم به الحد، یختلف بالنسبة للحدث

  . خطورة على نفسه في المقام الأول ما یؤدي بالمشرع للتدخل ،وعلاج هذه المسألة
ویفهم من عبارة أو قام بخدمة من یقومون بها أي بهذه الأعمال، أن مجرد قیام الحدث 

الحد الذي یستدعي تدخل  إلىالأعمال یمثل خطورة علیه  هبالخدمة لدى من یمارسون هذ
والملاحظ أن المشرع لم یتطلب توافر كل هذه الأعمال، بل اكتفى بقیام الحدث بواحد المشرع، 

منها حتى یمكن اعتباره معرضاً للانحراف، كما أنه لم یعتبر حالة احتراف البغاء ضمن حالات 
ووفقاً لهذا النص یعد الطفل معرضاً . )1(التعرض للانحراف، كما ذهبت إلیه أغلب القوانین

   .)2(ى قام بعمل من الأعمال المبینة في هذه الحالةللانحراف مت
من قانون الطفل غیر أن " 96/3"أما المشرع المصري نص على هذه الحالة في المادة 

م فأصبحت 2008لسنة " 126"من القانون رقم "96/6"صیاغة هذه المادة تغیرت لنص المادة 
                                                

  .59ص .2004 .القاهرة امعة العربیة معهد دراسات الج .دكتوراهرسالة . المعاملة الجنائیة للأحداث :بنرغاي أمل )1(
قد تكون هذه الأعمال متصلة بالدعارة كما لو عمل قواداً وذلك باصطیاد الزبائن راغبي المتعة الحرام إلى مكان ممارسة البغاء لدى  )2(

المكان الذي تمارس فیه هذه أو قام بتجهیز  ،أو قاد البنات والسیدات المنحرفات أخلاقیاً إلى المكان الذي یدار لهذا الغرض ،النساء
أو قام بمراقبة الطریق حتى تنتهي الغواني من ممارسة فعلتهن الشائنة مع الزبائن فكل تلك الأعمال تعد  ،رجأالأفعال الشائنة لقاء 

  .ویعد الحدث معرض للانحراف متى مارسها ،متصلة بالدعارة
فساد الأخلاق تأخذ حكم أعمال الدعار  فساد الأخلاق مترادفان  ،ةكما أن أعمال الفسق وإ وتعرض الطفل للانحراف وأعمال الفسق وإ

ومما لاشك فیه أن أعمال الفسق  ،أو الإعانة علیه وتجهیز المكان ودعوة راغبي الحرام إلیه ،فیدخل ممارسة اللواط أو المساعدة فیه
   .كلها تؤدي إلى إفساد الأخلاق طالما أنها أفعال تؤثم قانوناً وأخلاقیا

أو تجریم من یقومون بها بوصف أن الحدث الذي یقوم بها یعد  ،ا وردت في هذه الحالة ونص على حالة المخدرات أو نحوهاوأخیر 
ویقصد بأعمال المخدرات وما في حكمها قیام الحدث صراحة بالاتجار في المخدرات لحساب نفسه أو لآخر أو  ،معرضاً للانحراف

أو تجهیز الأدوات اللازمة  ،د أعمال المخدرات كذلك قیام الحدث بتجهیز المكان المعد للتعاطيقیامه بنقلها أو تخزینها ویدخل في عدا
. عبد الفتاح بیومي حجازي. نظر في ذلكأ ،وكذلك قیامه بمراقبة مداخل ومخارج المكان المعد للاتجار أو التعاطي ،لتمام التعاطي

      .38،39ص. مرجع سابق
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عایة، أو غیرها للتحریض على إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الر "كالآتي 
العنف أو الأعمال المنافیة للآداب أو الأعمال الإباحیة أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو 
الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غیر المشروع للكحولیات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة 

  .العقلیة
الإماراتي في الفقرة الثانیة من المادة  الأحداثكما ورد النص على هذه الحالة في قانون 

إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات "... بأنه" 13"
  ."أو نحوها، أو یخدم من یقومون بهذه الأعمال، وهذا النص مطابق لما جاء في القانون الیمني

 : العصیان   -ه 
سیئ السلوك خارجاً عن سلطة أبیه أو ولیه أو وصیه أو إذا كان " نصت هذه الحالة بأنه 

في هذه الحالة اتخاذ أي  زوفاة ولیه أو غیابه أو انعدام أهلیته ولا یجو   عن سلطة أمه في حالة
ولو على سبیل الاستدلال إلا بعد الحصول على إذن من أبیه أو ولیه أو  إجراء قبل الحدث 

            ".حسب الأحوال  وصیه أو أمه
فالناحیة . یتضح من سیاق النص أنه یتضمن ناحیتین، ناحیة موضوعیة، وناحیة إجرائیة

الموضوعیة في هذه الحالة هي الخروج من السلطة الأبویة أو سلطة ولي الأمر، وذلك یعني 
جدیر بالإشارة أنه لم یكن هنالك حاجة من على مثل هذه السلطة أو عدم طاعته، تمرد الحدث 
سرد الصور المختلفة للولایة أو الوصایة على الحدث، وكان الأحرى به  ىإلقبل المشرع 

 .كونها تفي بالمعنى المطلوب" ولي الأمر"استعمال عبارة واحده هي 
في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء  زولا یجو " أما الناحیة الإجرائیة وردت من خلال عبارة 
ول على إذن من أبیه أو ولیه أو وصیه أو قبل الحدث ، ولو على سبیل الاستدلال إلا بعد الحص

، وهذا یعتبر قیداً خاصاً ولیس عاماً ویتعلق بهذه الحالة وحدها دون غیرها، " أمه حسب الأحوال
الحقوق الأبویة حیث كانت تعتبر  إلىواعتقد أن هذا القید لا محل له وهو یعبر عن نظرة قدیمة 

  .لصغیر، ومصلحته في المقام الأوللسلطة لأداء الوظیفة یراعي فیها حق اامظاهر 
أن هذا الخروج عن سلطة  إلىلوجوده، استناداً  رلذا فإن هذا القید لا معنى له، ولا مبر  

ذلك قد یتمثل في سلوك غیر  إلىولي أمره من الجائز عملاً أنه قد یكشف عن دافع الحدث 
ا القبیل وبدیهي في من هذ شيء، أو الانحرافماً كالتحریض على مألوف من ولي الأمر عمو 

هذه الحالة أنه سیرفض ولي الأمر الإذن بأي إجراء منهما مهما كان بسیطاً لأنه قد یكشف عن 
الحقیقة التي یحرص هو على إخفائها، ولو تأملنا في النص القانوني لهذه الحالة لوجدنا أنه 

  :اشترط شرطین
 أن یكون الحدث سيء السلوك.  
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 أن یخرج عن سلطة أبیه.  

لذا یثور التساؤل في حالة ما لو  .توافر الشرطین معاً ب إلاعتبر الحدث معرضاً للانحراف یفلا 
كان الحدث سیئ السلوك، وكان الأب متصفاً بسوء السلوك ولم یطاوعه ابنه على الفساد فهل 

  یعد الولد في هذه الحالة معرضاً للانحراف كونه خارج عن سلطة أبیه؟
ب فإذا استجاب الحدث لطلبات والده یكون الحدث هنا أعتقد أنه رغم فساد سلوك الأ

فساد أبیه من القول بغیر ذلك كما لو أجبر الوالد ولده على  همعرضاً للانحراف، فلا یعفی
التسول في الشوارع، وغیرها رغبةً في جمع المال كي یتمكن والده من شراء المخدرات أو 

ن كان الح. الخمور لإشباع رغباته وملذاته دث في هذه الحالة حسن السلوك عكس ما حتى وإ
ونص المشرع ء السلوك یعتبر معرضاً للانحراف، جاء في النص، واستجاب لرغبة والده سي

من قانون الطفل المصري، وهي مطابقة لنص " 96/7"المصري على هذه الحالة في المادة 
ي فقد وردت هذه الحالة الیمني، وبالنسبة للمشرع الكویت الأحداثمن قانون رعایة " 3/4"المادة 

إذا كان مارقاً من سلطة أبویه، أو من ..."  أنهالكویتي ب الأحداثفي المادة الأولى من قانون 
  ." سلطة ولي أمره

أنه اختصر سلطة ولي أمر الحدث : وهنا یكون المشرع الكویتي موفقاً من ناحیتین الأولى
ل في القانون الیمني والمصري، ومن ولم یسهب في التعداد لمصادر هذه السلطة كما هو الحا

  . لم ینص على القید الإجرائي كما أشارت إلیه القانونین السالف ذكرهما أخرىناحیة 
 : التشرد   -و 

إذا لم یكن له موطن إقامة مستقر أو كان یبیت عادة في "  نصت هذه الحالة على أنه
الحدث أو تعرضه للانحراف  تشردف ".الطرقات أو في أماكن غیر معدة للإقامة أو المبیت فیها

ذلك قد الضیاع، ویحمیه من غوائل الطریق إذا كان لیس له محل إقامة ثابت أو مستقر یقیه من 
ینبئ بفقدان الحدث للوسط الاجتماعي الذي یرعى الصغیر ویوجهه ویقوم بالإنفاق علیه سواء 

ن ذلك الوسط من والدیه أو أولیاءه أو أوصیاءه، أما إذا اعتاد الحدث المبیت في الطرقات،  تكوَّ
الغیر محددة للإقامة، أو المبیت في الحدائق العامة وغیرها فذلك دلیل  خرىأو في الأماكن الأ

على فقدان الحدث كلیة لمحل إقامته، وهنا یكون الحدث أخطر منه في الفقرة الأولى من حیث 
  . )1(كونه أكثر عرضة للانحراف

صر مبیت الحدث على الطرقات فقط بل یتسع یقضح من سیاق النص أن المشرع لم وا
ذلك لیشمل أي مكان غیر معد للمبیت كالأزقة، والأرض الفضاء ضمن نطاق المدینة، وداخل 

                                                
  .65،64ص. 1997. م1996لسنة  12والقانون  . 1974لسنة  31الأحداث في ظل القانون رقم  جرائم وتشرد :عادل صدیق )1(
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السیارات ووسائل النقل العامة، وغیرها من الأماكن التي قد یتعرض فیها الحدث لأزمات صحیة 
في هذه الحالة قد أوجد فرضین قد لا لكن المشرع . )1(ارتكاب الجرائم إلىونفسیة مما تدفعه 

  :)2(یكونا متلازمین بالضرورة
هو انعدام محل الإقامة المستقر للحدث بمعنى أنه قد لا یقترن دائما بالمبیت في الأماكن  :الأول

 لذلك فقد یتناوب الحدث المبیت لدى بعض المعارف، أو الأصدقاء وبذلك یظل محل ةغیر المعد
  .خر، وهذا بمثابة فرض واضحمن وقت لآ إقامته قابلاً للتغییر

أن یعتاد الحدث المبیت في أماكن غیر معدة لذلك رغم وجود محل إقامة مستقر له، وقد  :الثاني
بویة أو من سلطة ولي یختلط هذا الفرض في بعض الأحیان بحالة المروق من السلطة الأ

اً بل یكفي توافر أحدهما فقط من خلال التطرق لهذین الفرضین لا یشترط اجتماعهما معالأمر، 
  .على ذلك من آثار بحتى یجوز اعتباره معرضاً للانحراف بما یترت

عقوبات جزائري فاعتبرها " 196"بالنسبة للمشرع الجزائري تطرق لهذه الحالة في المادة 
ذلك قد یجعله معرضاً لخطر . )3(حالة تشرد إذا لم یكن للحدث محل إقامة ثابت یستقر فیه

نتیجة مبیته في الطرقات أو داخل السیارات أو الأماكن المهجورة أو الأماكن الغیر  فالانحرا
واردة في نص المادة معدة لذلك  وفي هذه الحالة تطبق على الحدث تدابیر الحمایة أو التهذیب ال

  . من قانون العقوبات الجزائري" مكرر 196"، كما جاء في المادة "ج. إ 444"
من قانون الطفل  " 96/9" قد نص على هذه الحالة في المادة كذلك المشرع المصري 

غیر  أخرىإذا لم یكن له محل إقامة مستقر وكان یبیت عادة في الطرقات أو في أماكن " بقوله 
  . )4( "معدة للإقامة أو المبیت

وذلك لعدم وجود مسكن مستقر  ،أي أن وجود الطفل في هذه الحالات یعرضه للانحراف
وقد قضى في ظل القانون المصري السابق أن تشرد الطفل  ةوالعنای ،ى فیه الرعایةیمكن أن یتلق

 ،ویلزم لتوافرها ثبوت تكرار فعل مبیت الحدث في الطرقات ،ببیاته في الطرقات من جرائم العادة
  . )5(غیر معدة للإقامة أو المبیت أخرىأو أماكن 

  
  

                                                
  .86ص .مرجع سابق. دراسة مقارنة. معاملة الأحداث جنائیا :طه زهران )1(
  .38ص. 2006. 1ط. المعاملة الجنائیة للأحداث الجانحین والمشردین :رفعت رشوان )2(
 یعد متشرداً ویعاقب بالحبس من شهر إلى ستة شهور كل من لیس له محل " وبات الجزائري بقولها من قانون العق 196تنص المادة  )3(

  ...."إقامة ثابت
  .1992لسنة  12المعدل بالقانون رقم  2008لسنة  26من قانون الطفل رقم  96/9المادة  )4(
  .116ص. 808رقم  -17س. مجموعة أحكام محكمة النقض .16/5/1966نقض مصري  )5(
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 : التسیب   -ز 
مشروعة  ةالده أو لم یكن له عائل مؤتمن ولا وسیلذا تخلى عنه و إ" نصت هذه الحالة بأنه 

أو غیابهما كشرط أساسي  ،من غیر الضروري أن یفقد الحدث أبواهتبین هذه الحالة أنه ". للتعیش
كي یعتبر معرضاً للانحراف إذ قد یكونا على قید الحیاة لكنهما غیر قادرین على توفیر متطلبات 

عالته لكبر سنهما أو لعجزهم ،الحدث للانحراف إذ لا یقوى على  ا فیعتبر طبقاً للنص معرضاً وإ
أو بعضها على  ،الحصول على المقومات الضروریة إلىالحیاة الكریمة مما یضطره مواجهة 

  .بوسائل غیر مشروعة الأقل 
في هذه الحالة لا یصح اعتبار ذلك من جانب الحدث على أنه جریمة بل هو موقف أو 

من العقاب علیه كجریمة والحدث في  الأحداثالمشرع قد استبعد حالة تعرضه للانحراف لذلك ف
وانعدام . )1(أغلب الأحوال لا یستطیع أن ینفق على نفسه أو یوفر الوسیلة المشروعة للتعیش

العائل المؤتمن یعني أنه قد لا یكون للطفل عائل أصلاً، وقد یعني وجود العائل ولكنه غیر 
وعلیه فهذه  . أن تكون وسیلة إعاشة الحدث غیر مشروعةمؤتمن ومن مظاهر عدم ائتمانه مثلاً 

  :الحالة تتوافر بتحقق إحدى شرطین
  .  إذا لم یكن للطفل وسیلة مشروعه للتعیش -
 . أو انعدام العائل المؤتمن عنه تخلي والداه -

 ،تعرضه للانحراف ناتج عن انحراف الأم والأب إلىقد یكون تخلي الوالدان عن ولدهما المؤدي ف
بعضهما كإدمانهما على الخمور أو المخدرات فیتأثر وضع الأسرة سواء من الناحیة المالیة أو 

أو من ناحیة علاقة الأسرة بعضها ببعض، كما أن  ،نتیجة امتصاص جزء من دخلها المالي
للخمور تأثیر وراثي سیئ، وذلك من خلال تأكید الأبحاث أن الإدمان على المسكرات یطبع بأثره 

  . )2(فیولدون ضعفاء في تكوینهم العقلي والنفسي وقد یظهر فیهم المدمن والمجرم ضاأیالأبناء 
 ،والملاحظ على هذه الحالة أن المشرع الیمني لم یشترط تحقق الصورتین مجتمعتین معاً 

أو أن كلا  ،بمعنى أن توافر إحدى الصورتین یكفي "أو"وذلك من استعماله النص للحرف 
  .ىخر الصورتین تعبر عن الأ

وهذا  ،اعتبر الحدث الذي لیس له وسیلة تعیش في حكم المتشرد فقد لمشرع الجزائرياأما 
وسائل غیر  إلىكونه قد یلجأ لسد حاجاته ومتطلباته " خطر معنوي " بدوره قد یجعله في 

                                                
  .266ص. مرجع سابق .المسئولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین دراسة مقارنه :احمد سلطان عثمان )1(
  .161ص. مرجع سابق .علم الإجرام والعقاب :علي عبد القادر القهوجي )2(
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أو أكثر من تدابیر الحمایة أو التهذیب الواردة في  ،مشروعة ففي هذه الحالة یتخذ ضده تدبیر
  )1(ج.ج.إ" 444"المادة 

من قانون الطفل رقم  "96/12"كما أن المشرع المصري قد نص على هذه الحالة في المادة 
م ، ویختلف النص المصري عن 1992لسنة  "12"م المعدل بالقانون رقم 2008لسنة  "26"

بمعنى أنه قد ربط بین  "و"الیمني في هذه الحالة من خلال استعمال المشرع المصري الحرف 
  .رتین السابقتین أي أنه یتطلب توافر الصورتین مجتمعتین معاً الصو 

من خلال البحث والتأمل في ثنایا نص هذه المادة أرى أن مجرد اعتبار الشخص عاطلاً 
أو عدم وجود وسیلة مشروعه له یتعیش منها قرینة قانونیة قابلة لإثبات العكس على  ،عن العمل

، وأنه لم یتصرف عن السعي هتعطله لم یكن بإرادت تعرضه للانحراف، ما لم یقم بإثبات أن
كما أن حقیقة تطلب وجود عائل مؤتمن للصغیر أو غیر مؤتمن أمور غیر  ،الرزق سبابلأ

نما المطلوب في هذا الصدد هو العمل الذي یأتیه الصغیر أو السلوك المترتب  مطلوبة لذاتها وإ
وبالرغم من ذلك لا یصدر  ،العائل المؤتمن على عدم وجود مثل هذا العائل فقد لا یوجد مثل هذا

عن الحدث سلوكاً ینبئ عن انحرافه أو خطورته مع التسلیم بأن عدم وجود مثل هذا العائل 
المؤتمن یجعل الحدث أكثر عرضة للانحراف من الحدث الذي یوجد مع عائل یراقبه ویرعى 

   .شؤونه ویؤمن له سبل حیاته ووسائل رزقه
من القانون المدني الفرنسي بعد " 375"فرنسي من خلال نص المادة وبالعودة للمشرع ال

وأوجب على  ،على أن الصغیر یمكن اعتباره  معرضاً للانحراف 1970یونیو 4تعدیلها بقانون 
   .)2(:أن یأمر باتخاذ تدابیر مساعدة في مواجهة الطفل في حالتین الأحداثقاضي 
  .في خطرإذا كانت صحته أو أمنه أو أخلاقه : الأولى
  .إذا كانت ظروف تربیته تعرضه بصورة جسیمة للخطر: الثانیة

على سبیل  للانحراف نستنتج مما سبق أن معظم التشریعات قد نصت على حالات التعرض
فیها  لا یجوز للقاضي التوسع ي أي منها اعتبر معرضا للانحراف فالحصر فإذا وجد الحدث ف

نما علیه الإلتزام بما ورد في النص بأسالیب علمیة والتعرض للانحراف إذا لم یوأد في مهده  ،وإ
 لمستقبلفإنه یعتبر بوابة جتماعي كوقایة وعلاج في آن واحد الإیغلب علیها الطابع القانوني 

   .الجریمة مستنقع في  هم وقوعو  همنحرافیقود إلى ا مجهول
  

                                                
  ...".تعیش ولا وسائل ،كل من لیس له محل إقامة ثابت ...یعد الحدث متشرداً "إجراءات جزائري على أن  196تنص المادة  )1(
  .330ص. مرجع سابق :محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي )2(
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2 
التعرض  وقائیة یتم من خلالها مواجهة حالاتبمثابة وسائل هذه الإجراءات أو الأحكام تعد 
، فالمشرع الیمني اعتبر وجود الحدث في إحدى الصور السابقة مؤشر على وجود خطورة للانحراف

یة لدیه بما یحتمل معه ارتكاب الحدث لجریمة في المستقبل، فهناك علاقة سببیة بین وجود إجرام
لكن من شأنها في الغالب  ،حراف، وبین نتیجة لم تتحقق بعدالحدث في إحدى حالات التعرض للان

یة الكامنة في الحدث المعرض جرامالإأن تتحقق لذا أراد المشرع الیمني أن یعالج هذه الخطورة 
یقع في الجریمة، أو یعاود الرجوع إلیها، وذلك بتوقیع أحد التدابیر المنصوص علیها  للانحراف حتى لا

  .الأحداثرعایة  من قانون "36"بالمادة 
الیمني تطبق في مواجهة الحدث  الأحداثمن قانون رعایة " 36"فالتدابیر التي حددتها المادة 

من نفس القانون للقول بأنه " 3"نفسه، متى ما وجد في أي من الحالات التي حددها المشرع في المادة 
 .مستلمه أو أمرهل ولي من قب إهمالمعرض للانحراف، غیر أن الحدث قد یتعرض للانحراف نتیجة 

الحدث كما هو جاني فقد یكون مجنیاً علیه في بعض الجرائم التي قد تقع علیه من قبل الغیر الذین ف
، أو المتابعة و ممن یقومون نحوه بواجب التربیة، أو الإشراف، أو الرقابةقد تربطهم به علاقة قرابة أ
، فتتصدى القوانین لمثل هذه الجرائم لزجر خلاقیةهي الجرائم الأ الأحداثوأكثر الجرائم الواقعة على 

المعتدي وغیره ممن تسول له نفسه الإقدام على اقتراف مثل هذه الجرائم من خلال تشدید العقوبة 
سواء كانت هذه الجریمة هتك عرض الحدث أو جریمة  یتناسب وخطورة الأفعال المقترفة علیهم مع ما

، كون حالة صغر سن المجني علیه ظرف مشدد لهذا ل بالغالفجور أو الدعارة من قب تحریضه على
ومواجهة المشرع للمجرم البالغ في مثل هذه الجرائم تعد بمثابة إجراءات وقائیة . النوع من الجرائم

   .ورادعة سواء كان الحدث معرضا للانحراف أو مجنیا علیه
جهة هذه الحالات والحد من التدابیر التي فرضها لموا إلىفالمشرع قد تنبه لمواجهتها فإضافة 

  .فیها نص من جانب آخر على مواجهة الغیر والحدث نفسه بإجراءات وقائیة الأحداثتواجد 
  :لذا سنتناول هذه الإجراءات بنوع من التفصیل فیما یلي

  :متولي أمر الحدث اإنذار  -1
ول كل حدث یضبط لأ" الیمني ذلك في مادته الخامسة على أن  الأحداثیؤكد قانون رعایة 

 "3"من المادة  "5-1"مرة في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص علیها في الفقرات من 
من هذا القانون تقوم النیابة المختصة بإنذار ولي أمره كتابةً لمراقبة حسن سیرته وسلوكه في 
المستقبل، وفي حالة التكرار أو ضبط الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص 
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من ذات المادة المشار إلیها تتخذ في شأنه التدابیر المنصوص علیها في  "7،6"في الفقرتین  علیها
  . )1("هذا القانون

فمن الملاحظ أن بعض حالات التعرض للانحراف والتي سبق التطرق إلیها تنطوي على قدر 
ع عدم الخطورة، وقد یكون وجود الحدث في إحداها ولو بصورة عارضة، فرأى المشر محدود من 

أمره لمراقبة حسن سیرته،  ملاءمة توقیع التدبیر على الطفل في تلك الحالات إلا إذا تم إنذار متولي
  .)2(نفس الظروف التي یستدل منها على تعرضه للانحراف إلىوثبت عودة الحدث وسلوكه 

 ن لمواجهة حالات التعرض یأسلوبفمن خلال نص المادة السالفة الذكر نلاحظ أنها تتضمن  
 .للانحراف

یوجه نحو متولي أمر الحدث بإنذاره كتابةً من قبل النیابة إذا ضبط الحدث في حالة من  :الأول
الغرض من هذا الإنذار كي یتوخى مراقبة حسن . الحالات الخمس الأولى أثناء تعرضه للانحراف

التعرض  سیرة وسلوك الحدث مستقبلاً دون اتخاذ أي إجراء في مواجهة الحدث إذا كانت حالة
  .للانحراف تعتبر لأول مرة

من " 36"یوجه نحو الحدث نفسه، وذلك بمواجهته بأحد التدابیر المنصوص علیها في المادة  :الثاني
هذا القانون، وذلك في حالة تكرار ضبطه معرضاً للانحراف في إحدى الحالات الخمس السابقة، أو 

من نفس القانون  "3"أو السادسة من المادة أنه ضبط في إحدى حالتي التعرض للانحراف الخامسة، 
  .إنذار ولي أمره دوبع

وهنا لم ینص المشرع الیمني على حق متولي أمر الحدث في الاعتراض على الإنذار خلال 
  . )3(كما فعل المشرع المصري. مدة محددة من تاریخ استلام الإنذار الكتابي

على الحدث في حالات التعرض للانحراف إن علة إنذار متولي أمر الحدث قبل توقیع الإنذار 
الیمني  الأحداثمن قانون رعایة " 3"ضمن الحالات الواردة في المادة " 5:1"المنصوص علیها من 

الجنائیة عن فعله كون وجوده في  ةأنها تنطوي على قدر محدود من الخطورة، وقد امتنعت المسؤولی
وقیع التدبیر علیه مباشرةً الإضرار به، هذه الصورة بصورة عارضة، ولظروف طارئة ومن شأن ت

ومستقبله لاسیما وأن الغرض من توقیع التدبیر هو التأهیل والإصلاح والتهذیب ولیس الإیلام 
ضده أي تدبیر إلا إذا ثبت إصراره على تكرار تواجده في الظروف التي تقطع  ذوالتأدیب، ولا یتخ

  .)4(الأولى الانحرافبانحرافه، وبعد إنذاره في حالة 

                                                
  .من قانون راعیة الأحداث الیمني 5المادة  )1(
  .91ص .1997. القاهر. دار النهضة العربیة. دراسة مقارنه. المعاملة الجنائیة للأطفال :فوزیة عبد الستار )2(
  .2008لسنة  126من قانون الطفل المصري رقم  98انظر المادة  )3(
  .88ص. مرجع سابق :عبد الفتاح بیومي حجازي )4(
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كما أن الحالة السابعة التي وردت ضمن القانون، وهي حالة تخلي والده عنه وعدم وجود عائل 
لتوجیه الإنذار بسبب عدم وجود من یتولى أمر الحدث الذي یوجه إلیه الإنذار كون  لمؤتمن فلا مح

  . )1(الإنذار لا یتوجه إلا إذا وجد من یتسلمه كالأب أو الوصي أو الأم
من إنذار ولي الأمر إذا كان الحدث مصاباً بمرض عقلي،  أیضاا سبق لا جدوى م إلىإضافة 

أو نفسي یخشى منه على سلامته أو سلامة الغیر إذ لا سبیل للقضاء على خطورته إلا بالعلاج 
  )2(الیمني الأحداثمن قانون رعایة  "4"وهو ما ورد في نص المادة 

 نمن قانو  "98"نص المادة  إلىلحدث كتابةً استناداً المشرع المصري أوجب إنذار متولي أمر اكذلك 
لخطر المنصوص علیها في البنود الطفل في حال ضبط الحدث في إحدى حالات التعرض ل

من هذا القانون عرض أمره على اللجنة الفرعیة  "96"من المادة  14 إلى 5والبنود من  1،2من
مكرر من هذا القانون، واللجنة إذا  99ادة المنصوص علیها في الم الحمایة الطفولة لأعمال شؤونه

وسلوكه غیر  نذار متولي أمره لمراقبة حسن سیرتهإ الأحداثرأت لذلك مقتضى أن تطلب من نیابة 
أنه زیادةً على ما جاء في القانون الیمني فإن المشرع المصري أجاز لمتولي أمر الحدث الاعتراض 

، ویتبع في نظر هذا )3(أیام من تاریخ تسلیمهخلال عشرة  الأحداثعلى الإنذار أمام محكمة 
من قانون  98المادة ب" الاعتراض، والفصل فیه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائیة 

  . )4(ویكون الحكم فیه نهائیاً "الطفل 
أما إذا ضبط الحدث للمرة الأولى في إحدى الحالات الخمس التي أوردها المشرع الیمني، ولم 

على الوجه السابق ذكره ثم وجد الحدث عینه في إحدى حالات التعرض  الأحداثه نیابة تنذر 
لم یكن للنیابة أن تعرض أمره على المحكمة لتخلف الشرط  "5:1"للانحراف المنصوص علیها من 

المحكمة برغم  إلىاللازم لمحاكمته عن واقعة التعرض للانحراف، وهو سبق الإنذار فإن قدم الحدث 
  .)5(نذار متولي أمره في حالات وجوب الإنذار، حق للمحكمة أن تقضي بالبراءة تخلف إ

                                                
  .276ص. مرجع سابق. المسئولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین دراسة مقارنه :احمد سلطان عثمان )1(
لي أو نفسي یعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعیة إذا كان مصابا بمرض عق"من قانون رعایة الأحداث الیمني بقولها  "أ/4"تنص المادة  )2(

أو الاختیار بحیث یخشى منه على  ،نه فاقداً كلیاً أو جزئیاً القدرة على الإدراكأوأثبتت الملاحظات والتتبع لسلوكه  ،أو ضعف عقلي
ل فعإذا وقع ال" نه أ "ب"یودع إحدى المستشفیات المتخصصة كما نصت نفس المادة الفقرة  وفي هذه الحالة ،سلامته وسلامة الغیر

أو كان وقت  ،فقد الحدث القدرة على الإدراك أو الاختیارأعقلي  للجریمة تحت تأثیر مرض عقلي أو نفسي أو ضعفالمكون 
  "حكم بإیداعه إحدى المستشفیات المتخصصة ارتكاب الجریمة مصاباً بحالة مرضیة أضعفت على نحو جسیم إدراكه أو حریة اختیاره

  .أو بعد صدور الحكم ة في القانون بالنسبة لمن یصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقیقویتخذ هذا التدبیر وفقاً للأوضاع المقرر  ،
التي تنص على إنذار متولي أمر " 98"وكذا المادة  ،من قانون الطفل المصري التي تحدد حالات التعرض للانحراف "96"المادة  )3(

  .من نفس القانون "97"الحدث وكذا المادة 
  .ءات جنائیة مصريإجرا 328المادة ) 4(
  .78ص. الإسكندریة. دار الفكر الجامعي. الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث :محمد شتا أبو السعد )5(
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  :           متولي أمر الحدث بعد إنذاره بمراقبته ةمسؤولی -2
إن إهمال مراقبة أمر الحدث من جانب متولي أمره یترتب علیه جزاء قانوني یوقع علیه 

یعاقب بغرامة " الیمني تنص على أن  الأحداثمن قانون رعایة  "44"فالمادة  .)1(نتیجة هذا الإهمال
من هذا القانون، وأهمل مراقبة  "5"من أنذر طبقاً للفقرة الأولى من المادة ریال لا تتجاوز ألفي 

من المادة " ب"الحدث كما یعاقب بذات العقوبة من أخل بالواجبات المنصوص علیها في الفقرة 
"12")2( .  

قة أن الغرامة لا توقع على متولي أمر الحدث الذي فمن خلال مضمون نص المادة الساب
  :أهمل في المراقبة إلا بتوافر شرطین

  .أن یوجد الحدث بعد الإنذار في إحدى حالات التعرض للانحراف التي حددها القانون :الأول
 الانحرافإلا إذا ثبت أن  مسؤولیتهالحدث التي لا تقوم  إهمال متولي أمرأن ینتج ذلك عن  :الثاني

كان وشیك الوقوع، وأنه قام بواجب الرقابة واتخذ جمیع الاحتیاطات اللازمة لذلك، ومن الملاحظ أن 
مدة الالتزام بمراقبة الحدث لم تحدد، وعلى ذلك یبقى الالتزام قائماً حتى بلوغ سن الخامسة عشرة 

  .الیمني الأحداثوهو سن الرشد الجنائي طبقاً لقانون 
جانب متولي أمره قد یقع بعد الحكم بتسلیم الحدث كما قد یقع بعد إنذاره ولما كان هذا الإهمال من 

  :من جانب النیابة المختصة بمراقبة سلوك الحدث فإننا نتناول كلتا الحالتین على النحو التالي
  :إهمال مراقبة الحدث بعد الإنذار  - أ

لانحراف ، حیث اعتبرت تعرض الحدث لالأحداثمن قانون رعایة  "44"نصت علیه المادة 
وسلوكه قرینة على حدوث هذا الإهمال  تهمتولي أمره بمراقبة حسن سیر  إلىبعد توجیه الإنذار 

بحسب درجة هذا الإهمال  ریالألفي  تتجاوزمما یستوجب مساءلته عنه، وذلك بتوقیع غرامة لا 
  .عنه هفي حق الحدث، ومدى مسؤولیت

التي یضطلع بها متولي أمر  ةمسؤولیوحقیقة الأمر أن هذه الغرامة لا تتناسب مع حجم ال
الحدث، وتعریضه الحدث للانحراف، ونرى أن یعاد النظر في أمر هذه الغرامة المالیة من حین 

  .لآخر كي یتناسب توقیعها مع حجم المسؤولیة الملقاة على عاتق متولي أمر الحدث
 :إهمال مراقبة الحدث بعد الحكم بتسلیمه   - ب

كما یعاقب بذات ..."الیمني بقولها  الأحداثمن قانون رعایة " 44"نص الجزء الأخیر من المادة 
 ،من هذا القانون "12"من المادة  "ب"العقوبة من أخل بالواجبات المنصوص علیها في الفقرة 

                                                
ع مرج. م1996لسنة  12والقانون . 1974لسنة  31جرائم وتشرد الأحداث في ظل القانون رقم  :عادل صدیق المحامي )1(

   .79ص.سابق
  .یة الأحداث الیمنيمن قانون رعا 44المادة  )2(
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یجوز بدلاً من الإجراء المنصوص علیه في الفقرة السابقة الأمر "تنص على أنه  "ب/12"والمادة 
  . )1("دیه، أو لمن له الولایة علیه للمحافظة علیه وتقدیمه عند كل طلبأحد وال إلىبتسلیم الحدث 

ومعنى ذلك إذا كان الحدث متهماً وظروف هذا الاتهام یستدعي التحفظ علیه یجوز إیداعه 
حد أ إلى، فبدلاً من هذا الإجراء یجوز الأمر بتسلیم الحدث الأحداثإحدى دور تأهیل ورعایة 

ته على أن یقدم عند كل طلب فإذا أخل ة علیه للمحافظة علیه، ومراقبوالدیه، أو لمن له الولای
قانونیة هي نفس الغرامة  ةلحدث خلال هذه الفترة فإن علیه مسؤولیمستلم الحدث، وأهمل مراقبته ل

السابق ذكرها المطبقة على مراقب أمر الحدث بعد الإنذار، ولا یتم توقیع العقاب على المستلم إلاَّ 
ن قد أهمل في أداء واجباته وأن یكون هذا الإهمال هو الذي تسبب في ارتكاب بشرط أن یكو 

  .)2(الحدث جریمة تعرضه للانحراف
إجراءات على " 481"متولي أمر الحدث في المادة  ةوالمشرع الجزائري نص على مسؤولی

ذا كشفت حادثة عن إغفال واضح للرقابة من جانب الوالدین، أو الوصي أو متو ..."أنه  لي وإ
 الأحداث، أو قسم الأحداثالحضانة أو عوائق منظمة مقامة في مباشرة مهمة المندوب فلقاضي 

كیفما یكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث أن یحكم على الوالدین، أو الوصي أو متولي الحضانة 
عف أقصى الغرامة یمكن دینار جزائري، وفي حالة العود فإن ض 500 إلى 100بغرامة مالیة من 

  " أن یحكم به
من قانون  "113"وذلك في المادة  ةكما أن المشرع المصري قد نص على هذه المسؤولی

الطفل على معاقبة متولي أمر الحدث بغرامة لا تجاوز مائة جنیه بعد إنذاره إذا ترتب على ذلك 
إجبار متولي الحدث الذي  إلى، ویهدف المشرع المصري من ذلك التجریم )3(تعرضه للانحراف

انذر بمراقبة حسن سیره وسلوكه على القیام بالتزامه برقابة الطفل، وحمایته من التعرض للانحراف 
إذا ترتب على إهماله أن ارتكب  أیضاكما ذهب جانب من الفقه، بحق معاقبة متولي أمر الحدث 

  . )4(الحدث جریمة
ني أو الجزائري أو وفي تقدیري أن الغرامة المفروضة في هذه الحالة سواء في القانون الیم

المصري لا تتناسب وحالة الإخلال بالمسؤولیة الملقاة على عاتق متولي أمر الحدث كونها زهیدة 
ویا حبذ لو تم استبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس أو تكون الغرامة  ولا تحقق الغرض اللازم

                                                
  .ب من قانون رعایة الأحداث الیمني/12المادة  )1(
. دار الفكر الجامعي. انحراف الأحداث دراسة فقهیة في ضوء علم الإجرام والعقاب والشریعة الإسلامیة :حمودة دمنتصر سعی )2(

  .121ص. 2007. الإسكندریة
  .من قانون الطفل المصري 113المادة  )3(
  .94ص. مرجع سابق .المعاملة الجنائیة للأطفال :الستار فوزیة عبد )4(
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وفي  وعدم اهماله في مراقبة الحدثكبیرة بحیث تحقق ردع ولي الأمر كي یبذل قصارى جهده 
  .نفس الوقت تحقق الغرض المقصود منها

  :جریمة تعریض الحدث للانحراف -3
والتستر  جرامالإقد یكون الحدث عرضة لتحقیق أغراض دنیئة لبعض الكبار ممن اعتادوا 

وراء انحراف الصغار إبعاداً للشبهة ودرءاً للعقاب الذي ینتظرهم إذا ما قاموا هم بارتكاب تلك 
ونظراً لأن الحدث في هذه الحالة لا یعدو أن یكون مجنیاً علیه فإن المسؤولیة في دفعه الأفعال، 

طالما  الانحرافللانحراف تقع على عاتق معرض الحدث للانحراف حتى ولو لم یتحقق فعلاً هذا 
  .)1(كان من شأن هذه الأفعال أن تؤدي بذاتها إلیه

دون الإخلال بتوقیع و للانحراف،  داثالأحلذا أنشأ المشرع جریمة خاصة تتعلق بتعریض 
عقوبة أشد ینص علیها القانون، وذلك ضمن الوسائل التي یقررها لمواجهة حالات تعرض ة أی

مع عدم  "بقولها رعایة الاحداث قانونمن  "ب/46"للانحراف، وقد جاء نص المادة  الأحداث
بس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات الإخلال بأحكام الاشتراك المقررة في قانون العقوبات یعاقب بالح

كل من عرض حدثاً للانحراف بأن أعده لذلك، أو ساعده أو حرضه على سلوكها، أو سهلها له بأي 
وتتضاعف العقوبة إذا استعمل الجاني وسائل تحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً وجه، ولو لم ت

ملاحظته أو مسلم إلیه بمقتضى إكراه، أو تهدید أو كان من أصوله أو من المتولین تربیته، أو 
أحكام هذا القانون، وفي جمیع الأحوال إذا وقعت الجریمة على أكثر من حدث ولو في أوقات 

  . )2("مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزید على خمس سنوات
لاثة ظروف وقد جرم المشرع من خلال هذا النص تعریض الحدث للانحراف كما تضمن على ث

  .)3(عن هذه الجریمة وهي بمشددة للعقا
 الوسیلة التي استعملها الجاني مع الحدث، وهي الإكراه أو التهدید .  
  صلة الجاني بالمجني علیه فیشدد العقاب إذا كان الجاني من أصول الحدث، أو من المسؤولین

  .عن تربیته، أو ملاحظته، أو كان الحدث مسلماً إلیه بمقتضى القانون
  تعدد المجني علیهم فإذا وقعت الجریمة على طفلین، أو أكثر، ولو كان ذلك في أوقات مختلفة

زاد تشدید العقوبة عنه في الظرفین السابقین، ویتمثل التشدید في رفع الحدین الأدنى، والأقصى 
  .خمس سنوات إلىأن یقل الحبس عن سنة، ویجوز أن یصل  زللحبس فلا یجو 

                                                
. مرجع سابق. م1996لسنة  12والقانون  . 1974لسنة  31جرائم وتشرد الأحداث في ظل القانون رقم  :عادل صدیق المحامي )1(

  . 8ص
  .1997لسنة  26من قانون رعایة الأحداث الیمني بصیاغتها الحالیة المعدلة بموجب القانون رقم  46المادة  )2(
  .95ص. مرجع سابق.  دراسة مقارنه. المعاملة الجنائیة للأطفال :فوزیة عبد الستار) 3(
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  :قبل الحدث المعرض للانحراف توقیع أحد التدابیر  -4
منها ض للانحراف في عدة حالات، ولكل یمكن القول بوجوب توقیع أحد التدابیر على الحدث المعر 

  :هذه الحالات فیما یلي سنتناول بیانسببها، لذا 
  :حالة تكرار تعرض الحدث للانحراف   -أ 

لأول مرة في كل حدث یضبط  "على أن  الأحداثتنص المادة الخامسة من قانون رعایة 
من هذا  "3"من المادة  "5:1"إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص علیها في الفقرات من 

 القانون تقوم النیابة المختصة بإنذار ولي أمره كتابةً لمراقبة حسن سیرته، وسلوكه في المستقبل،
ها في وفي حالة التكرار أو ضبط الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص علی

من ذات المادة المشار إلیها تتخذ في شأنه التدابیر المنصوص علیها في هذا  "7،6"الفقرتین 
  .)1(القانون

  :من سیاق النص یتضح أن التدابیر توقع على الحدث في حالتین
  بموجب هذه المادة إذا ضبط الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص علیها في

ة الثانیة، وبعد إنذار متولي أمره في المرة الأولى یتخذ في شأنه إحدى وللمر  "5:1"الفقرات 
، والتي تبدأ بالتوبیخ، الأحداثمن قانون رعایة  "36"التدابیر المنصوص علیها في المادة 

  .وتنتهي بالإیداع في إحدى المستشفیات المتخصصة
 لتعرض المنصوص كذلك من خلال نص المادة السابقة إذا وجد الحدث في أي من حالتي ا

فان  الأحداثمن قانون رعایة  "3"علیهما في الفقرتین السادسة، والسابعة من نفس المادة 
 .یتخذ في شأنهما التدابیر المنصوص علیها في القانون الأحداثقاضي 

  
  : إصابة الحدث بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي  -ب 

 الأحداثمن قانون رعایة  "أ/4"وهذه حالة التعرض للانحراف المنصوص علیها في المادة 
حیث بینت هذه المادة من خلال فقرتیها أن الحدث یعتبر معرضاً للانحراف، ویمكن تسمیة هذه 

حیث نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة على . )2(الحالة بحالة التعرض الافتراضي أو المجازي
ض عقلي، أو نفسي أو ضعف إذا كان مصاباً بمر  یعتبر الحدث ذات خطورة اجتماعیة "أنه 

، أو جزئیاً القدرة على الإدراك أو الاختیار  عقلي، وأثبتت الملاحظات والتتبع لسلوكه أنه فاقد كلیاً
یخشى منه على سلامته، وسلامة الغیر وفي هذه الحالة یودع إحدى المستشفیات بحیث 

                                                
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 5المادة ) 1(
  .64ص. مرجع سابق. المعاملة الجنائیة للأحداث :بنرغاي أمل )2(
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له عن المجتمع درءاً فالهدف من اتخاذ هذا التدبیر هو علاج الحدث، أو عز  .)1( "المتخصصة
  .للخطورة

 إلىتضاف بحیث فالمشرع من خلال النص السابق أراد أن یبین حالة تعرض للانحراف 
الحالات السابقة إذا تحققت وجب على القاضي اتخاذ التدبیر المنصوص علیه في نفس المادة قبل 

حالة یتسم ذه الكون الحدث في هف .الحدث وهو الإیداع في إحدى المستشفیات المتخصصة
هو علاج الحدث، أو عزله عن المجتمع درءاً للخطورة  رالهدف من اتخاذ التدبیبخطورة اجتماعیة و 

المفترضة علیه، أو على الغیر لانعدام تمییزه أو لفقدانه القدرة على الإدراك والاختیار، ولیس 
بمرض  بالضرورة أن یرتكب الحدث الذي ینطوي على خطورة اجتماعیة جریمة كونه مصاب

نفسي، أو عقلي حتى یمكن القول بأنه معرض للانحراف بل یكفي مجرد توفر الحالة المرضیة 
المذكورة بموجبها یعتبر ذو خطورة اجتماعیة هذه الخطورة قد تدفعه لارتكاب جریمة ما في حقه، 

  .)2(أو في حق الغیر مستقبلاً 
ي مثل هذه الحالة لا یجوز للقاضي وطالما أن المادة قد حددت سلفاً التدبیر الواجب اتخاذه ف

 "36"إذا تبین له توافر هذه الحالة أن یتخیر أي تدبیر من التدابیر المنصوص علیها في المادة 
نما علیه أن یقر هذا التدبیر بذاته، وهو تدبیر الإیداع في إحدى المستشفیات المتخصصة   . وإ

نحراف، ولكن نستطیع القول وفي تقدیري أنه من الصعب اعتبار هذا الحدث معرضاً للا 
یترتب على ذلك أن یحاط أو یعنى بحمایة  "الحدث المعرض للخطر" بعبارة أدق أن یطلق علیه 

  .)3(خاصة من خلال إخضاعه للتدبیر العلاجي المناسب
  :ارتكاب الحدث جریمة تحت تأثیر مرض عقلي أو ضعف عقلي  -ج 

لمكون للجریمة تحت تأثیر مرض عقلي إذا وقع الفعل ا" أنه  4من المادة " ب"نصت الفقرة 
أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك، أو الاختیار أو كان وقت ارتكاب 

                                                
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 4/1المادة  )1(
  .608ص. 1985. الإسكندریة. منشأة المعارف. رعایة الأحداث في الإسلام والقانون المصري :وربحيالبشري الش) 2(
 یعد الطفل " ن أعلى  ن قانون الطفل المصري المعدلبموجب القانون الجدیدم 96ورد مصطلح الطفل المعرض للخطر في المادة  )3(

  :وخاصة في أي من الحالات الآتیة. ب توافرها لهمعرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواج
  .إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حیاته للخطر -1
 .تعرضه للخطر أنإذا كانت ظروف تربیته داخل البیئة المحیطة به من شأنها  -2
 .إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق علیه -3
 .إذا تعرض مستقبل الطفل التعلیمي لخطر عدم استكماله -4
 ..."أو العنف أو الأعمال المنافیة للآداب ،للتحریض على الاستعمال غیر المشروع للمخدرات أو الكحولیات إذا تعرض -5

ومن صور الحمایة التي توفر لهذا الطفل إیداعه إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة المدة التي تراها نیابة الأحداث المختصة 
  . من اللائحة المذكورة "204"نظر المادة أ. كاملة لزوال الخطر الذي تعرض له
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إیداعه الجریمة مصاباً بحالة مرضیة أضعفت على نحو جسیم إدراكه، أو حریة اختیاره حكم ب
  ."إحدى المستشفیات المتخصصة

المقررة في القانون بالنسبة لمن یصاب بإحدى هذه ویتخذ هذا التدبیر وفقاً للأوضاع  
  .)1(الحالات أثناء التحقیق، أو بعد صدور الحكم

  :من سیاق النص یتبین أن هذا التدبیر لا یطبق إلا إذا توافرت شروط یمكن تحدیدها فیما  یلي
  .وقوع فعل یكون جریمة أي ارتكاب الحدث جریمة أیا كانت  -
 .تأثیر مرض عقلي، أو نفسي أو ضعف عقليأن یرتكب الحدث جریمة تحت   -

أن یكون هذا المرض أو الضعف قد أفقد الطفل قدرته على الإدراك، أو الاختیار أو أن یكون  -
 ، قد أصیب وقت ارتكاب الجریمة بحالة مرضیة أضعفت إدراكه أو حریة اختیاره إضعافا جسیماً

حكم بإیداع الحدث إحدى وهذه الشروط فیما لو توافرت فإن لها أثر یتمثل في صدور 
 .المستشفیات، أو المؤسسات المتخصصة

بشأن من یصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقیق،  أیضاأن هذا التدبیر یتخذ  كذلك ظیلاح  -
والإیداع تدبیر . )2(أو عقب صدور الحكم وهذا الإجراء لاحق لارتكاب الجریمة ولیس سابقاً لها

حالة المرض التي قارف الجریمة وهو متأثر بها، ویجب  علاج الحدث من إلىاحترازي یهدف 
أن تكون هذه الحالة المرضیة معاصرة لارتكاب الجریمة ذلك أن العبرة في الجنون المانع 

  .)3(بأن یكون قائماً وقت ارتكاب الجریمة حتى ینتج أثره ةللمسؤولی
5 الظروف المشددة: 

م متى كان العقوبة في بعض الجرائنعني بالظروف المشددة في هذا المجال أي تشدید 
 إلىتتفق الأخلاق مع القوانین من حیث الغایة إذ كلتاهما تسعى ، حیث المجني علیه فیها حدثا

لذا ینحصر اهتمام القوانین في مجال الجرائم الأخلاقیة  ضبط سلوك أفراد المجتمع نحو الأفضل،
ع ما یتناسب، وخطورة الأفعال في هتك الأعراض في كل مظاهره فتتصدى له بزجر المعتدي م

المقترفة، وردع غیره ممن تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم المخلة بحرمة الأعراض مع ما 
   .)4(تتركه في نفوس الضحایا من آثار نفسیة سلبیة

                                                
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني "ب/4"المادة  )1(
. إدارة الجامعة الجدیدة .في ضوء الاتفاقیات الدولیة دراسة مقارنة. حقوق الطفل ومعاملته الجنائیة: خالد مصطفى فهمي )2(

  .116ص .2007.الإسكندریة

  .101ص. مرجع سابق :عبد الفتاح بیومي حجازي )3(
  .49ص. دار النهضة العربیة. المسؤولیة الجنائیة للطفل في تشریعات الدول العربیة والشریعة الإسلامیة :حمدي رجب عطیة )4(
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لیس الهدف من خلال تطرقنا لهذا الموضوع القیام بحصر هذه الجرائم كلها ودراستها وشرح 
 هن یكون محل بحث قائم بذاته ولا تقتضیروف المشددة فیها كون ذلك یصلح لأیان الظأحكامها ثم ب

أهم النصوص التي یتحقق فیها هذا  إلىالدراسة وكل ما نسعى إلیه في هذا المجال هو أن نشیر 
  .الوصف ثم مناقشة جدوى هذا التشدید في تلك الظروف في تحقیق الغایة المرجوة منه

دید العقوبات المقررة لجریمة هتك عرض الحدث، وجریمة تحریضه على لذا سنتناول بیان تش
  :الفجور والدعارة  فیما یلي

  :الحدث عرضید العقوبة المقررة لجریمة هتك تشد  -أ 
سقاطه مصوناً قد هتك، والهتك هو تدنیس تعني هذه الجریمة أن عرضاً  حجاب الحیاء وإ

، أو خدشه خدشاً شدیداً بعد أن  وعرف ). 1(كان سلیماً بحسب الأصل الظاهربعد أن كان مصوناً
ویخدش الحیاء  نكل فعل یطال جسم إنسا" قانون الجرائم والعقوبات الیمني هذه الجریمة بأنها 

  . )2("یقع من شخص على آخر، دون الزنا واللواط والسحاق یعتبر هتكاً للعرض
مة على حدث، وشدد المشرع الحمایة، وغلظ من عقوبة الإخلال بها كلما وقعت الجری

لحبس مدة لا تزید على یعاقب با" حیث نصت على أن " 272"ویتضح ذلك من نص المادة 
كل من هتك عرض إنسان حي بالإكراه أو الحیلة أو إذا كان المجني علیه أنثى لم خمس سنوات 

سنة، أو معدوم الإرادة أو ناقصها لأي  ةتتجاوز خمس عشرة سنة، أو ذكراً لم یتجاوز اثنا عشر 
   ".سبب، أو إذا كان الجاني من أصول المجني علیه أو من المتولین تربیته

فالواضح من هذا النص أن المشرع أجاز تشدید العقوبة المقررة لجنایة هتك العرض الواقعة 
  :على الصغیر بالإكراه أو بالحیلة ولها صورتین

  صغر سن المجني علیه وقت ارتكاب الجریمة.  
سن المجني علیه، ومیز من خلال السن بین الذكر، والأنثى  إلىد حیث أن القانون قد استن

أن  إلىالخامسة عشرة، ویهدف المشرع من ذلك  إلىمد صغر سن الأنثى  إلىفعمد المشرع 
تكون الأنثى مشمولة بحمایة أوسع من الذكر الذي جعل صغر السن بالنسبة له في هذه الجنایة 

لعقوبة بسبب صغر سن المجني علیه في هذه الجریمة وترجع علة تشدید ا. )3(اثنا عشرة سنة
یة الكبیرة الكامنة في شخصیة الجاني الذي یقوم باستغلال حالة الضعف جرامالإالخطورة  إلى

                                                
  .292ص. 2005. مكتبة خالد بن الولید. القسم الخاص. شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني :علي حسن الشرفي )1(
  . وبات الیمنيمن قانون الجرائم والعق 270المادة  )2(
  .307ص. مرجع سابق :علي حسن الشرفي )3(
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المتوافرة لدى الصغیر فیرتب جریمته بسهولة، وهو یدرك استطاعته خداع " والمعنويالبدني،"
  .)1(قاومةالمجني علیه، أو القضاء على ما قد یبدیه من م

وهذا یعني أن التشدید في العقوبات على الجاني في هذه الصورة لا یتحقق إلا إذا توافرت  
  :شروط یمكن إیجازها فیما یلي

  إذا ثبت أن المجني علیه في جریمة هتك العرض بالقوة، أو بالتهدید وقت وقوع الجریمة لم تبلغ
ت لم تجاوز ذلك السن، وكذا المجني علیه الخامسة عشرة بالنسبة للأنثى فاعتبرها صغیرة مادام

  . الذكر إذا لم یتجاوز الثانیة عشرة
الأوراق الرسمیة كشهادة المیلاد، أو  إلىوالأصل أن یلجأ القاضي في إثبات سن المجني علیه  

كما أن . )2(غیرها فإذا لم توجد أیة أوراق رسمیة استعان القاضي في ذلك بالخبیر المختص
  .)3(سن المجني علیه تكون بوقت وقوع الفعل العبرة في تحدید

   اتساع نطاق ركن القوة، أو التهدید فضلاً عن حالتي الإكراه المادي، والمعنوي لیشمل كافة
صور انعدام الرضاء  الحالات التي یقع فیها الفعل دون رضاء صحیح من المجني علیه، ومن

نایة هتك العرض حالة عدم تمییز لدى المجني علیه التي یتحقق بها ركن القوة الممیز لج
المجني علیه، ومثالها وقوع الاعتداء على طفل صغیر غیر ممیز أي دون السابعة من عمره أو 

  . )4(على مجنون أو مصاب بعاهة في عقله
أي أثر لدرجات الصغر فیستوي فیه الممیز وغیر  إلىلم تشر  "272"والملاحظ أن نص المادة 
فتقع الجریمة، ولو كان الصغیر لا یدرك  هالمجني علیه، ولا شعور الممیز إذ لا عبرة بحالة 
وحالة صغر سن المجني علیه تفترض أنه . معنى لهتك العرض كمطلقاً معنى العورة ولا یدر 

كان راضیاً بفعل الجاني، أو قابلاً له على الأقل أي أنه لا یشترط لقیام هذه الحالة أن یستخدم 
مواجهة الصغیر إذ یكفي صغر السن لنفي الإرادة الصحیحة، ولكن   الجاني القوة أو التهدید في

اجتماعهما من الحكم  ریصح أن یقع مع صغر السن إكراه أو حیلة فیجتمع سببان، ولا یغی
  .)5(شیئاً 

 وكونه من أصول المجني علیه أو من المتولین تربیته صفة الفاعل.  

                                                
مجلــة . عيدراســة مقارنــة فــي الشــریعة الإســلامیة والقــانون الجنــائي المصــري الوضــ. الحــق فــي صــیانة العــرض. محمــود نجیــب حســني) 1(

  .71ص. 1983. " ريدراسات في حقوق الإنسان  في الشریعة الإسلامیة والقانون المص" عدد خاص . 50س. القانون والاقتصاد
  . من قانون رعایة الأحداث الیمني 9 انظرا لمادة )2(
  .1997لسنة  26من قانون رعایة الأحداث الیمني المعدلة بالقانون رقم  10 انظرا لمادة) 3(
  .68ص. مرجع سابق. مجلة القانون والاقتصاد. الحق في صیانة العرض :محمود نجیب حسني )4(
  .308،307القسم الخاص ص. قانون الجرائم والعقوبات الیمني شرح :علي حسن الشرفي )5(



 

107 
 

لجریمة هتك العرض الواقعة على الحدث، غیر  تعتبر هذه الصورة الثانیة لتشدید العقوبة المقررة
أن الجاني في هذه الصورة له صلة بالمجني علیه الحدث فإما أن یكون من أصول المجني 
علیه الحدث، أو قد یكون للجاني علاقة تربویة بالحدث لذا یتحقق هتك العرض في هذه الصورة 

      .)1(:بإحدى حالتین
   ن علو، إذا كان الجاني من أصول المجني علیه بأن كان أباً له، أو أماً أو جداً أو جدة وإ

وهذا الوصف یخرج الأخوة والأعمام وأولادهما وكافة الأقارب من دائرة المعیار الذي تقوم علیه 
  .هذه الحالة

   إذا كان الجاني له علاقة تربویة بالمجني علیه بأن كان مشرفاً على تربیته كالأخ الأكبر أو
ن الذكور أو الإناث في حالة غیاب الأب أو الأم، وكذلك الولي أو القیم إذا العم أو الخال م

على جانب السیرة الذاتیة، وهذه الصورة بهذه الأوصاف لا ترادف . فأوكل إلیهما أمر الإشرا
  . الصورة الأولى التي هي حالة صغر السن بل هي أوسع منها نطاقاً 

على عقوبة جرائم هتك العرض الواقعة على الحدث وقد أورد قانون الجرائم والعقوبات الیمني 
باعتبارها هتك عرض في صورتها الجسیمة التي تستدعي التشدید في المادة  "صغیر السن"
  .من قانون الجرائم والعقوبات "272"

فجاء التشدید في العقوبة المقررة لهذه الجریمة في كلتا صورتیها، وهي الحبس مدة لا تزید 
هي عقوبة تعزیریة، والقاضي لیس مخیراً بین عقوبتین في هتك العرض على خمس سنوات و 

بعكس العقوبة المقررة لهتك العرض في صورته . الجسیم فلیس أمامه سوى عقوبة واحدة
البسیطة فالقاضي مخیر بین عقوبتین إما الحبس سنة واحدة، أو الغرامة مبلغ ثلاثة ألف 

  .)2(لریا
كل من  "جاء فیها  336ص على جنایة هتك العرض في المادة بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ن

إذا وقع . )3( "عشر سنوات إلىارتكب جنایة هتك عرض یعاقب بالسجن المؤقت من خمس 
تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر  هتك العرض ضد قاصر لم

  .)4("عشرین سنه  إلىسنوات 
                                                

  .309ص. نفس المرجع السابق :علي حسن الشرفي )1(
أو الغرامـة التـي لا تجـاوز ثلاثـة  ،یعاقب بالحبس مدة لا تزیـد علـى سـنة" من قانون الجرائم والعقوبات الیمني بأن   271تنص المادة  )2(

ونلاحــظ العقوبــة فـي صــورتیها البســیطة والجسـیمة أن النصــین لــم ". ...ي بــدون إكــراه أو حیلـهآلاف ریال كـل مــن هتـك عــرض إنســان حـ
أو الغرامة  ،وهو الحبس مدة لا تزید عن أربع وعشرین ساعة ،یضعا حداً أدنى لكل منهما فیرجع في هذه الحالة إلى الحد الأدنى العام

  . الجرائم والعقوبات الیمنيمن قانون " 39.40"مائة ریال استناداً إلى نص المادتین 
  .من قانون العقوبات الجزائري 336المادة  )3(
  .1975یونیو  17المؤرخ في  47-75الأمر رقم  )4(
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فرق بین حالتین ون العقوبات الجزائري أن المشرع نمن قا "336"یتضح من نص المادة 
لعقاب الجاني، وذلك یرجع حسب الجسامة ففي الأولى نلاحظ أنها مخففة، ولم یشترط كون 
الضحیة قاصر أو أنها لم تبلغ السادسة عشرة سنة من عمرها كما هو الحال  في الحالة الثانیة 

  .صغر سن المجني علیه  إلىتند فكان التشدید في العقوبة في الحالة الثانیة یس
عقوبات جزائري قد شددت العقوبة على الجاني في جنایة هتك " 337"كما أن الماد ة   

حدث أو قاصر، ومرجع هذا التشدید كون الجاني من أصول من وقع علیه فعل هتك العرض، أو 
 تشر سنوافقرر لها عقوبة مشددة هي السجن المؤقت من ع. كان من فئة من لهم سلطة علیه

والسجن المؤبد . )1(334في الفقرة الأولى من المادة  اعشرین سنه في الحالة المنصوص علیه إلى
   .)2( "335،336" في الحالتین المنصوص علیها في المادتین

فمن سیاق نص المواد السالفة الذكر تبین أن المشرع الجزائري قد شدد العقوبة في جنایة  
سنة في حالة ما إذا كان الجاني  عشرین إلىؤقت من عشر سنوات هتك العرض، وهي الحبس الم

" 337"التي حددتها المادة  خرىحد أصول المجني علیه الصغیر، أو إذا كان من أحد الفئات الأأ
عقوبات ثم رفع مقدار العقوبة، وجعلها مؤبدة بسبب كون الجاني أحد أصول المجني علیه 

  .الصغیر، وكذا إذا اقترن الفعل بعنف
ونلاحظ أن المشرع الجزائري اختلف عن نظیره الیمني من حیث سن المجني علیه ففي 
القانون الجزائري لم یكمل سن الصغیر السادسة عشرة من عمره بینما القانون الیمني لا یكمل 

عشر سنوات، وكذا  إلىالخامسة عشرة من عمره كذلك العقوبة تتراوح في الجزائري بین خمس 
و السجن المؤبد بینما في القانون الیمني جعل العقوبة الحبس مدة لا تزید نة أعشرین س إلىعشر 

  .عن خمس سنوات
  :جرائم التحریض على الفجور والدعارة    -ب 

وتعتبر جریمة الحض على الدعارة " جرائم البغاء"یطلق على جرائم الفجور والدعارة تعبیر 
     .)3(تأثیراً على الحق في صیانة العرض والفجور من أشد الجرائم مساساً بالأخلاق العامة وأشد

                                                
یعاقـب بـالحبس مـن خمـس إلـى عشـر سـنوات كـل مـن ارتكـب فعـلاً مخـلاً " من قانون العقوبات الجزائـري علـى أن  "334"تنص المادة  )1(

ویعاقـب بالسـجن المؤقـت مـن خمـس إلـى  ،سادسة عشرة ذكـراً كـان أو أنثـى بغیـر عنـف أو شـرع فـي ذلـكبالحیاء ضد قاصر لم یكمل ال
 ولـو تجـاوز السادسـة عشـرة مــن عمـره ولـم یصـبح بعـد راشــداً  ،حـد الأصـول الـذي یرتكــب فعـلاً مخـلاً بالحیـاء ضـد قاصــرأعشـر سـنوات 

  ."بالزواج
لسـجن المؤقـت مـن خمـس إلـى عشـر سـنوات كـل مـن ارتكـب فعـلاً مخـلاً بالحیـاء عقوبات جزائري على أن یعاقـب با 335تنص المادة  )2(

ذا وقعت الجریمة على قاصر لم یكمل السادسـة عشـرة یعاقـب الجـاني بالسـجن ، كان أو أنثى بعنف أو شرع في ذلكضد إنسان ذكراً  وإ
  .المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

  .237ص. القسم الخاص مرجع سابق. عقوبات الیمنيشرح قانون الجرائم وال :علي حسن الشرفي )3(
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 إلىوالنظام العام في المجتمع وذلك  وتنطوي هذه الجرائم على خطورة بالغة على الأمن
ب تلك الجرائم نكون إزاء جانب كونها تمثل اعتداء على الآداب العامة، خاصة وأننا في أغل

ر والدعارة وهي ترتكب  في كثیر یقومون بالاتجار في الأشخاص، واستغلالهم في الفجو مجرمین 
  .)1(لیة عبر الدو جرامالإیة كبرى تمارس أنشطتها إجراممن الحالات من تنظیمات 

یعد محرضاً من یغري  "من قانون الجرائم والعقوبات الیمني على أنه " 22" فنصت المادة
  ".الفاعل على ارتكاب الجریمة، ویشترط لمعاقبته أن یبدأ الفاعل في التنفیذ 

إغراء الفاعل على ارتكاب الجریمة سواء بخلق فكرة الجریمة لدیه ثم : یقصد بالتحریضو 
تقویة عزیمته على ارتكابها، أو تعزیزه وتشجیعه على ارتكابها إذا كانت فكرتها موجودة لدیه من 

والتحریض كصورة من صور الاشتراك لا یعاقب علیه القانون إلا إذا ترتب علیه حدوث ، )2(قبل
نما بالنظر الجری تأثیره في  إلىمة محل التحریض، أي أن القانون لا یعاقب علیه في ذاته وإ

حدوث الجریمة، وهو یختلف عن التحریض كجریمة مستقلة حیث یعاقب علیه القانون لذاته 
یعاقب المشرع على التحریض حتى لو لم یترتب علیه فبصرف النظر عن حدوث أمن الدولة 

   .)3(أثره
فرد معین أو أفراد  إلىتحریض كصورة من صور الاشتراك أن یكون موجهاً ویشترط في ال

ویستدل علیه بكافة طرق الإثبات من شهادة أو اعتراف أو رسالة مكتوبة، وقد . معینین بالذات
  .اقعة والقرائن الدالة علیهالمحكمة من ظروف الو  هتستخلص

ته الجنسیة مقابل مبلغ عرض شخص جسمه على شخص آخر بغیة إشباع شهو : فالدعارة هي
وعرف  .)5("احتراف الزنا واتخاذه وسیلة للكسب وهو ما یعرف باسم البغاء: "أو هي. )4(مالي

إتیان فعل من الأفعال الماسة بالعرض " الفجور والدعارة بأنه والعقوبات الیمني قانون الجرائم 
  .)6( "والمنافیة للشرع بقصد إفساد أخلاق الغیر أو للكسب من وراء ذلك

ذا كان من حرضه ووقعت منه الجریمة .... " بقولها  نفس القانونمن " 279"تنص المادة و  وإ
أو كان المحرض یعول في معیشته على فجور أو دعارة  ،صغیراً لم یبلغ الخامسة عشرة من عمره

 ، وهذه الصورة محدثة أثرها في دفع من وجه إلیه التحریض إلى مقارفة الفعل الذي..."من حرضه
  .كان محلاً للتحریض وهو الفجور أو الدعارة

                                                
  .168ص. 2001. القاهرة. دار النهضة العربیة. 1ط. الحمایة الجنائیة للأطفال :شریف سید كامل )1(
  .455ص. مرجع سابق. القسم العام. شرح قانون العقوبات :مأمون محمد سلامه )2(
  .88،87هامش ص. مرجع سابق. عبد الناصر الزنداني. أنظر في ذلك د. من قانون الجرائم والعقوبات الیمني 129المادة ) 3(
  .192ص. مرجع سابق :منصور رحماني )4(
  .327ص. مرجع سابق .القسم الخاص. شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني :علي حسن الشرفي) 5(
  . من قانون الجرائم والعقوبات الیمني 277المادة  )6(
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نلاحظ أن العقوبات الخاصة بجریمة الحض على الفجور والدعارة  "279"من خلال نص المادة 
  : الواقعة على صغیر السن تتدرج وتتخذ صورتان هما

  التحریض الواقع على قاصر. 

 أو دعارة من حرضه  ،تعویل المحرض في معیشته على فجور.  
   .)1(:ین همامن نص المادة السابقة أنها تنطوي على حالت یتضحكما 

 صغر سن الشخص المنصرف إلیه التحریض:  
والسن في هذه الصورة هي مادون الخامسة عشرة سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا أهمیة لدرجات 
هذا السن مادام دون الخامسة عشرة، ولا أهمیة لطبیعة العلاقة بین المحرض والصغیر سواء 

  .نت علاقة قرابة، أو نسب أو وظیفة أو حرفة أو صداقة أو لا توجد أیة علاقةكا
 تعویل المحرض في معیشته على فجور ودعارة من حرضه:  

وهذه الحالة تعني أن المحرض قد اتخذ من أفعال الفجور، والدعارة التي یمارسها غیره وسیلة 
ولا أهمیة بعد ذلك لصفة الشخص  للتعیش فهذه الأفعال المشینة مع السبب أو المصدر لذلك،

، أو أنثى ذا قرابة أو علاقة بالمحرض، أو لا  الذي یمارس الفجور والدعارة فسواء كان ذكراً
والمشرع نص على عقوبة المحرض في . لا الاحتراف لهذه المهنة الدنیئةتربطه به أیة رابطة إ

  .)2(یجاوز عشر سنواتهاتین الحالتین السابق ذكرها جاعلاً العقوبة الحبس الذي لا 
  الجمع بین حالتي الصور السابقة:  

هذه الصورة في حالة ما إذا كان فعل التحریض قد أحدث أثره في دفع شخص لم یبلغ  قوتتحق
ممارسة الفجور، أو الدعارة وكان فاعل التحریض یعول في  إلىالخامسة عشرة من عمره 

فعلها ذلك الصغیر، وعندئذ ستكون عقوبة معیشته على تلك الممارسة للفجور والدعارة التي ی
  .)3(المحرض هي الحبس الذي لا یجاوز خمسة عشرة سنة

فقد تناول هذا الموضوع في القسم السابع من قانون : أما بالنسبة للمشرع الجزائري
العقوبات الجزائري، وتحت عنوان تحریض القصر على الفسق والدعارة مكونة من ثمان مواد 

التحریض، والمساعدة على ارتكاب الدعارة، والاستغلال والاستخدام فیها  تجرم وتعاقب على
دارة محال الدعارة والإغراء العلني وغیره   .وإ

كل من حرض قصراً لم یكملوا التاسعة عشرة ذكوراً أو "  ، بأنج.ع.ق "342" فنصت المادة
وكل من ارتكب ذلك إناثاً على الفسق، أو فساد الأخلاق أو تشجیعهم علیه، أو تسهیله لهم، 

                                                
  .346،345ص. مرجع سابق .القسم الخاص. قانون الجرائم والعقوبات الیمنيشرح  :علي حسن الشرفي )1(
  .346ص. مرجع سابق .القسم الخاص. شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني :علي حسن الشرفي )2(
  .346ص. مرجع سابق .القسم الخاص. شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني :علي حسن الشرفي )3(
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 إلىبصفة عرضیة بالنسبة لقصر لم یكملوا السادسة عشرة یعاقب بالحبس من خمس سنوات 
  ". ج.د 2500 إلى 500عشر سنوات وبغرامة من 

جاءت لتعاقب كل من استخدم، أو استدرج أو أعال شخصاً سواء كان  " 343"كما أن المادة 
  .برضاء المجني علیه حتى ولو كان بالغاً  دیعت قاصراً أو بالغاً بقصد ارتكاب الدعارة، ولا

كذلك تعاقب على من یقوم بإغواء الأشخاص باحتراف الدعارة أو الفسق أي أنه یتخذ من 
ي جرامالإیلاحظ من نص المادة أن السلوك . )1(الدعارة وسیلة، أو مورد یحترفها لیتعیش منها

  .ج والإغواء والإعالةلهذه الجریمة یتخذ عدة صور هي الاستخدام، والاستدرا
  . )2(عقوبات جزائري" 344"ووجه التشدید في هذه الجریمة یتمثل في مضمون نص المادة 

فنلاحظ أن المشرع الجزائري قد شدد على جریمة استخدام الأطفال في الدعارة بعقوبة 
ترفع  إذا وقعت الجریمة على قاصر لم یتم التاسعة عشرة، مشددة وردت في المادة المشار إلیها

دینار  100000 إلى 10000عشر سنوات وبالغرامة من  إلىالعقوبة من خمس سنوات 
ن لم تتحقق النتیجة   .جزائري، ویعاقب على الشروع في ارتكاب جریمة الاستخدام  حتى وإ

فیما إذا كان المجني علیهم قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة  نفس المادة كما بینت
الأراضي الجزائریة، أو بعد وصولهم إلیها  إلىملوا أو حرضوا فور وصولهم خارج الجزائر أو ح

عقوبات  "349"سبق أن أوضحناها وبمقتضى الماد  فجعلت العقوبة مشددة كما. بفترة قریبة

                                                
  .عقوبات جزائري 343 انظر نص المادة )1(
إلى الحبس من خمس سنوات إلى " 343"ترفع العقوبات المقررة في المادة " من قانون العقوبات الجزائري على أن  344تنص المادة  )2(

  :في الحالات الآتیة  ج.د 100000 إلى 10000عشر سنوات وبغرامه من 
  .إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم یكمل التاسعة عشرة -1
 .بحت الجنحة تهدید أو إكراه أو عنف أو اعتداء أو إساءة استعمال السلطةإذا أص -2
 .إذا كان مرتكب الجنحة یحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ -3
 .337إذا كان مرتكب الجنحة زوجاً أو أباً أو أماً أو وصیاً على المجني علیه أو یدخل في إحدى الفئات التي عددتها المادة  -4
 .یساهمون بحكم وظیفتهم في مكافحة الدعارة أو في حمایة الصحة أو الشبیبة أو النظام العمومي إذا كان مرتكب الجنحة ممن -5
 .إذا ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص -6
 .إذا كان المجني علیهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج الأرض الجزائریة -7
وا على احتراف الدعارة عقب وصولهم إلى الأرض الجزائریة أو بعد وصولهم إذا كان المجني علیهم في الجنحة قد حملوا أو حرض -8

 .قریبة  إلیها بفترة 
  . إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلین أو شركاء -9
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یحق للقاضي فرض عقوبات تكمیلیة متمثلة في حرمان الجاني من حق أو أكثر من الحقوق 
  . )1("14"الواردة في المادة 

مما سبق أن المشرع الجزائري قد اختلف مع المشرع الیمني في جریمة ح یتض
التحریض على الدعارة من ناحیتین من ناحیة سن الحدث المجني علیه في القانون الیمني إذا 
لم یبلغ خمسة عشرة سنة بینما في القانون الجزائري یحددها بعدم بلوغ الحدث التاسعة عشرة 

لعقوبة فنلاحظ أن المشرع الجزائري قد شدد العقوبة عن نظیره في تشدید ا أخرىومن ناحیة 
  .الیمني سواء فیما یتعلق بالحبس أو الغرامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
یجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة وفي الحالات التي یحددها القانون أن تحضر على " نه أعقوبات جزائري على  14تنص المادة  )1(

والمادة  مكرر قد حصرت  .لمدة لا تتجاوز خمس سنوات" 8" علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المشار إلیها في المادة المحكوم
  :الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة وهي

  . العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة -1
 .ومن حمل أي وسامالحرمان من حق الانتخاب والترشیح  -2
 . ن یكون مساعداً محلفاً أو خبیراً أو شاهداً على أي عقد أو شاهداً أمام القضاء إلا على سبیل الاستدلالعدم الأهلیة لأ -3
 أو مدرساً  أستاذاالحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفه   -4

 . مراقباً 
 .الأهلیة لأن یكون وصیاً أو مقدماً  عدم  -5
  . سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها  -6
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3 
إن تحقق أركان الجریمة كما نص علیها القانون غیر كافٍ لمعاقبة فاعلها فلابد قبل ذلك من 

ني تسمح له بتحمل المسؤولیة الجنائیة، لذلك فإن المسئولیة الجنائیة تشكل توافر أهلیة لدى الجا
، أو همزة وصل بین الجریمة والعقاب فالأهلیة الجنائیة تعتبر شرطاً لازماً لا غنى عنه لتحمل  جسراً

  . )1(التبعات الجزائیة
مسئولا مسئولیة  وبما أن ارتكاب الجریمة على النحو الموصوف لا یلغي قانوناً لاعتبار الفاعل

جنائیة واستحقاقه العقاب، فثمة فارق بین فكرة الجریمة وفكرة المسؤولیة الجنائیة، ولئن كانت الجریمة 
تتوافر في بنیانها القانوني بأركان ثلاثة هي الركن الشرعي والمادي والمعنوي فإن المسئولیة الجنائیة 

ة بملكة الوعي أو الإدراك من ناحیة، وبالقدرة على تتحقق إذا كان الفاعل متمتعاً لحظة ارتكابه الجریم
 . )2(أخرىحریة  الإرادة  أو الاختیار من ناحیة 

إلیه هذا  بوالشارع یحاسب الجاني لأنه وجه إرادته على نحو خالف به أوامره ونواهیه، ولا ینس
والنظام  .)3(ذها إرادتهي إلا إذا كان یستطیع العلم بالوجهات المختلفة التي یمكن أن تتخالاتجاه الإراد

المنحرفین یتضمن قواعد خاصة تحكم المسئولیة الجنائیة تختلف عن تلك  الأحداثالجنائي الخاص ب
القواعد التي تحدد المسئولیة الجنائیة للبالغین، وهي المسئولیة التي تقوم على عنصري الشعور 

 . )4(والإرادة

تقلیدیة تقوم علیها مسؤولیة الحدث فنصیبه غیر  أخرىوهذا یتطلب بالضرورة البحث عن مبادئ 
 همن الإدراك، وحریة الاختیار لیس كاملاً فهو إما معدوم أو منقوص، وهذا یعني أن تأسیس مسؤولیت

الجنائیة على عنصري الشعور والإرادة بلا معنى، ومن ثم ینبغي بناء هذه المسؤولیة الجنائیة على 
الحدث المنحرف في حقیقة الأمر مصنوع ولیس مولود، أساس اجتماعي، ولیس على أساس أخلاقي ف

فهو ضحیة الظروف المحیطة به ویجب أن یتعامل على هذا الأساس، وهذا هو الاتجاه السائد في 
 ةباعتباره ظاهرة اجتماعیة تقع المسؤولی الأحداثانحراف  إلىالسیاسة الجنائیة المعاصرة الذي ینظر 

  .)5(یة یتحمل الحدث نتائجهاإجرامولیس ظاهرة  عنها بالدرجة الأولى على المجتمع،
ولا یقتصر القانون المعني بمواجهة الحدث المنحرف فحسب، وهو من ارتكب جریمة بل إن 

ن للانحراف، وهم ممن تتوافر فیهم الخطورة یالمعرض الأحداثالنصوص القانونیة امتدت لتشمل 

                                                
 .192ص. 2006.الجزائر. دار العلوم للنشر والتوزیع. الوجیز في القانون الجنائي العام :منصور رحماني) 1(
 .661ص. 2003دریة الإسكن. دار الجامعة الجدیدة للنشر. النظریة العامة لقانون العقوبات :سلیمان عبد المنعم )2(
 .28ص. 2006. 1ط. المعاملة الجنائیة للأحداث الجانحین والمشردین :رفعت رشوان )3(
 .              113ص. 1983. القاهرة. دار الفكر العربي. السیاسة الجنائیة المعاصرة :السید یس )4(
  .43ص. 19رقم A.5.5.593 الحادیة عشر الدورة . وثائق الأمم المتحدة. لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة) 5(
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من في هذا الاحتمال أهمیة مقاومة حالة التعرض الاجتماعیة فتكون نذیراً باحتمال ارتكاب الجریمة فتك
 .للانحراف كون هذه الحالة لا تعتبر جریمة في قانون العقوبات
والملكة التي تساعد على التمییز بین  ،فالصغیر في المراحل الأولى من عمره ضعیف القدرة

بدوره ینعكس على تحدید والبدنیة وهذا  ،والقدرة على تحقیق أمرها نظراً لضعف قواه العقلیة ،الأشیاء
صور المسؤولیة الجنائیة في فترة الحداثة متنوعا حیث لا یقف عند صور محددة بعینها، ولذلك 
فالتشریعات المختلفة العربیة والأوربیة تتفاوت في معاملتها للحدث من حیث مراحل أو تدرج المسؤولیة 

  .)1(الجنائیة تبعا لتدرج سن الحدث
لبیان مفهوم المسؤولیة الجنائیة، وتطورها التشریعي ثم تدرج من خلال ذلك سوف نتطرق 

  .بالنسبة للأحداث المسؤولیة الجنائیة
  :الجنائیة ةمفهوم المسؤولی  -1

من أهم ما یؤكد البعد التاریخي للمسـؤولیة عامـة والمسـئولیة الجنائیـة بوجـه خـاص، أنهـا ظـاهرة 
تعــدد التعریفــات وتبــاین وجهــات النظــر اجتماعیــة، وهــي فــي حــدها الأصــیل تحمــل لتبعــة فعــل، ورغــم 

اتفــق الجمیــع علـــى وجــود المســـؤولیة، واختلفــت الآراء والمــذاهب بعـــد ذلــك حـــول تأصــیلها وعلـــى أي 
ولا شــك أن فكــرة المســئولیة الجنائیــة ولیــدة . )2(أســاس تقــوم، ومنــذ البدایــة ارتبطــت المســؤولیة بــالجزاء

 . )3(تطور طویل في تاریخ القانون

مرتبطة في العصـور القدیمـة بمفـاهیم دینیـة مشـوهة إذ  الانحرافالجریمة و  إلىرة لقد كانت النظ
كانـــت تعتبــــر الجریمـــة رصــــیداً مـــن عمــــل الشـــیطان، وأن الجــــاني یتحـــدى إرادة االله ولــــم یكـــن هنالــــك 

الجریمة، وخطرها لأن العقاب أمر محتوم فهو عقاب إلهـي ولـم تكـن القـوانین  أسبابمبررات لمعرفة 
حدیثـــة قـــد أدخلـــت فـــي نصوصـــها الســن عنصـــراً أساســـیاً لقیـــام المســـؤولیة الجنائیـــة إلا بعـــد الجنائیــة ال

بمختلـف دول  الأحـداثثم أخـذت قـوانین العقوبـات، و  ،م1810صدور قانون العقوبات الفرنسي لسنة 
  .)4(العالم بالنص على سن المسؤولیة الجنائیة كمقیاس لنمو الوعي والإدراك لدى الإنسان

القانونیـــة بصـــفة عامـــة صـــور عـــدة تختلـــف بـــاختلاف فـــروع القـــانون، ومـــن أبرزهـــا وللمســـؤولیة 
المسؤولیة الجنائیة والمدنیة والإداریة والدولیة، وهذه الصور تتفق في أمور وتختلـف فـي أمـور والـذي 
 یهمنا في هذا المقام بیان المسئولیة الجنائیة، وفي الحقیقة أن المسئولیة الجنائیة لها مفهوم واحد فـي

                                                
  .233ص. مرجع سابق. المسئولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین دراسة مقارنه :احمد سلطان عثمان) 1(
. 2004. الإسكندریة. دار الجامعة الجدیدة للنشر. المسئولیة الجنائیة أساسها وتطورها دراسة مقارنه :محمد كمال الدین إمام )2(

  .105ص
  .132ص. مرجع سابق. المسئولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین دراسة مقارنه :مد سلطان عثماناح )3(
  .91ص. 1994 .كلیة الحقوق، جامعة بغداد .ررسالة ماجستی. السن وأثره في العقاب :عبد الرحمن سلیمان عبید )4(
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بعـض  إلـىكافة الجرائم، وقد أغفـل القـانون رسـم معالمهـا واكتفـى بالإشـارة إلیهـا فـي نصـوص متفرقـة 
أحكامها وألقى على عاتق الفقه هذه المهمة، كما أن المسـؤولیة تتمتـع بخصـائص تمیزهـا عـن غیرهـا 

  . خرىالأ تمن المسؤولیا
ل الـواعي لأن یتحمـل جـزاءاً عقابیـاً أهلیـة الإنسـان العاقـ: " الجنائیة في القانون هي ةفالمسؤولی 

وعرفهــا ). 1"(نتیجــة فعــل نهــى عنــه القــانون، أو تــرك مــا أمــر بــه باســم المجتمــع ولمصــلحة المجتمــع
  .)2("صلاحیة الشخص لتحمل الجزاء الجنائي عما یرتكبه من جرائم"آخرون بأنها 

نائیــة، وتوقیــع الجــزاء فارتكــاب الشــخص لفعــل یحظــره القــانون الجنــائي یثیــر فكــرة المســئولیة الج
مسؤولیة جنائیة، ولیس معنى هذا  الجنائي على هذا الشخص بمقتضى حكم قضائي یعني أنه مسؤل

  .)3(أن المسؤولیة ولیدة الجزاء، وأن الجزاء الجنائي لا یخلق المسئولیة ولكن یحصرها
ن نسبة الواقعة تمثل مجموعة العوامل النفسیة اللازم توافرها في الشخص لكي یمكفهذه الأهلیة 

رادة، وعلیـه یمكـن القـول بأنـه لكـي توجـد الأهلیـة یسـتوجب ذلـك تمتـع  إلیه بوصفه فاعلا عـن إدراك وإ
الشـــخص بحالـــة نفســـیة تؤهلـــه لأن یمیـــز، أو یـــدرك معنـــى الجریمـــة ومعنـــى العقـــاب وأن یختـــار بـــین 

  .)4(سبیلي الإقدام على ارتكاب الجریمة أو الامتناع عنها
یختار العقوبة المناسبة بالنسبة للجریمة جسامة، أو بسـاطة وبالنسـبة للمجـرم والقاضي علیه أن 

هل ذو خطورة أم لا، ویزن في نفس الوقت العقوبة الملائمة من حیث النوع، ومن حیـث المقـدار إذا 
كانـت سـلطة تقدیریـة بــین حـدیها الأدنـى، أو الأقصــى بـل أنـه یسـتطیع أن یتــرك العقوبـة ویوقـع تــدبیرا 

 .   )5(الأحداثالإدخال في مدرسة إصلاحیة، أو معهد خیري بالنسبة للمجرمین وقائیا ك

  :التطور التشریعي للمسؤولیة الجنائیة -2
مرتبطــة فــي العصــور القدیمــة بمفــاهیم دینیــة مشــوهة إذ  الانحــرافالجریمــة و  إلــىكانــت النظــرة 

هو  فالخارج عن القانون كانت تعتبر الجریمة رجساً من عمل الشیطان، وأن الجاني یتحدى إرادة االله

                                                
. المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم. 1971. ت العربیةمعهد البحوث والدراسا. موانع المسؤولیة الجنائیة :عبد السلام التونجي )1(

  .50ص
  .316ص. مرجع سابق. قانون العقوبات القسم العام :عوض محمد عوض )2(
. 2004. الإســــكندریة. دار الجامعـــة الجدیـــدة للنشـــر. المســـئولیة الجنائیـــة أساســـها وتطورهـــا دراســـة مقارنـــه :محمـــد كمـــال الـــدین إمـــام )3(

  .112ص
  .129ص. مرجع سابق. المسؤولیة الجنائیة للأحداث المنحرفین :احمد سلطان عثمان )4(
  .214ص. 2003. دمشق. دار الفجر. المسؤولیة الجنائیة للأحداث: جلال سالم زروقه )5(
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الجریمـة وخطرهـا لأن العقـاب أمـر  أسـبابكـن هنالـك مبـررات لمعرفـة خارج عن قانون السماء، ولـم ت
  .)1(محتوم فهو عقاب إلهي

نمــا كانــت تشــمل  وفــي المجتمعــات البدائیــة لــم تكــن المســؤولیة مقصــورة علــى الإنســان وحــده، وإ
عـانى الصــغار فـي المجتمعــات الأولــى مـن ســوء المعاملــة ولقــد ، )2(الإنسـان والحیــوان والجمـاد جمیعــاً 

وشــدة العقــاب، ذلــك أن أنظمــة هــذه المجتمعــات لــم تعــرف بــدائل لــرد الفعــل العقــابي  فكــان الصــغار 
ن كانـــت العقوبـــة بالنســـبة للأطفـــال یعتریهـــا بعـــض التخفیـــف فـــي بعـــض  یعـــاملون معاملـــة البـــالغین وإ

 . )3(الأحوال

الجنائیــة للأحــداث فــي التشــریعات القدیمــة، والعصــور  ةالمســؤولیلــذا یجــدر بنــا التطــرق لتطــور 
  :الوسطى، وأخیراً في التشریعات الیمنیة

  :في العصور القدیمة والوسطى الأحداث ةمسؤولی  -أ 
عرفــت المجتمعــات القدیمــة المســؤولیة الجنائیــة، ومنهــا المجتمــع الصــیني القــدیم فعرفهــا فــي 

عــض جــرائم القتــل حیــث كانــت الجریمــة تطــال جمیــع بعــض الجــرائم كجریمــة الخیانــة العظمــى، وب
أقربــــاء المجــــرم أو بعــــض طبقــــات مــــنهم حســــب اخــــتلاف الجــــرائم لا فــــرق فــــي ذلــــك بــــین كبــــارهم 

الطفـــل واعتبـــره أهـــلاً لإیقـــاع العقـــاب علیـــه باعتبـــاره فـــرداً فـــي  ةحیـــث أقـــر بمســـؤولی. )4(وصـــغارهم
جریمة فهو مسؤول عنها تبعاً لـذلك، وقسـم الجماعة أو الأسرة إذا اخطأ أو ارتكب أحد أفراد أسرته 

  :ثلاث مجموعات إلى الأحداثالقانون الصیني القدیم طائفة 
الخامســة عشــرة ســنة ویصــنفون مــع البــالغین مــن الشــیوخ  نالــذین بلغــوا ســ الأحــداثتضــم : الأولــى

، وذوي العاهـــات كمـــا یخضـــعون لأحكـــامهم فتوقـــع علـــیهم بـــذلك عقوبـــة الإعـــدام فـــي  ســـبعین عامـــاً
  .)5(فتستبدل العقوبات الجسیمة بغرامات مالیة خرىجرائم المقررة لها هذه العقوبة، أما الجرائم الأال

البــالغین مــن العمــر عشــر ســنوات، ویخضــعون للعقوبــة التــي یخضــع لهــا  الأحــداثوتضــم  :الثانیــة
، أو ذوي العاهــات أمــا فیمــا یخــص عقوبــة الإعــدام فیجــوز عــ رض الشــیوخ الــذین بلغــوا ثمــانین عامــاً

 .)6(أمرهم على الإمبراطور الذي یملك صلاحیة تخفیف العقوبة عنهم

                                                
. والنشـــر المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات. 1ط. حمایـــة الأحـــداث المخـــالفین للقـــانون والمعرضـــین لخطـــر الانحـــراف :علـــي محمـــد جعفـــر )1(

  .131ص  .2004. بیروت
  .133ص. مرجع سابق. المسؤولیة الجنائیة للأحداث المنحرفین :احمد سلطان عثمان )2(
  .13ص. مرجع سابق. معاملة الأحداث جنائیاً دراسة مقارنه :طه زهران )3(
  .   46ص. 1945. القاهرة. المسئولیة والجزاء :علي عبد الواحد وافي )4(
   . 136ص. مرجع سابق. حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف :رعلي محمد جعف )5(
  . وما بعدها 46ص. مرجع سابق :علي عبد الواحد وافي )6(
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تضم الأطفال البالغین مـن العمـر سـبع سـنین، ویخضـعون لأحكـام الشـیوخ الـذین بلغـوا مـن  :الثالثة
الفردیـة، ویـرد علـى هـذه القاعـدة اسـتثناء  ةالعمر تسعین عاماً هذه الفئة یعفى أفرادهـا مـن المسـؤولی

ب جریمــة الخیانــة العظمــى حیــث تطبــق علــى الحــدث فــي هــذه الحالــة المســؤولیة یتمثــل فــي ارتكــا
 .)1(الجماعیة، ویتعرض للعقاب الذي یطال جمیع أفراد أسرته

علـى  الاعتـداء شریعة قـدماء الیونـان أخـذت بالمسـئولیة الجماعیـة خاصـة فـي جریمـة كما أن
وبعض جرائم القتل طبقـاً لقاعـدة "  trahison" وجریمة الخیانة العظمى "   sacrile"قدسیة الدین 

عـن الجــرائم یتنـاول الكبـار، والصــغار وحتـى الرضــیع ولا  ةالأخـذ بالثـأر حیــث كـان عقـاب المســؤولی
  . )2(عند هذا الحد بل كانت تمتد لتشمل الأموات من أقرباء المجرم ةتقف المسؤولی

ســبرطة یالفردیــة  ةوبالنســبة للمســؤولی حكــم علیــه بــالنفي إذا كــان الحــدث فــي كــل مــن أثینــا وإ
أن الطفـــل إذا " القـــوانین " ارتكـــب جریمـــة غیـــر عمدیـــه والشـــرائح التـــي أقرهـــا أفلاطـــون  فـــي كتابـــه 

سـنتین إذا هـرب الحـدث مـن  إلـىارتكب جریمـة قتـل حكـم علیـه بـالنفي لمـدة سـنة كاملـة وتضـاعف 
اً لإرضــاء الشــعور أســلوبالفعــل المــادي المرتكــب، ولــم یكــن  إلــىمنفــاه، وكــان النفــي عقوبــة موجهــة 

وهـذا مـا . الجماعیـة فـي حـال الخیانـة العظمـى ةأقـر التشـریع الرومـاني بالمسـؤولی أیضـا .)3(بالعدالـة
وأخــذ   .بعــد المــیلاد 397الــذي صــدر عـام  ع الإمبراطــور الرومـاني أوكــاردیوسفــي تشــری أیضـاورد 

نون السـابق المعمـول بـه، الـذي سـار علـى القـا. )4(الإمبراطـور جسـتنیان أیضـاالجماعیة  ةبالمسؤولی
وجــاء فــي هــذا القــانون فیمــا یتعلــق بالمســؤولیة الجماعیــة عــن جریمــة الخیانــة الوطنیــة  حیــث كــان 
ن كـان الإمبراطـور بمـا  الأطفال طبقاً لهذا القانون یخضعون لنفس العقاب الـذي یصـیب والـدهم، وإ

لتملـــك ومــــن حقــــوقهم مــــن صـــلاحیة للإبقــــاء علــــى حیـــاتهم، وحرمــــانهم مـــن حــــق المیــــراث وا هیملكـــ
   .)5(الوطنیة

التمییــز بــین  أیضــاكمــا أن القــانون الرومــاني بــرغم إقــراره للمســئولیة الجماعیــة إلا أنــه عــرف 
بعــــض الجــــرائم  ىعشــــر علــــ ون الألــــواح الإثنــــىالصــــغار، والبــــالغین فــــي المعاملــــة، فقــــد نــــص قــــان

ضـــرار بــــالغیر وجــــرائم والعقوبـــات التــــي كرســـت هــــذا التمییـــز فكانــــت جـــرائم الرعــــي التـــي تلحــــق الأ
الاخــتلاس باللیــل یعاقــب علیهــا البــالغون بأشــد العقوبــة، أمــا غیــر البــالغین فكــانوا یعــاقبون بواســطة 

                                                
  .37ص. مرجع سابق. المعاملة الجنائیة للأحداث :بنرغاي أمل) 1(
     .52ص. القاهرة. جتماعیة للأحداث المنحرفینالرعایة الا. عدلي سلیمان. عبد العزیز فتح الباب :محمد طلعت عیسى )2(
. مرجع سابق. بنرغاي أمل. نظر في ذلك دأ. بعد المیلاد 408إلى  395أوكاردیوس إمبراطور الدولة الرومانیة الشرقیة من عام  )3(

  . 37ص
الأحداث في التشریع  :المنعم ریاضمحمد عبد . أنظر في ذلكم 565إلى  527جستنیان إمبراطور الدولة الرومانیة الشرقیة من عام  )4(

  .567ص. 1936. عدد مایو. السنة السادسة. مجلة القانون والاقتصاد. الجنائي المصري
   .216ص. 1983. 3ط. الجریمة في المجتمع :محمد عارف) 5(
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الشــرطة، ویلزمــون بتعــویض الأضــرار الناشــئة عــن عملهــم، وفــي حالــة الســرقة وغیرهــا یطبــق فــي 
وغیـــر البـــالغین  فـــتم التمییـــز بـــین الأطفـــال، الأحـــداثحقهـــم التـــوبیخ كمـــا وقـــع بعـــد ذلـــك تصـــنیف 

  . )1(الأحداثو 

تـــم تحدیـــدها بســـبع ســـنوات، وتـــم اعتبارهـــا حـــداً فاصـــلاً بـــین " جســـتنیان"فالطفولـــة فـــي تشـــریع 
حتـى ولـو ارتكـب  بالجنائیة والإعفاء منها، حیث یعفى الصـغیر فـي هـذه السـن ولا یعاقـ ةالمسؤولی

كور وتســـع ســـنوات عشـــر ســـنوات ونصـــف  بالنســـبة للـــذ إلـــىجریمـــة قتـــل، أمـــا الـــذین یصـــل ســـنهم 
ونصف بالنسبة للإناث فكـان یتـرك للقاضـي حـق تقریـر العقوبـة المناسـبة، وفـي حالـة الحكـم علـیهم 

، فیســتفید الحــدث الممیـز مــن عـذر الســن، وفــي المقابـل یلتزمــون بتعــویض ) 2(تكـون العقوبــة مخففـة
  .الخسارة الناتجة عن فعلهم في جمیع الأحول

ة فــي العصــور الوســطى وكــان للمســیحیة الفضــل، والــدور الجنائیــ ةتطــورت المســؤولی وأخیــرا
الهام في ذلك التطور حیث صـار القـانون الكنسـي فـي نفـس الاتجـاه الـذي عرفـه التشـریع الرومـاني 

البـالغین وغیـر البـالغین، وطـرح موضـوع العقـاب بـین الطفولـة والبلـوغ هـل  الأحداثفي التمییز بین 
  . یحق توقیعه على الصغیر أم لا

الفقهـــاء فـــي ذلـــك فهنـــاك مـــن رجـــح العقـــاب المخفـــف، ومـــنهم مـــن كـــان یقـــر بعـــدم  واختلـــف
مســؤولیة الصــغیر غیــر أن الأمــر اســتقر علــى اعتمــاد عنصــر التمییــز فــإذا كــان الصــغیر فــي هــذه 
المرحلة فاقد الإدراك والتمییز تنتفي المسؤولیة الجنائیة تبعاً لذلك، أما إذا كـان الصـغیر ممیـزاً فإنـه 

  .)3(ذر صغر السن، وتكون عقوبته مخففهیستفید من ع
للقـــانون الكنســـي فـــي العصـــور الوســـطى كونـــه أســـس المســـؤولیة الجنائیـــة باعتبـــار  فویعتـــر 

ذا كانت تشریعات . )4(هعلى الإنسان إذا لم یكن حراً في تقریر أعمال ةالإرادة الحرة ، فلا مسؤولی وإ
جسـدیة، أو عقوبـات مالیـة ففـي الحـالتین المجتمعات السابقة قد أقـرت بعقوبـة الحـدث إمـا بعقوبـات 

تكون المسؤولیة جماعیة أساسها الانتقـام مـع إعطـاء القضـاء سـلطة تقدیریـة واسـعة فـي تحدیـد هـذه 
العقوبــات، والتــي كانــت تصــل لدرجــة التعســف فــأفرزت هــذه الوضــعیة ردود فعــل لــدى المصــلحین 

ر ومونتسكیو وبیكاریا وغیرهم فانتقدوا والفلاسفة في أواخر القرن الثامن عشر تزعمها روسو، وفولتی
تــــدرس  الأحــــداثالعقوبــــات القاســــیة والأحكــــام التعســــفیة الصــــادرة عــــن القضــــاء، وابتــــدأت مشــــاكل 

                                                
المنشأة العامة للتوزیع . ضعيفي الشریعة الإسلامیة والقانون الو . الأسباب المسقطة للمسؤولیة الجنائیة :جمعة محمد فرج البشیر )1(

    .84ص. 1988. 8ط. طرابلس. والنشر
. صادر عن وزارة العدل المغربیة. 1959مارس . 17العدد . مجلة القضاء والقانون. تطور إجرام الأحداث في مختلف العصور )2(

  .548ص
  .1988. بیروت. 2ط. 1ج. النظریة العامة للجریمة :مصطفى العوجي )3(
  .       44ص. 1983. القاهرة. دار الفكر العربي. السیاسة الجنائیة المعاصرة :السید یس) 4(
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باعتناء، فظهرت تبعاً لذلك تعبیـرات الطفـل الجـانح ، والطفـل المجـرم والأطفـال الأشـقیاء، بـل أكثـر 
مثــل الســلوك الجــانح  أخــرىلهــا تعبیــرات فقــدت قیمتهــا، وحــل مح الأحــداث إجــراممــن هــذا فعبــارات 

، والعقاب واعتبر الطفـل جرامالإوالسلوك الغیر عادي، واستفاد الحدث من التطور الذي شهده علم 
  .)1(متصلة به وبالمحیط الذي یعیش فیه أسبابالعلاج لعدة  إلىالجانح مفتقراً 

 :الحدث الجنائیة في الیمن ةمسؤولی   -ب 
كامـل لهـذا الجانـب غیـر أن هنالـك بعـض النصـوص المتفرقـة  لم یعثر الباحثون علـى تـدوین

المحـاكم لـذا فمسـؤولیة الأهـل  إلـىالجماعة إذا لم یعـرف الجـاني، أو یسـلم  ةمسؤولی إلىالتي تشیر 
 . )2(والقبلیة لا تسقط عن الأولاد

ســـلام فـــي القـــرن الســـابع إن الشـــریعة الإســـلامیة قـــد ســـادت منـــذ أن دخـــل الـــیمن فـــي ظـــل الإ
غیـــر أن الشـــطر الشـــمالي الیمنـــي منهـــا قـــد خضـــع للســـیطرة العثمانیـــة، كمـــا أن الشـــطر ي المـــیلاد

ذلـك بـدوره تعمار البریطـاني، وبالـذات عـدن الجنوبي من الیمن كان خاضعاً كمـا هـو معـروف للاسـ
كـــان لـــه الأثـــر الملمـــوس فـــي إتبـــاع سیاســـة معینـــه بغیـــة تحدیـــد مســـؤولیة الحـــدث، وكیفیـــة التعامـــل 

  .في الیمن قبل الوحدة وبعد الوحدةلتطور التشریعي للمسؤولیة الجنائیة ناول اسنتلذا . )3(معه
  الیمنیة قبل الوحدة:  

لوحــدة بالأنظمــة التــي كانــت تســیطر ارتبطــت التشــریعات فــي شــمال الــیمن، أو جنوبــه قبــل قیــام ا
ار كـان هـذا الجـزء مـن الـوطن خاضـعاً للاسـتعم فبالنسبة لشـمال الـوطن .على الحكم داخل الیمن

، والثانیــــة مـــن عــــام م1635عـــام  إلــــىم 1538العثمـــاني خـــلال فتــــرتین كانـــت الأولــــى مـــن عـــام 
م حیـث نصـت 1858م طبقت فیه قواعد القانون الجزائي العثمـاني لعـام 1918عام  إلىم 1872
وتتخــذ فــي حالــة ارتكــاب  .)4(منــه علــى ســن الحداثــة بــین الثالثــة عشــرة والثامنــة عشــرة 40المــادة 

واسـتمر هـذا الوضـع . )5(حدث لم یتجاوز الحد الأقصى للحداثة تـدابیر إصـلاحیة جریمة من قبل
م حیــث أخــذت بمبــادئ 1918قائمــاً حتــى خــرج الأتــراك، وقیــام المملكــة المتوكلیــة فــي الــیمن عــام 

، وبقـــى علـــى هـــذا الوضـــع حتـــى عـــام الأحـــداثالشـــریعة الإســـلامیة فـــي مجـــال معالجـــة مشـــاكل 
  .)6(م1962

                                                
  .219ص .1991. القاهرة. دار النهضة العربیة. للمسؤولیة الجنائیة دراسة مقارنة. الدعائم الفلسفیة. هشام محمد فرید )1(
  .365ص. مرجع سابق. قارنةأسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهتها دراسة م :عبد االله القیسي )2(
  .16.15ص. مرجع سابق. السن وأثره في العقاب :عبد الرحمن سلیمان عبید )3(
  .8ص. 1988 .جامعة بغداد. كلیة الحقوق.رسالة دكتوراه. إصلاح الأحداث في القانون الجنائي :عبد الرحمن سلیما عبید )4(
  .98ص. 1970. 1ط. القاهرة. العربیة دار النهضة العربیةأصول قانون العقوبات في الدول  :محمود محمود مصطفى )5(
    .416ص. مرجع سابق . دراسة مقارنه. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته :عبد االله القیسي )6(
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ن تقتــبس بعـــض النصــوص القانونیــة مـــن مصــر، وبعــض دول الشـــام بعــد ذلــك بـــدأت الــیم
محاولـــةً تركیـــب بعـــض النصـــوص القانونیـــة، وبمــــا یتوافـــق مـــع الشـــریعة الإســـلامیة والتشــــریعات 
الحدیثــة، وكانــت تلــك المحــاولات تقــف عنــد حــد المشــاریع فقــط مــا حــدا بالقضــاء الاســتمرار فــي 

ن آراء الفقهــــاء كمــــا كــــان علیــــه الحــــال فــــي مــــ الأحــــداثالأحكــــام القانونیــــة فــــي مجــــال  طاســــتنبا
وقــد أعفــي الحــدث الــذي لا یتجــاوز ســن الثانیــة عشــر مــن المســؤولیة الجنائیــة، وعــدم  ،)1(الســابق

ذا تجـاوز سـن التاسـعة ودون سـن الثانیـة عشـرة فـلا  ملاحقته جزائیاً إذا كـان دون سـن التاسـعة، وإ
  . )2(یز لدى الحدثإلا إذا ثبت عدم توفر ركن التمی ةیعفى من المسؤولی

فكانــت التشــریعات الســائدة آنــذاك مرتبطــة بالنظــام الــذي یســیطر علــى : أمــا جنــوب الــوطن
الحكـــم فـــي الـــیمن حیـــث كـــان القـــانون الانجلیـــزي هـــو الســـائد بســـبب الاحـــتلال البریطـــاني، ومنهـــا 

 م حیــث فــرق بــین الحــدث1955مســئولیة الحــدث طبقــاً لقــانون الإجــراءات الجنائیــة الصــادر ســنة 
نـوفمبر  30تقلال الـوطني فـيما بعد الاس إلىوالطفل، وظل هذا الوضع قائماً في جنوب الوطن 

م حیـث نـص 1976لعـام  3صدر بعد ذلك التشـریع الـوطني وهـو قـانون العقوبـات رقـم  .م1967
أي أن المشــرع جعــل الحداثــة بــین تمــام الســابعة، وتمــام الثامنــة . )3(الجنائیــة ةعلــى ســن المســؤولی

  .خرج الحدث الذي بلع السابعة، ولم یبلغ الثامنة خارج النطاق الجزائيعشرة، وأ
  بعد الوحدة رعایة الأحداث:  

سـمي قـانون  الأحـداثم صـدر أول قـانون خـاص ب1990مایو 22بعد إعلان الوحدة الیمنیة في 
م ، ونظــم ســن المســؤولیة الجنائیــة بالنســبة للحــدث حیــث 1992لســنة  24رقــم  الأحــداثرعایــة 

ویلاحظ أن هذا القانون قـد صـدر متـأثراً . )4(تمام الخامسة عشرة سنة هجریةب ةالحداث جعل سن
غیـر أن المشـرع لـم یتعـرض لسـن الحداثـة الأدنـى . بالشریعة الإسلامیة فیما یخص سـن الحداثـة

م في 1994لعام  12في تعریفه للحدث لكنه أورد نصاً في قانون الجرائم والعقوبات الیمني رقم 

                                                
  .417ص. سابقالمرجع ال نفس: عبد االله القیسي )1(
لا یلاحــق جزائیـاً كـل مـن لــم یـتم التاسـعة مــن " علـى أن  1975 مـن قــانون العقوبـات العسـكري الیمنـي الصــادر سـنة 94تـنص المـادة  )2(

إلا إذا اثبت انـه كـان فـي مقـدوره عنـد ارتكـاب الفعـل معرفـة  ،ویعفى من المسؤولیة الجنائیة كل من لم یتم الثانیة عشرة من عمره ،عمره
  ."نه لا یجوز أن یأتي ذلكأ

لا یسـأل جنائیاً من لم یكن قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب " على أنه   م1967من قانون العقوبات الصادر عام  3تنص المادة  )3(
  ."الفعل المكون للجریمة

الحـدث هـو كـل شـخص لـم "  بـأن  1997لسـنة  26من قانون رعایة الأحداث بصیاغتها المعدلة بموجب القـانون رقـم  2تنص المادة  )4(
  .أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ،ً مجرماً قانونا یتجاوز سنه خمسة عشر سنة كاملة وقت ارتكابه فعلاً 
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وقـت لا یسأل جزائیاً من لم یكن قد بلغ السابعة من عمره " منه حیث نص على أنه  31المادة 
  . )1("ارتكاب الفعل المكون للجریمة

وبهـــذا یكـــون المشـــرع الیمنـــي قـــد حصـــر الحداثـــة بـــین حـــدین همـــا بلـــوغ الســـابعة، وتمـــام 
التقــویم  تقلــیص سـن البلـوغ بحسـب إلـىالخامسـة عشـرة سـنة بـالتقویم الهجــري، وهـذا بـدوره یـؤدي 

  .)2(أربعة عشر سنة وستة أشهر تقریباً  إلىالمیلادي 
                              :تدرج المسؤولیة الجنائیة للأحداث  -3

یة إلیه أن یكون متمتعاً بالأهلیة الجنائیة جرامالإیتطلب الإسناد المعنوي فیمن تسند الواقعة 
، فالأهلیة  لكي أي أنه یتمتع بقدر معین من الإدراك، والإرادة یمكن القول بوجود إرادة معتبرة قانوناً

تخضع حدودها للأحكام القانونیة إلا أنها مجموعة من الضوابط ن كانت ظاهرة قانونیة الجنائیة وإ 
النفسیة والملكات الذهنیة التي یتعین على الشخص أن یتوافر علیها لحظة ارتكاب الفعل أو 

  . )3(الامتناع عنه
ي صغر السن مانعاً من موانع الأهلیة الجنائیة تأسیساً على أن النمو وجعل المشرع الیمن

العضوي الذي یمكن الشخص من تقدیر أفعاله والنتائج المترتبة علیها وقدرته على توجیه و العقلي 
الجنائیة توفر التمییز لدى  ةفمن أركان المسؤولی .)4(إرادته لا یكتمل إلا ببلوغ الشخص سناً معینة

وحینما یتوافر لاً جزائیاً عن أفعاله حتى یظهر التمییز عنده و ك لا یكون الصغیر مسؤ الجاني لذل
التمییز كاملاً إلا إذا مضت  حولا یصب ،التمییز لدى الصغیر فإنه لا یتوافر دفعة واحدة بل تدریجیاً 

وتوفر  ،وتكتمل مقدرته على الإلمام بالعالم الخارجي ،فترة من الوقت تنضج خلالها مدارك الصغیر
  . )5(لدیه القدر الكافي من الخبرة

رغم كونهم غیر مسئولین جزائیا إلا أن مسؤلیتهم المدنیة تبقى قائمة، فإعفائهم من  الأحداثو 
العقوبة لعدم بلوغهم السن المحددة لا یتعارض مع إلزامهم بتعویض الضرر الذي تسبب فیه بجرمه 

بالعودة في التعویض على المكلف قانوناً أو بخطئه رغم عدم تصور الخطأ في جانبهم، وذلك 
الجزائیة  الأحداثإجمال المراحل التي نظمها المشرع لناحیة مسؤولیة ویمكن  .)6(بتربیته ورعایته

  :نتطرق لبیانها تباعاً فیما یليثلاثة  إلى
  

                                                
  .جرائم وعقوبات یمني 31المادة  )1(
  .119ص. مرجع سابق. السن وأثره في العقاب :عبد الرحمن سلیمان عبید )2(
  .49ص. مرجع سابق .المعاملة الجنائیة للأحداث :أمل بنرغاي) 3(
  .106ص .2009.  2ط2ج. ئم والعقوبات الیمني القسم العامالجراشرح قانون : عبدالناصر الزنداني )4(
  .206ص. 1993. أبو ظبي. مطبوعات كلیة الشرطة. القسم العام .الوجیز في شرح قانون العقوبات الاتحادي :عمر سالم) 5(
  .144ص .2003. الجزائ. رسالة ماجستیر. انحراف الأحداث وعلاجه في ضوء الشریعة والقانون :سمیر شعبان) 6(
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  :            ةمرحلة امتناع المسؤولی  -أ 
، فإذا ما ارتكب الحدث قبل لتمییزتمتد هذه المرحلة منذ الولادة، وحتى بلوغ الحدث سن ا

ومن ثم لا یجوز إقامة الدعوى  ،الجزائیة همسؤولیت مبلوغ هذه السن أمراً مخالفاً للقانون فلا تقو 
طائفة الأشخاص الذین لم یكتمل نموهم العقلي . انعدام الأهلیة لدى طائفتین قویتحق. )1(علیه

عاهة عقلیة، وتنتفي بمرض عقلي أو  لمصابینوالنفسي بسبب صغر السن، وطائفة الأشخاص ا
هؤلاء لأنها تجعل إرادة مرتكب الفعل غیر معتبرة قانوناً بسبب تجردها من التمییز أو  ةمسؤولی

   .)2(حریة الاختیار أو من الاثنین معاً 
الصغیر هي انتفاء التمییز لدیه كون التمییز یتطلب توافر قوى  ةإن علة امتناع مسؤولی

دراك ماهیة الأفعالذهنیة قادرة على ت وتوقع آثارها، ولا تتوافر هذه القوى إلا  فسیر المحسوسات، وإ
إذا أنضجت في الجسم الأجزاء التي تؤدي العملیات الذهنیة، وتوافر قدر من الخبرة بالعلم 

ولم تتفق التشریعات عند تحدید سن التمییز، وهو السن .)3(الخارجي تعتمد علیه هذه العملیات
 . )4(سؤولیة الحدث الجنائیة نهائیاً قبل البلوغالذي تنعدم م

مما لاشك فیه أن مرحلة امتناع المسؤولیة هي مرحلة تتسم بعدم قدرة الحدث على التمییز و 
دراك فإذا  والإدراك، والجرائم بكافة أنواعها عمدیه كانت أم غیر عمدیه تستلزم في الجاني إرادة وإ

كانت أم من الجرائم الخطأ، وكذلك فصغر السن یعتبر مانع انتفت الإرادة لا تقوم الجریمة عمدیه 
وتجمع  .)5(ن مناطها العقل الإنسانيیة قبل الصغیر لانتفاء الإرادة لأمن نهوض المسؤولیة الجنائ

الجنائیة للحدث غیر الممیز عما یقع منه من أفعال  ةالتشریعات المختلفة على انعدام المسؤولی
الجنائیة  هتمتع بقرینة مطلقة غیر قابلة للدحض بالنسبة لعدم مسؤولیتیعدها القانون جریمة، حیث ی

بمعنى عدم قابلیتها لإثبات العكس كون التشریعات تفترض أن الحدث في هذه المرحلة عدیم 
التمییز والإدراك، ومن ثم لا یجوز تكلیف المحكمة بأن تقیم الدلیل على أن صغیر السن كان 

نما كل ما علیها هو أن تثبت أن المتهم كان وقت ارتكاب الجریمة مجرداً  من التمییز والإدراك، وإ

                                                
  .219ص .1991. القاهرة. دار النهضة العربیة. للمسؤولیة الجنائیة دراسة مقارنة. الدعائم الفلسفیة :هشام محمد فرید) 1(
      .420ص. 1962. القاهرة. أساب الإباحة في التشریعات العربیة  :محمود نجیب حسني) 2(
  .547ص. 1977. 4ط. مشرح قانون العقوبات القسم العا :محمود نجیب حسني) 3(
  :هي یرجع اختلاف التشریعات حول تحدید سن التمییز إلى عدة أسباب) 4(

 والعضوي للحدث كالبیئة التي یعیش فیها الصغیر ،ن سن التمییز یتأثر بالدور الذي تلعبه العوامل الخارجیة في التكوین الذهنيأ، 
 .والمستوى الثقافي والاجتماعي المحیط به

 انظر . وكذلك الحدث المعرض للانحراف ،لفلسفي فیما بین التشریعات حول تحدید المقصود بالحدث المنحرفالاختلاف السیاسي وا
  .109ص. مرجع سابق. طه زهران. في ذلك

  .190ص. بیروت. دار الكتاب اللبناني. القسم العام. الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري :إبراهیم الشباسي) 5(
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دون سن التمییز، وعلیه إذا رفعت دعوى جنائیة على الحدث لارتكابه جریمة وثبت للمحكمة أنه 
المتهم یستوي في  ةدون سن التمییز فیجب علیها أن تحكم بالبراءة تأسیساً على امتناع مسؤولی

  .)1(دث من الجرائم العمدیة، أم من الجرائم غیر العمدیةجریمة الحذلك أن تكون 
 .)2(إن سن التمییز في القانون الیمني كما أشرنا سابقاً هو بلوغ الحدث عشر سنوات كاملة

الجنائیة في القانون الیمني یمكننا استخلاص ذلك من خلال  ةوللتعرف على امتناع المسؤولی
عد بمثابة نطاق لتحدید امتناع المسؤولیة الجنائیة النصوص القانونیة، والتي تتضمن حالات ت

    .بالنسبة للحدث
 الجنائیة للحدث بسبب توافر الخطورة الاجتماعیة ةامتناع المسؤولی : 

افترض المشرع الخطورة الاجتماعیة لدى الحدث من أي سن وأیاً كان عمره حتى الخامسة عشرة 
نما یخشى  .يالعقلي والنفسي، أو الضعف العقل المرضوأساسها  فلم تقع منه واقعة تعد جریمة، وإ

، أو جزئیاً القدرة على الإدراك أو  منه، وحالته هذه على سلامته وسلامة الغیر نتیجة فقده كلیاً
   .)3(الإحساس

وحدد المشرع في سیاق هذه المادة التدبیر اللازم لمواجهة هذه الحالة، وهو تدبیر علاجي 
 بأن" أ/4"المادة  تنصحیث المستشفیات المتخصصة، یحث بإیداع الحدث المریض أحد 

یعتبر الحدث ذات خطورة اجتماعیة إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف " 
أو  ،أو جزئیاً القدرة على الإدراك ،ً وأثبتت الملاحظات والتتبع لسلوكه أنه فاقد كلیا ،عقلي

ي هذه الحالة یودع إحدى وف ،الاختیار بحیث یخشى منه على سلامته وسلامة الغیر
   ."المستشفیات المتخصصة

إلا بتوافر ثلاثة شروط  ةالخطورة الاجتماعیة لدى الحدث باعتبارها مانع للمسؤولی قولا تتحق
  :أساسیة نص علیها المشرع وهي

  . ثبوت إصابة الحدث بمرض عقلي، أو نفسي أو ضعف عقلي :الأول
نما  فالملاحظ أن الحدث في هذه الحالة لم یصدر عنه سلوكاً یعتبر قرینة على الخطورة، وإ

بل إصابة الحدث بجمیع تلك الأمراض  طولا یشتر  ،)4(افترض المشرع إصابة الحدث بهذا المرض

                                                
تقریر الیمن المقدم للمؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي . مایة الجنائیة للأحداث في القانون الیمنيالح :حسني الجندي )1(

دار . منشور ضمن أعمال المؤتمر في موضوع الآفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث. 1992. المنعقد في القاهرة
  .419ص. النهضة العربیة

  .الیمني بشأن حقوق الطفل 2002لسنة  45أ من القانون رقم /63 انظر المادة) 2(
  .607ص .1985. الإسكندریة. منشأة المعار. رعایة الأحداث في الإسلام والقانون المصري :البشري الشوربجي) 3(
  . 61ص. مرجع سابق .المعاملة الجنائیة للأحداث :بنرغاي أمل) 4(
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وتقدیر حالة الحدث العقلیة من الأمور الموضوعیة التي تستقل  .)1(یكتفي إصابته بأحدهما
أهل الخبرة  إلىسائغة، مع الالتجاء  أسبابمحكمة الموضوع بالفصل فیها مادامت تعتمد على 

  .)2(المسائل الفنیة البحتةفي 
  . فقدان الحدث القدرة على الإدراك، أو الاختیار إلىأن تؤدي تلك الأمراض  :الثاني

نما یجب أن ف لا یكفي أن یكون الحدث مصاباً بمرض عقلي، أو نفسي وضعف عقلي وإ
كونهما العنصران ). 3(على الإدراك أو الاختیارینتج عن ذلك المرض فقد كلي، أو جزئي للقدرة 

انعدام الأهلیة  إلى، وبفقدانهما أو فقدان الشخص لأحدهما یؤدي ذلك المكونان للأهلیة الجنائیة
ن لم یشر  ةعلى ذلك انعدام المسؤولی بمما یترت ، وإ   .)4(ذلك صراحةً في النص إلىالجنائیة قانوناً
  .حدث أو سلامة الغیر نتیجة الحالةتحقق الخشیة على سلامة ال :الثالث

وهي نتیجة طبیعیة لإصابة الحدث بمرض أو ضعف عقلي، وتبعاً لذلك فإنه یعاني من فقد 
كلي أو جزئي للقدرة على الإدراك أو الاختیار، وهذا بدوره یبرز الخطورة الاجتماعیة المفترضة 

ن لم تقع منه واقعة تعد جریمة  . )5(حتى وإ
 الجنائیة للحدث الذي لم یبلغ بعد سن التمییز ةامتناع المسؤولی  :   

 أ/63قرر المشرع الیمني امتناع المسؤولیة الجنائیة للحدث الذي لم یتجاوز العاشرة فنصت المادة 
من " ج"كذلك نصت الفقرة . )6("سن التمییز هي عشر سنوات كاملة" من قانون الطفل على أن 

". مییز، أو بلغها مجنوناً أو معتوهاً یكون فاقد الأهلیة من لم یبلغ سن الت" نفس المادة بقولها 
الجنائیة للحدث الذي لم یبلغ العاشرة تعود لانعدام التمییز لدیه كون  ةوعلة امتناع المسؤولی

التمییز شرط لازم لتحمل المسؤولیة الجنائیة فإذا ارتكب الحدث الذي لم یتجاوز عمره السنة 
عقوبة، أو تدبیر مما ینص علیه قانون العقوبات، بل یحكم علیه بأي  قالعاشرة جریمة فلا یلاح

   .)7(الأحداثمن قانون رعایة " 36"بواحد من التدابیر المنصوص علیها في المادة 

                                                
  . 419ص. مرجع سابق .دراسة مقارنه. اث ودور الشرطة في مواجهتهأسباب جنوح الأحد :عبد االله القیسي) 1(
   .بدون تاریخ نشر .الإسكندریة. دار الفكر الجامع. الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث .محمد شتا أبو السعد) 2(
  .85ص .مرجع سابق     
  .61ص. مرجع سابق.المعاملة الجنائیة للأحداث :بنرغاي أمل) 3(
  .419ص. مرجع سابق .دراسة مقارنه. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته :الله القیسيعبد ا) 4(
  .132،133ص. 1997. الإسكندریة. دار المطبوعات الجامعیة. الفقه وقضاء النقض في جرائم الأحداث :عبد الحكیم فوده) 5(
  .لیمنيم بشان حقوق الطفل ا200لسنة  45أ من القانون رقم /63المادة ) 6(
  .2002لسنة  45من قانون حقوق الطفل الیمني رقم  125المادة ) 7(
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فیه بأي  توهنا تطبق على الحدث في هذه المرحلة التدابیر الوقائیة أو التربویة، ولا یلتف
رتبط بمدى خطورة الفعل المرتكب، أو بمدى تأثیرها على الناحیة العقابیة، كما أنها لا ت إلىحال 

   .)1(الأمن العام، ویتم التركیز فیها على الجانب النفسي والطبي والاجتماعي للحدث عند تقریرها
عدم تأییده للمشرع الیمني من اتخاذه التدابیر المنصوص علیها في  إلى .)2(وأشار البعض

التاسعة، باعتبار أن الحدث في هذا السن لیس أهلاً  بالنسبة للحدث دون سن الأحداثقانون 
بحیث ینص صراحةً على امتناع الدعوى الجنائیة على الحدث . للعرض على الجهات القضائیة

دون سن التاسعة مع إمكانیة اتخاذ التدابیر المناسبة للحدث إذا ما تجاوز هذا السن ولم یبلغ سن 
  .الخامسة عشرة

أن المشرع قد نص على امتناع ائم والعقوبات الیمني نلاحظ قانون الجر  إلىوبالرجوع 
من نفس القانون على " 31" الحدث إذا لم یبلغ سن السابعة من عمره حیث نصت المادة ةمسؤولی

. )3( "یسأل جزائیا من لم یكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجریمة لا" أن
الحدث، وهي ما قبل اكتمال السابعة مانعة لمسؤولیة الحدث معتبرا أن هذه الفترة من عمر 

  .  الجنائیة
یمكن إسناد  ویقصد بذلك أن الطفل منذ ولادته، وحتى الیوم السابق لبلوغه سن السابعة لا

الجنائیة ذلك أن  ةالجنائیة إلیه، وهذا النص یأتي استجابة للقواعد العامة في المسؤولی ةالمسؤولی
، ولقصور عقله عن فهم ماهیة )4( فلابد وأن تتوافر لدیه الأهلیة الجنائیةالجاني لكي یسأل 

بالتمییز بین البواعث المختلفة بحیث تكون  أیضایسمح له  أفعاله، وتقدیر نتائجها على نحو لا
   .)5(إرادته حرة في اختیار فعل معین أو الإحجام عنه

ه یعتبر معرضاً للانحراف، ولیس فالحدث في هذه المرحلة إذا صدرت واقعة تعد جریمة فإن
نما یتخذ إزاءه تدابیر تربویة ولی مسئول منحرفاً وبالتالي فهو لیس ، وإ من قبیل  سجنائیاً

وعدم توافر الأهلیة الجنائیة للحدث دون السابعة، ومن ثم عدم إمكانیة مساءلته . )6(العقوبات
عرضاً للانحراف، أو الوقوع فیه جنائیا لا ینفي توافر الخطورة الاجتماعیة لدیه واعتباره م

                                                
  .254ص .بدون تاریخ نشر. المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر. 1ط. 1ج. رعایة الأحداث ومشكلة التقویم :منیر العصرة) 1(
  .423ص. مرجع سابق. هدراسة مقارن. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته :عبد االله القیسي) 2(
  .من قانون الجرائم والعقوبات الیمني 31المادة ) 3(
  .111ص. مرجع سابق :عبد الفتاح بیومي حجازي) 4(
  .106ص. مرجع سابق :عبد الناصر الزنداني) 5(
  .283،284ص. مرجع سابق. المسئولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین دراسة مقارنه :احمد سلطان عثمان) 6(
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هو حمایة الحدث من الانزلاق في هوة  الأحداثكما أن الهدف الأساسي من قانون  .)1(بالفعل
   .)2(ولیس عقابه الانحراف

وأعتقد أن التدابیر المقررة للحدث في هذه المرحلة من العمر تستهدف مواجهة الخطورة رغم 
 الأحداثعدم توفر التمییز، كما أن هذا الحكم یسري على  إلىانعدام الأهلیة الجنائیة الراجع 

لهذه الفئة  الذین تجاوزوا سن العاشرة، ولم یبلغوا الرابعة عشرة لعدم وجود نص یقرر حكماً خاصاً 
الذهن عن مدى جواز رفع الدعوى الجنائیة على الحدث غیر  إلىویتبادر خلافاً للحكم السابق، 

ممیز لا یسأل جنائیاً كما سبق أن بینا فالمنطق القانوني یفرض بما أن الطفل غیر ال، و الممیز
  .عدم جواز رفع الدعوى الجنائیة علیه

تتخذ بحق الحث الغیر ممیز لا تستلزم إقامة الدعوى العمومیة علیه بل  يإن التدابیر الت
حاكم یتم اتخاذها دون إجراءات قضائیة، ودون مثوله أمام المحاكم لأن الزج به في ساحات الم

ترك آثار خطیرة في نفسه بل یجب على  إلىلیواجه إجراءات لا یفهمها قد تؤدي تلك الإجراءات 
أن تصدر أمرا بحفظ القضیة، أو أمرا بألا وجهه لإقامة الدعوى الجنائیة لعدم  الأحداثنیابة 

لالجهات المختصة بالرعایة الاجتماعیة و  إلىتوجه توصیات  أخرى، ومن جهة ةالمسؤولی  ىإ
  .)3(والدي الحدث باتخاذ أسالیب الرعایة والعلاج نحوه

ویتفق الغالبیة من الفقهاء أن الحدث الذي یقل سنه عن العاشرة لا یكون مسؤلاً جنائیاً، 
وتمتد هذه المرحلة منذ  .)4(ومرجع ذلك أن الصغیر في مرحلة الطفولة لا یتوافر التمییز لدیه

فإذا ما ارتكب الحدث قبل بلوغه هذه السن أمرا مخالفاً . زالولادة، وحتى یبلغ الحدث سن التمیی
وهناك تشریعات ترفع . الجزائیة، ومن ثم لا یجوز إقامة الدعوى علیه همسؤولیت مللقانون فلا تقو 

  .ةالسن التي تنعدم فیها المسؤولی
 في الفصل الثاني 51 إلى 49في المواد من  الأحداث ةفالمشرع الجزائري قد تناول مسؤولی

توقع على القاصر الذي لم یكمل  لا" بقولها  49الجزائیة حیث نصت المادة  ةالمتعلق بالمسؤولی
الثالثة عشر إلا تدابیر الحمایة، أو التربیة ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا یكون إلا محلاً 

مایة أو أو الح سنة إما لتدابیر التربیة 13،18خضع القاصر الذي یبلغ سنه بین للتوبیخ، وی
   .)5("العقوبات المخففة

                                                
  .112ص. مرجع سابق :د الفتاح بیومي حجازيعب) 1(
  .62ص. 69العدد. مجلة الأمن العام :رابح لطفي جمعة) 2(
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 5انظر المادة ) 3(
  .62ص. مرجع سابق. مجلة الأمن العام :راجح لطفي جمعة) 4(
  .من قانون العقوبات الجزائري 49المادة ) 5(
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یستفاد من سیاق النص السابق أن قانون العقوبات الجزائري قد میز بین ثلاث مراحل 
  :للمسؤولیة تبعاً للمرحلة العمریة للحدث

  .الجنائیة عندما یكون عمر الحدث أقل من ثلاثة عشرة سنة ةوهي امتناع المسؤولی :الأولى
  .والثامنة عشرة عندما یكون سن الحدث بین الثالثة عشرة، مرحلة نقص المسؤولیة :الثانیة
مرحلة اكتمال المسؤولیة الجنائیة بعد بلوغ الحدث سن الثامنة عشر، وهي ما تسمى  :الثالثة

 .                    لیةو وسنتطرق هنا لبیان المرحلة الأولى مرحلة امتناع المسؤ  .بمرحلة الرشد الجنائي

عشر  الذي لم یبلغ الثالثةامتناع مسؤولیة الحدث ري بات جزائعقو  49المادة  أوضحت
ثبات أهلیتهلاً بحكم القانون كونه عدیم الأهلیة، و لا یعد مسؤ فعاماً  لإقامة الدلیل  للمسؤولیة وإ

فلا تطبق علیه  .عدم بلوغ السن هي قرینة غیر قابلة لإثبات العكسلأن  علیه غیر جائز
یة أو التربیة، ویفهم من نص المادة أن هذه التدابیر إنما لتدابیر الحما یخضععقوبات بل 

تیان ما فیه هلاكه وفي حالة جرامالإوضعت لمصلحة الحدث خشیةً علیه من التعود على  ، وإ
وتحسب ثلاثة عشر سنة على أساس  .)1(ارتكابه المخالفات فلا یوجه له أكثر من تدبیر التوبیخ

   .)2(الدعوى ضده أو محاكمتهوقت ارتكاب الجریمة، ولیس وقت إقامة 
ومقارنة مع القانون الیمني فالمشرع الجزائري قد اعتبر ما قبل الثالثة عشرة من عمر 

  .الجنائیة ةلیؤو الحدث المرحلة العمریة التي لا تجیز مساءلة الحدث، أي مرحلة امتناع المس
م یكمل المرحلة له اختلف مع المشرع الیمني حول الحدث غیر الممیز إذا لأوفي هذه المس

الحدث حیث اعتبر المشرع الیمني الحدث غیر ممیز إذا لم یكمل  ةالعمریة لامتناع مسؤولی
وهنا تكون فترة امتناع المسؤولیة للحدث في  .)3(العاشرة فتمتنع مساءلة الحدث كونه غیر ممیز

  .القانون الجزائري أطول مما هو علیه في القانون الیمني

                                                
  .215ص. مرجع سابق. 2006 .الجزائر. دار العلوم للنشر والتوزیع. وجیز في القانون الجنائي العامال :منصور رحماني) 1(
  ."تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم ارتكاب الجریمة" إجراءات جزائیة جزائري على أن  443تنص المادة ) 2(
من لم یبلغ سن التمییز أو " ج من نفس المادة بأنه /63ونصت المادة . وات كاملةسن التمییز هي عشر سن "أ بأن /63تنص المادة ) 3(

والمشرع المصري كان قد حدد فترة امتناع المسؤولیة الجنائیة للحدث إذا لم یبلغ السابعة  ،بلغها مجنوناً أو معتوهاً یكون فاقد الأهلیة
على  1996من قانون الطفل المصري الصادر عام  94المادة  تنصفمن قانون الطفل المصري " 94"من عمره طبقاً لنص المادة 

غیر أن هذه المادة قد عدلت فنصت على أن  ..".تمتنع المسؤولیة الجنائیة على الطفل الذي لم یبلغ من العمر سبع سنین كاملة"  أنه
المعدلة  94المادة " ت ارتكاب الجریمةتمتنع المسؤولیة الجنائیة على الطفل الذي لم یجاوز اثنتي عشرة سنة میلادیة كاملة وق" 

فالملاحظ أن المشرع المصري كان قد اعتمد ما  15/6/2008مكرر في . 24العدد. الجریدة الرسمیة. 2008لسنة  126بالقانون رقم 
وهنا  ،دیة كاملةقبل سن السابعة مرحلة امتناع المسؤولیة للحدث فعدل عن موقفه ورفع سن امتناع المسؤولیة إلى اثنتي عشرة سنة میلا

من " 122/8"یكون مخالف للقانون الیمني والجزائري كما أن المشرع الفرنسي قد حدد هذه السن ببلوغ الحدث سن العاشرة طبقاً للمادة 
  . 2002سبتمبر  9من قانون  11قانون العقوبات المعدلة بموجب المادة 
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الاختلاف في تحدید سن الرشد الجنائي  إلىلك الاختلاف یرجع وفي اعتقادي أن سبب ذ
فسن الرشد الجنائي في القانون الیمني إذا بلغ الحدث سن الخامسة عشرة  .في كلٍ من التشریعین

سنة كاملة أما في القانون الجزائري فیكون سن الرشد الجنائي ببلوغ الحدث سن الثامنة عشرة سنة 
كان موفقاً حین حددها بثمانیة عشرة سنة كونه سایر معظم أو أغلب كاملة، والمشرع الجزائري 

  .  التشریعات، وكذا الاتفاقیات الدولیة  في هذه المسألة
  :ةمرحلة نقص المسؤولی   - ب 

سبق أن تناولنا مرحلة امتناع المسؤولیة للأحداث، وكیف أن المشرع أبعدهم من نطاق 
ونهم خاضعین للمسؤولیة الاجتماعیة، وفي هذه ، ولو في صورتها المخففة كالعقوبات الجنائیة
وفي حالة انتهاء تلك المرحلة من خلال یهم بعض التدابیر ذات طبیعة خاصة، الحالة تطبق عل

فإن مسؤولیة الحدث عن أفعاله یجب أن تتأثر بهذا بلوغ الحدث أكثر نضجاً ووعیاً من سابقتها 
بحیث أصبح قادراً على الفهم والإدراك، وكونه  التغییر الذي طرأ على قدراته العقلیة، والذهنیة

  .)1(لازال في مرحلة النضج، والتكوین لكنه یبقى غیر مكتمل الإدراك والتمییز
تقسیم تلك المرحلة التي جاوزت  إلى الأحداثعلى ذلك اتجهت التشریعات الخاصة ب اوبناء

الوسیلة  يبیر هاكون التدبیر على جزء منها االسابعة من عمر الحدث، فاقتصرت على توقیع تد
دف من ذلك تهذیبه الوحیدة دون غیرها التي یمكن اتخاذها في مواجهة سلوك الحدث، واله

صلاحه وعلاجه،   الأحداثفالتشریعات الحدیثة تسیر على نهج اختیار التدابیر المناسبة لعلاج وإ
 .)2(مبدأ تقریر العلاجالحدث تمشیاً مع  شخصیةو لمقررة علیهم بما یتلاءم بدلاً من العقوبات ا

  .الناقصة ةفالتشریعات الیمنیة قد تباینت في تحدیدها لفترة المسؤولی
تبدأ هذه المرحلة بتمام الحدث سن السابعة من : بالنسبة لقانون الجرائم والعقوبات الیمني

من والأجنبیة  وهنالك اختلاف بین القوانین العربیة، .)3(تنتهي ببلوغه سن الثامنة عشرةو عمره 
تحدید السن الذي یقتصر فیها على تطبیق تدبیر دون أن تطبق عقوبة على الحدث تتراوح حیث 

هذه السن في بعض التشریعات حتى بلوغ الرابعة عشرة من عمر الحدث ففي هذه السن لا تطبق 
ومن سیاق نص المادة ضي، سوى تدابیر تهذیبه، وعلاجیه دون تطبیق أیة عقوبة من قبل القا

                                                
  .156ص. مرجع سابق .السیاسة الجنائیة المعاصرة :السید یس) 1(
  .90ص. 1945. ینایر 5العدد . الأمم المتحدة. المجلة الدولیة للسیاسة الجنائیة) 2(
لا یسأل جزائیاً مـن لـم یكـن قـد بلـغ السـابعة مـن عمـره  "أنه  1994لسنة  12من قانون الجرائم والعقوبات الیمني رقم  31تنص المادة ) 3(

ذا ارتكب الحدث ا ،وقت ارتكاب الفعل المكون للجریمة ولم یبلغ الخامسة عشرة الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة  ،لذي أتم السابعةوإ
فإذا كان من ارتكب الجریمة قد أتم الخامسة عشرة ولـم  یبلـغ الثامنـة  ،حد التدابیر المنصوص علیها في قانون الأحداثأالمقررة توقیع 

  ."...انوناً عشرة حكم علیه بعقوبة بحیث لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر ق
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  م نجد أن المشرع الیمني قد قسم 1994لسنة " 12"قانون الجرائم والعقوبات الیمني رقم من " 31"
  .فترتین إلى ةمرحلة نقص المسؤولی

    :الخامسة عشرة إلىمن السابعة  :الأولى
وفي هذه الفترة اقتصر المشرع على توقیع التدابیر على الحدث الذي یرتكب الجریمة، غیر 

ل عما إذا كان تطبیق التدابیر فقط على الحدث في هذه المرحلة یعني أن هذا النص یثیر التساؤ 
والمشرع قد حدد مرحلة امتناع المسؤولیة عن الحدث إذا لم  .جنائیاً مسئول  أن المشرع یعتبره غیر

  .من قانون الجرائم والعقوبات" 31"یبلغ سبع سنوات كاملة في المادة 
وفي . )1(من عمره غیر ممیز أي لا یسأل جنائیاً كما اعتبر الحدث الذي لم یتجاوز العاشرة 

من قانون رعایة " 36"كلتا الحالتین توقع على الحدث أحد التدابیر المنصوص علیها في المادة 
جانب من الفقه اعتبر الحدث بین السابعة والخامسة عشرة مسئول جنائیاً لتوافر  وهناك ،الأحداث

ب نقص إدراكه وخبرته، وعدم اكتمال إمكانیاته الذهنیة ناقصة بسب هالتمییز لدیه غیر أن مسؤولیت
لذا فالتدابیر المقررة لمثل هذه المرحلة هي من قبیل التدابیر المختلطة، وتمتزج فیها صفات 

   .)2(التدابیر مع خصائص العقوبة
  :الثامنة عشرة إلىمن الخامسة عشرة  :الثانیة

نصت والتي العقوبات الجزء الأخیر منها من قانون الجرائم و " 31"نص المادة  إلىبالرجوع 
فإذا كان مرتكب الجریمة قد أتم الخامسة عشرة ولم یبلغ الثامنة عشرة حكم علیه بعقوبة " بقولها

  ...."بحیث لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً 
الحدث بین الخامسة عشرة والثامنة  ةفمن خلال النص نجد أن المشرع قد حدد مسؤولی

فإذا كان فعل الحدث ، ناقصة تستوجب من القاضي فرض عقوبة مخففة ة، وجعلها مسؤولیعشرة
، من نوع الجنایة التي تستوجب عقوبة الإعدام فلا یملك القاضي سوى تطبیق العقوبات المخفضة

   .)3(نظراً لجسامة الجریمة ولخطورة الحدث، وفعله في هذه المرحلة
واضحاً في تحدید هذه المرحلة، والذي اعتبر الحدث دون فلم یكن : الأحداثأما قانون رعایة 

یاً أما إذا تجاوز سن العاشرة فهو إجرامسن العاشرة خارج دائرة العقاب في حالة ارتكابه فعلاً 
وتستمر تلك المسؤولیة المخففة حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من . مسؤول مسؤولیة مخففة

                                                
  .بشأن حقوق الطفل الیمني  2002لسنة  45أ من القانون رقم /63المادة ) 1(
  .64ص. مرجع سابق .دراسة مقارنه. المعاملة الجنائیة للأطفال :فوزیة عبد الستار) 2(
  .265ص. مرجع سابق. الانحراف حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر :على محمد جعفر) 3(
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الحدث الذي أتم السابعة،  ةجرائم وعقوبات مسؤولی 31رغم أن المشرع بین في المادة . )1(عمره
مسؤولیة الحدث الذي أتم السابعة  الأحداثولم یبلغ الخامسة عشرة كما بین المشرع في قانون 

  .ولم یتجاوز العاشرة
عندما یكون بین ما قبل الرابعة عشرة، ولم یتجاوز الخامسة عشرة غیر  هوكذا بین مسؤولیت
ؤولیة الحدث الذي تجاوز العاشرة ولم یكمل الرابعة عشرة، ویجدر بنا أن المشرع لم یبین مس

 الأحداثمن قانون رعایة  37من سیاق نص المادة  .تقدیر مسؤولیة الحدث خلال هذه المرحلة
  .فترتین إلىوقسمها  ةنجد المشرع قد حدد مرحلة نقص المسؤولی

   :ة عشرة والنصفالثالث إلىمن العاشرة یتكون معیار السن  :الفترة الأولى
فالمشرع في هذه المرحلة حدد بدایتها غیر أن نهایتها غیر واضحة، وذلك لأن النص في 

إذا ارتكب الحدث الذي لم یكمل سنه " ینص على أنه  الأحداثمن قانون رعایة " 37"المادة 
أقل وقوله لم یكمل أربعة عشرة سنة یعني أنه " خمسة عشر سنة  زأربعة عشر سنة، ولا یتجاو 

من أربعة عشر سنة، ولكنه تجاوز الثالثة عشرة من العمر، ومن ثم فان التفسیر الذي یقترب من 
وجهة مراد المشرع أن هذه المرحلة أي المرحلة الأولى تكون للحدث الذي جاوز العاشرة، ولم 

   .)2(یتجاوز الثالثة عشرة والنصف من عمره
الجزاء  الأحداثمن قانون رعایة " 37"ادة وهنا نلاحظ أن المشرع لم یذكر صراحةً في الم

اللازم التطبیق خلال هذه الفترة أي الحدث الذي تجاوز العاشرة، ولم یتجاوز الثالثة عشرة 
نما  والنصف من عمره إذا ارتكب جریمة فیبدو أن المشرع لم یغفل عن ذكر ذلك الجزاء سهواً وإ

إذا ارتكب الحدث الذي "وبات التي تقرر أنه جرائم وعق" 31"اكتفاء منه بالنص الوارد في المادة 
 دأتم السابعة، ولم یبلغ الخامسة عشرة الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقیع أح

  ".الأحداثالتدابیر المنصوص علیها في قانون 
  :من بلغ الثالثة عشرة والنصف ولم یكمل الخامسة عشرة: الثانیةالفترة 

 مع عدم الإخلال بما" الیمني على أنه الأحداثن قانون رعایة م" أ/37"نصت المادة 
إذا ارتكب الحدث الذي لم یكمل سنه أربعة عشر سنة، ولا  - أ: تقتضیه أحكام الشریعة الإسلامیة

خمسة عشرة سنة جریمة عقوبتها الإعدام یحكم علیه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث  زتتجاو 

                                                
غـلاق  " أنـه 1997لسـنة  36والمعـدل بالقـانون رقـم  1992لسـنة  24من قـانون الأحـداث رقـم  36تنص المادة  )1( فیمـا عـدا المصـادرة وإ

المحل لا یجوز أن یحكم على الحدث الذي لم یتجاوز سن عشر سنوات ویرتكب جریمة بأي عقوبة أو تدبیر مما نص علیه في قـانون 
نما یحكم علیه بإح ،العقوبات   . 424ص. مرجع سابق :عبد االله القیسي .نظرأ. "دى التدابیر المقررة في قانون الأحداثوإ

  .482ص. مرجع سابق :انظر في ذلك مطهر انقع) 2(
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حد ما تفسیره، ولكن سوف  إلىحقیقة أن هذا النص یصعب وال" عن سبع سنوات دسنوات، ولا تزی
  .خرىنجتهد في ذلك بالاستعانة بالنصوص الأ

فیفترض في هذه الحالة أن الحدث لم یتجاوز الخامسة عشرة، ولكن وفقاً لما تقدم قد 
تجاوز الثالثة عشرة والنصف من عمره، والمشكلة في تحدید هذه المرحلة العمریة للحدث هي في 

بمعنى أنه تجاوز ثلاثة "لم یكمل أربعة عشرة سنة " د بدایة هذه المرحلة فقد قرر المشرع أنهتحدی
عشرة سنة، ولكن المشرع ربطها بالسنة الرابعة فالتفسیر الأقرب للنص هو أن یكون قد تجاوز 

وفي هذه الحالة یحكم على  .)1(ثلاثة عشرة سنة ونصف، ولكنه لم یتجاوز خمسة عشرة سنة
ن كانت مخففة غیر أنه فرق بین نوعین من الجرائم التي یرتكبها الحدثالحدث ب  .عقوبة عادیة وإ

  .خرىسائر الجرائم الأعدام، كذلك الجرائم المعاقب علیها بالإ
فلو تأملنا في النصوص القانونیة التي تحدد فكرة المسؤولیة الجنائیة للحدث في القوانین 

التي تقوم علیها هذه الفكرة في ظل تلك القوانین تختلف فیما الیمنیة لوجدنا أن العلة، أو الأساس 
الحدث بعد بلوغه سن السابعة طبقاً لقانون الجرائم والعقوبات الیمني  ةفعلة تقریر مسؤولی. بینها

  .تقوم على أساس قدرة الحدث بعد هذا السن على التمییز، وحریة الاختیار
فكرة المسؤولیة الجنائیة على معیار التمییز،  الیمني لم یقیم الأحداثكما أن قانون رعایة 

 إلىوالاختیار كونهما أساس قیام المسؤولیة الجنائیة طبقاً لمقتضیات القاعدة القانونیة بل استندت 
مفهوم نادت به حركة الدفاع الاجتماعي، والذي یولي الجانب التأهیلي أهمیة خاصة عوضاً عن 

  . )2(العقاب
تقریر حكم واحد للحدث الذي یرتكب الجریمة في أي  إلىذهب  بالنسبة للمشرع الجزائري

فترة من مرحلة نقص المسؤولیة، فالقاضي مخیر بین توقیع العقوبة على الطفل المجرم مع 
   .)3(تخفیفها عن العقوبة العادیة وبین الاقتصار على توقیع التدابیر
الحدث مابین الثالثة عشرة والثامنة  فقانون العقوبات الجزائري یعتبر مرحلة نقص المسؤولیة ببلوغ

ناقصة  هعشرة فبلوغه سن الثالثة عشر یكون ناقص الأهلیة، وبناء على ذلك تكون مسؤولیت
من قانون العقوبات  49وهذه المرحلة عالجتها الفقرة الثالثة من المادة  ،)4(وعقوبته مخففة

                                                
  :مع عدم الإخلال بما تقتضیه أحكام الشریعة الإسلامیة " أنهمن قانون رعایة الأحداث الیمني  37تنص المادة ) 1(

سنة جریمة عقوبتها الإعدام حكم علیه بالسجن مدة لا تقل عن  15سنة ولا تتجاوز  14ل سنه إذا ارتكب الحدث الذي لم یكم  - أ 
 .ولا تزید على سبع سنوات ،ثلاث سنوات

  .في سائر الجرائم الأخرى یحكم على الحدث بعقوبة لا تزید على ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جریمة قانوناً    -ب 
  .425ص. مرجع سابق. دراسة مقارنه. نوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهتهأسباب ج :عبد االله القیسي) 2(
  .58ص. مرجع سابق .دراسة مقارنه. المعاملة الجنائیة للأطفال :فوزیة عبد الستار) 3(
  .215ص. مرجع سابق .الوجیز في القانون الجنائي العام: منصور رحماني) 4(
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الثامنة عشرة إما لتدابیر  إلىرة یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من الثالثة عش" الجزائري على أن
   .)1("الحمایة، أو التربیة، أو لعقوبات مخففة

حریة تقدیر العقوبة التي یحكم بها على الحدث فهي  الأحداثفكأن المشرع ترك لقاضي 
ما أن یكون العقاب في صورة إحدى تدابیر الحمایة، أو التربیة،  إما أن تكون عقوبة مخففة، وإ

وبحسب ظروف الحدث الاجتماعیة  الأحداث لطة التقدیریة لمحكمةالس إلىومرجع ذلك 
والمشرع لم یغفل تحدید تلك التدابیر فقد نص علیها في . )2(والظروف التي ارتكبت فیها جریمته

لا یجوز في مواد الجنایات والجنح أن یتخذ ضد " بقولها " 444"قانون الإجراءات الجزائیة المادة 
   .)3("أكثر من تدابیر الحمایة والتهذیبامنة عشرة إلا تدبیر، أو الحدث الذي لم یبلغ الث

وتطبق تدابیر الحمایة أو التربیة على من لم یبلغ سن الثالثة عشر، وكذلك على من لم 
، واعتد المشرع بإرادة القاصر في مرحلة نقص المسؤولیة  عشرة سنة من عمره الثامنةیبلغ 

   . التي رتبت جزاءا جنائیا قانون العقوبات الجزائري من 50ویظهر ذلك من خلال نص المادة 
مما سبق أن المشرع قد نص على مرحلة نقص المسؤولیة في القانون الیمني نستنتج 

تخضع لها هذه المرحلة تختلف فیما  تيوالجزائري والمصري، غیر أن فترة المراحل العمریة ال
العاشرة، ولم یبلغ سن الخامسة عشر طبقاً  بینها فالمشرع الیمني جعلها فیما إذا بلغ الحدث سن

غیر أن قانون الجرائم والعقوبات كما سبق أن بینا مد فترة مرحلة نقص  الأحداثلقانون 
المسؤولیة إذا لم یبلغ الحدث سن الثامنة عشرة سنة من عمره، وتبعاً لذلك یختلف الجزاء الجنائي 

  .في القانون الجزائري والمصريالموقع على الحدث خلال هذه المرحلة عما هو علیه 
في حین اعتبر القانون الجزائري مادون الثالثة عشرة سنة من عمر الحدث مرحلة امتناع 
للمسؤولیة الجنائیة فإذا بلغها ولم یبلغ الثامنة عشرة من عمره یعتبر الحدث متحمل للمسؤولیة 

ؤولیة كما هو علیه الحال الجنائیة غیر أن هذه المسؤولیة ناقصة، ولم یقسم مرحلة نقص المس

                                                
  .من قانون العقوبات الجزائري  49المادة ) 1(
  .201ص .تاریخ نشر بدون. بیروت. دار الكتاب اللبناني. القسم العام. الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري :إبراهیم الشباسي) 2(
  :تدابیر الحمایة والتهذیب في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري هي) 3(

 .تسلیمه لوالدیه أو لوصیه أو لشخص جدیر بالثقة  -1
 .اج عنه مع وضعه تحت المراقبةتطبیق نظام الإفر   -2
 .وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذیب أو التكوین المهني معدة لهذا الغرض  -3
 .وضعه في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤهلة لذلك  -4
 .وضعه في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدة  -5
  "....ن الدراسةوضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین في س  -6
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في القانون الیمني والمصري كون المشرع الجزائري انتهج سیاسة توحید مرحلة نقص 
  .)1(ةالمسؤولی

  :ةمرحلة اكتمال المسؤولی   -ج 
الجنائیة كما سبق أن بینا على أساس توافر قوة الشعور، والإدراك لدى  ةتقوم المسؤولی

شخص الذي ولقد أطلقت التشریعات المختلفة على ال توافر حریة الإرادة، إلىبالإضافة الشخص 
والإدراك الشخص البالغ سن الرشد، وعلى ذلك فإن الإدراك والتمییز هو  اكتملت لدیه قوة الشعور

في ذات الوقت علة وضابط فهو علة التمییز في المعاملة الجنائیة بین الحدث والراشد، وهو فوق 
   .)2(ذلك ضابط التمییز بین الحداثة والرشاد

وتعترف تشریعات الدول العربیة بمرحلة من العمر تكتمل فیها الأهلیة للمسؤولیة الجنائیة 
الكاملة فالأصل في حالة اكتمال المسؤولیة الجنائیة أن توقع كافة أنواع العقوبات المنصوص 
علیها في قانون العقوبات بحسب جسامة الجریمة إلا أن هناك بعض التشریعات قد حضرت 

تبدأ مرحلة و  ،)3(الجنائیة ةعقوبات معینة على الشخص رغم اكتمال الأهلیة لتحمل المسؤولی توقیع
الجنائیة الكاملة ببلوغ الحدث سن الرشد حیث تكتمل أهلیته المتمثلة في مجموعة من  ةالمسؤولی

عن إنسان باعتباره مرتكب  إلىالإمكانیات، والشروط النفسیة التي تجعل من الممكن إسناد الفعل 
دراك إذا أتم الشخص الخامسة عشرة من عمره زال عنه وصف الحدث واكتمل رشده ف. )4(شعور وإ

الجنائي فوراً طبقاً لنص القانون الیمني، وأصبح مسؤلاً من الناحیة الجنائیة مسؤولیة كاملة ما لم 
   .)5(یكن هنالك سبب آخر یحول دون ذلك

ببلوغ الحدث سن الثامنة عشرة حیث یكون  تبدأ هذه المرحلة في معظم النظم الجنائیةإن 
، وبموجب هذه السن یصبح الحدث أهلاً للمسؤولیة الجنائیة الكاملة بكل ما یترتب علیها  راشداً
من آثار، ویخضع لكافة العقوبات المقررة لما یرتكبه من جرائم، وهذه العقوبات لا تخفف إلا 

                                                
 ،لم یكن القانون الجزائري هو الوحید الذي انتهج تقریر حكم واحد للطفل الذي یرتكب الجریمة في أي فترة من مرحلة نقص المسؤولیة) 1(

بل  ،وذلك بتخییر القاضي بین توقیع العقوبة على الحدث المجرم مع تخفیفها عن العقوبة العادیة وبین الاقتصار على توقیع التدابیر
وكذلك قانون العقوبات  126/2قانون العقوبات الیوناني المادة  ،هنالك قوانین أخرى انتهجت نفس سیاسة القانون الجزائري ومن أمثلتها

  . وكذا قانون العقوبات العراقي واللیبي 66/3،66/4،67المادة  1945فبرایر  2الفرنسي الصادر في 
  .35،34ص. 1992. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع. 1ط. قانون الأحداث الجانحین :حسن الجوخدا) 2(
 ،التشریع المصري قرر المسؤولیة الجنائیة الكاملة للطفل الـذي بلـغ مـن العمـر الثامنـة عشـرة سـنة میلادیـة كاملـة وقـت ارتكابـه الجریمـة) 3(

یة كاملـة أیـاً كانـت العقوبـة التـي یحكـم بهـا علـى أیضاً المشرع الأردني جعل مسؤولیة الطفل الذي بلغ الثامنة عشرة سنة مسئول مسـؤول
 .إجراءات جزائیة 442كذلك المشرع الجزائري وفقاً للمادة  ،المتهم

G. Bettol- Droit Pénal général. Ed.1986. P. 455. )4(  
  .152ص. 1992ابریل  20-18. القاهرة. المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي :حسني الجندي) 5(
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یخرج الشخص في هذه المرحلة من نطاق طبقاً للقواعد العامة في قانون العقوبات، وعلیه 
   .)1(الجانحین الأحداثالأحكام الخاصة ب

لكن المشرع الیمني لم یسایر معظم التشریعات التي حددت بدایة اكتمال المسؤولیة 
حیث اعتبر أن الحدث مكتمل المسؤولیة . الجنائیة الكاملة ببلوغ الحدث سن الثامنة عشرة

من قانون رعایة " 2"الخامسة عشرة من عمره طبقاً لنص المادة الجنائیة فور إتمام الحدث سن 
ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء في التشریع  إلىواستند المشرع الیمني في ذلك  .)2(الأحداث

الإسلامي حیث حدد غالبیة فقهاء الشریعة الإسلامیة سن الخامسة عشرة دلیل اكتمال سن البلوغ 
   .)3(وبعض أصحابهباستثناء أبو حنیفة والإمام مالك 

غیر أن قانون الجرائم والعقوبات الیمني حاول تخفیف العقوبات المفروضة على الحدث 
حتى بلوغ سن الثامنة عشرة مسایراً بذلك التشریعات المعاصرة دون أن یحدد فترة الحداثة بنص 

م المدة والحدث الذي یتم الخامسة عشرة من عمره قبل إتما .)4(صریح مكتفیاً بتخفیف العقاب
یتم في دار الرعایة الاجتماعیة للأحداث  الأحداثالمقررة علیه في الحكم الصادر من محكمة 

لإكمال بقیة المدة، والسجن هو الجهة التي یودع فیها جمیع  المركزي السجن إلى هنقل
  . المسجونین

غیر أن المشرع أجاز بقاء الحدث في الدار المخصصة للأحداث لمدة عام إضافي بعد 
بعد بلوغه سن الخامسة عشرة " ب/41"نص المادة  إلىبلوغه سن الخامسة عشرة، وذلك استناداً 

من عمره ، ویجوز لتلك المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب خطي من النیابة أن تمدد 
وذلك لإتمام المهنة أن یتم سن السادسة عشرة من عمره،  إلىالسجن  إلىبقاء الحدث دون نقله 

فمن خلال نص المادة السابقة تبین أن المشرع قد تطلب توافر شرطین لإبقاء ، "بدأهاالتي 

                                                
  .250ص. 2006 .الإسكندریة. منشأة المعارف. قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث :محمود سلیمان موسى) 1(
كـل  "علـى أن الحـدث هـو  1997لسـنة  26من قانون رعایة الأحداث الیمنـي بصـیاغتها المعدلـة بموجـب القـانون رقـم  2تنص المادة ) 2(

  ."أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ،سنة كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً قانوناً  شخص لم یتجاوز سنه خمسة عشر
  .431ص. مرجع سابق. دراسة مقارنه. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته :عبد االله القیسي) 3(
جزائیاً من لم یكن قد یلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب لا یسأل  "أنه  من قانون الجرائم والعقوبات الیمنیة على 31تنص المادة ) 4(

ذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم یكمل الخامسة عشرة الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة  ،الفعل المكون  للجریمة وإ
أتم الخامسة عشرة ولم یبلغ الثامنة عشرة فإذا كان مرتكب الجریمة قد  ،توقیع أحد التدابیر المنصوص علیها في قانون رعایة الأحداث

ذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم علیه بالحبس مدة لا تقل  ،حكم علیه بما لا یتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً  وإ
املة مناسبة للمحكوم أماكن خاصة یراعى فیها مع وفي جمیع الأحوال ینفذ الحبس في. ولا تزید عن عشر سنوات ،عن ثلاث سنوات

ذا كانت سن المتهم  ،ولا یعتبر الشخص حدیث السن مسؤول مسؤولیة جزائیة تامة إذا لم یبلغ الثامنة عشرة عند ارتكابه الفعل ،علیهم وإ
  .  "غیر محققة قدرها القاضي باستعانة بخبیر
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الحدث سنة إضافیة بعد إتمامه سن الرشد الجنائي في دار الرعایة الاجتماعیة للأحداث یمكن 
  :بیانها كما یلي

 تقدیم طلب خطي من النیابة المتخصصة یتضمن بقاء الحدث حتى یتم سن السادسة عشرة.  
  كي یتمكن من  الأحداثیكون الهدف من بقاء الحدث لهذه المدة الإضافیة في دار رعایة أن

  .إتمام تعلیم المهنة التي بدأها داخل تلك الدار
وهذا بدوره یحقق المصلحة الفضلى للحدث، لأن ذلك یمكنه من أن یكون عنصراً صالحاً بین 

تكون تلك المهنة التي أتقنها سلاحاً أوساط المجتمع بعد إتمامه العقوبة المقررة علیه بحیث 
یتمكن من الحصول على مورد رزقه بشرف، ونزاهة هذا من ناحیة، ومن  افعالاً من خلاله

  .جرامالإ إلىینأى به عن اقتراف الجریمة والعودة  أخرىناحیة 
والعبرة في تحدید سن الحدث هي بلحظة ارتكاب الجریمة، ولیس بوقت تقدیم الحدث 

صدور الحكم أي أن وقت ارتكابه للجریمة هو الوقت الذي یتم الرجوع إلیه لتحدید للمحاكمة أو 
  .مدى مسؤولیة الشخص
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  3 
حیث أن هذه التدابیر قد اكتسبت أهمیة  ،أواخر العصور الوسطى إلىیمتد نظام التدابیر بجذوره 

والصغار  ،جرامالإیدة من خلال ظهور تعالیم المدرسة الوضعیة باتساع نطاقها لیشمل معتادي متزا
وبالرغم من اتساع نطاق هذا ، وناقصیها والمشردین والمتسولین وممارسي الدعارة ،وعدیمي المسؤولیة

والصغار  ،ئیةالجنا ةفقد انعقد الإجماع على أن تكون طائفة عدیمي المسؤولی ،الاتجاه لم یلق تأییداً 
  . )1(هم الذین یخضعون لهذه التدابیر دون غیرهم من الجناة

وذلك من  ،دون احتمال ارتكاب الجریمة في المستقبل ةالتدابیر وسیلة المشرع للحیلولوتعتبر 
خلال منع خطورته لأن قمع المجرم فقط لا یحقق الدفاع عن المجتمع ضد ظاهرة الجریمة، كونها 

  . )2(ي یتخذها الجزاء الجنائي في السیاسة الجنائیة المعاصرةالصورة الثانیة الت
إلا أنه یلتقي مع العقوبة في  ،یةجرامالإكما أنها أحد وسائل العلم القانوني في مكافحة الظاهرة 

بل  ،ولم یقتصر أمر التدابیر على التشریعات الوطنیة فحسب ،)3(الاتجاه نحو تحقیق الغایة المنشودة
والندوات الدولیة المعنیة بحقوق الطفل جمیعها قد أعطت  ،والمؤتمرات ،لمعاهداتوا ،إن المنظمات

من حیث فرض نصوص قانونیة تتمشى والمصلحة  الأحداثمواجهة في التدابیر الواجب اتخاذها 
  .الفضلى للحدث

مهما تعددت وجهات النظر المختلفة حول هذا الموضوع إلا أنها تنحصر فیما یجب أن تكون و 
وهل هذه الوسیلة تقف فقط عند العقوبة بمعناها التقلیدي أي  ،سیلة قمع الجریمة وردعهاعلیه و 

أم أن العقوبة ما هي إلا وسیلة من الوسائل العدیدة یستعین بها المشرع   ،باعتبارها وسیلة إیلام وزجر
جد لدى بعض تواجه الخطورة التي تتوا أخرىجانبها لتدابیر وقائیة  إلىمع الأخذ  ،لحمایة الجماعة

  . )4(الأفراد بسبب ظروف معینة تلحق بهم
قد یشتد في بعض صوره خاصة عندما تتوافر الخطورة  الأحداثعند  الانحرافغیر أن 

یة قد لا تكفي جرامالإالذي یتسم بالخطورة  الانحراففرأى المشرع أن هذا  ،یة في سلوك الحدثجرامالإ
ذا العلاج قد یتطلب استعمال بعض صور العقوبات وأن ه ،التدابیر وحدها لضمان الشفاء أسلوب

  .)5(الخاصة في بعض الأحیان
                                                

 وانتهت إلیه كذلك توصیات حلقة بادو  ،1953، في روما سنةهذا ما انتهى إلیه المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي انعقد ) 1(
  .1962في ایطالیا سنة 

  .459ص. 1991. مبادئ علمي الإجرام والعقاب :حسن محمد ربیع) 2(
  .243ص. مرجع سابق .1995. 2ط. دراسة مقارنة. انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة :عمر الفاروق الحسیني) 3(
  .143ص. 1986مارس . 1العدد. المجلة الجنائیة القومیة. بیر الاحترازیة والسیاسة الجنائیةالتدا :مأمون سلامة) 4(
  .158ص. مرجع سابق .1983. جناح الأحداث دراسة شاملة للجوانب القانونیة والنفسیة والاجتماعیة :شریف كامل القاضي) 5(
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وهي مابین سن الخامسة  ،فالحدث إذا بلغ مرحلة عمریة محددة نصت علیها أغلب التشریعات
فإنه لا یعفى من المسؤولیة الجنائیة بل تطبق علیه عقوبات وارتكب جریمة  ،والثامنة عشرة ،عشرة

والرشد اللازمین للإدراك والتمییز أي بالملكات الذهنیة  ،ه السن یتمتعون بالعقلمخففة كونهم في هذ
وتقرر لهم تلك التشریعات رغم ذلك  ،والنفسیة التي تؤهلهم لإدراك معنى الجریمة وكذلك ألم العقاب

  . )1(أحكاماً فیها شيء من التمییز عن تلك المقررة للبالغین
أنها جمیعاً استبعدت العقوبات المتناهیة في الشدة خلال تلك والظاهرة المشتركة بین التشریعات 

لأنه بالنسبة للأحداث المنحرفین فإن ، وكذا الأشغال الشاقة المؤبدة ،المرحلة مثل عقوبة الإعدام
العقوبة لا ینبغي أن تحمل في ثنایاها غرض الردع العام بل ینبغي أن تنصرف الجهود في مرحلة 

صلاحه إلىتنفیذ العقوبة علیه  والردع بنوعیه العام والخاص ینطوي تحت الغرض النفعي ، )2(تأهیله وإ
كبح العوامل الدافعة  إلىویهدف  ،للعقوبة كون العقوبة تقوم على عنصر الإیلام الذي یلحق بالجاني

والزجر الذي یمثل غرضاً نفعیاً  ،الجریمة داخل النفس البشریة تحت مسمى الردع بمعنى التخویف إلى
  .)3(وبةللعق

ویجب أن تتوافر شروط معینة عند معاقبة الحدث هذه الشروط تعد بمثابة حمایة له في مواجهة 
  . والتي تتماشى مع تحقیق المصلحة الفضلى للحدث ،أي تعسفات قد یلقاها خلال التطرق لمعاقبته

فهوم العقوبات ثلاثة فروع نتطرق في الفرع الأول لم إلىمن خلال ما سبق یمكننا تقسیم هذا المبحث 
وأخیرا نتناول في الفرع الثالث التدابیر  ،الأحداثوفي الفرع الثاني نبین العقوبات الخاصة ب ،والتدابیر

  .الأحداثالخاصة بشان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .223ص. مرجع سابق. دراسة مقارنة. معاملة الأحداث جنائیا :طه زهران) 1(
  .283ص. 1988 .مرجع سابق. إصلاح الأحداث في القانون الجنائي :عبد الرحمن سلیمان عبید )2(
  .88ص. مرجع سابق. دراسة مقارنة. السیاسة العقابیة في القانون الجزائري: خوري عمر )3(
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1 
تنطوي و  ،العقوبة ضرورة حتمیة تفرضها اعتبارات حمایة النظام العام وأمن واستقرار المجتمع

ي من خلال إجرامویقصد به معاتبة المحبوس عما اقترفه من سلوك  ،العقوبة على عنصر الإیلام
فإذا كانت العقوبة ، )1(المساس بأحد حقوقه اللصیقة بالشخصیة بفرض قیود على استعمال هذه الحقوق

نب الإصلاحي وغرضها تحقیق الردع العام والخاص فإن التدبیر یمثل الجا ،جزاء لما ارتكب من ذنب
 . للاختلاف بین الوسیلتین أخرىو  ،الذي یوجهه المجتمع لذا فإننا نجد أوجهاً للتشابه

والعوامل المختلفة  ،ومما لاشك فیه أن الحدث المنحرف هو في حقیقة الأمر ضحیة الظروف
 وأجبرته على ارتكاب الفعل المنحرف فإن ،وفرضت علیه سلوكاً غیر اجتماعي ،التي تآمرت علیه

الحالي  الأحداثونظرا لأن قانون رعایة ، )2( ذلك یعني وجوب اعتبار الحدث مجنیاً علیه ولیس جانیاً 
ولم یقتصر الأمر على مجرد استبعاد  ،قد وضع فلسفة عقابیة متكاملة للأحداث في هذه المرحلة

ت على القاضي والتي ألق ،بعض العقوبات البالغة الشدة كما كان علیه الأمر في التشریعات السابقة
  .)3(مسؤولیة البحث أولا في موجبات الرأفة قبل النظر في تطبیق هذه العقوبات

 ،ویعتبر التدبیر الاحترازي في السیاسة الجنائیة المعاصرة نظام قائم بنفسه له ضوابطه
خصوصاً في  جرامالإ، ویفسر هذه الأهمیة قصور العقوبة وحدها عن مكافحة )4(وخصائصه وأهمیته

وكونه أحد وسائل العلم القانوني في  ،لا یمكن أن یكون للعقوبة أثر في مواجهة الجریمة مواضع
جراء یهدف جرامالإمكافحة الظاهرة  درء خطورة كامنة في نفس الإنسان حمایة للمجتمع  إلىیة وإ

  .)5(منها
نها تتجرد ولا تقوم التدابیر الاحترازیة على عنصر الإیلام كما هو الحال بالنسبة للعقوبة أي أ

ویرجع الفضل في ظهور التدابیر ، من المضمون الأخلاقي الذي تعطي للعقوبة أهم خصائصها
 ،المدرسة الوضعیة الایطالیة القائمة على فكرة  حمایة المجتمع إلىالاحترازیة بمفهومها الحدیث 

  . )6(یةجرامالإوالدفاع عنه ضد مصادر الخطورة 
والاجتهاد المقارن  ،المنحرفین طبیعة قانونیة في الفقه حداثالأكما أن للتدابیر المقررة بشأن 

فهل تعد بمثابة عقوبات أم مجرد تدابیر تنتفي عنها الصفة الجزائیة؟ وهل للقضاء موقف من هذه 
                                                

  .128،129ص. مرجع سابق. السیاسة العقابیة في القانون الجزائري :عمر خوري) 1(
مجموعــة بحــوث وأعمــال الحلقــة الدراســیة الخاصــة بوقایــة الأحــداث مــن . الشــرطة ورعایــة الأحــداث :وهــاب عبــد الــرزاق التحــافيعبــد ال) 2(

  .34ص 1983. 4ع.بغداد. الانحراف
  .183،184ص. م1997.المكتبة القانونیة .جرائم وتشرد الأحداث :عادل صدیق) 3(
    .416ص. مرجع سابق. حقوق الطفل في القانون المصري :نبیلة رسلان) 4(
  .243ص. مرجع سابق .دراسة مقارنة. انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة :عمر الفاروق الحسیني) 5(
  .128،186ص. مرجع سابق. السیاسة العقابیة في القانون الجزائري :عمر خوري) 6(
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بل تتطلب شروط محددة یجب توافرها حتى تحقق الغایة  ،وهذه التدابیر لا تطبق عبثاً . )1(الطبیعة
  .المنشودة من تطبیقها

وكذا مفهوم التدابیر وشروط تطبیقها،  وخصائصها، مفهوم العقوبة،نتناول س خلال ذلك من
  : ، وأخیرا التمییز بین العقوبة والتدابیر فیما یليالأحداثالطبیعة القانونیة للتدابیر المطبقة بشأن  أیضا

  :زائیةالعقوبة الج  -1
عن غیرها من الجزاءات كما أنها تتسم بخصائص تمیزها  ،للعقوبة الجنائیة مفهوم محدد

 ،تحقیق أغراض محددة إلىوتسعى التشریعات المختلفة من وراء إقرارها لعقوبات مختلفة  ،خرىالأ
  . ، وأغراضهاهذا سوف نتطرق للتعریف بالعقوبة، وكذا بیان خصائصها موضوعناوفي 

ذلك " هو: بةفالتعریف القانوني للعقو  في علم العقابهما قانوني والآخر للعقوبة تعریفین أحد
عن الجریمة، ممثلاً في  هویوقعه القاضي على من ثبتت مسؤولیت ،الجزاء الذي یقرره القانون
  .)2(الانتقاص من بعض حقوقه

   ،)3("إیلام مقصود یوقع من أجل الجریمة ویتناسب معها" عرف العقوبة بأنها وفي علم العقاب ی
أي . )4(الخ...أو ماله، أو حقوقه، أو شرفه ألم العقاب هو أذى یلحق بالمجرم فیصیبه في جسمه،ف

أن جوهر العقوبة هو الألم الذي تسببه لمن یتحملها، ولا یقصد بالألم إذلال المجرم أو إشعاره بالهوان 
إذ أن . )5(یتحقق مع البعض الآخر فذلك إحساس یمكن تحققه لدى البعض بأي جزاء والذي قد لا

حق من الحقوق الطبیعیة بشخص المحكوم علیه متمثلاً في الإیلام المراد به هنا یعني المساس ب
الحرمان من الحق كلیة، أو جزء منه ،أو فرض قیود على استعماله، وقد یمس الإیلام الحق في 
الحیاة مثل عقوبة الإعدام، أو الحق في الحریة مثل العقوبات السالبة للحریة بنوعیها السجن أو 

  .)6(الغرامة، أو المصادرة الحبس، أو الحقوق المالیة كعقوبتي
ذا كانت العقوبة إیلام مقصود فذلك لا یعني أنه مقصود لذاته بل هو وسیلة تستهدف تحقیق  وإ
أغراض تقي المجتمع وتكشف هذه الأغراض من خلال الدراسات العقابیة فیتم تحدید الأسالیب التي 

                                                
  .311،310ص. مرجع سابق .الانحراف حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر :علي محمد جعفر) 1(
  .391ص .1991.مبادئ علمي الإجرام والعقاب :حسن محمد ربیع) 2(
  .35ص. مرجع سابق :محمود نجیب حسني) 3(
  .7ص. مرجع سابق. الموسوعة الجنائیة :جندي عبد الملك) 4(
م بمعرفة هیئة الأمم 1948ر سنة دیسمب 10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم وضعه في  21إلى  3تنص المواد من ) 5(

أو  ،المتحدة حظر توقیع العقوبات القاسیة المهینة على الجناة إذ تنص تلك المواد على حق كل إنسان في التحرر من التعذیب
مم المتحدة راجع كتاب حقائق أساسیة عن الأ... أو العقوبات القاسیة المهینة المنافیة للكرامة الإنسانیة ،التعرض للضرب من المعاملة

  .وما بعدها 82م ص 1972من مطبوعات مكتب الأمم المتحدة للإعلام سنة 
  .22ص. 2007. الوجیز في علمي الإجرام والعقاب :خالد موسى توني) 6(
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یعنى توقف إنزال لام والجریمة بین الإی الصلةف، )1(تتیح استغلال الإیلام لتحقیق تلك الأغراض
رتبط ارتباطاً ضروریاً بالجریمة ي فأهم ما یمیز العقوبة أن الإیلام یجرامالإالعقوبة على وقوع الفعل 

سواء من حیث وجوده، أو من حیث درجته ومقداره، والارتباط هنا لا یقتصر على المادیات فحسب، 
نما    .)2(كل ذلك بجانبها الشرعي الارتباط بالجانب المعنوي فیها وقبل أیضاوإ

أن تكون العقوبة الموقعة على الجاني به  یقصدف يجرامالإتناسب العقوبة مع الفعل أما 
فمن العدالة أن یؤخذ الجاني بمثل فعله لكي یتحقق  ،متناسبة مع الأذى الذي ألحقه  بالمجني علیه

، بحیث یتناسب الألم كماً )3(العدل، ویرتدع كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب الجریمة
وكیفاً مع الجریمة الواقعة، ویختلف المعیار الذي یعول علیه في تحدید هذا التناسب وفقاً للفلسفة 
العقابیة السائدة ففي مرحلة معینة كان معیار التناسب هو مقدار الضرر الذي أحدثته الجریمة في 

و المصلحة التي یحمیها القانون، وعلى هذا الوسط الخارجي أي مدى جسامة الاعتداء على الحق، أ
  .)4(یة، ومدى ما تحمله من إثمجرامالإالإرادة  إلىالأساس كان یتقرر الإیلام دون التفات 

  :العقوبة ضمانات  -2
فیها الجزاءات  اللعقوبة الجنائیة في التشریعات الحدیثة خصائص مشتركة تستقل بها، ولا تشاركه

نفس الوقت مجموعة المبادئ التي تراعیها الشرائع العقابیة في ، هذه الخصائص تشكل في خرىالأ
  :يوضع شبكة العقاب، وهذه المبادئ یمكن إجمالها فیما یل

   :مبدأ شرعیة العقوبة   -أ 
المسؤولیة الجزائیة شخصیة ولا " من قانون الجرائم والعقوبات الیمني بقولها " 2"نصت المادة 

  ."جریمة ولا عقوبة إلا بقانون
ة كالجریمة لا تكون في التشریعات الحدیثة إلا بنص یقررها، والمقصود هنا أن القانون هو العقوبف

  .الذي یتولى وحده تحدید العقوبة من حیث موضوعها، وطبیعتها، ودرجة جسامتها
، والقوانین المعاصرة كثمرة من ثمار الكفاح الإنساني ضد الظلم ةهذا المبدأ أقرته الدساتیر الحدیث

والعقوبة لهوى الحكام  قدیمة من جراء ترك تقدیر الجریمةد الذي ساد في الشرائع الوالاستبدا
ولا تملك السلطات العامة تغییرها  ونوعاً  وعند نطق القاضي بالعقوبة فإنه یحددها كماً  .)5(والقضاة

                                                
  . 393ص. مبادئ علمي الإجرام والعقاب مرجع سابق :حسن محمد ربیع) 1(
  .115ص. القاهرة. دار النهضة العربیة. مبادئ علم العقاب :محمود كبیش) 2(
  .13ص. 2008ــــــ2007. 2ج. علم الإجرام وعلم العقاب :احمد جندب) 3(
  .24ص. مرجع سابق. بالوجیز في علمي الإجرام والعقا :خالد موسى توني) 4(
  .395ص. 1998 –1997. علم الإجرام والعقاب :محمد زكي أبو عامر ،عبد الفتاح الصیفي) 5(
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ة به القضاءوتعتبر هذه ضمانوكل ما علیها هو الإلتزام بواجب التنفیذ في حدود ما نطق تغییرها 
   .)1(ف واستبداد سلطات التنفیذمن تعس

  :مبدأ شخصیة العقوبة   -ب 
یقصد بذلك أن العقوبة یجب أن توقع على شخص المحكوم علیه في جریمة دون سواه، فلا 
یجوز أن یتحملها الغیر نیابةً عن المحكوم علیه مهما قربت صلته بالمحكوم علیه، سواء توجهت 

إذا توفى المتهم  ونتیجة لذلك ، أنها لا تورث عنهانحو حیاة المحكوم علیه، أو حریته أو ماله كم
ذا توفى بعد الحكموأثناء نظر الدعوى انقضت الدعو  قبل الحكم علیه وقبل تنفیذ  ى الجزائیة، وإ

  . )2(العقوبة، أو أثنائه سقط الحكم وامتنع التنفیذ
أو  عن ارتكاب الجریمة، هیقتضي ذلك أن العقوبة لا توقع إلا على من تثبت مسؤولیت

، ویترتب على )3(كانت صلته بالجاني المساهمة فیها، ولا یجوز أن تنال أحداً غیر هؤلاء أیاً 
عن أفعال الغیر التي قررها القانون المدني لا تسري إلا  ةقاعدة شخصیة العقوبات أن المسؤولی

  .)4(العقوبات إلى دعلى التعویضات المدنیة والمصاریف، ولا تمت
  :مبدأ تفرید العقوبة  -ج 

جعل العقوبة متناسبة مع حالة كل فرد من المحكوم علیهم فالعقوبة هي : یقصد بالتفرید
یة، فینبغي أن یتحدد مقدار هذا الجزاء وفقاً لتلك الحالة من إجرامجزاء موضوع لمواجهة حالة 

، ویتم )5(خلال ذلك وصفت العقوبة بأنها مرنة، وأنها تقدر وفق ظروف الجاني، وظروف الجریمة
  : لتفرید على مستویات ثلاثةویتم هذا ا

هو ذلك الذي یراعیه الشارع عندما یقدر عقوبات تتفاوت حتماً بتفاوت : فرید التشریعيتال
طبق نص ، ویظروف الجرائم، والجناة فیفرض على القاضي بطریقة وجوبیه لا خیار له فیها

،  أخرىع في ظروف معین عقوبته أشد، أو أخف من العقوبة العادیة المقررة لنفس الفعل إذا وق
  .)6( أو من جناة آخرین

فیكون ذلك عندما یضع المشرع حد أدنى، وحد أقصى للعقوبة، ویترك : أما التفرید القضائي
للقاضي سلطة تقدیریة للاختیار بین هذین الحدین طبقاً للظروف التي ارتكبت فیها الجریمة، 

                                                
  .420ص. مرجع سابق. القسم العام. نون العقوبات الجزائريشرح قا :عبد االله سلیمان )1(
  .414ص. 1992. بیروت. الدار الجامعیة. علم الإجرام والعقاب :عامر محمد زكي أبو ،عوض محمد) 2(
  .321ص. مرجع سابق .مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب :فوزیة عبد الستار) 3(
  .25ص. مرجع سابق :جندي عبد الملك) 4(
  .238ص. مرجع سابق .شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني :حسن الشرفيعلي ) 5(
  .555ص. 1981. دار الفكر العربي. 5ط. أصول علمي الإجرام والعقاب :رءوف عبید) 6(
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مشرع للقاضي حریة الاختیار بین ، ومثال التفرید القضائي ترك الوكذلك ظروف المجرم نفسه
  .)1(عقوبتین من نوع مختلف كالخیرة بین الإعدام، والسجن المؤبد في الجنایات

وهذا التفرید یخضع لتقدیر السلطة الإداریة القائمة على تنفیذ : وأخیرا التفرید التنفیذي
ة فیكون للإدارة ویكون داخل المؤسسة العقابیة عند تنفیذ الحكم الصادر بالعقوب). 2(العقوبة

العقابیة التعدیل من طبیعة العقوبة، أو من مدتها، أو من طریقة تنفیذها حسب ما یطرأ على 
  .)3(شخصیة المحبوس من تغییر، ومدى استجابته لبرنامج التأهیل والإصلاح

 :  مبدأ المساواة في العقوبة   - د 
الأفراد أیاً كانت یقصد بالمساواة هنا أن یسري النص الشرعي أو القانوني في حق كل 

، وقد أقر الإسلام مبدأ المساواة أمام القضاء بین المسلمین جمیعاً مراكزهم في الهیئة الاجتماعیة
لقول . )4(فالعقوبة تطبق على الكافة لا فرق بین شریف ووضیع وغني وفقیر وحاكم ومحكوم

 " ""م أدناهم، وقال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم ید على من سواهم ویسعى بذمته" ""الرسول 
 ،"الناس سواسیة لا فضل لعربي على عجمي ولا أبیض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح

المبدأ الدستوري في مساواة المواطنین أمام القانون بصرف النظر  إلىوتستند المساواة في العقوبة 
  .)5(أو الدین أو اللغة أو المركز الاجتماعي ،عن الجنس

 : ة العقوبةمبدأ قضائی   -ه 
النطق بالعقوبة لا یكون إلا بمعرفة السلطة القضائیة وحدها، نظراً لتوافر الحیدة التي تتمتع 
بها، ولما یمتاز به أعضاؤها من خبرة قانونیة تحمي المتهم والمجني علیه والمجتمع من كافة 

لا یجوز " جزائیة أنهإجراءات " 469"واستناداً لذلك قررت المادة  ،)6(احتمالات المحاباة والتعسف
تنفیذ العقوبة المقررة بالقانون إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي واجب التنفیذ صادر من محكمة 

إلا بحكم  ةإلا بنص، ولا عقوب ة، وقضائیة العقوبة تعتبر تتمة لشرعیتها فلا عقوب"مختصة
تفاق كما، هو وهذا ما یمیز العقوبة عن غیرها من الجزاءات التي یمكن أن تقع بالاقضائي، 

  .)7(الأمر في التعویض المدني، أو بمقتضى قرار تصدره السلطة الإداریة كالجزاء التأدیبي
  

                                                
  .93ص. مرجع سابق :خوري عمر) 1(
  .34ص. مرجع سابق. بالوجیز في علمي الإجرام والعقا :خالد موسى توني) 2(
  .93ص. ع سابقمرج :خوري عمر) 3(
  .10ص. 2008 .2ج. علم الإجرام وعلم العقاب :احمد جندب) 4(
  .1990مایو  22من دستور الجمهوریة الیمنیة الصادر في  27نظر نص المادة أ )5(
   .12ص .2009. 2ط. 2ج. القسم العام. شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني :مطهر انقع) 6(
  .400ص. مرجع سابق :أبو عامر محمد زكي ،عبد الفتاح الصیفي) 7(
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  :أغراض العقوبة  -3
حمایة الحقوق، والمصالح التي قدر المشرع جدارتها بالحمایة  إلىتهدف العقوبة بشكل عام 

الهدف العام یتم عن طریق الذي یعتبر الهدف العام للعقوبة، وتحقیق هذا  جرامالإأي مكافحة 
، ثم . )1(أغراض قریبه منه تؤدي بالضرورة إلیه وتتمثل أغراض العقوبة في ضرورة تحقیق العدالة أولاً

وبقصد بالردع إنذار الناس وتهدیدهم ، )2(الردع العام، والردع الخاص ثانیاً  إلىل و الوص إلىالسعي 
    :ا بنوع من الایجاز فیما یليوسوف نتطرق لإیضاحه )3(بوجوب الإبتعاد عن الجریمة

  :الردع العام   -أ 
 جرامالإیراد بالردع العام إنذار الجاني والناس كافة، عن طریق التهدید بالعقاب بسوء عاقبة 

 إلىإن وظیفة العقوبة هي حمایة المجتمع بمنع عودة الجاني  أخرىكي یجتنبوه، وفي عبارة 
نذار الكافة بسو جرامالإسلوكه  وتقوم  ).4(ء العاقبة لو انتهجوا طریقه وسلكوا سلوكهي مرة ثانیة، وإ

یة لدى أغلب الناس، وهي بقایا نوازع إجراموتقوم فكرة الردع العام على أساس أن هناك دوافع 
  . )5(نفسیة تنبع من الطبیعة البدائیة للإنسان

ویقع على عاتق المشرع تحقیق الردع العام من خلال وضع القواعد التجریمیة، وتقریر 
نذار كافة أفراد المجتمع  ، وهذابات المناسبة لكل جریمةالعقو  بدوره یعمل على توجیه تحذیر، وإ

  . )6(بأن هنالك عقاب سیوقع على من ینتهك القاعدة التجریمیة
أما بالنسبة للأحداث المنحرفین فإن العقوبة لا ینبغي أن تحمل في ثنایاها غرض الردع 

صلاحه إلىرحلة تنفیذ العقوبة علیه العام، بل ینبغي أن تنصرف الجهود في م . )7(تأهیله وإ
والردع بنوعیه العام، والخاص ینطوي تحت الغرض النفعي للعقوبة كون العقوبة تقوم على 

الجریمة داخل  إلىكبح العوامل الدافعة  إلىعنصر الإیلام الذي یلحق بالجاني، ویهدف الإیلام 
  .)8(، والزجر الذي یمثل غرضاً نفعیاً للعقوبةالنفس البشریة تحت مسمى الردع بمعنى التخویف

  
  

                                                
  .18ص. مرجع سابق .2009. 2ط. 2ج. القسم العام. شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني :مطهر انقع) 1(
  .173ص. مرجع سابق .علمي الإجرام والعقاب :علي عبد القادر القهوجي) 2(
  .423ص. مرجع سابق. القسم العام. ت الجزائريشرح قانون العقوبا .شرح قانون العقوبات الجزائري :عبد االله سلیمان )3(
  .413ص. مرجع سابق .مبادئ علمي الإجرام والعقاب :حسن محمد ربیع) 4(
  .413ص. مرجع سابق .مبادئ علمي الإجرام والعقاب :حسن محمد ربیع) 5(
  .88ص. مرجع سابق :خوري عمر) 6(
  .283ص. مرجع سابق :عبد الرحمن سلیمان عبید) 7(
  .88ص. مرجع سابق :رخوري عم) 8(
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 :الردع الخاص   -ب 
یقصد بالردع الخاص التأثیر الذي تحدثه العقوبة لدى المحكوم علیه بحیث لا یسلك سبیل 

به تأهیل المحكوم علیه على نحو یجعله فرداً صالحاً في المجتمع،  ، ویقصدالجریمة بعد ذلك
یعد بمثابة نه كما أ. )1(ونه یتضمن الإصلاح والتـأهیلوالردع الخاص هو الأجدى بالاهتمام ك

على نفسیة الجاني من خلال الانتقاص من أحد حقوق  هالأثر المباشر للعقوبة لما یحدث
یة الكامنة جرامالإویعني الردع الخاص علاج الخطورة . )2(المحبوس في بدنه، أو حریته أو ماله

شخص بالذات هو مرتكب  إلىردي إذ یتجه في شخص المجرم بهدف استئصالها، وله طابع ف
الجریمة، ویتحقق باختلاف خطورة الجریمة التي تكشف في نفس الوقت عن خطورة الجاني، ویتم 

یلام العقوبة   .)3(بوسیلتین استئصال الجاني، وإ
 :تحقیق العدالة  -ج 

أن غرض العقوبة هو تحقیق العدالة  إلى" إیمانویل كانت"یذهب الفیلسوف الألماني 
طلقة، ولدیه أن وظیفة العقاب، وغایته هي قبل كل شیئ إرضاء لشعور العدالة مجردة في الم

فكرة المنفعة، وهذا الشعور تستوحیه الجماعة من مبدأ أن الشر یجب مقابلته بالشر أي أن 
  . )4(الجریمة" عدل"العقوبة 

ل فهي إیلام مقصود یصیب الجاني، یترتب علیه شفاء أنفس المجني علیهم من خلا
إرضاء مشاعر الناس الذي تناقلت إلیهم خبر الجریمة، أو رأوها وذلك  إلىالعدالة، وذلك یؤدي 

  . )5(ئمن العدالة، ویترتب علیه التأكید للجاني بأنه مجزي بعمله السی
الجریمة إذ تمثل إهداراً  للعدالة فهي في نفس الوقت تمثل إهداراً لقیمة من القیم الذي إن 

إیذاء الشعور بالعدالة المستقرة في  إلىازن الاجتماعي، وفي نفس الوقت تؤدي یقوم علیها التو 
، وتكمن أهمیة إرضاء أولیاء الدم أو المجني علیهم بأن تنتفي لدیهم دوافع الأخذ )6(ضمیر الفرد

                                                
  .51ص. مرجع سابق. بالوجیز في علمي الإجرام والعقا. خالد موسى توني) 1(
  . 88ص. مرجع سابق :خوري عمر) 2(
  .23ص. مرجع سابق .القسم العام. شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني :مطهر انقع) 3(
  .181ص. مرجع سابق. علي عبد القادر القصوص) 4(
 ،أو الدیات أو الأروش ،یظهر هذا المعنى في الجرائم التي تكون عقوبتها القصاص وأشد ما. علي حسن الشرفي.نا الدكتوریقول أستاذ) 5(

الشریعة الإسلامیة والقانون الیمني لتحقیق هذا الغرض إذ أن شفاء نفس المجني علیهم وأولیاء الدم هو ما  وهي مقررة في ،الأروش
القسم . شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني علي الشرفي،. یؤدي إلیه من منع الثارات اویخدم أغراض العقوبة لم ،یحقق العدالة

  .321ص.الخاص
  .95ص. مرجع سابق .بدون تاریخ نشر .القاهرة. دار النهضة العربیة. مبادئ علم العقاب :محمود كبیش) 6(
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بالثأر من الجاني، أو احد أقاربه وأنه بإرضاء الشعور یتقبل المجتمع الجاني للعیش في صفوفه، 
  .)1(عوامل التأهیل والإصلاح هلوتتهیأ 

  :مفهوم التدبیر وشروط تطبیقه -4
كالعقوبة، كما أنها  خرىتتصف التدابیر بمفهوم محدد یمیزها عن غیرها من الجزاءات الأ

فأغلب التشریعات لم تضع تعریفاً محدداً للتدبیر، بل تركت ، تخضع لشروط محددة عند تطبیقها
التدبیر الاحترازي هو نوع من الإجراءات "البعض بقوله  فعرفهفقهي، وحاً أمام الاجتهاد الالمجال مفت

. )2( "یصدر به حكم قضائي لتجنیب المجتمع خطورة تكمن في شخصیة مرتكب فعل غیر مشروع  
أي أنه جزاء جنائي یجري تطبیقه عملاً بإخضاع المحكوم علیه لطبیب نفساني، أو جسماني، 

وذهب آخر في  .)3(الجریمة إلىیلولة دون عودته من جدید أو لمحض إجراء تحفظي في سبیل الح
إجراء یستهدف تأهیل الحدث المنحرف من خلال إتباع قواعد خاصة في  "تعریفة للتدبیر بأنه 
  .)4("المعاملة یقرها القانون

إجراء ینص علیه القانون، ویصدر به حكم " مما سبق أن التدبیر الاحترازي هو نستنتج 
ومهما تعددت التعاریف في هذا ، "لخطورة الكامنة لدى الأفراد لتدرأها عن المجتمع قضائي لمواجهة ا

المجال فهي في طبیعتها، ومضمونها لا تخرج عن كونها إجراءات جبریة، ولیست اختیاریة لذا فهي 
 ، كماالفرد طواعیة، أو یرفضها شاكراً  تتمیز عن إجراءات المساعدة بمعناها الحقیقي، والتي یقبلها

شرعیة التدبیر هو الأساس الذي یستند إلیه أي إجراء ، كذلك أن حمایة المجتمع هو هدف التدبیر
، وهذه الحمایة تتحقق من خلال القضاء )5(یتخذ ضد الفرد بصرف النظر عن تسمیة هذا الإجراء

  . )6(على الخطورة الاجتماعیة التي تجعل ارتكاب الجریمة أمراً محتملاً في المستقبل
المنحرفین لا یقتصر على مواجهة حالة خطرة  الأحداثف التدابیر المتخذة في نطاق إن هد

حمایة، ورعایة وتأهیل وتنشئة الحدث  إلىتنطوي علیها شخصیة الحدث، بل أن الهدف یتعدى ذلك 
وكون هذه التدابیر تمس الحریة الفردیة هذا  ،)7(أحضان المجتمع عنصراً صالحاً منتجاً  إلىلیعود 

، وتكون للقاضي حریة الاختیار بما یتناسب وخطورة الحدث یقابل یقتضي  أن تكون محددة قانوناً

                                                
  .35ص. مرجع سابق. علم الإجرام وعلم العقاب. احمد جندب) 1(
  .351ص. 1998. القاهرة. دار النهضة العربیة. مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب :بد الستارفوزیة ع) 2(
      .وما بعدها 3ص. 1968مارس . المجلة الجنائیة القومیة. العقوبة والتدابیر الاحترازیة :رمسیس بهنام) 3(
  .183ص .جامعة بغداد. كلیة الحقوق .1984. لة دكتوراهرسا. التدابیر القانونیة المقررة للأحداث الجانحین :يصوالح محمد العروس) 4(

  .183ص
  .245ص. مرجع سابق. دراسة مقارنة. انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة :عمر الفاروق الحسیني) 5(
    .200ص. 1984ـــ  83دار الثقافة العربیة . علم العقاب النظریة العامة والتطبیقات.احمد عوض بلال) 6(
  .256ص. مرجع سابق. قانون الطفولة الجانحة والمعاملة التهذیبیة للأحداث دراسة مقارنة: سىمحمود سلیمان مو ) 7(
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ذلك تحدید أنواع الجرائم، أو الأفعال غیر المشروعة التي یجوز للقاضي أن یوقع التدبیر الاحترازي، 
  .)1(وهذا التحدید یكون على عاتق المشرع

شروط محددة سواء فیما یتعلق بالحدث  توافر یتطلب الأحداثتطبیق التدابیر في مجال إن 
  :المنحرف، أو الحدث المعرض للانحراف وسوف نتناول ذلك تباعاً فیما یلي

 :لحدث المنحرفا  -أ 
لحدث وفي هذه الحالة یتطلب توافر شرطین لازمین للقول بأن ا ،الانحرافیشترط أن تثبت حالة 

  .منحرف كي یطبق علیه التدبیر
  :نونیعاقب علیه القاارتكاب فعل  -

، وبغیره یخلو الانحرافمن البدیهي أن هذا الشرط في حد ذاته ما هو إلا تعبیر عن مضمون 
كل نص جنائي سواء  إلىیعبر عن قاعدة إسناد تحیل  ومن مضمونه، وفي وظیفته فه الانحراف

  . )2(في القانون العام أي قانون العقوبات، أو في أحد القوانین الجنائیة الخاصة
م 1992لسنة " 24"الیمني رقم  الأحداثص هذا الشرط من نصوص قانون ویمكن استخلا

حیث نصت الفقرة الخامسة من هذه المادة أن  الأحداثخاصة المادة الثانیة من قانون رعایة 
، " الحدث هو  كل شخص لم یتجاوز سنه خمسة عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً قانوناً

  . )3(التعرض للانحراف أو عند وجوده في إحدى حالات
 ،الانحرافوارتكاب الحدث فعل یعاقب علیه القانون هو في حد ذاته تعبیر لمضمون 

وذلك یقتضي من  ،واثبات هذه الواقعة بكافة أركانها یخضع لقواعد الإثبات في المسائل الجنائیة
قع عبئ الإثبات في وی ،المتهم إلىإسنادها  أخرىثم من ناحیة  ،ناحیة إثبات الواقعة في حد ذاتها

، ولمحكمة الموضوع تقدیر )4(ذلك على سلطة الاتهام إذ علیها أن تقیم الدلیل على صدق ادعائها
  .)5(تقدیر الدلیل وفقاً لسلطتها التقدیریة في ذلك وحسبما یقر في وجدانها

  :، ولم یبلغ بعد سن الرشدأن یكون مرتكب الفعل قد بلغ سن التمییز -
دون وصف  الانحرافه وتعبیره للسلوك المخالف للقانون وصف وهذا الشرط ینصرف في مدلول

نطاق  إلىة معاً والإجرائی، مخرجاً إیاه بذلك من دائرة القانون العام بأحكامه الموضوعیة، جرامالإ
بما فیه من أحكام خاصة، وبناءاً على ذلك إذا تجاوز مرتكب الفعل مرحلة  الأحداثقانون 

                                                
  .1977بیروت. دار النهضة العربیة. 189ص. مبادئ علم الإجرام والعقاب :فوزیة عبد الستار) 1(
  .73ص. مرجع سابق: سید عویس) 2(
  .1997لسنة  26لقانون رقم من قانون رعایة الأحداث الیمني المعدلة با 2/5المادة ) 3(
  .87ص. 11مجلد . 1ع. المجلة الجنائیة القومیة. العقوبات والتدابیر الاحترازیة :محمود الهمشري) 4(
  .211ص. مرجع سابق :السید یس) 5(



 

147 
 

ثبات سن  .)1(ویخضع للقانون العام الأحداثالة من مجال قانون الحداثة فإنه یخرج في هذه الح وإ
باعتبارها مناط تحدید القانون  ةهي مسألة بالغة الأهمیة وواجب الانحرافالحدث كأساس لإثبات 

  .أم القانون العام الأحداثالواجب التطبیق هل قانون 
  :لحدث المعرض للانحرافا  -ب 

ط لازمة لإمكان تطبیق التدبیر على الحدث المعرض ثلاثة شرو  في هذه الحالة یتطلب توافر
  :للانحراف

  :ثبوت حالة التعرض للانحراف -
 الأحداثوالكویتي في مجال  ،كالتشریع المصري خرىإن المشرع الیمني وكثیر من التشریعات الأ

ومحددة على سبیل الحصر یعتبر وجود الحدث في إحداها تعرضاً  ،أوردت حالات معینة
وثبوت إحدى هذه الحالات یعني تحقق حالة التعرض للانحراف ووجوب ترتیب . )2(للانحراف

وهو اتخاذ واحد من التدابیر التي رسمها القانون، بمعنى إذا أثبت القاضي  ،كالأثر القانوني لذل
لا  ،وجود حالة من هذه الحالات بالفعل فلا یمكنه أن ینفي تعرض الحدث للانحراف مع ذلك وإ

 .  نونیةكان یهدم قرینة قا
  :أن یكون ثبوت حالة التعرض للانحراف للمرة الثانیة، ولیس لأول مرة فقط -

كل حدث یضبط لأول مرة في  "الیمني على أن  الأحداثتنص المادة الخامسة من قانون رعایة 
من هذا  3من المادة  "5:1"إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص علیها في الفقرات من 

 ،وسلوكه في المستقبل ،ابة المختصة بإنذار ولي أمره كتابةً لمراقبة حسن سیرتهالقانون تقوم النی
وفي حالة التكرار أو ضبط الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص علیها في 

من ذات المادة المشار إلیها تتخذ في شأنه التدابیر المنصوص علیها في هذا  "6،7"الفقرتین 
  .)3(القانون

  :فقد حصل إنذار لولي أمر الحدث كتابةً بین حالتي التعرض للانحراأن یكون  -
ولم تنذره  ،إذا ضبط الحدث للمرة الأولى في إحدى الحالات الخمس التي أوردها المشرع الیمني

وجد الحدث عینه في إحدى حالات التعرض  ،على الوجه السابق ذكره ثم الأحداثنیابة 
لم یكن للنیابة أن تعرض أمره على المحكمة لتخلف  "5:1"للانحراف المنصوص علیها من 

 إلىوهو سبق الإنذار فإن قدم الحدث  ،الشرط اللازم لمحاكمته عن واقعة التعرض للانحراف

                                                
  .131ص. 1983. 3ط. الجریمة في المجتمع :محمد عارف) 1(
وردت سبع حالات محددة على سبیل الحصر إذا وجد الحدث في إحداها من قانون رعایة الأحداث الیمني حیث أ 3انظر نص المادة ) 2(

  اعتبر معرضاً   للانحراف  
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 5المادة ) 3(
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المحكمة برغم تخلف إنذار متولي أمره في حالات وجوب الإنذار، حق للمحكمة أن تقضي 
  .)1(بالبراءة 

  :الأحداثن شأة القانونیة للتدابیر المقررة بالطبیع  -5
 الأحداثاحتدم الخلاف في أوساط الفقه، والقضاء حول طبیعة التدابیر المطبقة في نطاق معاملة 

المنحرفین، ویمكن التمییز في هذا الشأن بین هذه الاتجاهات من خلال موقفي الفقه والقضاء، 
  :وكذا اتجاه القانون الدولي في تحدیده لهذه الطبیعة كما یلي

  :نونیة للتدابیر في الفقهالطبیعة القا  -أ 
 الأحداثانقسم فقهاء القانون حول تحدید الطبیعة القانونیة للتدابیر التي تطبق في مواجهة 

یتجه فریق من الفقه معززاً بالاتجاهات الحدیثة سواء في القانون الدولي، أو  .عدة اتجاهات إلى
 الأحداثة في مجال معاملة الأصل في التدابیر المطبقأن  إلىالسیاسة الجنائیة المعاصرة 

أنها تدابیر تربویة تستهدف الذین ارتكبوا جرائم جنائیة معاقب علیها  الأحداثالمنحرفین أي 
عادة تنشئة الحدث، ومن ثم لا یعتبر من قبیل العقوبات أو التدابیر الوقائیة ، )2(إصلاح، وتقویم وإ

  .لمجتمع إزاء جریمة الصغیرلأنها لا تنطوي على معنى الإیلام، بل هي رد فعل دفاعي ل
عبـد االله سـلیمان أنـه یغلـب علـى التـدابیر المخصصـة للأحـداث الطـابع : یقول أستاذنا الـدكتور

التهذیبي، إذ ینظر الى العوامل الاجتماعیة والبیئیة على أنهـا الـدافع الأساسـي فـي انحـراف الحـدث، 
مـا یجعلنـا مـرض عضـوي أو نفسـي حـراف الحـدث الـى على أن ذلك لـیس أمـراً مطلقـاً إذ قـد یعـود ان

نبحـــث عـــن التـــدبیر العلاجـــي المناســـب، ویعنـــي ذلـــك وجـــوب حصـــر التـــدابیر النازلـــة فـــي التـــدابیر 
   .)3(العلاجیة والتهذیبیة، ویحظر إنزال تدابیر الإقصاء والعزل من التطبیق على الحدث

الحدث هي  رامإجأن التدابیر المطبقة في إطار مواجهة  إلىبینما ذهب رأي البعض الآخر 
 ىالتأدیب، والإصلاح وهما هدف مشترك للتدابیر والعقوبات عل إلىعقوبات حقیقیة كونها تهدف 

ذا كانت هذ  فما الذي یمنع توقیعها على الصغاره التدابیر تخلو من معنى العقاب حد سواء، وإ
الحدث ومصلحة فالتدابیر لها صفة الجزاء، ووظیفة العقوبة فهي مقرر لمصلحة . )4(دون السابعة

، وفي الحكم بها معنى الإدانة   . )5(المجتمع معاً
                                                

  .78ص. مرجع سابق. الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث :محمد شتا أبو السعد )1(
لة ضـمن موضـوعات أأثیـرت هـذه المسـ كمـا . 524ص. 1974. القـاهرة. العـامشرح قانون العقوبات القسم  :محمود محمود مصطفى) 2(

وفیــه اعتبــرت التــدابیر الإصــلاحیة مجــرد وســائل تربویــة  ،1953المــؤتمر الــدولي الســادس لقــانون العقوبــات الــذي عقــد فــي رومــا ســنة 
  . وتأدیبیة تستهدف إصلاح الحدث الجانح

  .589ص. مرجع سابق. القسم العام. جزائريشرح قانون العقوبات ال :عبد االله سلیمان )3(
  .311ص. مرجع سابق .الانحراف حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر :علي محمد جعفر) 4(
          .وما بعدها 506ص. 1962. دار المعارف. 4ط. الأحكام العامة في قانون العقوبات :السعید مصطفى السعید) 5(



 

149 
 

أحكام منصوص علیها  له من عأن هذه التدابیر، وما تخض إلىویستند أصحاب هذا الرأي 
وهذا الجانحین،  الأحداثالعقوبات، أو في قانون خاص ذي طبیعة جنائیة كقانون  إما في قانون

لا لما ورد النص علیها في  یفید بالنتیجة أن تلك التدابیر هي في واقع الأمر عقوبات حقیقیة، وإ
  .)1(القوانین الجنائیة

كما ذهبوا للربط بین قانون العقوبات والدفاع الاجتماعي فكل منهما یتعاون مع الآخر، 
ویتكامل معه من خلال صیاغة قانون العقوبات لنصوصه على ضوء تعالیم الدفاع الاجتماعي مما 

إصلاح وتقویم  إلىیؤكد أن هذه التدابیر هي عقوبات حقیقیة لأنها تهدف  یجعل هذا الاتجاه
 .)2(الحدث، وهو هدف مشترك بین العقوبة والتدبیر

المنحرفین لیست عقوبات  الأحداثویرى جانب من الفقه أن التدابیر المطبقة في إطار  
والتدبیر المتخذ في هذا  ،جنائیة، ولا تدابیر تربویة بل تعد بمثابة إجراءات ذات طبیعة إداریة

إخضاع المحكوم علیه للعلاج، أو للتحفظ في سبیل الحیلولة دون عودته مرة  إلىالمجال یهدف 
جب التفرقة في نطاق هذه التدابیر الاحترازیة، أو الوقائیة بین تدابیر ولهذا ی الجریمة، إلى أخرى

أصحاب هذا الاتجاه متأثرین في ذلك و  تغلب علیها نسبة التحفظ، وتدابیر تغلب علیها نسبة العلاج
بفلسفة، وتعالیم المدرسة الوضعیة التي ترى أن التدابیر تعتبر وسیلة للدفاع الاجتماعي، وأنها تتخذ 

 .              )3(ضد شخص غیر مسئول جنائیاً 
  :اتجاه القضاء في تحدید الطبیعة القانونیة للتدابیر  -ب 

عند رأي موحد، ومحدد بل  الأحداثدابیر الخاصة بلم یقف القضاء عند تحدیده لطبیعة الت
  :     كان لها أكثر من رأي في هذا الجانب یمكن التطرق إلیها بنوع من الإیجاز فیما یلي

أنها لیست عقوبات  الأحداثبشأن  ةاعتبار التدابیر المقرر  إلىذهبت محكمة النقض المصریة 
 ة، أو العقوبات التبعیة المقررة في قانون العقوباتأنها لا تدخل ضمن العقوبات الأصلی إلىاستناداً 

إصلاحیة للأحداث غیر جائز لأن الطعن  إلىالطعن في الحكم بالإرسال  حیث قضت بأن
 . )4(بالنقض لا یجوز إلا في الأحكام الصادرة بعقوبات

                                                
  .143ص. مرجع سابق. سة الجنائیة المعاصرةالسیا :السید یس) 1(
  .80ص. مرجع سابق .المعاملة الجنائیة للأحداث :بنرغاي أمل) 2(
باستعراض الاتجاهات المختلفة في تكییف طبیعة التدابیر في الفقه المقارن نجد أن معظم هذه الاتجاهات قام بها فقهاء ایطالیون كانوا ) 3(

وغیـر منتظمـة الأمـر  ،حكام  التدابیر في القانون الایطـالي الـذي جـاءت أحكامـه المنظمـة لهـا مضـطربةوآرائهم بأ ،متأثرین في دراستهم
  .113ص. مرجع سابق. احمد محمد یوسف وهدان، أنظر في ذلك. الذي أدى عملاً إلى صعوبة تكییف طبیعتها

. 126رقـــــم . 13س. 1912ة یولیـــــو ســـــن 31ونقـــــض  212ص. 78رقـــــم . 11س. المجموعـــــة الرســـــمیة. 1910مـــــارس  19نقـــــض ) 4(
  .263ص
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وفي  إلا أن محكمة النقض عادت لتقرر أن هذه التدابیر هي عقوبات، واستقر علیه قضاؤها
ن كانت لم تذكر بالمواد  الجزاءات التقویمیة المقررة للأحداث،" ذا المعنى قضت بأنه وما " 9"وإ

من قانون العقوبات المبینة لأنواع العقوبات الأصلیة والتبعیة، إلا أنها في الواقع عقوبات  ایلیه
ة لأحوالهم، ، لأنه رآها أكثر ملاءمالأحداثحقیقیة نص علیها القانون لصنف معین من الجناة هم 

ذا كان القانون لم ینص علیها في باب العود ولم ینص باعتبارها  وأعظم أثراً في تقویم أخلاقهم، وإ
من قبیل السوابق فإن ذلك لا یفقدها صفتها، بل كان ما أراده من ذلك هو ألا یكون لها أثر سیئ 

  .)1(الأحداثفي مستقبل هؤلاء 
لطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة إجازة اوقد رتبت المحكمة بناء على ذلك 

 إلىوقررت في حكم لها أن الحكم القاضي بإرسال الحدث . )2(بتوقیع أي من التدابیر الإصلاحیة
ن كان في الواقع لا یقرر عقوبة جنائیة إلا أن ه قابل للطعن بطریق النقض لأنه مدرسة إصلاحیة وإ

  .)3(ت براءته مع التهمة المنسوبة إلیهید للحریة، ولأن لكل منهم الحق في إثبامق
أثناء تعرضهم للانحراف  الأحداثفي الیمن فهي لا تتولى قضایا  الأحداثأما محاكم 

یا، ومن ثم إجرامفحسب، بل تتولى النظر في القضایا التي یكون فیها الحدث قد ارتكب فعلاً 
نما بسبب مطالبة على المحكمة أمراً ضروریاً لیس بسبب حالته الخطرة، أصبح عرضه  وإ

وغالباً ما تكون الأحكام الصادرة ضد الحدث بمثابة عقوبة ، المتضررین أو المجني علیهم بحقوقهم
زالة  على جرم ارتكب، وترتبط مدة العقوبة بمقدار ذلك الجرم، أو بمدى إمكانیة إصلاح الحدث وإ

ولیس قبله ولذلك فقد یبقى حالة الخطورة التي یعاني منها، والتي قد تظهر بعد ارتكاب الجرم، 
الحدث في دار الإصلاحیة حتى بلوغه سن الرشد المحدد قانونا إذا ما كانت حالته تستدعي ذلك، 

  .)4(وكان خروجه یشكل خطورة على الآخرین
  
  

                                                
  .130ص. 135رقم . 4ج. مجموعة القواعد. 1937دیسمبر  30نقض مصري ) 1(
  .130ص. 37رقم . 3ج. مجموعة القواعد. 1933ینایر  16نقض مصري ) 2(
  .35ص. 36رقم . 3ج. مجموعة القواعد 1932نوفمبر  28نقض ) 3(
وحیث رأت المحكمة أن حالة الحدث تحتاج إلى " م بالآتي 19/1/2000خ وتاری 351قضت محكمة أحداث عدن في حكمها رقم ) 4(

ولا سبیل لمعالجة  ،ولي الأمر غیر صالح لتلك الرعایة كونه كان یستخدم الحدث في ارتكاب جریمة السرقة نأو  ،رعایة لفترة طویلة
كما قضت أیضاً في القضیة  ،د فقد قضت ببقائهوهي حتى بلوغه سن الرش ،كبر مدة ممكنةأالحالة إلا ببقاء الحدث في دار الرعایة 

ث في دار الإصلاحیة لمدة ستة أشهر استناداً إلى النص القانوني في دم جرائم غیر جسیمة على إیداع الح2/2/99وتاریخ  478رقم 
ما نص علیه قانون الذي یقضي بعقوبة الحدث ثلث المدة المحددة للكبار والتي لا تتجاوز ثلاث سنوات حسب  "ب" فقرة 37المادة 

  .450ص. مرجع سابق :عبد االله القیسي .ورغم أن الحدث في هذه الواقعة لم یتجاوز سن الثامنة عشرة سنة ،العقوبات
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  :في القانون الدولي الأحداثطبیعة التدابیر المطبقة على   -ج 
ة معالجة حالات الجنوح بعیداً ضرور  إلىالجانحین  الأحداثیتجه القانون الدولي المعني ب

عن النطاق العقابي بمختلف صوره وأشكاله، وذلك عن طریق تدابیر ذات طبیعة اجتماعیة وتربویة 
 40"نصت علیه المادة وتأهیلیة تلائم رفاهم، وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء، وهذا ما 

، مثل أوامر الرعایة والإشراف تتاح ترتیبات مختلفة"  ل على أنمن اتفاقیة حقوق الطف" 4/
والمشورة والاختبار والحضانة وبرامج التعلیم والتدریب المهني، وغیرها من بدائل الرعایة المؤسسیة 

  . )1("لضمان معاملة الأطفال بطریقة تلائم رفاهم وتتناسب مع ظروفهم، وجرمهم على السواء
المعروفة  الأحداثتوجیهیة لمنع جنوح من مبادئ الأمم المتحدة ال "5" كما جاء في المبدأ رقم

ینبغي التسلیم، وضرورة وأهمیة السیاسات المتدرجة لمنع الجنوح، " الریاض التوجیهیة أنه  ئبمباد
ه، ووضع التدابیر الكفیلة باتقائه، ویجب أن تتفادى هذه السیاسات سبابوكذلك الدراسة المنهجیة لأ

 "وك الذي لا یسبب ضرراً جسیماً لنموه أو أذى للآخرینوالتدابیر تجریم الطفل، ومعاقبته على السل
من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة " أ/2"ما سبق تضمنت القاعدة  إلىإضافة  ،)2(

وجوب أن یعامل الحدث الذي تجوز مساءلته عن جرم " بكین"المعروفة بقواعد  الأحداثقضاء 
  . )3(الذي یرتكب نفس الجرم بطریقة تختلف عن طریقة مساءلة البالغ

ما ع الأحوال بحیث توفر لها المرونة كما وردت تدابیر تكون متاحة للسلطات المختصة في جمی
  .)4(الإیداع في المؤسسات الإصلاحیة إلىأقصى قدر ممكن بتفادي اللجوء  إلىیسمح 
دث تتسم أن القانون الدولي یتجه نحو اتخاذ سیاسة جنائیة قبل الح: نستنتج مما سبق 

بطبیعة تربویة علاجیة، وتأهیله بعیدة عن الردع والزجر والإیلام، وبما یحقق المصلحة الفضلى 
للحدث مراعیاً في ذلك أسالیب التنفیذ بطریقة تتفق مع طبیعتهم، وظروفهم واحترام المركز القانوني 

                                                
  .130ص. 37رقم. 3ج. مجموعة القواعد. 1933ینایر  16نقض مصري ) 1(
  ."بمبادئ الریاض التوجیهیة"  لمبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث المعروفة 5المبدأ رقم ) 2(
  ."نكیب" أ من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة قضاء الأحداث المعروفة بقواعد/2القاعدة ) 3(
  :وهي تشمل ما یلي. یمكن الجمع بین البعض منها. من قواعد بكین 1- 18مثل هذه التدابیر ورد النص علیها في القاعدة ) 4(

  .والتوجیه والإشراف الأمر بالرعایة    - أ 
 .الوضع تحت المراقبة    -ب 
 .الأمر بالخدمة في المجتمع المحلي   -ج 
 .فرض العقوبات المالیة والتعویض وحفظ الحقوق وردها   - د 
 .الأمر بأسالیب وسیطة للمعالجة واللجوء إلى أسالیب معالجة أخرى   -ه 
 .الأمر بالاشتراك في أنشطة النصح  الجماعي والأنشطة المشابهة   -و 
 .الرعایة لدى إحدى الأسر الحاضنة أو في مراكز العیش الجماعي أو غیر ذلك من المؤسسات التربویةالأمر ب   -ز 
  .غیر ذلك من الأوامر المناسبة   -ح 
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رها القانون الدولي قن مختلف التدابیر التربویة التي أللحدث وسنه وعدم إیذائه، ویلاحظ هنا أ
عادة بناء شخصیته وتأهیله على الخاص  بالطفولة الجانحة تتجه نحو إصلاح، وتقویم الحدث وإ

أسس سلیمة تكفل اندماجه وتآلفه الاجتماعي، وذلك على اعتبار هذا الهدف هو الأسمى الذي 
  .یجب العمل على بلوغه

الدولي وتباین الآراء حول  ونموقف كلا من الفقه، والقضاء، والقانلخلال التطرق  منو 
أن تلك التدابیر لیست من قبیل العقوبات كذلك نستنتج  الأحداثالتدابیر المطبقة على  طبیعة

نما هي وسائل تربویة ذات ة طبیع الجنائیة، وهي كذلك لیست من إجراءات التحفظ الإداري، وإ
لأیة  زنا بذلك، كما لا یجو قضائیة، ولهذا لا یجوز الأمر بها إلا من جهة قضائیة مختصة قانو 

سلطة إداریة أن تقرر أي من تلك التدابیر سواء بصورة مباشرة، أو غیر مباشرة بمعنى أن الأمر 
بالتدبیر الإصلاحي یجب أن یكون بناء على حكم قضائي، ولیس بناء على قرار تصدره جهة 

ه لا یتعدى كونه دوراً إداریة، وقد یكون للسلطات أو الجهات الإداریة دور في هذا الشأن لكن
  .استشاریا أو فنیاً 

نما  ةكما أن التشریعات لم یعد همها تحدید المسؤولی الجنائیة للحدث، وفرض العقاب علیه، وإ
صلاح ما أفسده التوجیه  أصبحت تقوم على أساس تعویض الحدث ما فقده من رعایة صالحة، وإ

  . جرامالإ إلىالخاطئ الذي أدى به 
  :یر والعقوبةالتمییز بین التدب -6

تحقیق هدف قریب  إلىرغم وحدة الغایة المرجوة من التدبیر، والعقوبة إلا أن كلاً منهما یهدف 
عن طریق هذه الغایة، وباختلاف هذا الهدف یختلف مضمون الغایة أحیاناً لكن في أساسها یكون 

ذا كان كلاً من العقوبات، )1(في معظم الأحیان لا الدعامتین الذي یستند ، والتدابیر الاحترازیة یمثوإ
، وسلمنا بضرورة الجمع بینهما فأین تكمن حدود تطبیق جرامالإإلیهما المشرع الجنائي في قمع ظاهرة 

 إلىالتدابیر الاحترازیة هل تطبق فقط حیث لا یمكن تطبیق العقوبة، أم أنه من الممكن تطبیقها 
  . )2(جانب العقوبة على نفس الشخص؟

یة في جرامالإتدبیر الاحترازي وسیلتان لا غنى عنهما في مقاومة الظاهرة بما أن العقوبة والو 
المجتمع كون العقوبة جزاء لما ارتكب من ذنب، وغرضها تحقیق الردع العام والخاص، والتدبیر 

للاختلاف بین  أخرىیمثل الجانب الإصلاحي الذي یوجهه المجتمع فإننا نجد أوجهاً للتشابه، و 
  :يباعاً فیما یلالوسیلتین نبینها ت

  
                                                

  .487ص .مرجع سابق .حقوق الطفل في القانون المصري. نبیلة رسلان) 1(
  .357ص. مرجع سابق .المسئولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین دراسة مقارنه :احمد سلطان عثمان) 2(
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  :أوجه التشابه بین التدبیر والعقوبة  -أ 
كلاً منهما یجب أن یكون منصوصاً في أن تتمثل أوجه التشابه بین التدبیر الاحترازي والعقوبات 

علیه في القانون حتى یمكن تطبیقه إذ لا یجوز  للقاضي الحكم بعقوبة، أو تدبیر لا أساس لهما 
ویتسم كل من التدبیر،  .)1(عقوبة، أو تدبیر إلا بحكم قضائي قفي القانون وبالتالي فلا تطب

، )2(الشخص المتهم دون أن یكون له مساس بالغیر إلىوالعقوبة بمبدأ الشخصیة أي لابد أن یوجه 
 .)3(كذلك یتسم كل منهما بالإلزامیة أي أن المتهم ملزم بالخضوع لهما

القول بإمكانیة التوحید بین  إلىهب جانب من الفقه هذا التشابه بین التدبیر والعقوبة ذ إلىاستناداً 
تصرف القاضي  تفالمشرع یضع تح" الجزاءات"بیر الاحترازي في نظام واحد هو العقوبة، والتد

من بینها التدبیر الملائم لشخصیة المجرم بیر لكي یتخیر مجموعة متنوعة من الإجراءات، والتدا
  .)4(تدبیر احترازي كوم علیه بأنها عقوبة، أودون وضع أهمیة بعد ذلك لوصف معاملة المح

 :أوجه الاختلاف بین العقوبات والتدابیر الاحترازیة   -ب 
إذا كان كلا من العقوبة والتدبیر الاحترازي یمثلان الجزاء الجنائي الذي یستند إلیهما  المشرع 

دیة والحریات ویخضعان لمبدأ الشرعیة تكریساً لاحترام الحقوق الفر  جرامالإفي مكافحة ظاهرة 
فإن هناك  رالعقوبات والتدابیتلك العامة كما أن السلطة القضائیة هي وحدها المنوط بها تطبیق 

والقانون الواجب  ،یختلف من حیث الغرضاستقلال لكل نظام على حده تمثله فروقاً أساسیة 
یقاف ،التطبیق والتقادم   .التنفیذ وإ

لىو العقوبة،  إلىتغیرت النظرة فمن حیث الغرض  أغراضها تمشیاً مع التطور الذي شهدته  إ
فردي أو "نتقام من الجاني المجتمعات في شتى المجالات فقدیماً كان الغرض من العقوبة هو الا

غرض تكفیري، وفي مرحلة ثالثة  إلىبعد ذلك تحول في ظل الأفكار المسیحیة الكنسیة " جماعي
حلة رابعة غلب فیها الغرض الردعي ظهر الغرض النفعي في القرن الثامن عشر ثم أتت مر 

للعقوبة، وأخیراً استقر الأمر باعتماد الغرض التأهیلي، والإصلاحي للمحبوس كأسمى هدف 
وقد تلاشى الغرض الانتقامي والتكفیري للعقوبة، ولم یعد له أي دور في ظل السیاسة . )5(للعقوبة

                                                
  .134ص. 1993. أبو ظبي. مطبوعات كلیة الشرطة. القسم العام. الوجیز في شرح قانون العقوبات الاتحادي :عمر سالم) 1(
  .217ص .1984ـــ  83دار الثقافة العربیة . علم العقاب النظریة العامة والتطبیقات :احمد عوض بلال) 2(
  .104ص. 1989. دار النهضة العربیة. عقابمبادئ علم ال :نور الدین هنداوي) 3(
نه یتعین إدماج العقوبة أنسل آوفي ذلك یقول الأستاذ مارك  ،وفي مقدمة القائلین بهذا الرأي أنصار حركة الدفاع الاجتماعي الحدیث) 4(

  .والتدبیر الاحترازي في نظام موحد للجزاءات الجنائیة أنظر في ذلك
 Revue de Sciences Criminelles, et de droit  Comparé. Paris. 1959. p.179.  

  .87ص .مرجع سابق. السیاسة العقابیة في القانون الجزائري :خوري عمر) 5(
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أي إنذار الجاني والناس كافة بحیث العقابیة الحدیثة، وتعددت أغراض العقوبة من الردع العام 
  . )1(یتوقف تحقیق هذا الهدف على عدة عوامل مثل عدالة العقوبة، وتناسبها مع جسامة الجریمة

غلب الناس أساس فكرة الردع العام كونها بقایا نوازع نفسیة ة لدى أیجرامالإوتمثل الدوافع 
الأفراد على خلق بواعث مضادة للبواعث تنبع من الطبیعة البدائیة للإنسان، وتعمل العقوبة لدى 

الأمر عند  رولا یقتص. )2(یة قد تتكافأ معها، أو تفوقها فتنأى بهم عن سلوك طریق الجریمةجرامالإ
تسعى  ذيذلك الغرض فحسب بل، إن تحقیق العدالة بین أفراد المجتمع هو الغرض الأخلاقي ال

ة كقیمة اجتماعیة علیا یجب أن تسود داخل تحقیقه فالجریمة هي عدوان على العدال إلىالعقوبة 
  . )3(المجتمع  كونها تمثل ظلم، واعتداء صارخ على حق المجني علیه

ردعاً  أیضاالردع الخاص فتنفیذ العقوبة على الجاني یحقق بالنسبة له  أیضاكما أنها تباشر 
تكاب جرائم مستقبلیة العقوبة من إیلام، وبالتالي فإنها تتضمن كباعث مانع لار خاصاً لما تتضمنه 

  .بمعرفته لمعدومي الأهلیة
الاحترازیة فإن أغراضها تختلف عما تطرقنا له سلفا فغرضها الأساسي هو یر بالنسبة للتداب
یة الكامنة في شخصیة المجرم للقضاء علیها باعتبارها مجموعة من جرامالإمواجهة الخطورة 

ما قدرته المدرسة  ، وهذالقضاء على خطورتهالأسالیب العلاجیة، والتهذیبیة لتأهیل المجرم وا
نما هي نتیجة  لإن تصرفات الإنسان مقدرة علیه ولیس لإرادته فیها دخ" الوضعیة قائلةً  كبیر، وإ

طریق الجریمة،  إلىلظروف وعوامل مختلفة طبیعیة وشخصیة وعائلیة تضافر جمیعها فدفعت به 
  . )4(ومن ثم لم یكن له قبلها أیه مقاومة أو قوة

على تحقیر المجرم بل إنها مجموعة  يفالإیلام في التدابیر الاحترازیة غیر مقصود، ولا ینطو 
فإذا وقعت التدابیر الاحترازیة على أساس الخطورة  ،)5(من الإجراءات العلاجیة، أو التهذیبیة

لیة یة الكامنة في الجاني، والتي كشفت عنها الجریمة المرتكبة، ولیس على أساس المسؤو جرامالإ
      .)6(الأخلاقیة فهذا بدوره یجرد التدابیر من الوظیفة الأخلاقیة

إن العدالة بالنسبة للأحداث تقتضي تحقیق المنفعة من التدابیر لذلك لا یمكن قیاس العدالة 
على إرضاء شعور الناس بالعدل في توقیع عقوبة على الحدث تتناسب مع جسامة الجریمة، وحجم 

                                                
  .87،88ص. سابقالمرجع نفس ال :خوري عمر) 1(
  .413ص. مرجع سابق.مبادئ علمي الإجرام والعقاب :حسن محمد ربیع) 2(
  .86ص. سابقالمرجع نفس ال :حسن محمد ربیع) 3(
  .52ص. 1968. مارس. المجلة الجنائیة القومیة. آراء حول التدابیر الاحترازیة :حسن صادق المرصفاوي) 4(
. دار النهضـة العربیــة. دراسـة مقارنـة  بالقــانون الوضـعي. المسـؤولیة الجنائیـة للصــبي فـي الفقـه الإســلامي :حنـان شـعبان عبـد العــاطي) 5(

   334ص .2004
  .77ص. مرجع سابق. العقابیة في القانون الجزائريالسیاسة  :عمر خوري) 6(



 

155 
 

التصور موجود في ذهن الحدث نتیجة الفطرة السلیمة لدیه، والتي تقضي  الضرر وربما یكون هذا
بأن یعاقب على فعله الخاطئ، وما ألفه من واقع التربیة سواء كان في الأسرة أو المدرسة إلا أن 
هذا التصور یجب أن یزول من خلال اتهام الحدث بأن التدبیر المتخذ بحقه هو لغرض تأهیله، أو 

  .)1(اني من مرض ماعلاجه إذا كان یع
ن كان یحقق الردع الخاص إلا أنه لا یهدف بطبیعته  تحقیق  إلىفالتدبیر الاحترازي وإ

 .العدالة، أو الردع العام وذلك لتجرده من اللوم الأخلاقي الذي تتمیز به العقوبة

فالعقوبة هي جزاء  أیضایختلف التدبیر الاحترازي عن العقوبة أما من حیث تحدید المدة ف
در الفعل المؤثم، ویمثل خطیئة صاحبه مما یسع القاضي العلم بها والاستناد إلیها، ولذلك ینبغي بق

أما التدابیر . )2(أن یحدد القضاء مدة العقوبة ونوعها إذا كانت سالبة للحریة، أو مقیدة لها
الاحترازیة فهي غیر محددة المدة كون مدتها مرتبطة بمدى ما تحقق من إصلاح من شأن 

، ولا یجو الش تقدیر المدة التي یقضیها  زخص محل هذا التدبیر باعتباره یواجه احتمالا مستقبلاً
 . )3(علیه بتدبیر حسبما یتضح لها من دواعي ونتائج الإصلاح مالمحكو 

إن من الصعب تحدید المدة اللازمة لإصلاح المجرم، أو علاجه في ظل تطبیق التدابیر 
تها هي علاج الجاني، وتأهیله اجتماعیاً فتكتفي بعض التشریعات الاحترازیة على المجرم لأن وظیف

بوضع حد أدنى للتدبیر، ویبقى الحد الأقصى مفتوحاً لارتباطه أساساً بإزالة الخطورة الكامنة في 
نفس الجاني فبزوال تلك الخطورة ینتهي التدبیر، كون التدبیر لیس عقوبة بل علاج مما یستتبع 

المدة التي یمكن أن یشفى فیها المریض من مرضه ،أو الحدث من  عدم جواز أن تحدد سلفاً 
              .)4(جنوحه

وفي تقدیري فإن إغفال وضع حد أقصى للتدبیر، وخاصة السالب للحریة یتعارض صراحةً 
مع مبدأ الشرعیة مع ما یمكن أن یصاحب ذلك من تعسف، وتحكم لذلك یجب عرض أمر 

التقاریر المرفوعة من  ءلقضائیة في فترات دوریة لتقرر على ضو الخاضع للتدبیر على السلطة ا
  .أخرىالخبراء، والمختصین في المؤسسة العلاجیة إنهاء التدبیر، أو الإبقاء علیه لمدة 

الجرائم لا یعاقب علیها إلا بمقتضى القانون المعمول به ف ومن حیث القانون الواجب التطبیق
ة الجرائم والعقوبات عدم جواز سریان القانون على الماضي ویقضي مبدأ شرعی، )5(وقت ارتكابها

                                                
  .184،185ص .مرجع سابق. إصلاح الأحداث في القانون الجنائي :عبد الرحمن سلیمان عبید) 1(
  .80ص. 1ج. 1968. مارس. المجلة الجنائیة القومیة. سلطة الإدارة في التدابیر الاحترازیة :نیازي حتاته) 2(
  .80ص. سابقالمرجع نفس ال. نائیة القومیةالمجلة الج :نیازي حتاتة )3(
  .90ص. مرجع سابق .قانون الأحداث الجانحین :حسن الجوخدار) 4(
  .من قانون الجرائم والعقوبات الیمني 4أنظر المادة ) 5(
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، أما بالنسبة للتدابیر الاحترازیة فهذا المبدأ لا نجد له مجالاً للتطبیق فالتدبیر یخضع )1(بأثر رجعي
للقانون النافذ وقت الحكم به، ولو لم یكن نافذاً وقت ارتكاب الفعل المجرم كون التدبیر لیس جزاءاً 

، بل هو علاج لحالة خطرة تهدد أمن المجتمع لذلك على فعل مجر  م یجب أن ینذر الناس به مقدماً
یستوي أن یكون نشوؤها سابقاً، أو لاحقاً لتاریخ صدور القانون المحدد لها والذي یقرر لها التدبیر 

  .)2(اللازم
ذلك  أخذ المشرع الیمني بمبدأ سقوط العقوبة بمضي المدة متبعاً فيكذلك من حیث التقادم 

ما جرت علیه التشریعات الجنائیة المختلفة، وأساس المبدأ أن مضي مدة معینة على صدور الحكم 
بالعقوبة دون تنفیذها، ودون حدوث ما یقطع أو یوقف تلك المدة یجعل تنفیذها بعد ذلك عدیم 

هذیب التأهیل الاجتماعي، وت إلىالجدوى طالما أن العقوبة وفقاً للفكر الجنائي الحدیث تهدف 
  .)3(المحكوم علیه

سقوطها أو انقضائها بالتقادم كسقوط العقوبة، أو انقضاء  زأما التدابیر الاحترازیة فلا یجو 
الدعوى العمومیة، وذلك لأن التدبیر یكون مرتبطاً بالخطورة ومضي المدة لا یعني زوال الخطورة، 

ن كان یستوجب ذلك إعادة فحص شخصیته للتحقق من مدى توافر الخ طورة لدیه لإمكان تعدیل وإ
  .)4(هذا التدبیر

فوقفها  .وقف تنفیذ العقوبة یقصد به تعلیق تنفیذها على شرطوأخیرا من حیث إیقاف التنفیذ ف
خلال مدة معینة یحددها القانون، ووقف التنفیذ  یفترض صدور حكم  قضائي یدین المتهم بارتكاب 

ذلك الحكم نفسه یتضمن أمراً من المحكمة  جریمة، ویفترض عقوبة جنائیة صادرة علیه، غیر أن
یاً یدل على إجرامیقضي بوقف التنفیذ خلال مدة زمنیة معینة فإذا لم یرتكب المحكوم علیه سلوكاً 

أي أن العقوبة  .)5(كامنة خلال تلك المدة یسقط الحكم بالعقوبة، ویعتبر كأن لم یكن ةیإجرام خطورة
  . )6(كما أنها قد تحسب سابقة في العودالعقوبة قد یوقف تنفیذها لظروف قضائیة مخففة 

یة بصورة مستمرة كما جرامالإالخطورة  ةلمواجهة حال یةأما بالنسبة للتدابیر فباعتبارها ضرور 
أنها تخلو من عنصر الإیلام المتوفر في العقوبة أوجب عدم سریان نظام وقف التنفیذ علیها طالما، 

ة، وعملیة إنهاء التدبیر ترتبط بالقضاء المشرف على والحالة تستدعي بقائها والخطورة مازالت قائم

                                                
  .369ص .مرجع سابق .المسئولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین دراسة مقارنه :أحمد سلطان عثمان) 1(
  . 70ص .1968مارس . المجلة الجنائیة القومیة. التدابیر الاحترازیة ومشروع قانون العقوبات :سنيمحمود نجیب ح) 2(
  .644ص. 1990. 3ط. دار الفكر العربي. قانون العقوبات القسم العام :مأمون سلامة) 3(
  .370ص. مرجع سابق .المسئولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین دراسة مقارنه :احمد سلطان عثمان) 4(
  .127ص .1999. دار النهضة العربیة. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري :حمدي رجب عطیة) 5(
  .287ص. 1998. 1ط. علم الإجرام وعلم العقاب :علي حسن الشرفي) 6(
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تنفیذه، وله الحق في تقریر ما إذا كان قد تحقق الغرض الذي فرض من أجله، ومن ثم یمكن 
  . )1(إیقاف تنفیذه أم لا

وبما أن التدابیر تتمثل في إجراءات وقائیة، أو تهذیبیة فضلاً عن أنها تشكل جانباً إیجابیاً 
اذ الحدث، والعمل على انتشاله من البیئة، أو الوسط الذي ساهم في انحرافه أو في التدخل لإنق

ه، ولا یجدي فیها مجرد التهدید بتنفیذ التدبیر كل ذلك یوحي لنا أن طبیعة التدابیر لا تتفق إجرام
  .)2(وأحكام الأمر بوقف التنفیذ

كد من مدى مناسبة هذا لمواجهة حالة خطرة، ولا یمكن اتخاذه إلا بعد التأ التدبیر یسعىو 
التدبیر للحالة الخطرة، وهذا یستدعي استبدال تدبیر آخر بدیلاً عنه، أو إنهائه كلیاً كما أن مراجعة 

  .)3(التدبیر قد یكون الغرض منه تعدیل طریقة تنفیذه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .442 ، 443ص. جع سابقمر . دراسة مقارنه. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته :عبد االله القیسي) 1(
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  .248ص. مرجع سابق. دراسة مقارنة. انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة :عمر الفاروق الحسیني) 3(
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2 
، فلا عقوبال ةترتبط العقوبات الجنائیة بالمسؤولی  ،دون توافر هذه المسؤولیة ةجنائیة ارتباطاً وثیقاً

وتقوم المسؤولیة الجنائیة على أركان محددة تتمثل في مجموعة من الملكات الذهنیة والعقلیة والنفسیة 
أو الإرادة أو الإدراك وحریة الاختیار والتدابیر المقررة في قوانین  ،التي یطلق علیها تعبیر الشعور

 الأحداثالمنحرفین، فقد أقرت بعض تشریعات  الأحداثلیست هي السبیل الوحید لإصلاح  الأحداث
  . )1(المنحرفین في أنواع معینة من الجرائم الأحداثعقوبات مخففة توقع على 

ذا كان  وأصبح من  ،یة تأصلت في نفسهإجرامروح  إلىالبالغ قد یرجع في أغلب صوره  إجراموإ
كونه مازال  في هذه المرحلة لا تستدعي الیأس من إصلاحه الأحداث امإجر الصعوبة استئصالها فإن 

وهنالك ، )2(یة التي اكتسبها من البیئة لا تعني بالضرورة معاملته كالبالغجرامالإوالمیول في طور النمو 
، أو أن مبدأ إخضاع الحدث المنحرف للعقوبات المقیدة للحریة من شأنه هدم الفلسفة أیضامعارضون 

تعارضها مع مبادئ الدفاع  إلى يالمنحرفین، وتقویمهم مما یؤد الأحداثقوم علیها رعایة التي ت
 الأحداثذلك أن الحكم على  إلىإضافة . الاجتماعي التي تعتبر بمثابة الأساس الأول لهذه الفلسفة

ن كانت مخفضة یترتب علیه المساواة في المعاملة الجزائیة بین   الأحداثبعقوبات عادیة، وإ
  . )3(لبالغینوا

ذا ما سعى القاضي  تطبیق عقوبات أو تدابیر خاصة بحق الحدث في حالة ارتكابه جرائم  إلىوإ
أو تعرضه للانحراف فإن ذلك مرهون بضرورة توافر بعض الشروط القانونیة اللازمة لتطبیق مثل هذه 

  .   العقوبات أو التدابیر
لحدث الذي تجاوز سنه حداً معیناً قد لاحظت أن والتشریعات العربیة التي قررت عقوبة السجن بحق ا
ما في أماكن خاصة في السجون  ،الأحداثتنفیذ تلك العقوبة یحصل إما في سجن خاص ب وإ

ذا كانت تلك التشریعات قد أجازت توقیع عقوبات على الحدث في مرحلة نقص  ،)4(العادیة وإ
وبات مخففة أي لا تتساوى مع العقوبات إلا أنها في مقابل ذلك قررت بأن تكون هذه العق ةالمسؤولی

هذا في الوقت التي أقرت معظم التشریعات بعدم جواز توقیع عقوبة الإعدام  ،ي توقع على الكبارالت
وهذا ما سنتعرض له لاحقاً وتخفیف الجزاء على الحدث المنحرف قد  ،على الصغار في هذه المرحلة

                                                
من قانون الجرائم  31،15انظر المواد . توقع العقوبات مخففة في الجرائم الجسیمة. 276ص. مرجع سابق :عبد الرحمن سلیمان عبید) 1(

  .1994لعام  12الیمني رقم  والعقوبات
. مرجع سابق .1976. بیروت. الحدث المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف في التشریعات العربیة مؤسسة نوفل :مصطفى العوجي) 2(

  .140ص
  .303ص. مرجع سابق. الأحداث ومشكلة التقویمرعایة  :منیر العصرة) 3(
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، فمن حیث النوع  ، وقد یكون كمیاً الكیف قد یحضر المشرع توقیع جزاءات معینة على أو یكون نوعیاً
علیه ما لم یبلغ رشده  أخرىالحدث في مرحلة معینة من مراحل حداثته، وقد یمنع كذلك جزاءات 

، قد یخفض المشرع مدة العقوبة المحكوم بها على الحدث في مرحلة سنیة ومن حیث الكم ،الجنائي
  . )1(العقوبة طوال فترة الحداثة معینة، وقد یستمر هذا التخفیف في مقدار 

لذا سنتناول في هذا الفرع شروط معاقبة الحدث، ثم استبدال عقوبة حبس الحدث بدلا من 
وأخیرا الحكم بالتدبیر بدلا عن عقوبة الحبس في  الأحداثإعدامه وكذا تخفیف عقوبة الحبس على 

  :فیما یلي الأحداثدعاوي 
  :شروط معاقبة الحدث -1

جریمة فإن المسئولیة لا تقام نحوه إلا إذا توافرت الأركان الخاصة  إذا ارتكب الحدث
وهذا شرط أساسي لمعاقبة الحدث، غیر أن ذلك لا یكفي للقول بمعاقبته، بل لابد كذلك  ،بالجریمة

بضرورة توافر شروط خاصة، ولازمة لمعاقبة الحدث هذه الشروط یجب البحث في توافرها قبل 
ك متعلق بسن الحدث، أو بالحالة الاجتماعیة الخاصة بالحدث أو إصدار الحكم سواء كان ذل

  . بحالته الصحیة
مجموعة المعلومات التي : وهو ما یسمى بدراسة شخصیة الحدث المنحرف، ویقصد بها

وتحدید أفضل  ،أو الظروف التي جعلته یرتكب السلوك المنحرف ،أو العوامل ،سبابتتعلق بالأ
   .)2(یته وتقویمهالسبل الكفیلة بإصلاحه وحما

نص قانون  حیثالمعاصرة  الأحداثفي قوانین  اإن دراسة شخصیة الحدث منصوص علیه
والذهنیة والظروف التي نشأ  ،الیمني على ضرورة مراعاة حالة الحدث البدنیة الأحداثرعایة 

وغیر ذلك من عناصر فحص الشخصیة أثناء قیام المحقق بإجراء التحقیق  ،وعاش فیها
  .)3(ابوالاستجو 

إذا رأت المحكمة أن حالة "بقولها  الأحداثمن قانون رعایة   "22"ونصت كذلك المادة 
أو المحاكمة تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى  ،الحدث البدنیة والعقلیة والنفسیة أثناء التحقیق

في ویقف السیر  ،قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك
  ".أن یتم هذا الفحص إلىأو المحاكمة  ،إجراءات التحقیق

                                                
  .288ص. مرجع سابق. دراسة مقارنة. انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة :عمر الفاروق الحسیني) 1(
 .226ص. مرجع سابق. الجنائیة للأحداث الجانحین الإجراءات :محمود سلیمان موسى) 2(
 ،والتصرف في مسائل الأحداث ،تتولى النیابة العامة مباشرة إجراء التحقیق" من قانون رعایة الأحداث الیمني على أن  8 تنص المادة )3(

جراء التحقیق مراعاة سـن الحـدث ودرجـة خطـورة الفعـل المن :أثناء الاستجواب ویجب على المحقق سـوب إلیـه وحالتـه البدنیـة والذهنیـة وإ
 ".وغیر ذلك من عناصر فحص الشخصیة. والظروف التي نشأ وعاش فیها
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 ىضرورة بحث شخصیة الجاني عن طریق ما یسم إلىفتذهب التشریعات بصورة عامة 
أو  ،یة تمهیداً لفرض العقوبةجرامالإبالبحث السابق على الحكم بقصد الوقوف على درجة خطورته 

یعات في تقریر إجراء البحث السابق على الحكم وتختلف خطة هذه التشر  ،التدبیر المناسب لحالته
   .)2(، ومنها ما جعله جوازیاً في حدود معینة)1(الأحداثوجوبیاً بالنسبة للبالغین و  امنها ما یجعله

والقاضي لیس له أن یحكم على الحدث إلاَّ بناء على عناصر شخصیة محورها شخصیة 
ة لا وفقاً لمعیار موضوعي بحت أساسه الحدث الماثلة أمامه بعد فحص حالتها بطریقة علمی

فواجب القاضي أولاً أن یعرف من هو الحدث الماثل أمامه، باعتباره لا . ومدى جسامتها ،الجریمة
نما یحاكم الحدث، والحدث لا یحاك میحاك من أجل تقریر عقوبة تقابل الجریمة بل من  مالجریمة وإ

ذاتها من جمیع  شخصیتهوف على الوق إلىأجل إصلاحه، ومعرفة الحدث یجب أن تهدف 
جوانبها، تكوینه الطبیعي والنفسي وحالته الاجتماعیة، وعلى قدر إحاطة القاضي بهذه الشخصیة 

ذلك إلا من خلال  ىولا یتأت ،ومدى خطورتها یمكنه أن یجري إنتقاءاً سلیماً للتدبیر أو العقوبة
رق لبیان هذه الشروط بنوع من لذا سوف نتط. )3(الفحص العلمي من أهل الخبرة إلىاللجوء 

  :التفصیل فیما یلي
  :معیار السن   -أ 

حــدد القــانون ســنا معینــة للحــدث حتــى یمكــن أن ینعــت بالحداثــة أي حتــى یمكــن أن یوصــف 
وتعد السن من النواحي العملیة والاجتماعیة مسألة في غایة الأهمیة،  ،بأنه حدث في حكم القانون

 ،نوات العمـر، بـل لقـد أصـبح قیاسـاً لنمـو الإنسـان عضـویاً إذ لم یعد السـن عبـارة عـن جمـع آلـي لسـ
، بیة نتیجة اخـتلاف درجـة مسـئولیتهمونفسیاً واجتماعیا یترتب على ذلك اختلاف في المعاملة العقا

ونوع المعاملة العقابیة التي ینبغي فیهـا مراعـاة النمـو الـواقعي للفـرد لا لمجـرد الأخـذ بالسـن بطریقـة 
  .)4(آلیة تحكمیة
الذي وضـع و ، م 1992لسنة " 24"رقم  الأحداثوقبل صدور قانون رعایة  ،رع الیمنيفالمش

ك القـــوانین لـــفقـــد كانـــت هنا ،الجنائیـــة بتمـــام الخامســـة عشـــرة ســـنة ةالحـــد الأقصـــى لســـن المســـؤولی
والتـي  ،الشطریة في مجال العقاب التي لا تزال ساریة المفعـول لعـدم صـدور قـانون عقوبـات موحـد

ة الســن، ففــي المحافظــات الشــمالیة كانــت تطبــق أحكــام الشــریعة الإســلامیة مــع كانــت تعــالج مســأل

                                                
 .وقوانین بعض الولایات المتحدة الأمریكیة. كالقانونین الانجلیزي والسویسري )1(
مكتبــة دار الثقافــة للنشــر . 1ط. روخــداحســن الج. انظــر فــي ذلــك ،والهولنــدي والــدانماركي والأثیــوبي ،القــانون الفرنســي والیوغســلافيك) 2(

 .164ص. 1992. والتوزیع
 .164،165ص . مرجع سابق. قانون الأحداث الجانحین :حسن الجوخدار) 3(
 .105ص. مرجع سابق. جناح الأحداث :شریف كامل القاضي) 4(
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وبالنســبة للســن فــإن مــا نــص علیــه قــانون  ،الاســتئناس بمشــروع قــانون الجــرائم والعقوبــات الشــرعیة
 ةأي أن ســن الخامســة عشــرة هــي ســن المســؤولی .المــذكور هــو مــا كــان یعمــل بــه الأحــداثرعایــة 

  .الجنائیة الكاملة
م فیما 1976لسنة " 3"لنسبة للمحافظات الجنوبیة فقد كان العمل بقانون العقوبات رقم أما با
ومما لاشك  ،)1(الجنائیة ةحیث جعل سن الثامنة عشرة سنة كاملة هي سن المسؤولی ،یخص السن

فــي معظــم دول العــالم یتوقــف علــى بلــوغ الإنســان ســناً  الأحــداثفیــه أن تطبیــق قــوانین العقوبــات و 
أو  ،علیها مـن معاملـة تربویـة بوما یترت ،الجنائیة ةرضها هذه القوانین هي سن المسؤولیمعینة تفت

لــذا ســوف نتطــرق لبیــان معیــار الســن كشــرط لمعاقبــة الحــدث قبــل ســن التمیــز وبعــد هــذه . عقابیــة
  .السن
 سن التمییز لما قب: 

تنعـدم فیهــا  تحـرص كافـة التشـریعات منـذ زمــن بعیـد علـى تحدیـد مرحلـة معینــة مـن عمـر الإنسـان
وهـــي مرحلــــة ،اجتماعیـــة بصـــورة مطلقــــة  ةأم مســــؤولی ،جنائیـــة ةســـواء كانــــت مســـؤولی ةالمســـؤولی

  .ولا للتدابیر الوقائیة ،الحدث لا للعقوبات الجنائیة عالطفولة المبكرة، وفي هذه المرحلة لا یخض
 للا یســأ" ، بأنــه ي.ع.ق" 31"الیمنــي حیــث نــص فــي المــادة وهــذا مــا دأب علیــه المشــرع 

وهـذا یعنـي ، ..."وقت ارتكاب الفعـل المكـون للجریمـةجزائیاً من لم یكن قد بلغ السابعة من عمره 
أن الحدث دون سن السابعة من عمره یبقى خارج الملاحقة الجزائیة لأن ما یمكـن أن تقـدم علیـه 

ه من أفعال مجرمة قانوناً یعتبر تصرفاً صادراً عن طفل غیر مدرك لما یفعل بسبب عدم نضـوج
  . العقلي والفكري

وفي حالة صدور فعل مجرَّم عن الحدث في مثل هذا الوضع یعتبر حالة اجتماعیة یترتب 
على الهیئة الاجتماعیة المختصة معالجته إذا كان فعله ینبئ بوجوده في حالة خطورة اجتماعیـة 

ضـاعه لتـدابیر أو لإخ ،إلا إذا كان تدخلها لبسط الحمایة علیه الأحداث، ولا داع لتدخل محكمة 
مـن " أ -3-40" وقد رسخ القانون الدولي هذا الاتجاه، وفي هـذا المعنـى تـنص المـادة. )2(الرعایة

جـراءات وسـلطات  ،الـدول الأطـراف لتعزیـز إقامـة قـوانین ىتسـع" اتفاقیة حقوق الطفـل علـى أنـه وإ
و یفهمــون ومؤسسـات تطبـق خصیصـاً علـى الأطفـال الـذین یـدعى أنهـم انتهكـوا قـانون العقوبـات أ

تحدیـد سـن دنیـا یفتـرض دونهـا أن الأطفـال  -أ: بذلك، أو یثبت علیهم ذلك خاصة القیام بما یلـي
  ".لیس لدیهم الأهلیة اللازمة لانتهاك قانون العقوبات

                                                
 .1976سنة ل 3رقم  لجمهوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة من قانون العقوبات 30أنظر نص المادة ) 1(
 .52ص. مرجع سابق. الحدث المنحرف :مصطفى العوجي )2(
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وهنـــا لا تقـــام الـــدعوى الجنائیـــة علـــى الحـــدث خـــلال هـــذه الفتـــرة نظـــراً لعـــدم قیـــام المســـؤولیة 
لقضـاء یتعـین علـى القاضـي أن یحكـم بـالبراءة بمجـرد عـرض وفـي حالـة العـرض علـى ا ،الجنائیة

الحــدث یسـتوي فــي ذلـك أن تكــون الجریمـة المنســوبة  ةالقضـیة علیـه تأسیســاً علـى امتنــاع مسـؤولی
  .)1(أو غیر عمدیة ،إلیه عمدیة

مـــن وصـــف الفعــل شـــیئاً كـــون هـــذا  رإن عــدم معاقبـــة الحـــدث خــلال هـــذه المرحلـــة لا یغیــ 
، )2(ولــیس لــه أي تـأثیر علــى قیـام الجریمــة أو وصــفها ،خصــیة الحـدثالظـرف شخصــیاً یـرتبط بش

الاقتنـــاع عـــن معاقبـــة الحـــدث  إلـــىوالـــذي یـــؤدي  ،كـــذلك یعتبـــر التـــأثیر النـــاتج عـــن صـــغر الســـن
مقصــوراً علــى مــن تــوفر لدیــه هــذا المــانع دون ســواه فهــو لا یســري علــى الأفــراد الآخــرین الــذین 

صـــغار الســـن حیـــث یمكـــنهم الاســـتفادة مـــن هـــذا  أیضـــا ســـاهموا فـــي ارتكـــاب الفعـــل مـــا لـــم یكونـــوا
أو  ،الإباحـة التـي لا یقتصـر أثرهـا علـى فـرد واحـد سـواء كـان صـغیراً  أسـبابهـذا بخـلاف  ،المانع

  .كبیراً بل یسري على جمیع من ساهموا في الفعل كون الفعل یعد عملاً مشروعاً 
 سن التمییز دما بع: 

ولم یبلـغ بعـد سـن الرشـد  ،ذا كان قد بلغ سن التمییزمعاقبة الحدث المنحرف إلاَّ إ نلا یمك
، الجنائي وقت ارت وهذا بدوره یسبغ على السلوك المخالف للقانون كابه الفعل المعاقب علیه قانوناً

مخرجــــاً إیــــاه بــــذلك مــــن دائــــرة القــــانون العــــام بأحكامــــه  جــــرامالإدون وصــــف  الانحــــرافوصــــف 
وعلــى ذلــك  ،بمــا فیــه مــن أحكــام خاصــة الأحــداثن نطــاق قــانو  إلــىة معــاً والإجرائیــ ،الموضــوعیة

 ،الأحـداثفإن تجاوز مرتكـب الفعـل مرحلـة الحداثـة فإنـه یخـرج فـي هـذه الحالـة مـن مجـال قـانون 
  ،)3(ویخضع للقانون العام

هـذه المرحلـة ببلــوغ الحـدث سـن التمییــز وتنتهـي قبـل بلوغـه ســن الرشـد وتحـدد طبیعــة وتبـدأ 
نه لم یصبح كامـل الرشـد، ومـن ثـم مییز إلا أیها قد بدأ مرحلة التیكون فهذه المرحلة بأن الحدث 

غیـر أن هنالـك خلافــاً حـول نظـرة القـانون بشــكل  .)4(فهـي تعتبـر مرحلـة انتقالیـة مــن حیـاة الحـدث
ول وهــل یعــد مســؤولاً أم غیــر مســؤ  هــذه المرحلــة أي بعــد تجــاوزه ســن التمییــز، خــلال عــام للحــدث

  :وقد أخذ هذا الخلاف اتجاهین

                                                
. بحـث مقـدم إلـى المـؤتمر الخـامس للجمعیـة المصـریة للقـانون الجنـائي. الحمایة الجنائیة للأحـداث فـي القـانون الیمنـي :حسني الجندي) 1(

 .491ص. 1992سنة . القاهرة
 .46ص. قمرجع ساب. قانون الأحداث الجانحین :حسن الجوخدار) 2(
 .98،99ص. مرجع سابق. انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة :عمر الفاروق الحسیني) 3(
 .62ص. مرجع سابق. انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة :عمر الفاروق الحسیني) 4(
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وبالتـالي فالتـدابیر هـي رد فعـل المجتمـع  ،رى أصحاب هذا الاتجاه أن الحدث یعد مسـؤولاً ی
ذا قرر القانون عدم تطبیق العقوبة فهذا  ،عقوبة رومن ثم لا تعتب ،على الإیلام يالذي لا ینطو  وإ

  .)1(لیعني أن مرتكب الفعل المكون للجریمة غیر مسؤو 
علــى الحــدث إذا تجــاوز الســن المحــددة لانعــدام بینمــا یــرى آخــرون أن عــدم توقیــع العقوبــة 

بمثابــة رفــع لســن عــدم التمییــز بحیــث تشــمل الفتــرة  رالقــوانین لا یعتبــ هحســب مــا تحــدد ةالمســؤولی
اللاحقة للفترة الأولى، بل أوجب القانون مواجهـة تلـك الحـالات بـبعض التـدابیر الإصـلاحیة التـي 

صــلاحه، وهــذا فـي إلــىتهـدف أساســا  تســعى العقوبــة  ذيحــد ذاتــه هــو الهـدف الــ تأدیـب الحــدث وإ
  .)2(تحقیقه إلى

لذلك فإن الذین ینكرون أن الهدف من هذه التدابیر العقاب، یمكن الرد علیهم بالقول لمـاذا 
لم یتم تطبیقها على الحدث الـذي یقـل سـنه عـن هـذه الفتـرة، أي فتـرة عـدم التمییـز طالمـا الغـرض 

إلیـه أصـحاب الاتجـاه الثـاني  ب، ونحـن نؤیـد مـا ذهـ)3(بوالتقویم ولـیس العقـا ،منها هو الإصلاح
الــذي یــرى مســاءلة الحــدث وتوقیــع عقوبــات، ولــو مخففــة خــلال هــذه الفتــرة كونــه بلــغ ســناً معینــة 

 بمعنـى .أصبح فیها قادراً على الفهـم والإدراك ولكنـه مـع ذلـك یظـل فـي مرحلـة النضـج، والتكـوین
اك والتمییـز فالعقوبـات التـي تفـرض علـى الحـدث فـي أنه في هذه المرحلة یبقى غیر مكتمل الإدر 

وأن تكـــون فـــي كـــل الأحـــوال عقوبـــات  ،هـــذه المرحلـــة یجـــب أن تتســـم بطبیعـــة خاصـــة واســـتثنائیة
  .مخففة

وبالنسبة لمن بلغ سن الرشد الجنائي وهي الثامنة عشرة سـنة فیكـون قـد بلـغ مرحلـة النضـج 
ي جرامـالإالسـلوك  إلـىحینهـا یعتبـر اتجاهـه والنفسي الـذي یؤهلـه لإدارة سـلوكه بـوعي و  ،العضوي

التقویم عن طریـق العقوبـات  إلىوینبئ عن نفسیة منحرفة تحتاج بالضرورة  ،مؤثراً على خطورته
فمعاقبـــة الحـــدث یـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا بتـــدرج المســـؤولیة ها الإصـــلاح، الجنائیـــة التـــي یكـــون هـــدف

رحلــــة امتنــــاع المســــؤولیة كمــــا ســــبق أن یبــــدأ بمفالجنائیــــة وقــــت ارتكابــــه الفعــــل مــــن قبــــل الحــــدث 
  .أوضحنا
بلغ الحدث سن التمییز ولم یبلغ سن الرشـد الجنـائي فإنـه فـي هـذه الحالـة یكـون فـي  إذا ماأ

مرحلــة نقــص المســؤولیة الجنائیــة فاختلفــت التشــریعات فــي حكــم هــذه المســؤولیة مــن حیــث الســن 
لها فـبعض التشـریعات جعلـت لهـا یخضع  أنیكون علیها ونوع العقوبة التي یجب  أنالتي یجب 
  مراحل إلىقسمتها  أخرىحكم واحد و 

                                                
 .347ص. مرجع سابق. قانون الأحداث الجانحین :حسن الجوخدار) 1(
 .164ص .مرجع سابق .جرام والوقایةالأحداث بین الإ :سامي فرج الشاغور )2(
 .264ص . مرجع سابق. مبادئ قانون العقوبات :سمیر الجنزوري )3(
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ولمعرفــة المزیـــد حــول الســـن كشــرط لمعاقبـــة الحــدث ومنعـــا للتكــرار راجـــع تــدرج المســـؤولیة 
  .من رسالتنا هذهوما بعدها  "121ص"والتي سبق لنا بیانها بالتفصیل الجنائیة للأحداث 

  :الحالة الاجتماعیة للحدث  -ب 
لاجتماعي للحدث الحصول على جمیع المعلومات المتعلقـة بـأحوال أهـل یستهدف البحث ا

وبأخلاقه وبدرجة ذكائه وبالوسط الذي نشأ فیه والمدرسة التي تربى  ،الحدث المادیة والاجتماعیة
الحكم علـى الحـدث المنحـرف یجــب ألا بقة والتــدابیر الناجحـة فـي إصـلاحه، فــفیهـا، وبأفعالـه السـا

نمـــا فـــي ضـــوء شخصـــیته، وظـــروف ارتكابـــه للجریمـــة  ،ي ارتكبـــهیصـــدر فـــي ضـــوء الفعـــل الـــذ وإ
والوضع المادي والمعنوي للأسرة التي یعیش فیها، ومن هنا تبرز أهمیـة دراسـة شخصـیة الحـدث 

والبیئــــة التــــي تحــــیط بــــه ممــــا یقتضــــي أن یتــــولى أشــــخاص متخصصــــون القیــــام بعمــــل أبحــــاث ،
التـي دفعـتهم  سـبابریقهـا اسـتخلاص الأاجتماعیة للأطفال المنحرفین حتى یمكن للقاضي عن ط

وحالتهم وظـروفهم ویحقـق التغلـب علـى هـذه  ،وبالتالي الحكم بالتدبیر الذي یتناسب، الجریمة إلى
   .)1(سبابالأ

نشاء أماكن اللهو  لقد كان للتطور التاریخي في مختلف المجالات، وسهولة المواصلات، وإ
التفكك الأسري وجهل الوالدین  إلىالمادیة، إضافة  والمخدرات والمسارح، وازدیاد متطلبات الحیاة

أسالیب التربیة السلیمة والبطالة وعیوب النظام الثقافي والصـناعي والتهـذیبي السـائد فـي المجتمـع 
هــذا یعنــي أن الظــروف البیئیــة ، الأحــداثبــین  جــرامالإارتفــاع نســبة  إلــى، كــل هــذه الأمــور أدت 

 إلـىلانحراف الصغار، لذلك فإن التشریعات الحدیثة تعمـد  والاجتماعیة تبقى هي الدافع الرئیسي
   .)2(بمعاملة تختلف عن البالغین بهدف تربیتهم وتقویمهم الأحداثتخصیص 

وتعد تلك الأوسـاط الاجتماعیـة ذات أهمیـة كبیـرة لمعرفـة سـبب انحـراف الحـدث خاصـة إذا 
اجتماعیـة،  الأحداثجنوح  أسبابكانت عوامل البیئة هي السبب في جنوح الحدث، وفي الغالب 

 ،)3(مـن الوالـدین والأقـران، ومـا تقدمـه المدرسـة مـن نمـوذج للسـلوك هلأن الحدث یتشرب ما یتعلمـ
الیمنــي مجســدة لفكــرة الــدوافع الاجتماعیــة  الأحــداثمــن قــانون رعایــة " 21"وقــد جــاء نــص المــادة 

والبیئـة التـي نشـأ  ،ة للحـدثالحالـة المادیـة والاجتماعیـ ةللجنوح ذلك لأن تلك المواد تقتضي دارسـ
وذلك قبل الفصل في الدعوى الجزائیة المقامة ضد الحدث لكي یتسنى للمحكمة الاسترشاد  ،فیها

                                                
 .16ص. مرجع سابق. المعاملة الجنائیة للأطفال :فوزیة عبد الستار) 1(
 .284ص. مرجع سابق. حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف :علي محمد جعفر) 2(
جامعـة . رسـالة ماجسـتیر. دراسـة مقارنـة. جنـوح الأحـداث فـي القـانون الجنـائي لدولـة الإمـارات العربیـة المتحـدة :یل ناصر آل رحمـةجم) 3(

 .128ص. 2001. الیمن. كلیة الحقوق. نعد
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بــالتقریر الاجتمــاعي بمــا یتضــمنه مــن مقترحــات فــي إیقــاع تــدابیر معینــة تكــون ملائمــة لإصــلاح 
   .)1(الحدث الجانح

علــى إجــراء ، ج.ج.إ" 453"ت المـادة هـذا مــا دأب علیـه وأكــده المشـرع الجزائــري حیـث أكــد
وتقریـــر الوســـائل  ،وعلـــى شخصـــیة الحـــدث ،البحـــث الاجتمـــاعي لغـــرض التعـــرف علـــى الحقیقیـــة

، بمعنـى البحـث والثقـافي للحـدث ،الكفیلة بتهذیبه بناء علـى معلومـات تتعلـق بالوضـع الاجتمـاعي
طبـع الحـدث وسـوابقه وعـن والأدبیـة للأسـرة وعـن  ،عن جمیع المعلومات المتعلقة بالحالـة المادیـة

أو نشــأ وتربــى فیهــا الحــدث  ،مواظبتــه فــي الدراســة وســلوكه فیهــا وعــن الظــروف التــي عــاش فیهــا
أو أثـرت  ،والظروف التي سـاعدت ،سبابمعرفة الأ إلىوالغرض من إجراء هذا البحث الوصول 

  .)2(على سلوك الحدث وجعلته یتخذ تصرفاً معیناً مخالفاً للقوانین
كما هو  الأحداثج ، لیس واجباً على قاضي .ج.إ" 453"الإجراء وفقاً للمادة غیر أن هذا 

حیــث نصــت الفقــرة الأخیــرة مــن نفــس " أو غیــر رســمي يرســم"الشــأن بالنســبة للتحقیــق الجنــائي 
 ،غیـر أنـه یجـوز لصـالح الحـدث ألاَّ یـأمر بـإجراء أي مـن هـذه التـدابیر"... المادة السـابقة بقولهـا 

   )3("مسبباً  أمراوفي هذه الحالة یصدر  ،حداً من بینهمابیراً واإلا تد رأو لا یقر 
فمعظــم التشــریعات أوجبــت علــى المحكمــة أن تطلــع علــى التقریــر الاجتمــاعي الــذي یقدمــه 

أقوالــه بعــد تقدیمــه تقریــراً فــي شــأن العوامــل التــي دفعــت  إلــىإلیهــا المراقــب الاجتمــاعي وتســتمع 
للانحراف ومقترحات إصلاحه وذلك قبل الفصل في أمر ارتكاب الجریمة أو تعرضه  إلىالحدث 
كمــا أجـازت بعــض نصـوص هــذه التشـریعات الاســتعانة بأهـل الخبــرة فـي استیضــاح تلــك  ،الحـدث

   .)4(والعوامل ومقترحات الإصلاح ،الظروف
                                                

جـرائم الجســیمة التعـرض للانحــراف وفـي ال ةیجــب علـى المحكمـة فــي حالـ"  مــن قـانون رعایـة الأحــداث الیمنـي بقولهـا 21تـنص المـادة ) 1(
والغیر جسیمة وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتمـاعي بعـد تقدیمـه تقریـراً اجتماعیـاً یوضـح العوامـل التـي 

 ".ومقترحات إصلاحه كما یجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة ،أو التعرض له ،دفعت الحدث للانحراف
 .108،109ص. مرجع سابق. ت الجنائیة في جنوح الأحداث ومحاكمتهمالإجراءا :جماد علي) 2(
 الضروریة لذلك نصت المادة والعلمیة التحقیق الاجتماعي ذو طابع فني یقتضي لصاحبه الحصول على قدر كافي من الكفاءة العملیة) 3(

أو الأشـخاص الحـائزین  ،مصالح الاجتماعیةیجوز لقاضي الأحداث أن یعهد بإجراء البحث الاجتماعي إلى ال" أنه . ج.ج.إ "454/3"
وبناء على نص هذه المادة فإن الفحص الاجتماعي یعهد به قاضي الأحداث أثنـاء  ،"شهادة الخدمة الاجتماعیة المؤهلین لهذا الغرض

عنى الضیق أي تلك إما إلى المؤسسات الاجتماعیة بالم، ج.ج.إ 464أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث طبقاً لنص المادة  ،التحقیق
أو الأفراد الذین تتوفر فیهم  ،المؤسسات المختصة بمصلحة الشؤون الاجتماعیة كمؤسسات المساعدة الاجتماعیة التابعة لوزارة الصحة

همـة مراقبـة وكـذلك المنـدوبین للقیـام بم ،والمؤهلین قانوناً للقیا بهذه الأبحاث الاجتماعیة ."لیسانس علم الاجتماع"الشروط الفنیة العملیة 
ویـتم هـذا الإجــراء  ،سـلوك الأحـداث الـذین یعملـون فـي مؤسســة مركـز الملاحظـة التربیـة للوسـط المفتـوح التابعــة لـوزارة الشـبیبة والریاضـة

ویعــین فــي هــذا الأمــر  ،بمقتضــاه شخصــاً معینــاً أو هیئــة اجتماعیــة معینــة ومؤهلــة قانونــاً بــإجراء هــذا البحــث ینبواسـطة أمــر یصــدره یعــ
 .109،110ص. مرجع سابق :جماد علي. انظر فیما سبق .الذي یكون محل البحث الاجتماعي الشخصي

 .1996لسنة  12من قانون الطفل المصري رقم  127أنظر نص المادة ) 4(
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معـــروف مـــن تـــأثیر  وإن العلـــة مـــن وجـــوب إجـــراء الفحـــص أو البحـــث الاجتمـــاعي مـــا هـــ
یة في جریمة الحدث أو تعرضه للانحراف، ومـن شـأن إلمـام المحكمـة الظروف الاجتماعیة والبیئ

أو العقوبـة الملائمـة علـى أسـاس مـن  ،بهذه الظروف أن تحسن الفصل فـي أمـر الحـدث بالتـدبیر
    .)1(الواقع

مـــن قواعــد الأمـــم المتحـــدة الـــدنیا النموذجیـــة لإدارة شـــئون " 1-16"القاعـــدة  هوهــذا مـــا قررتـــ
یتعین في جمیع الحالات التي تنطوي على جرائم "بنصها على أنه " ینقواعد بك" الأحداثقضاء 
وقبــل أن تتخــذ الســلطة المختصــة قــراراً نهائیــاً یســبق إصــدار الحكــم إجــراء تقصــي ســلیم  ،قانونیــة

أو الظـروف التـي ارتكبـت فیهـا الجریمـة كـي یتسـنى  ،للبیئة أو الظـروف التـي یعـیش فیهـا الحـدث
  .)2("ي القضیة عن تبصرللسلطة المختصة إصدار حكم ف

أو تعرضـــه للانحــراف قــد یكـــون نــاتج عــن التفكـــك الأســرى إمــا بســـبب  ،فــانحراف الحــدث 
أو  ،أو الطلاق بین الوالدین ،إهمال الأبوین لمتابعة ابنهما نتیجة كثرة المشاكل والمشاجرة بینهما

لتشـرد ومـا یعقـب ذلـك ا إلـىبالحـدث  يیتم كأن یكون والد الطفل قد توفى أو الأبوین معاً مـا یـؤد
أو التعــرض لــه كــأن  الانحــراف إلــىأو بــآخر  أســلوبمــن تعــرض الحــدث لظــروف قاســیة تدفعــه ب

التحـاق بأعمـال منافیـة  إلـىأو  ،أو تعـاطي المخـدرات وترویجهـا ،یلتحق بعصابات تمتهن السرقة
ة كــل تلــك الظــروف تجعــل القاضــي ینظــر إلیهــا كونهــا ظــروف مخففــ .لــلآداب والأخــلاق العامــة

   .وتعتبر شرط أساسي فیما لو وجدت ،للعقوبة
  :الحالة الصحیة للحدث  -ج 

" م بقولهـــا 1992لســـنة " 24"الیمنـــي رقـــم  الأحـــداثمـــن قـــانون رعایـــة " أ/4" نصـــت المـــادة
 ،أو نفســي أو ضــعف عقلــي ،یعتبــر الحــدث ذا خطــورة اجتماعیــة إذا كــان مصــابا بمــرض عقلــي

أو الاختیـــار  ،أو جزئیـــا القـــدرة علـــى الإدراك ،كلیـــا وأثبتـــت الملاحظـــات والتتبـــع لســـلوكه أنـــه فاقـــد
وســـلامة الغیـــر وفـــي هـــذه الحالـــة یـــودع إحـــدى المستشـــفیات  ،بحیـــث یخشـــى منـــه علـــى ســـلامته

إذا وقــع الفعــل المكــون للجریمــة " مــن نفــس المــادة بقولهــا " ب"كمــا نصــت الفقــرة ". المتخصصــة
أو  ،القــــدرة علــــى الإدراكأو نفســــي أو ضــــعف عقلــــي أفقــــد الحــــدث  ،تحــــت تــــأثیر مــــرض عقلــــي

                                                
 .248ص. مرجع سابق. الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث :حسن محمد ربیع) 1(
أو التقـاریر السـابقة للنطـق بـالحكم هـي أداة عـون لا غنـى  ،ن تقـاریر التقصـي الاجتماعیـةهذا وقد جاء في التعلیق على هذه القاعـدة أ )2(

عــن الوقــائع  ینــةومــن الظــروف أن تكــون الســلطة المختصــة علــى ب ،عنهــا فــي معظــم الــدعاوي القانونیــة التــي یكــون الحــدث طرفــاً فیهــا
ولهذا الغرض تستخدم بعض  ،وما إلى ذلك ،به التعلیمیةر سیة وتجاالمتصلة بالحدث مثل الخلفیة الاجتماعیة والأسریة وسیر حیاته الدرا

. یراجـع مطبوعـات الأمـم المتحـدة. أو الهیئـة الإداریـة لتلـك الغایـة ،أو موظفین ملحقـین بالمحكمـة ،السلطات القضائیة هیئات اجتماعیة
 .1985 .والمعروفة بقواعد بكین ،حداثلدائرة ستون قضاء الأاإدارة شئون الإعلام لقواعد الأمم المتحد الدنیا النموذجیة 
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وفــــي هــــذه الحالــــة یــــودع إحــــدى  ،وســــلامة الغیــــر ،الاختیــــار بحیــــث یخشــــى منــــه علــــى ســــلامته
    ."المستشفیات المتخصصة

 ،تهلدى الحدث أمر یتوقف على نتـائج الفحـص العلمـي لشخصـی الانحرافإن تقدیر درجة 
الفحـوص الطبیــة، والنفســیة وتمشـیاً مــع هـذا تبنــت التشـریعات قاعــدة تلـزم القاضــي بوجـوب إجــراء 

للحـدث المنحــرف أي إعــداد مــا یســمى بملــف الشخصـیة یتــیح للقاضــي التعــرف علــى الشخصــیة، 
قبــل الحكـم حتــى یـتمكن مـن اختیــار التـدبیر، أو العقوبــة  الانحـراف إلـىوعلـى العوامـل التــي أدت 

على الحالة ف والوقو  ،)1(المناسبة في ضوء هذا الفحص الذي یقوم به أهل الخبرة، والاختصاص
  .الصحیة للحدث من خلال فحصها یعتبر أحد الشروط اللازمة لمعاقبة الحدث

وتتنــوع  ،ارتكــاب فعــل یجرمــه القــانون تتعــدد إلــىأو  الانحــراف إلــىبــه  فالأســباب التــي أدت
وتحدیــد أي مــن  .الــخ...أو تناولــه للمســكرات والمخــدرات ،الانحــراف إلــىفقــد یكــون مــرض یدفعــه 

  .للحدث والعلمي الدقیق ،یتأتى إلا من خلال الفحص الطبي لن سبابتلك الأ
یكـون مصـاباً بتخلـف تكـویني أو یمكـن أن  الفحص العضوي للحـدث المنحـرففیما یخص 

 إلـىأي أنـه یعـاني مـن أمـراض عضـویة تدفعـه  ،شذوذ خلقـي یكـون ذلـك سـبباً عضـویاً للانحـراف
فـي بحـوثهم عـن  جـرامالإد مـن علمـاء م الإنسـان اهتمـام عـدجسـ أعضـاءومثلما أثارت  ،الانحراف

اهتمـام عـدد آخـر مـنهم فقـد  عضـاءي، أثـارت وظـائف هـذه الأجرامـالإأو عوامل السـلوك  ،أسباب
أكثر النظریات أهمیة هي تلـك التـي ربطـت بـین الجریمـة مـن  عضاءدرس هؤلاء وظائف هذه الأ

  .)2(والعاهات والأمراض ،جهة وبین الغدد الصماء
ن أي اضطراب في وظائف الغدد القول أ إلىیات الفسیولوجیة لقد ذهبت بعض النظر 

في  رحدوث اختلالات في أجهزة الجسم لاسیما الجهاز العصبي مما یؤث إلىالصماء یؤدي 
القول بوجود علاقة بین  إلىوتوصل البعض  ،وانفعالاته وخصوصاً الغدة النخامیة ،سلوك الفرد

  .)3(يجرامالإوالسلوك  ،اختلال الغددیة
ربط بعض علماء الفیزیاء الجنائیة بین العاهات والتشوهات، والأمراض والنقائص وی

 تمام بصورة خاصة بدراسة أثر العميوالاه ،أخرىالجسدیة من جهة، وبین الجریمة من جهة 
والصم والبكم وتشوه الوجه والقبح وقصر القامة والعرج والشلل والزهري على السلوك المنحرف 

الجسمیة تأثیراً واضحاً على  شك أن لمثل هذه العاهات والنقائص لدى الحدث، ولیس من

                                                
 .126ص. 1996. انحراف الأحداث من منظور السیاسة الجنائیة المعاصرة. حامد راشد) 1(
 .213مرجع سابق، ص. المسؤولیة الجنائیة للأحداث: جلال سالم زروقه )2(
 .203ص. مرجع سابق. حمایة الحدث في التشریع والاتفاقیات الدولیة: فوزي إبراهیم راشد )3(
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شخصیة الفرد إذ تلعب دوراً هاماً في حیاته وأحیانا یؤدي السلوك التعویضي الذي یلجأ إلیه 
   )1(يجرامالإالسلوك  إلىالفرد، لكي یعوض عن نقصه 

مكتسبة،  ىأخر وراثیة و  أسباب إلىیتضح مما سبق أن تخلف النمو العضوي قد یرجع 
قد تنتاب أما الفحص النفسي للحدث فللحدث یتأثر بالوراثة والاكتساب،  حیث أن النمو العضوي
وارتكاب  الانحراف إلىوخصائص نفسیة معینة یكمن فیها المیل  ،الحدث صفات تتضح

ولهذا یصبح من توافرت فیه مثل هذه الخصائص مصدر خطر جدي في أن ینقلب الجرائم، 
سلوك سبیل  إلى، وتضافرت على نحو یدفع فعلاً خرىیأت له بقیة العوامل الأمجرماً إذا ته

علاجه  يومنها ما یستعص ،قابلاً لعلاج نوالأمراض النفسیة منها ما یكو  ،)2(الانحرافالجریمة و 
ومن هذه الأمراض انفصام الشخصیة وسفلس المخ والصرع والقلق  ،في الوقت الحاضر

   .)3(والاكتئاب وغیرها
 إلــىوتــدفع بــه فــي بعــض الحــالات  ،ق تلــك الأمــراض النمــو النفســي الطبیعــي للحــدثوتعیــ
فإــذا حــدث ذلــك فإنـــه لا یعــد مســؤولاً جنائیــاً عــن أفعالـــه خاصــة إذا أتاهــا تحــت تـــأثیر  الانحــراف

الحالـــة النفســـیة التــــي یعـــاني منهــــا، وألا تقتصـــر دراســـة الحالــــة النفســـیة للحــــدث علـــى اســــتظهار 
إن قیــاس درجــة الــذكاء الــذي یحــدد علــى أســاس الاختبــارات فیمــا إذا كــان الأمــراض النفســیة بــل 

 .أو متوسط أو عالي الذكاء یدخل ضمن هذه الدراسة ،الحدث ضعیف
 ،وممــــا لاشــــك فیــــه أن الإجمــــاع ینعقــــد علــــى العلاقــــة بــــین الإدمــــان علــــى تعــــاطي الخمــــر

 ،الجریمـة إلـىدفـع الحـدث والمخدرات والإقدام على الجریمة سواء كانت هـذه العلاقـة مباشـرة فـي 
الجریمة خاصة  إلىأو غیر مباشرة تتمثل في الظروف التي یخلفها الإدمان له على نحو یفضي 

والنفسـي فیشـوه  ،ي إذ تـؤثر هـذه المـواد علـى التكـوین العقلـيجرامـالإإذا توافر قدر من الاسـتعداد 
اشـــر وغیـــر مباشـــر علـــى ولهـــذه المـــواد تـــأثیراً مب ،الشخصـــیة، وتقـــدم علـــى ســـبیل ســـلوك الجریمـــة

  .)4(خاصة الأحداثمتعاطیها من 
وتخــل بالإمكانــات الذهنیــة التــي تســلب  ،فتأثیرهـا المباشــر یكمــن فــي إضــعاف قدرتــه البدنیــة

ك الإرادي، فیـزداد إلحـاح الغرائـز مـع ضـعف سـیطرته علیهـا فیقـدم علـى جـرائم الأذى معها السـلو 
 إلـىیقصـد أي عـدم اقتیـاد الخمـر والمخـدرات  وقد یكون لها تأثیر غیر مباشروالعرض والتسول، 

أثرهمــا مــن إخــلال بــأجهزة الجســم والتكــوین النفســي، وتــدهور  هالجریمــة مباشــرة، ولكــن بمــا یســبب

                                                
 157ص. مرجع سابق. قانون الطفولة الجانحة :محمود سلیمان موسى) 1(
 .72ص. مرجع سابق. انحراف الصغار وجرائم الكبار :السید رمضان .جلال الدین عبد الخالق) 2(
 .79ص. مرجع سابق. إصلاح الأحداث المنحرفین في القانون الجنائي :عبد الرحمن سلیمان عبید) 3(
 .174ص. مرجع سابق .السلوك الإجرامي :ر فتح االلهسلیم منتص) 4(
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السلوك الإرادي والوعي الكامل وتقییم  ربراثن الجریمة لضمو  إلىظروفه الاجتماعیة فیدفعه ذلك 
ما للحصول على المال  ،الأمور   .)1(المخدراتو  ،بالتعاطي للمسكراتلإشباع الرغبة وإ

لذلك فـإن الحـدث فـي ظـل هـذه الظـروف فیمـا إذا ارتكـب جریمـة نتیجـة تعاطیـه هـذه المـواد 
 ،فإن دراسة شخصـیته تتضـمن فیمـا إذا كـان الحـدث قـد دفـع فـي هاویـة الإدمـان علـى هـذه المـواد

لــه الوقــوف علــى  لیتســنى الأحــداثرئــیس محكمــة  إلــىوذلــك مــن قبــل أهــل الخبــرة ویرفــع تقریــر 
 ،التقریــر الفنـــي إلــىالحكــم الصــحیح والمناســب فلــیس للقاضــي أن یصــدر حكمــه دون أن یســتند 

لــیس وفــي هــذه الحالــة إذا ثبــت أن الحــدث قــد ارتكــب جریمتــه بســبب مــرض نفســي یعــاني منــه ف
بــل یواجــه تلــك الحالــة بــالحكم بتــدبیر إیــداع الحــدث مستشــفى أو للقاضــي أن یحكــم علیــه بعقوبــة 

  .)2(حة الأمراض النفسیةمص
مصاباً بمرض عقلي فیصیبه خلل في الملكات قد یكون الحدث وأخیرا الفحص العقلي ف

  :والعلاقة بین الأمراض العقلیة والجریمة تفسر بأمرین. الذهنیة
إما أن بعض الأمراض العقلیة قد تظهر أعراضها الخارجیة التي تصیب شخصیة الإنسان 

مثــل الصـرع الــذي یصـیب المــریض باضــطراب  جـرامالإ إلــىر یـدفعها وخلـل كبیــ ،بتغیـرات عمیقــة
وعلــى نحــو غیــر صــحیح، وتــوهم بأخطــار محدقــة ممــا یشــوه  ،والحكــم علــى الأشــیاء ،فــي الــوعي
 .)3(الجریمة إلىوتقودها  ،الشخصیة

ي الــــذي یرثــــه الأبنــــاء مــــن الآبــــاء المصــــابین بــــبعض الأمــــراض جرامــــالإأو أن الاســــتعداد 
وقبـــل إصــدار الحكـــم یتعـــین علـــى  ،الأحـــداثقـــدیم الحــدث للمحاكمـــة فـــي محكمــة العقلیــة، فعنـــد ت

أو المخـــدرات لیتســنى لـــه  ،القاضــي التأكــد فیمـــا إذا كــان الحــدث قـــد أقــدم علـــى تنــاول المســكرات
وهــــذا لــــن یتــــأتى إلا  ،الوقــــوف علــــى حقیقــــة ســــبب انــــدفاع الحــــدث لارتكابــــه الجریمــــة مــــن عدمــــه

 ،فیقوم هذا الأخیر بصیاغة تقریر یتضـمن فحـص حالـة الحـدث" الطبیب"بالاستعانة بأهل الخبرة 
والمخدرات فهـذا الفحـص  ،ومدى تأثره بأي من العوامل السابقة أمراض أم إدمان على المسكرات

  .)4(یساعد المحكمة على تفهم أوجه المشكلة من نواحیها المختلفة قبل الحكم على الحدث
بــرة أن الحــدث یعــاني مــن مــرض عقلــي أثــر فــإذا ثبــت للقاضــي مــن خــلال تقــاریر أهــل الخ

ارتكــاب الجریمــة أصــدر حكمــه بتوقیــع تــدبیر الإیــداع فــي مستشــفى الأمــراض  إلــىودفعــه  ،علیــه
 . العقلیة لتلقي العلاج

                                                
 .38ص. مرجع سابق .علم الإجرام والعقاب :بشیر سعد زغلول) 1(
 .74ص. مرجع سابق .جرائم الأحداث :محمد كریم الجمعات) 2(
 .81ص. مرجع سابق .علم الإجرام والعقاب :بشیر سعد زغلول) 3(
 .69ص. سابقمرجع  .رعایة الأحداث :زاهي بدر السعدان )4(
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والتــدابیر التــي یحكــم بهــا علــى الحــدث إذا مــا أریــد لهــا أن  ،ممــا ســبق أن العقوبــاتنســتنتج 
ي أن یكون على علم بالظروف الصحیة للحـدث لیسـمح تكون فعالة ومحققة أهدافها فلابد للقاض

بترشید اختیار القاضي بین التدابیر المختلفة لإعطاء الحدث أكبر فرصة لكي تعـاد تنشـئته علـى 
وهذا بدوره یبین لنا دور وأهمیة فحص شخصیة الحدث المنحرف قبل الحكـم علیـه  ،أسس سلیمة

  .دون فحص شخصیته يفعله لا یجد لىإوتوقیع الجزاء علیه استناداً  ،إذ أن معاقبته
ویعـــد ذلـــك التزامـــا مـــن القاضـــي بـــأوامر المشـــرع الـــذي نـــص علـــى مواجهـــة هـــذه الخطـــورة 

وهــو إیــداع الحــدث  ،أو عقلــي  بالتــدبیر الملائــم لهــا ،المتمثلــة فــي إصــابة الحــدث بمــرض نفســي
دابیر وهــو بــلا شــك تــدبیر علاجــي محــض یتمیــز عــن بــاقي التــ ،إحـدى المستشــفیات المتخصصــة

  .المقررة وینتفي عنه یقینا الطابع الجنائي
  :استبدال عقوبة حبس الحدث بدلاً من إعدامه -2

ولا . )1(استبعد القانون الیمني توقیع عقوبة الإعدام على الحدث والحكم بالحبس بدلاً عنها
ات التي التخفیف لا تسمح بتفادي العقوب أسبابیقرر استبدال العقوبة على هذا النحو إلا إذا كانت 

 إلىیراد استبعادها، سواء لأنها غیر متوافرة أو غیر جائزة التطبیق أو لیصل مداها في التخفیف 
  .)2(درجة استبعاد هذه العقوبات

وفي حالة ارتكاب الحدث جریمة معاقب علیها بالإعدام فإن المشرع قد استبدل عقوبة  
الیمني  الأحداثمن قانون رعایة " أ/37"وجعلها مخففة وهذا ما قررته المادة  ،الإعدام بالحبس

إذا ارتكب الحدث الذي لم یكمل ...مع عدم الإخلال بما تقتضیه أحكام الشریعة الإسلامیة" بقولها 
وألا تتجاوز خمس عشر سنة جریمة عقوبتها الإعدام یحكم علیه بالسجن  ،سنه أربعة عشر سنة

كذلك قانون العقوبات الیمني أكد . )3("ولا تزید عن سبع سنوات ،مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
استبدال عقوبة الإعدام بالنسبة للأحداث إما بتدابیر إصلاحیة، أو بعقوبات سالبة للحریة، وهذا ما 

  .)4(نص علیه قانون الجرائم والعقوبات الیمني
الذین یرتكبون جرائم  الأحداثفالسبب في إقرار التشریعات عدم توقیع عقوبة الإعدام على 

سنة في  18وهم ممن تقل أعمارهم عن  الأحداثأن  إلىالمشرع عقوبة الإعدام، یرجع  الهقرر 
 إلى فالغالب لا یزالون في مستویات إدراك متدنیة نتیجة تأخر نمو الملكات الذهنیة لدیهم، ض

                                                
  .294ص. مرجع سابق :عبد الرحمن سلیمان عبید) 1(
  .160ص. جناح الأحداث دراسة شاملة للجوانب القانونیة والنفسیة والاجتماعیة : :شریف كامل القاضي) 2(
  .1997لسنة  26من قانون رعایة الأحداث الیمني بصیاغتها المعدلة بموجب القانون رقم  37المادة ) 3(
  .1994لسنة  12من قانون الجرائم والعقوبات الیمني رقم  31المادة انظر نص ) 4(
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عند ارتكابهم جرائم یقرر لها القانون  الأحداثف. )1(ذلك تخلف تكوینهم العضوي، والاجتماعي
فلا تطبق علیهم تلك العقوبات المنصوص علیها " أو تعزیراً  ،أو قصاصاً  ،حداً "الإعدام عقوبة 

بل یعزرون من باب التأدیب بالحبس مهما كانت درجة خطورة الجرم المرتكب من  ،بالقصاص
  .قبلهم

ولازالت محلا للنقد الشدید من جانب  ،في السجن كانت دائما الأحداثفكرة إیداع  إن
أن عدد الأحكام الصادرة بتقیید حریة  إلىلكن الواقع العملي یشیر  الأحداثكل المهتمین بمشا

  . )2(المذنبین داخل المؤسسات العقابیة في تزاید مستمر الأحداث
یلاماً  وتتطلب شروط دقیقة خصوصاً فیما  ،وتعتبر عقوبة الإعدام أكثر العقوبات قسوةً وإ

تستوجب ذلك والشریعة الإسلامیة قد استبعدت هذه  یتعلق بجرائم الحدود والقصاص والتعازیر التي
  . )3(هاعمهما أتوا من جرائم تستوجب توقی الأحداثالعقوبة على 

وحكمة  ،وأن تستبدل بها عقوبة الحبس" الإعدام" المشرع استبدل العقوبة الأصلیة وهي ف
قد اكتمل وأنه من  تقریر توقیع العقوبة العادیة على الحدث في هذه المرحلة تتمثل في أن تمییزه

قد تأصلت في نفسه، وطبع شخصیته بطابع الخطورة  جرامالإالمحتمل أن تكون بعض عوامل 
ضعف  إلىما یستحقه بالنظر وكل  ومن ثم فهو جدیر بأن توقع علیه العقوبات العادیة،. یةجرامالإ

وتهدف  ،لإصلاحوعدم نضوج نفسیته وخبرته هو استبعاد العقوبات التي تفترض الیأس من ا ،بنیته
  . )4(أو تتسم بالقسوة في التنفیذ مثل عقوبة الإعدام ،الاستئصال إلى

                                                
  .285ص. مرجع سابق .إصلاح الأحداث في القانون الجنائي :عبد الرحمن سلیمان عبید) 1(
. الحبس هو سلب حریة المحكوم علیه مدة یحددها القانون. 303ص. مرجع سابق. رعایة الأحداث ومشكلة التقویم :منیر العصره) 2(

السجون المخصصة لتنفیذ العقوبة المدة التي  –أي وضع المحكوم علیه في أحد الأماكن . 235ص. مرجع سابق. فوزیة عبد الستار
وحدد المشرع الیمني مدة عقوبة . 126ص. مرجع سابق :والخضوع خلالها لبرنامج إصلاحي وفقاً للقانون مطهر انقع ،یحددها الحكم

وذلك من خلال تحدیده لمدة الحبس في  ،یعني أنه لا یعترف بعقوبة الحبس المؤبد على الإطلاق وهذا ،الحبس ولم یجعلها مطلقة
   .ثر تعدد الجرائم المعاقب علیها بالحبس على مدة عقوبة الحبسأومن خلال  ،القواعد العامة

نص قانون الجرائم والعقوبات الیمني . 601ص .مرجع سابق. التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة )3(
حداً أو قصاصاً أو  " القتل" الإعدام " منه بقوله " 38/1"على عقوبة الإعدام معتبراً إیاها من العقوبات الأصلیة وذلك في المادة 

وتنفذ . 1994لسنة  12 من قانون الجرائم والعقوبات ا لیمني رقم 38من المادة  1انظر الفقرة  ."ویترتب علیه ذهاب النفس. تعزیزا
أو تعذیب وفي حد الحرابة یتم التنفیذ حسبما ینص علیه  ،بقطع رقبة المحكوم علیه بالسیف أو رمیاً بالرصاص حتى الموت بدون تمثیل

  . قانون الجرائم والعقوبات الیمني 38من المادة  10الحكم انظر نص الفقرة 
كما نص قانون الجرائم والعقوبات الیمني على عقوبة الحبس خالیاً من أي ، كوم علیهإزهاق روح المح" لذا تعرف عقوبة الإعدام بأنها 

ولا تزید على عشر سنوات ما لم ینص  ،ساعة 24لا تقل مدة الحبس عن " واقتصر على بیان مقدار هذه العقوبة بقوله  ،تعریف لها
  . وحد أدنى. حد أعلى لا تزید علیه وذلك بوضع ،وهذا یعني أن المشرع قد حدد عقوبة الحبس". على خلاف ذلك

  .161ص. مرجع سابق. جناح الأحداث دراسة شاملة للجوانب القانونیة والنفسیة والاجتماعیة :شریف كامل القاضي) 4(
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بشأن استبعاد العقوبة  الأحداثولم یقتصر المشرع الیمني على النص في قانون رعایة 
الاستئصالیة على الحدث المنحرف كعقوبة الإعدام فحسب بل نص على ذلك قانون الجرائم 

لسنة " 12"وبات الیمني رقم من قانون الجرائم والعق 31اء في المادة والعقوبات الیمني كما ج
  .م1994

في كثیر من الدول لازال قائماً فیما یتعلق  الأحداثغیر أن الاختلاف بین قوانین العقوبات و 
بالسن التي یسمح فیها القانون بهذا الاستبدال فالبعض یحددها لمن أتم الخامسة عشرة ولم یبلغ 

نما توقع علیه تدابیر  ،ة على اعتبار أن الحدث الذي لم یتم الخامسة عشرة لا یعاقبالثامنة عشر  وإ
منه غیر أن  31في المادة والعقوبات  وهذا ما فعله المشرع الیمني في قانون الجرائم ،إصلاحیة

الخامسة عشرة  زولا یجاو  ،الیمني جعل لمن لم یكمل سنه أربعة عشرة سنة الأحداثقانون رعایة 
ولا تزید  ،وارتكب جریمة عقوبتها الإعدام یحكم علیه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سنة

فمن خلال تعرضنا للنصوص القانونیة في كلٍ من قانون الجرائم والعقوبات . عن سبع سنوات
  .التي أقرها المشرع الیمني الأحداثوكذا قانون رعایة  ،الیمني

من " أ/37"وقع في تناقض من خلال نص المادة في هذا الجانب أن المشرع قد نلاحظ 
من قانون الجرائم والعقوبات من حیث أن قانون رعایة " 31"والمادة  ،الأحداثقانون رعایة 

اعتمد توقیع استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الحبس في حالة ما إذا لم یتم الحدث سن  الأحداث
قانون الجرائم والعقوبات الیمني في المادة  في حین أن ،ولم یكمل الخامسة عشرة ،الرابعة عشرة

ولم یبلغ الثامنة عشرة من عمره هي الفترة التي  ،منه اعتبر الحدث الذي أتم الخامسة عشرة" 31"
  .تطبق على الحدث استبدال عقوبة الحبس بدلاً من إعدامه

یكون التي تنص على أن  خرىوكان الأحرى بالمشرع الیمني أن یحذو حذو معظم الدول الأ
سن الرشد الجنائي ثمانیة عشرة سنة كاملة بدلاً من بلوغه الخامسة عشرة سنة كما نص علیة 

وبما  ،منه كي یتلاشى هذا التناقض بین القانونین" 2/5"الیمني في المادة  الأحداثقانون رعایة 
 .     )1(یواكب الاتفاقیة الدولیة

نص على إمكانیة تطبیق  حیث زاءاً جنائیاً اعتد بإرادة القاصر ورتب له ج المشرع الجزائريو  
إذا قضى بأن " من قانون العقوبات الجزائري بقولها " 50"تطبیقاً لنص المادة . العقوبات المخففة

لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر علیه تكون  18 إلى 13یخضع القاصر الذي یبلغ سنه 
ام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیة بعقوبة إذا كانت العقوبة التي تفرض علیة هي الإعد: كالآتي

  . )2(...عشرین سنة إلىالحبس من عشر سنوات 
                                                

  .من قانون الجرائم والعقوبات الیمني 31وكذا المادة . من قانون رعایة الأحداث الیمني 2/5انظر نص المادة  )1(
  .الفقرة الأولى من قانون العقوبات الجزائري 50المادة ) 2(
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 18 إلـى 13فالمادة سالفة الذكر توجب تخفیف العقوبة على القاصر الـذي یكـون سـنه مـابین 
وتقضـــي باســـتبدال عقوبـــة الإعـــدام  ،ولكنهـــا  فـــي نفـــس الوقـــت تحظـــر توقیـــع عقوبـــة الإعـــدام ،ً عامـــا

ونجــد أن المشـرع الجزائـري جعـل حــد أدنـى لهـذه العقوبــة  ،علـى الحــدث بعقوبـة الحـبس المحكـوم بهـا
فالقاضـــي فــي هــذه الحالـــة لدیــه ســـلطة  ،وهــو عشــر ســـنوات وحــد أقصـــى لا تزیــد عــن عشـــرین ســنة

والأقصـى فقـد یحكـم  ،تقدیریة أثنـاء الحكـم بالعقوبـة شـرط ألا تخـرج هـذه السـلطة عـن الحـدین الأدنـى
أو خمسة عشرة سنة أو عشرین سنة ذلك كله راجع لسلطة القاضي  ،سنوات القاضي بالحبس عشر

وكـــذا ظـــروف  ،التقدیریـــة جـــاعلاً فـــي حســـبانه الظـــروف التـــي تـــم فیهـــا ارتكـــاب الجریمـــة أي الوقـــائع
  . الحدث نفسه وسنه

فـنلاحظ أن المشــرع الجزائــري قـد اختلــف عــن نظیـره الیمنــي فــي حالـة اســتبدال عقوبــة الإعــدام 
  . ها على الحدث بعقوبة الحبس من ناحیتینالمحكوم ب

الیمنــي  نمــن ناحیــة الحــد الأدنــى والأقصــى للمــدة التــي یجــب أن یحكــم بهــا علــى الحــدث ففــي القــانو 
كمـا أن  الأحـداث ةمـن قـانون رعایـ" أ/37"سنوات وهذا طبقاً لـنص المـادة  7:3جعل هذه المدة بین 

ولا تزیـد عـن عشـر  ،عـل حـدیها بـین ثـلاث سـنواتمن قـانون الجـرائم والعقوبـات الیمنـي ج 31المادة 
  . وهذا تناقض واضح بین القانونین وقع فیه المشرع الیمني ،سنوات

 ،عشــرین ســنة إلــىبینمــا المشــرع الجزائــري كــان واضــحاً فــي تحدیــد المــدة إذ جعلهــا بــین عشــر 
دال عقوبـــة اختلـــف القــانون الیمنـــي عـــن الجزائــري مـــن حیــث المرحلـــة العمریـــة الموجبــة لاســـتب أیضــا

ولـم یبلـغ الخامسـة  ،الإعدام بعقوبة الحبس فالیمني جعل عمر الحدث بـین مـن لـم یـتم الرابعـة عشـرة
وجعلهـــا فـــي قـــانون الجـــرائم  ،الأحـــداثمـــن قـــانون رعایـــة  37عشـــرة مـــن عمـــره طبقـــاً لـــنص المـــادة 

قــاً لــنص وهــذا تنــاقض آخــر طب ،والعقوبــات إذا أتــم الحــدث الخامســة عشــرة ولــم یبلــغ الثامنــة عشــرة
فــي حــین أن المشــرع الجزائــري حــدد المرحلــة العمریــة للحــدث الموجبــة لاســتبدال عقوبــة  37المــادة 

وبهــذا یكــون المشــرع الجزائــري موفقــاً عــن  ،الإعــدام بعقوبــة الحــبس بــین الثالثــة عشــرة والثامنــة عشــرة
مــن ناحیــة نظیــر الیمنــي، مــن ناحیــة عــدم تنــاقض أو تضــارب النصــوص القانونیــة فــي هــذه الحالــة و 

ویكون بذلك قد سایر الاتفاقیة الدولیة لحقـوق  ،أنه حدد سن الرشد الجنائي بثمانیة عشر سنه أخرى
  . الطفل

مما سبق أن سبب عدم توقیع عقوبة الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة  نستنتج
غیر متناسبة مع سنه كون هذه العقوبات قاسیة على الحدث، و  إلىكما في بعض التشریعات یرجع 

فعقوبتا الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة هما عقوبتا استئصال تفترضان الیأس من إصلاح 
المحكوم علیه، ویجب عدم الإسراع في الیأس من إصلاح الحدث، أما عقوبة الأشغال الشاقة 



 

174 
 

سي في هذه المؤقتة فتعد كذلك قاسیة وهذه القسوة لا تتلاءم مع تكوین الحدث البدني، والنف
  .المرحلة

 :الأحداثتخفیف عقوبة الحبس على  -3
المنحرفین في كثیر من الدول  الأحداثتتجه كثیر من التشریعات الجنائیة الخاصة بمعاملة 

جنائیاً في  الأحداثفكرة المسؤولیة الجنائیة الناقصة، ورتبت بناء على ذلك جواز معاقبة  يتبن إلى
ص في تلك المسؤولیة حیث أن هذا النقص حسب النظریة صورة مخففة، وبما یتفق ودرجة النق

التقلیدیة الجدیدة في القانون الجنائي یقتضي أن یقابله نقص مماثل في مقدار العقوبات المقررة 
  . )1(للجریمة التي ارتكبها الحدث
قد اختلفت في  الأحداثأن درجات تخفیف عقوبة الحبس على إلى وكما سبق الإشارة 

نقص في  إلىاصرة، وفي تشریعات الدولة الواحدة، غیر أن تخفیف العقوبة المستند التشریعات المع
رادة الشخص لحظة  حریة الاختیار قد تعرض للنقد، إذ لا یمكن قیاس مقدار ما انتقص من وعي وإ
ارتكابه الجریمة، وبالتالي عدم قدرة القاضي على موازنتها مع مدة العقوبة المطلوب إیقاعها على 

سلطته التقدیریة، وفي حدود  إلىلجریمة إلا أن القاضي یقوم بمراعاة تلك الأعذار استناداً مرتكب ا
  .الأحداثبیان ذلك التخفیف في دعاوي سنتناول  إلى ذلكإضافة  .)2(نص القانون الواجب التطبیق

  :بما لا یتجاوز نصف الحد الأقصى الأحداثتوقیع عقوبة الحبس على   -أ 
 ةم في الفقرة الثالثة من الماد1976لسنة " 3" ات الیمني رقمنص على ذلك قانون العقوب

إذا كان مرتكب الجریمة قد أتم الرابعة عشر من عمره، ولم یتم الثامنة عشر جاز "  بأنهالثالثة 
، أو أن یحكم علیه بما لا )3(82للقاضي إما أن یوقع أحد التدابیر المنصوص علیها في المادة 

علماً أن القانون السابق الذكر قد استمر . )4(لعقوبة المقررة قانوناً یتجاوز نصف الحد الأقصى ل
في التطبیق من قبل محاكم عدن على الرغم من إلغائه بمجرد صدور قانون الجرائم والعقوبات 

                                                
  .56ص. 1991. القاهرة. دار النهضة العربیة. للمسؤولیة الجنائیة دراسة مقارنة. الدعائم الفلسفیة :هشام محمد فرید) 1(
  .298ص. مرجع سابق .إصلاح الأحداث في القانون الجنائي :عبد الرحمن سلیمان عبید) 2(
حد الوالدین والحریة أوالتسلیم إلى  ،هي التوبیخ 1976لعام  3من قانون العقوبات الیمني رقم  82ها في المادة التدابیر المنصوص علی) 3(

یداع الحدث في منشأة تربویة وغیرها، المراقبة   .وإ
إلى نص وفي هذا الصدد قضت محكمة التواهي الجزائیة محافظة عدن بحبس حدثین في جریمة سرقة جسیمة لمدة سنتین استنادا ) 4(

هي الحبس مدة لا  "سرقة الملكیة الخاصة"علماً أن العقوبة الأصلیة لهذه الجریمة  .1976لعام  3من قانون العقوبات رقم  198المادة 
من نفس  3/ 30والمحكمة في هذه الحالة تكون قد استجابت لمتطلبات نص المادة  ،وألا تزید عن خمس سنوات ،تقل عن سنة

  .القانون
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م، ومن ثم فإن تطبیق القانون الملغي من قبل المحاكم یعد خروجاً على مبدأ 1994لسنة  12رقم 
  . )1(یة بأثر مباشر، وعدم رجعیتها على الماضيسریان القوانین الجنائ

وقد برر القاضي تطبیقه للقانون الملغي بقوله أنه القانون الأصلح للمتهم دون علمه بأن 
" 31"مبدأ الأثر المباشر، وبالتطرق لنص المادة  إلىالقانون الجدید هو الواجب التطبیق استناداً 

إذا كان مرتكب الجریمة قد أتم " تنص على أنهم جرائم وعقوبات، والتي 1994لسنة  12رقم 
الخامسة عشرة ولم یبلغ الثامنة عشرة حكم علیه بما لا یتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر 

  " للعقوبة قانونا
لسنة " 3"من قانون العقوبات رقم  30/3والملاحظ من صیاغة نص المادتین المادة 

لقانون الجدید قد ، فام1994لسنة " 12"ات رقم من قانون الجرائم والعقوب" 31"م والمادة 1976
من القانون السابق إلا أنه خالف القانون السابق في بعض " 30/3"راعى ما جاء في نص المادة 

تمام الخامسة عشرة  إلىالأمور، أو الفروق المتمثلة في رفع الحد الأدنى لسن مرتكب الجریمة 
  . نون السابقبدلاً من تمام الرابعة عشرة الواردة في القا

  .وجعل بلوغ الثامنة عشرة حداً أقصى لهذه السن، بینما القانون السابق تمام الثامنة عشرة
وتعاني بعض النصوص القانونیة في التشریع الیمني المتعلقة بالعقوبات المتمثلة في 
تخفیف عقوبة الحبس من عدم توحید تلك النصوص في نتیجتها النهائیة حیث یسودها التناقض، 

الیمني رقم  الأحداثكما ورد في قانون الجرائم والعقوبات الجدید السالف ذكره، وكذا قانون رعایة 
م ففي شأن تخفیف عقوبة الحبس على الحدث نلاحظ التناقض الواضح بین 1992لسنة " 24"

  .القانونین كما سبق أن أوضحنا
یمني لذا نرى أن ال الأحداث ةوهو ما سوف نتطرق لبحث هذا التخفیف في قانون رعای

م بحیث یتم 1994لسنة " 12"من قانون الجرائم والعقوبات الیمني رقم " 31"تعدل صیاغة المادة 
ضبط المرحلة العمریة للحدث وقت ارتكابه للجریمة بین حدیها الأدنى، والأقصى أي بین تمام 

تطبیق عقوبة  الخامسة عشرة وتمام الثامنة عشرة، مع منح القاضي سلطة تقدیریة في اختیاره
من قانون رعایة " 36"، أو توقیع أحد التدابیر المنصوص علیها في المادة "الحبس"مخففة 
  . الیمني الأحداث

بالتطرق للأحداث ممن تقل سنهم عن تمام الخامسة عشرة فقد تعارضت النصوص 
من " 37"مادة من قانون الجرائم والعقوبات الیمني الحالي، وكذا نص ال" 31"القانونیة في المادة 

م، مع العلم أن النص الأخیر قد اعتبر لاغیاً 1992لسنة " 24"رقم  الأحداثقانون رعایة 

                                                
  .301ص. مرجع سابق .إصلاح الأحداث في القانون الجنائي :حمن سلیمان عبیدعبد الر ) 1(
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الحالي  تمن قانون الجرائم والعقوبا" 31"بموجب أحكام إزالة التعارض لصالح نص المادة 
م وذلك 1994لسنة " 12"من قانون الجرائم والعقوبات الیمني رقم " 324"نص المادة  إلىاستناداً 

والذي " ب/37"من هذا القانون، ونرى الإبقاء على نص المادة " 31"لتعارضه مع نص المادة 
بمقدار أكبر عما جاء في قانون الجرائم والعقوبات،  الأحداثیتبنى تخفیف العقوبة على 

الذین أتموا الخامسة عشرة ولم یتموا الثامنة عشرة،   الأحداثرفع السن لیشمل  إلىبالإضافة 
قائماً إذ أنه بهذا التعدیل یجنب المشرع الیمني عدم  37بذلك یزال التعارض ویبقى نص المادة و 

  .العمل به
فقد أقر تخفیف عقوبة السجن، أو الحبس المؤقت على : أما بالنسبة للمشرع الجزائري  

القاضي  الذین یرتكبون جرائم وقرر لها عقوبة الحبس وقدم حداً معینا للتخفیف یتقید به الأحداث
بحیث لا یتجاوزه واعتبر تلك العقوبة بنصف المدة التي كان ینبغي الحكم علیه بها إذا كان 
، واعتبر سن الحدث معیاراً أو ضابطاً لإعمال التخفیف لتلك العقوبة، وهذا السن محصور  بالغاً

لمخففة في ویبدو أن إخضاع الحدث لهذه العقوبات ا، )1(مابین الثالثة عشرة والثامنة عشرة سنة
ولیس قاعدة عامة، إذ الأصل في القانون الجزائري، عدم إخضاع  ءالقانون الجزائري یمثل استثنا

  .)2(الحدث الجانح للعقوبات الجنائیة
 عالجنائیة للأحداث في التشریع الجزائري وما یتب ةویلاحظ من مظاهر النص في المسؤولی 

 الأحداثرر مزایا لصالح هذه الطائفة من ذلك من تخفیف للعقوبة من خلال النصوص التي تق
  .سواء في قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائري

 :بما لا یتجاوز ربع الحد الأقصى الأحداثتوقیع عقوبة الحبس على    -ب 
تخفیف العقوبة  إلىالیمني أنه اتجه  علاحظنا في القوانین العقابیة التي نص علیها المشر 

نصف الحد الأقصى المقرر لها قانونا، غیر أن قانون رعایة  بما لا یزید على الأحداثعلى 

                                                
إلى  13إذا قضى بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من " نه  أمن قانون العقوبات الجزائري والتي تنص على  50انظر نص المادة ) 1(

نه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي نصف إالمؤقت فأو الحبس  ،السجن :ن العقوبة التي تصدر علیه تكون كالآتيإلحكم جزائي ف 18
  ."المدة التي كان یتعین الحكم علیه بها إذا كان بالغاً 

والجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ الثامنة  ،نه لا یجوز في مواد الجنایاتأإجراءات جزائیة جزائري  444في ذلك تنص المادة ) 2(
  ."...حمایة أو التهذیبأو أكثر من تدابیر ال ،عشرة إلا تدبیر

أو استكمال تلك التدابیر أي تدابیر  ،أجازت لقضاء الحكم على سبیل الاستثناء استبدال جزائري إجراءات جزائیة 445لكن المادة 
یجب أن تكون العقوبة ضروریة نظراً لظروف أو  -1 :الحمایة والتهذیب بعقوبة الغرامة أو الحبس غیر أن ذلك مشروط بما یلي

  .یجب أن تكون العقوبة بقرار خاص ومعلل -2. ة الحدث الجانحلشخصی
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الیمني أخذ اتجاه آخر، وهذا ما أوجد تناقضاً واضحاً بالنسبة لتحدید معیار السن  الأحداث
  . )1(في القوانین السابق ذكرها الأحداثومقدار تخفیف العقوبة على 

أنه قد تأثر بقانون  إلى إن سبب التناقض المذكور الذي وقع فیه المشرع الیمني یعود
م بالنسبة لتشریع قانون الجرائم والعقوبات خاصة بالنسبة 1976لعام " 3"العقوبات الیمني رقم 

م عندما شرع قانون 1974لعام " 31"المصري رقم  الأحداثبینما تأثر بقانون " 31"لنص المادة 
من القانون المصري  "15"م خاصة نص المادة 1992لعام " 24"الیمني رقم  الأحداثرعایة 

 18سنة ولا یتجاوز  15إذا ارتكب الحدث الذي تزید سنه عن " أنه  إلىسالف الذكر والتي تشیر 
الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فإن  إلىسنه جریمة لا تصل عقوبتها 

  . )2( "ررة للجریمة العقوبة لا تزید في جمیع الأحوال عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة المق
قد أخذ مقدار العقوبة من " 37"المادة  الأحداثویلاحظ أن المشرع الیمني في قانون رعایة 

حد ما في قانون  إلىالنص المصري، ولم یأخذ معیار تحدید السن الذي أخذ به المشرع الیمني 
قانون على السجن مع ولما كان المشرع الیمني لا ینص في هذا ال" 31"الجرائم والعقوبات المادة 

من " 15"الأشغال الشاقة المؤبدة، أو السجن، فإنه قد اكتفى باقتباس الفقرة الأخیرة من المادة 
  . )3(المصري الأحداثقانون 

ونرى أن یكون الحبس بما لا یجاوز ربع الحد الأقصى في الحالات التي تكون فیها عقوبة 
سنوات، بحیث لا تقل أدنى مدة لحبس الحدث  10 إلىالحبس طویلة المدة نسبیاً أي بین سنتین 

عداد  معلى ستة أشهر لكي یكون هنالك مجال، أما الأخصائیین للقیام بالفحص والتصنیف وإ
علماً أن المشرع  .البرامج التأهیلیة الملائمة للحدث إذ یستغرق ذلك مدة أطول من مدة الحبس

عامة في الحبس وهي أنه لا تقل مدة الحبس  الیمني في قانون الجرائم والعقوبات قد اعتمد قاعدة
  . )4(عن أربعة وعشرین ساعة ولا تزید على عشر سنوات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم ینص على تخفیف العقوبة على الحدث في سائر الجرائم 
ربع عشرة من عمر الحدث بمقدار لثامنة وا بین الثالثة عشرة ةمن مرحلة نقص المسؤولی خرىالأ

                                                
  .2004لسنة  12وقانون الجرائم والعقوبات رقم . م1976لسنة  3قانون العقوبات رقم . یقصد بالقوانین العقابیة) 1(
  .م1974لسنة  31من قانون الأحداث المصري رقم  31المادة ) 2(
م لهذه 1960ومعاملة المذنبین الذي عقد في لندن سنة  ،لمتحدة المخصص لمكافحة الجریمةتعرض المؤتمر الدولي الثاني للأمم ا )3(

 ،وحددها آخرون بشهر بینما اتجه فریق ثالث إلى تحدیدها بشهرین، المسألة فذهب البعض إلى تحدید هذه المدة بخمسة عشر یوماً 
صلاح الحدث  وهذا ،وهنالك من یرى بأنها ستة أشهر وقال فریق رابع بثلاثة أشهر الرأي هو الأقرب للصواب إذ یتعذر تأهیل وإ

  .  قل من هذه المدةأالمحكوم علیه في 
  .م1994لعام  12من قانون العقوبات الیمني رقم  39انظر نص المادة ) 4(
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إذ أنه أوجب التخفیف كما سبق . الحد الأقصى للعقوبة المقرة قانونا كما جاء في القانون الیمني
  .أن بینا بما لا یتجاوز نصف المدة المقرر قانوناً 

  :                الأحداثالحكم بالتدبیر بدلاً عن عقوبة الحبس في دعاوي  -4
الاجتماعیة والتدابیر التربویة على أساس وجوب تلاؤم هذه التدابیر مع تقوم تدابیر الرعایة 

المتطلبات الشخصیة لكل حدث، كما یجب عند تحدید القانون لعقوبات معینة أن یكون هدف هذه 
  . )1(العقوبات علاج القاصر وتأهیله، ولیس إیلامه وعقابه على أساس أنه مجرم یستحق الجزاء

لقاضي سلطة تقدیریة بموجبها یتمكن من اختیار الوسیلة الملائمة وعلى هذا الأساس یكون ل
یكون  أخرىلحالة الحدث، فهناك حالات لا ینفع فیها فرض عقوبات مخففة علیه، وهناك حالات 

فیها إنزال التدابیر أجدى في إصلاحه وعلاجه، فهناك تشریعات لم تعطي للقاضي إمكانیة 
ومنها المشرع الیمني لم ینص على إمكانیة استبدال العقوبة بأحد  الاختیار بین العقوبة أو التدابیر،

 . الأحداثالتدابیر في قانون رعایة 
وفي تقدیري أن ذلك یعتبر عیب یشوبه إذ كان على المشرع أن ینص على استبدال عقوبة 

من قانون رعایة  "36"الحبس في الجرائم غیر الجسیمة بأحد التدابیر الواردة في نص المادة 
خصوصاً تدبیري الوضع تحت الاختبار القضائي، أو الإیداع في إحدى دور الرعایة  الأحداث

من قانون رعایة " 36"انیة اختیار أحد تدابیر المادة الاجتماعیة حیث أن المشرع قد أغفل ذكر إمك
أحد م قد أعطى إمكانیة اختیار 1976لعام " 3"، مع العلم أن قانون العقوبات الیمني رقم الأحداث

بدلاً من توقیع العقوبة المخففة على " 82"التدابیر الإصلاحیة المنصوص علیها في المادة 
  . الأحداث

وكان الأحرى إجازة ذلك للمحكمة بمنح سلطة تقدیریة في ضوء النصوص الواردة في إمكانیة 
ون رعایة من قان" 36"، أو توقیع أحد تدابیر المادة الأحداثأن تختار بین تخفیف العقوبة على 

اكتفت بالنص على "  الأحداثقوانین " م، كما أن هنالك تشریعات 1992لسنة " 24"رقم  الأحداث
صلاحیة فقط ولم تنص على أیة عقوبات جنائیة   .)2(تدابیر تربویة وإ

قد منحت القاضي سلطة تقدیریة تمكنه من إمكانیة  خرىالأ الأحداثكما أن بعض قوانین  
التدابیر في بعض الجنایات والجنح، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في الاختیار بین العقوبة و 

الثامنة عشر حیث أجاز المشرع للقاضي إما  إلىحالة ارتكاب الحدث جریمة بین سن الثالثة عشر 
تطبیق العقوبات المخففة في هذه المرحلة، أو استبدالها عوضاً عن ذلك بتدابیر الحمایة، أو التربیة 

                                                
  .193ص. مرجع سابق .الانحراف حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر :علي محمد جعفر) 1(
  .من نفس القانون 98 -72نظر المواد من أم 1983لسنة  76ا فعله المشرع العراقي في قانون رعایة الأحداث رقم هذا م) 2(
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ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه " من قانون العقوبات الجزائري بقولها " 49"ته المادة وهذا ما عن
  ".سنة إما لتدابیر الحمایة، أو التربیة أو لعقوبات مخففة  18 إلى 13من

إجراءات جزائیة على ألا  444كما أن التدابیر قد نص علیها المشرع الجزائري في المادة  
ویقرر التشریع ، )1(یر التاریخ الذي یبلغ فیه القاصر سن الرشد المدنيیتجاوز الحكم بأحد هذه التداب

المنحرفین بین سن الثالثة عشرة والثامنة عشرة یستفیدون من نظام الحمایة  الأحداثالفرنسي أن 
والتهذیب، وهم لا یتعرضون لعقوبات جزائیة إلا استثناء بمعنى أن للمحكمة أن تختار بین توقیع 

سنة، وهي لا تقضي عادةً بالعقوبة  18 ـــ 13قوبات على الحدث بین سن إنزال العالتدابیر وبین 
  . )2(إلا إذا تبین لها أن شخصیة الجاني، وظروف ارتكاب الجریمة تتطلب ذلك

إن العلة من الاختیار بین التدابیر والعقوبات أن هنالـك بعـض الحـالات تكـون بعـض التـدابیر 
یكـون التـدبیر غیـر مجـدٍ لتحقیـق ذلـك  خـرىلـك بعـض الحـالات الأفیها كافیة لإصـلاح الحـدث، وهنا

ي المرتكب من قبل الحدث یكشف، أو ینم عن خطورة الانحراففي حالة ما إذ كان الفعل  الإصلاح
التدبیر قاصـراً عـن مواجهـة تلـك الخطـورة لـدى الحـدث، ومـن الأحـرى أن  كیة فیكون بجعل ذلإجرام

  . )3(خففةیتم مواجهتها بتطبیق العقوبة الم
ذا كـــان الأصـــل هـــو توقیـــع التـــدابیر التهذیبیـــة علـــى الحـــد فـــي هـــذه المرحلـــة فـــإن المشـــرع  ثوإ

إلا إذا تبـین لهــا أن  ثاختیـار توقیـع العقوبــة علـى الحـد إلـىألا تلجــأ  ةالفرنسـي أوجـب علـى المحكمـ
ن لــه أي أن توقیــع العقوبــة یكــو . شخصــیة الجــاني وظروفــه التــي ارتكــب فیهــا الجریمــة تتطلــب ذلــك

  .)4(صفة الاستثناء
  
  
  
  
  
  

                                                
إذا ارتكب الحدث جنحة یجوز الحكم " نهأفي فقرتها الأخیرة على  15حیث نص قانون الأحداث في المادة  ،أیضاً المشرع المصري) 1(

والسادس المنصوص علیهما في  ،العقوبة المقررة لها أن تحكم علیه بأحد التدبیرین الخامسفیها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم ب
  .والإیداع في إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة ،التدبیران المقصود بهما هما الاختبار القضائي" من هذا القانون 7المادة 

  .254ص. مرجع سابق. الانحراف لخطر حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین :علي محمد جعفر) 2(
  .265ص. مرجع سابق. الانحراف حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر :علي محمد جعفر) 3(
)4  (.Jean Chazal- oP. cit. p. 891                    
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3 
، أو تعرضهم الأحداثالاجتماع والمهتمین بالسیاسة الجنائیة على أن انحراف یجمع فقهاء 

لىأعماق نفسیة الحدث و  إلىللانحراف یمثل بالدرجة الأولى ظاهرة سلوكیه اجتماعیة ترجع  الظروف  إ
  .       )1(لتي نشأ فیها، وفرضت علیه أنماطاً معینة من السلوك المخالف للقانونالاجتماعیة ا

إنقاذ الصغیر من تأثیر هذه العوامل المفسدة عن طریق تطبیق  إلىلذا یجب أن تتجه الجهود 
بعض العقوبات المخفضة في  إلىالتدابیر الوقائیة والتربویة والإصلاحیة، وتقویم سلوكه وكذا اللجوء 

  24رقم  الأحداثارتكابه للجرائم الجسیمة، وخص المشرع الیمني الفصل الثاني من قانون رعایة  حالة
من قانون  31كما أن المادة  37،36لمواد في ا الأحداثم للتدابیر والعقوبات الخاصة ب1992لسنة 

كونها  ثالأحداالجرائم والعقوبات قد احتوت على نصوص خاصة بشأن الجرائم والعقوبات المتعلقة ب
كما أنها أتت بأحكام جدیدة تتناقض مع " في الجرائم الجسیمة  الأحداثتطرقت لتخفیف العقوبات عن 

نص  إلىالیمني، وعلیه فقد اعتبرت ملغیة إستاداً  الأحداثمن قانون رعایة  37ما أوردته المادة 
  .جرائم وعقوبات یمني" 324"المادة 

هة أي حالة من حالات التعرض للانحراف التي وجد فیها وقرر المشرع التدابیر التي تتخذ لمواج
الحدث، وكذا التدابیر العلاجیة لمواجهة الخطورة الاجتماعیة في حالة إصابة الحدث بمرض، وكذا 

یة كعلاج للحدث الذي ارتكب جریمة تحت تأثیر مرض عقلي أو نفسي أو جرامالإمواجهة الخطورة 
  .دراك أو الاختیارضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإ

والمشرع عند ما قرر التدابیر القانونیة التي تتخذ لمواجهة حالات التعرض للانحراف هذه  
قرر تدابیر تتخذ في مواجهة متولي أمر وفي نفس الوقت التدابیر قد تتخذ في مواجهة الحدث نفسه، 

لأحداث لأحكام عامة هذه الحدث، كما أخضعت التشریعات العربیة المختلفة التدابیر التي قررتها ل
  .الأحكام تكاد تكون واحدة في معظم التشریعات

، والأحكام التي تخضع لها الأحداثلذا سنتناول في هذا الفرع أنواع التدابیر التي یخضع لها 
  :ما یليفیهذه التدابیر بنوع من التفصیل 

  :الأحداثأنواع تدابیر   -1
لیست  الأحداثیها القانون لمواجهة انحراف التدابیر الإصلاحیة أو التربویة التي ینص عل

لم تتمثل تحقیق غایة محددة المعا إلىمتماثلة الطبیعة، أو المضمون رغم أنها جمیعاً تهدف أساساً 
صلاح الحدث،    .)2(ورعایته وتهیئته لیصبح عنصراً صالحاً في المجتمعفي تربیة وإ

                                                
  .486ص. مرجع سابق. حقوق الطفل في القانون المصري :نبیلة رسلان) 1(
  .255ص. مرجع سابق. قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث :مان موسىمحمود سلی) 2(
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ودرجتها ومواجهة كل منها بتدبیر ملائم یة، جرامالإوتتعدد التدابیر تبعاً لتعدد صور الخطورة 
غلاق المحل لا " الیمني على أنه الأحداثمن قانون رعایة  36وقررت المادة  فیما عدا المصادرة وإ

ویرتكب جریمة بأي عقوبة أو تدبیر  تیجوز أن یحكم على الحدث الذي لا یتجاوز سنه عشر سنوا
نما یحكم علیه    :هيوهذه التدابیر . )1("بأحد التدابیرمما نص علیه في قانون العقوبات وإ

 :         التوبیخ   -أ 
على التوبیخ كتدبیر یمكن أن یتخذ نحو الحدث الذي یرتكب جرائم  الأحداثنصت قوانین 

بسیطة خاصة بالنسبة للمخالفات، كونها لا تدل على نزعة شریرة لدى الصغیر فیكفي التوبیخ 
" معرفاً التوبیخ بأنه  الأحداثمن قانون رعایة  36مادة من ال" أ"فجاء نص الفقرة . )2(جزاءاً لها

مثل هذا  إلىالحدث على ما صدر منه وتحذیره بألا یعود  إلىتوجیه المحكمة اللوم والتأنیب 
 الأحداثوسیاق نص هذه المادة أتت بتدبیر التوبیخ من قانون رعایة  .)3("أخرىالسلوك مرة 

  .الصادر بعد الوحدة
قوانین السابقة فقد كان القضاء الیمني یستنبط أحكامه من الشریعة أما في مشروعات ال

الإسلامیة لذا لا یوجد حكماً واحداً على حدث یتضمن تدبیر التوبیخ نظراً لعدم قناعة القضاء 
وفي جنوب الوطن قبل قیام الوحدة . )4(المحكمة إلىبأهمیة مثل هذا التدبیر بعد وصول الحدث 

 . )5(بیر اللومكان التشریع ینص على تد

أما في الشطر الشمالي كانت هناك عدة محاولات لإعداد قانون إلا أنها لم تنجح، وتلك 
المشروعات لم تنص على التوبیخ كوسیلة من وسائل التدبیر المنصوص علیها في القوانین 

ذا واشترطت أن یوجه ه، )6(الإنذار باعتباره أحد صور التدابیر إلى، واكتفت بالإشارة خرىالأ
وقد أخذ المشرع الیمني تعریفه . )7(الإنذار لوالد الحدث، أو والدته أو وصیه وأن یكون خطیاً 

" 31"المصري رقم  الأحداثمن قانون " أ"الفقرة " 36"في المادة  الأحداثللتوبیخ في قانون رعایة 
" 3"قم بات الیمني ر من قانون العقو " 83"، وكان الأحرى به أن یأخذ نص المادة م1974لعام 

                                                
  .1997لسنة  26والمعدلة بصیاغتها الحالیة بموجب القانون رقم  1992لسنة  24من قانون رعایة الأحداث رقم  36المادة ) 1(
  .102ص. مرجع سابق. الجنائیة للأطفالمعاملة ال: فوزیة عبد الستار) 2(
  .أ من قانون رعایة الأحداث الیمني/ 36المادة  ) 3(
  .463ص. مرجع سابق. دراسة مقارنه. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته :عبدا الله القیسي) 4(
إلى الحدث في الحالات قلیلة الخطورة یجوز للمحكمة أن تكتفي بتوجیه اللوم "  بأنه 1976من قانون العقوبات لسنة  83نصت المادة ) 5(

وتحذیره بأنه إذا عاد إلى  ،سلك سبیلا مستقیماأن ین توضح له وجهة الخطأ فیما وقع منه وتنصحه أوذلك ب ،في الجلسة بحضور ولیه
  ."مثل ما فعل فإنه سیطبق علیه تدبیر أشد

  .464ص. مرجع سابق. دراسة مقارنه. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته :عبد االله القیسي) 6(
یجوز للمحكمة إذا رأت أن الشخص المقدم إلیها حدث معرض " نه أتنص على  1984أ من مشروع قانون الأحداث لعام / 22المادة ) 7(

  ."أن تنذر والده أو والدته أو وصیه خطیاً بالعنایة بصورة لائقة به...نه یحتاج إلى رعایة أن تتخذ التدابیر الآتیةأو  ،للانحراف
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أسالیب یلجأ إلیها القاضي في مواجهة الحدث،  ة، السالف ذكرها والتوبیخ یتحقق بعدم1976لعام 
تكدیره وتعنیفه بالقول الزاجر دون  إلىوالغرض منه هو بیان سوء فعلته وعاقبتها فیعمد القاضي 

في  سأإهانته أو سبه أو تحقیره، وأن ینظر إلیه القاضي بوجه عبوس، ولا ب إلىأن یسعى 
  . )1(وحثه بإتباع  السلوك القویم أخرىذلك العمل مرة  إلىتهدیده بالعقاب إن عاد 

والمشرع  الیمني لم یقصر هذا النوع من التدابیر على جرائم المخالفات الصادرة من 
كما هو معمول به في التشریع الجزائري، والسبب في ذلك حسب اعتقادنا أن قانون  الأحداث

 إلىجرائم جسیمة، وجرائم غیر جسیمة، ولم یشیر  إلىیقسم الجرائم  العقوبات الیمني
فالمشرع الجزائري نص على تدابیر الحمایة والتهذیب في كل من قانون الإجراءات . )2(لفاتاالمخ

من قانون  464الجزائیة، وقانون العقوبات وجعل أخف هذه التدابیر التوبیخ من خلال المادة 
كما طبق هذا التدبیر في أبسط الجرائم وهي المخالفات، وذلك من خلال . )3(الإجراءات الجزائیة

ویجب أن یصدر التوبیخ في الجلسة حتى یكون له . )4(49نص قانون العقوبات في المادة 
المفعول المرجو منه، وهذا یعني ضرورة حضور الحدث لجلسة الحكم، فلا یتصور أن یكون 

  .)5(الحكم بالتوبیخ غیابیاً 
فإن هذا التدبیر یلائم عادة حالات التعرض للانحراف التي لا تكشف عن خطورة  وأخیراً   

 في الحدث تستدعي اتخاذ تدبیر آخر حیاله، وهذا الإجراء منوط بتقدیر المحكمة كما یتخذ

                                                
  .334ص. 2004. رسالة دكتوراه. التدابیر الاحترازیة بین النظریة والتطبیق :عبد الرزاق الرزوقي محمد ناصر) 1(
  .ن الجرائم والعقوباتأم بش1994لسنة  12من القانون رقم  15المادة ) 2(
ة في قضایا المخالفات على یحال الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر " من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أن 446تنص المادة ) 3(

فإذا كانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة  ،468وتنعقد هذه المحكمة بالأوضاع المنصوص علیها في المادة  ،على محكمة  المخالفات
غیر أنه لا یجوز في حق الحدث الذي لم  ،وتقضي بعقوبة الغرامة المنصوص علیها قانونا. أن تقضي بمجرد التوبیخ البسیط للحدث

  ...". من العمر ثلاثة عشرة سنة سوى التوبیخ  یبلغ
أو التربیة ومع ذلك . لا توقع على القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشرة إلا تدابیر الحمایة "نه أعقوبات جزائري على  49نصت المادة ) 4(

أو  ،سنه إما لتدابیر الحمایة 18إلى  13نه في مواد المخالفات لا یكون محلاً إلا للتوبیخ ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه من إذلك ف
كما أن التشریع الفرنسي قد تضمن النص على توقیع تدبیر التوبیخ على الحدث في حالة ارتكابه مخالفة  ،"التربیة أو لعقوبات مخففة

 ،ي الجلسةعند ثبوت المخالفة یجوز للمحكمة إما أن تكتفي بمجرد توبیخ الحدث ف" فقط دون غیرها من الجرائم حیث نص على أنه 
ما أن تنطق بعقوبة الغرامة أغسطس  25المعدلة بالقانون الصادر  1945من القانون الفرنسي الصادر عام  21انظر المادة " وإ

لغرفة المشورة أن توبخ " على أنه  1962من القانون الفرنسي عام " 14"ونصت المادة  ،1958دیسمبر  58والأمر رقم  1948
وسجل القضاء الفرنسي الارتفاع المستمر . إذا ارتكب مخالفة وأن یسجل هذا التوبیخ بسجل خاص عمره الحدث دون الثالثة عشرة من

  :أنظر في ذلك .من مجموع التدابیر التي یلجأ إلیها القضاء بالنسبة للأحداث% 40بتقریر هذا التدبیر حیث بات یؤلف حوالي 
Jean Chazal- op. cit. p. 894.  

  .97ص. مرجع سابق .الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث :محمد شتا أبو السعد) 5(
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السلوك مرة  إلىجانبي اللوم والتأنیب للحدث عن السلوك الذي صدر منه، والتحذیر من العودة 
  .أخرى

       :التسلیم   - ب 
، ومع ذلك یبدو أن تدبیر التسلیم لأول وهلة غیر مجد إزاء الحدث المجرم أو المعرض للانحراف

فهو التدبیر الطبیعي، والأكثر ملاءمة في حالات كثیرة إذ یتیح للحدث فرصة إعادة تكییفه في 
  . ظروف طبیعیة بعد ثبوت عدم تكیفه مع المجتمع

ش لدیه میل طبیعي، أو  الذي لشخصاراف ویقصد بالتسلیم إخضاع الحدث لرقابة وإ
، ویفترض فیه أنه سوف یضع على سلوكه قیودا لیباعد بینه تهذیب الحدث إلىمصلحة أو اتجاه 

بناء مستقبله، ومن ثم كان في جوهره تدبیرا مقیداً  إلىوبین الطریق المخالف للقانون، ویوجهه 
ج اهتمامهم دث إلیهم، وذلك وفقاً لتدر ولقد رتب المشرع أولویة من یجوز تسلیم الح، )1(للحریة

  . بمصلحة الحدث ومستقبله
فالمشرع الیمني قرر تدبیر التسلیم، وحدد الأشخاص الذي یحق للمحكمة أن تقضي بتسلیم 

 الأحداثمن قانون رعایة " أ/2"الفقرة  36الحدث إلیهم، ویقصد بتسلیم الحدث وفقاً لنص المادة 
من له الولایة أو الوصایة علیه، فإذا لم  إلىاحد أبویة، أو  إلىوذلك بتسلیم الحدث "...بقولها 

من یكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته، فإن لم  إلىیتوافر في أیهما الصلاحیة للقیام بتربیته سلم 
  . أسرة موثوق بها یتعهد عائلتها بذلك إلىشخص مؤتمن یتعهد بتربیته، أو  إلىیوجد سلم 

رتب المشرع الأشخاص الذین یتم التسلیم لأحدهم على الوجه  تسلیمالبالنسبة لمن یتم 
واحد منهم إلا عند عدم صلاحیة المتقدمین علیه في ذلك  إلىالسابق بمعنى أنه لا یجوز التسلیم 

، ومرجع هذا الترتیب هو مصلحة الصبي فتكون الأولویة لمن تهمهم مصلحة الصبي ثم الترتیب
لیم هو تحقیق حمایة الحدث الذي ارتكب جریمة وتهذیبه والغرض من التس. )2(من یلیه وهكذا

من  إلىورعایته ،وتوجیه الحدث وجهة تكفل بناء مستقبله، ویعتبر من تدابیر الحمایة وقد یتم 
  .من یتولى الرعایة البدیلة عنه إلىیلتزم برعایته أصلاً أو 

، أو من یقوم مقامهما الوالدین إلىمن یتولى رعایته أصلاً أي  إلىفالأصل أن یتم التسلیم 
فانتزاعه منهما ینبغي ألاّ یكون إلاَّ للضرورة القصوى، وذلك لأن هؤلاء هم أعرف الناس بالحدث 
ومیوله ونزعاته، وأكثرهم شفقة علیه ورغبة في تقویمه وهم لهذا كله أقدر على محاولة إصلاحه 

ویتم هذا النوع من التسلیم . )1(دیلةكذلك قد یكون التسلیم لمن یتولى الرعایة الب، )3(متى سلم إلیهم
                                                

  .1009ص .1977شرح قانون العقوبات ـــ القسم العام  :محمود نجیب حسني) 1(
  .  286ص. مرجع سابق .1990. 3ط. دار الفكر العربي. قانون العقوبات القسم العام :مأمون سلامة) 2(
  . وما بعدها 104ص. مرجع سابق .1948. القاهرة. اثالمجرمون الأحد :محمد نبیه الطرابلسي )3(
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شخص مؤتمن أو أسرة موثوقة مع  إلىفي حالة عدم وجود من یتولى رعایته من أسرته سلم 
التعهد بتربیته وحسن سیرته، وحكمة اشتراط التعهد في هذه الحالة أنه لیس من أسرة الحدث فلا 

دلیل اهتمام الشخص أو الأسرة برعایة ، ویعد هذا التعهد بمثابة یتوافر لدیه المیل الطبیعي تجاهه
من مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح " 46"ووردت في المادة ، )2(مصلحة الحدث

 . )3(المعروفة بمبادئ الریاض حالات استثنائیة تجیز تسلیم الحدث لغیر والدیه الأحداث
غیر محدد المدة لكن، المشرع  بالنسبة لمدة التسلیم فوفقاً للقواعد العامة یعتبر هذا التدبیر

 إلىعلى حد أقصى خاص للتسلیم  الأحداثمن قانون رعایة  36ب من المادة / 2قرر في الفقرة 
  .)4(غیر الملزم بالإنفاق على الحدث، وهو ثلاث سنوات

غیر ملزم بالإنفاق علیه فإن الإنفاق علیه یكون  إلىإذا سلم لإنفاق على الحدث من حیث او 
شخص ملزم بالإنفاق علیه ففي هذه الحالة یكون الإنفاق  إلى، أما إذا سلم الحدث من مال الحدث

ویتضمن الحكم بتدبیر التسلیم . )6(المسؤول عن الإنفاق أومن ،)5(هذا المستلم شرعاً  ةمن مسؤولی

                                                                                                                                                       
مـن قـانون الطفـل المشـار  110حیـث نصـت المـادة  ،بین المشرع الرعایة البدیلة في الفصل الثاني من الباب السابع مـن قـانون الطفـل) 1(

أو تحول بینهم وبین أن ینشأوا  ،التالوزارة على توفیر الرعایة البدیلة للأطفال الذین وقعوا تحت ظروف أسریه ح تعمل" إلیه على أن 
  :حد الأنظمة التالیةأوسط أسرهم الطبیعیة بوضعهم في 

  البدیلة"الأسر الحاضنة".  
 مؤسسات الرعایة الاجتماعیة. 
 مؤسسات الضمان الاجتماعي. 

أثنــاء إقامتــه لــدیها لمــدة یهــدف نظــام الأســر البدیلــة إلــى تــوفیر الرعایــة الكاملــة للطفــل " مــن نفــس القــانون علــى أن  11ونصــت المــادة 
  .ب من نفس المادة السالفة الذكر ،المزید حول تلك الحضانة بنوعیها انظر الفقرة  أ ةولمعرف ،"أو دائمة ،حضانة مؤقتة

  .664ص. مرجع سابق .دراسة مقارنة. معاملة الأحداث جنائیا :طه زهران) 2(
  :تتمثل هذه الحالات فیما یلي) 3(

  .قد تعرض للإیذاء من قبل الوالدین أو أولیاء الأمر إذا كان الطفل أو الحدث -1
 .أمره أولیاءإذا كان الطفل أو الحدث قد تعرض للإیذاء الجنسي أو للإیذاء الجسدي أو العاطفي من قبل الوالدین أو  -2
 = .إذا كان والد الحدث أو الطفل أو أولیاء أمره قد أهملوه أو تخلوا عنه أو استغلوه -3
 .حدث یتعرض لخطر بدني أو أخلاقي بسبب سلوك الوالدین أو أولیاء أمرهإذا كان الطفل أو ال -4
أو الحدث في سلوكه ولم یكن في وسع الوالدین أو أولیاء الأمر أو الحدث  ،إذا تبدى خطر نفسي أو جسدي جسیم على الطفل -5

  .في المؤسسات الإصلاحیة ولخدمات المجتمع المحلي غیر المنزلیة مواجهة ذلك الخطر بوسائل أخرى غیر الإیداع ،نفسه
                                    .ب من قانون رعایة الأحداث الیمني/36/2المادة ) 4(
ج من هذه المادة ،ب،یكون لكل طفل من الأطفال المبینة صفاتهم من الفقرات أ "من قانون الطفل الیمني على أن  113نصت المادة ) 5(

ولا یوجد  ،الأطفال الأیتام الذین لا عائل لهم -أ. من الوزارة یكفیه حتى یعیش حیاة طبیعیةالحق في الحصول على معاش شهري 
  ."الأطفال مجهولین الأبوین -ب. أي مصدر لعیشهم

وأي  ،أو إناثا حصتهم من معاشه التقاعدي ،یستحق أولاد المؤمن علیه المتوفى ذكوراً  "نه أمن نفس القانون على  114ونصت المادة ) 6(
  ."تحقات أخرى وفقاً لأحكام قوانین التأمینات النافذةمس
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من قبل القاضي تعیین المبلغ اللازم للإنفاق على الحدث لیحصل من ماله أو من المسؤول عن 
  .لیهالإنفاق ع

وتم تبریر هذا الحكم أن متسلم الحدث یكفیه العبء الملقى على عاتقه من حیث تربیة 
الحدث والإشراف والتعهد بحسن سلوكه، ومن الحكمة عدم جواز تكلیفه بأعباء مالیة غیر ملزم 

  . )1(بها كي لا یحجم الناس عن قبول تسلم الصغیر
تتخذ الدول الأطراف كل " فل على أن من اتفاقیة حقوق الط 4-27وهذا ما عنته المادة 

التدابیر المناسبة لكفالة تحصیل نفقة الطفل من الوالدین أو من الأشخاص الآخرین المسؤولین 
مالیا عن الطفل سواء داخل الدولة الطرف، أو في الخارج وبوجه خاص عندما یعیش الشخص 

  ."فیها الطفلغیر الدولة التي یعیش  أخرىالمسؤول مالیا عن الطفل في دولة 
تقتضي الضرورة أن یقرر المشرع المسؤولیة المترتبة على أما مسؤولیة متسلم الحدث قد 

مستلم الحدث في حالة ما إذا ارتكب الحدث جریمة أثناء فترة التسلیم، وهذا یحقق غرض التدبیر 
جادة  إلى المفروض على الحدث المتمثل في تربیة الحدث، والإشراف علیه ومتابعته، وكذا إعادته

یعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفي " على أن الأحداثمن قانون رعایة  44ونصت المادة . )2(الصواب
ویبرر ..." من هذا القانون، وأهمل مراقبة الحدث" 5"من أنذر طبقا للفقرة الأولى من المادة  ریال

مستلم الحدث جهداً  تقریر المشرع لهذا النوع الاستثنائي من المسؤولیة الرغبة في ضمان أن یبذل
شعاره بأنه في حالة الإهمال والتقاعس عن القیام بتلك الالتزامات  كبیراً في رعایته، وتربیته وإ
القانونیة سیعرض للعقوبات الجنائیة، والحكم بهذه الغرامة یتطلب إثبات الإهمال من قبل متولي 

   .أمر الحدث بعد سبق إنذاره
د الإنذار في إحدى حالات التعرض للانحراف، وهذه من تواجد الحدث بعالإهمال ویتحقق 

القرینة لا تنتفي إلا بإثبات انقطاع السببیة بین الإهمال ووقوع الحدث في حالة من حالات 
مهما بذل متولي أمره من  الانحرافالتعرض للانحراف أي إثبات أن الحدث كان لابد واقعاً في 

شرافعنایة    . )3(وإ
غیر عمدیه ركنها المعنوي الخطأ الذي یتخذ صورة الإهمال،  ةوالأصل أن هذه المسؤولی

جریمة   إلىإذا تعمد دفع الحدث  ، أماوهي تقوم من باب أولى إذا تعمد المستلم الإخلال  بواجباته

                                                
  .333ص. مرجع سابق. الانحراف حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر :علي محمد جعفر) 1(
            .108ص. مطبعة جامعة القاهرة. 1984. مرجع سابق. معاملة الأحداث جنائیاً  :فوزیة عبد الستار) 2(
  . 494ص. مرجع سابق: عمطهر انق) 3(

أو ولیه أو وصیه أو عن  ،وهذا لا یتحقق إلا في حالة قیام متولي أمر الحدث بإثبات أن الحدث سیئ السلوك خارجاً عن سلطة أبیه
  .من قانون رعایة الأحداث 3/5سلطة أمه في حالة وفاة ولیه أو غیابه وفقاً للمادة 
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على معاقبة المسؤل عن تعریض الحدث للانحراف  الأحداثمن قانون " أ /46"فقد نصت المادة 
  . )1(ثلاث سنواتبأي صورة كانت مدة لا تتجاوز 

أن تـــدبیر التســـلیم قـــد تضــمنته الكثیـــر مـــن قـــوانین الـــدول العربیـــة فنصـــت  إلـــىتجــدر الإشـــارة 
فالمشــرع الجزائــري اعتبــر تــدبیر التســلیم مــن تــدابیر الحمایــة طبقــاً . )2(علیــه، ووضــعت لــه أحكامــه

جنح أن تتخذ ضد لا یجوز في مواد الجنایات أو ال" إجراءات جزائیة قائلة  " 444/1"لنص المادة 
تســلیمه  -1..مــن تــدابیر الحمایــة والتهــذیب الحــدث الــذي لــم یبلــغ الثامنــة عشــرة إلا تــدبیر أو أكثــر

لوالدیـــه أو لوصـــیه أو لشـــخص جـــدیر بالثقـــة، ویتخـــذ هـــذا التـــدبیر فـــي مواجهـــة الحـــدث إذا ارتكـــب 
بیر التـــوبیخ أمـــا فـــي المخالفـــات فقـــد اقتصـــر القـــانون الجزائـــري علـــى فـــرض تـــد" جنایـــة، أو جنحـــة 

  . )3(والغرامة
ولــم یغفــل القــانون الجزائــري الجــزاء  المترتــب علــى مســتلم الحــدث إذا اغفــل عــن مراقبتــه ممــا 

مقــدرة " 481"، حیـث قــرر جــزاء مـدني وهــذا مـا نصــت علیـه المــادة أخــرىارتكابــه جریمـة  إلـىأدى 
المــادة فقــد اعتبــر ومــن خــلال نــص هــذه ، )4(خمســمائة دینــار إلــىالغرامــة المدنیــة مــن عشــرة تلــك 

صلاح  ةمستلم الحدث مسؤولی ةمسؤولی مدنیة، وهذا الإجراء لیست له أیة قیمة في عملیة علاج وإ
 إلــىالحــدث نفســه بتــدبیر علاجــي آخــر إضــافة  إلــىالحــدث، وینبغــي فــي مثــل هــذه الحالــة التوجــه 

التسلیم باعتباره  تدبیر إلىالجانحین  الأحداثالقانون الدولي الخاص ب وینظر، جزاء مستلم الحدث

                                                
المقررة في قانون "  المساهمة الجنائیة" نه مع عدم الإخلال بأحكام الاشتراك أث على أ من قانون رعایة الأحدا/46نصت المادة ) 1(

وساعده أو حرضه على سلوكها  ،ن أعده لذلكأالعقوبات یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من عرض حدثاً للانحراف ب
تضاعف العقوبة إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو وت ،أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً 

  .أو مسلم إلیه بمقتضى أحكام هذا القانون ،تهدید أو كان من أصوله أو من المتولین تربیته أو ملاحظته
ن السـوري وقـد جعـل تـدبیر من القانون اللبناني حیث ورد تدبیر التسلیم في تدابیر الحمایة والمـادة الرابعـة مـن القـانو  119انظر المادة ) 2(

والمشـرع العراقـي یجیـز تسـلیم  21أمـا القـانون الأردنـي فـنص علـى تـدبیر التسـلیم كتـدبیر حمایـة  مـادة  ،التسلیم ضمن تدابیر الإصـلاح
محمـود محمـود  ،أنظـر فـي ذلـك. الحدث إلى من له الولایـة علیـه قریبـاً كـان أم بعیـداً بشـرط أن یكـون مـن القـادرین علـى تربیتـه وتهذیبـه

  .            133ص. 1983دار النهضة العربیة . القاهرة. 2ط. أصول قانون العقوبات في الدول العربیة :مصطفى
  .  85العدد. 19/9/1969المنشور في الجریدة الرسمیة في  739-69والمعدلة بالأمر رقم  .ج.ج.إ.ق 446انظر المادة ) 3(
كما أن معظم التشریعات الأجنبیة قد أخذت بتدبیر التسلیم ومنها القانون الفرنسي نص . إجراءات جزائیة جزائري 481انظر المادة ) 4(

خذ أو  ،م1951/مایو/ 24م الخاص بالأحداث الجانحین والمعدل بقانون 1945من مرسوم  8،15،16،20على هذا التدبیر في المواد 
أو  ،وعلى الأحداث سواء المجرمین ،نت مخالفة أو جنحة أو جنایةالمشرع الفرنسي بهذا التدبیر وقرر تطبیقه في جمیع الجرائم سواء كا

فإن معظم الحالات یحكم بها بالتسلیم سواء للوالدین أو الولي أو إلى  ،وهذا التدبیر ینفذ في بیئته الطبیعیة ،المعرضین للانحراف
حدثاً من بین  27365اص آخرین وأشخ ،بلغ عدد الأحداث الذین حكم بتسلیمهم إلى عائلاتهم 1967شخص مؤتمن ففي عام 

لى أشخاص مؤتمنین  27483كان عدد الأحداث الذین حكم بتسلیمهم إلى عائلاتهم  1968قدموا للمحاكمة وفي علم  44815 وإ
   .قدموا للمحاكمة 44016حدثاً من بین  402
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الجـــانحین، وتقـــوم هـــذه النظریـــة علـــى  الأحـــداثتـــدبیر حمایـــة ذي أهمیـــة كبیـــرة فـــي مجـــال معاملـــة 
  .أساس تنشئة الطفل في بیئته الطبیعیة وهي البیئة العائلیة

، وز عزل أي حدث عن الإشراف الأبويلا یج" من قواعد بكین على أنه " 2"وتنص القاعدة 
من " 9"وتطبیقاً لذلك تنص المادة ". ما لم تكن ظروفه الخاصة تتطلب ذلكسواء جزئیاً أو كلیاً 

 تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والدیه على كره منهما إلا" هذه الاتفاقیة على أنه 
، ویتضح حرص القانون الدولي على عدم تسلیم الحدث لغیر "عند ما تقرر السلطات المختصة

المؤسسات  إلىت استثنائیة تسلیمه لغیرهم، ولا یجوز أن یعهد به لكنه أجاز في حالاوالدیه، 
المعاییر والشروط التي تسمح  تتوفر الإصلاحیة إلا كملاذ أخیر، ولأقصر مدة ممكنة وینبغي أن

بالتدخل القضائي في هذه الفروض، ومحددة بدقة ومقصورة على حالات وردت على سبیل 
  .)1(الحصر

    :الإلحاق بالتدریب المهني  -ج 
بأن " الأحداثمن قانون " 36/3"أخذ المشرع الیمني بهذا التدبیر من خلال نص المادة 

أحد المصانع أو المتاجر أو  إلىأحد المراكز المخصصة لذلك، أو  إلىتعهد المحكمة بالحدث 
المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبیر على ألاّ تزید مدة بقاء  دولا تحدالمزارع التي تقبل تدریبه، 

  . )2(" الحدث في الجهات المشار إلیها على ثلاث سنوات
منظمة بشكل جید، وتنص  الأحداثوبالضرورة أن تكون المؤسسات التي یودع بها هؤلاء 

على الإلحاق بالتدریب المهني كتدبیر احترازي یمكن أن تقضي به محكمة  الأحداثأغلب قوانین 
  . )3(لیهایة المعروضة عالانحرافبعد بحث الحالة  الأحداث

وتكمن أهمیة هذا التدبیر في أنه یعتبر من الناحیة التقویمیة ذات طبیعة مزدوجة، إذ تلجأ 
أو  جرامالإإلیه المحكمة كتدبیر وقائي تحمي به الحدث المتعطل، أو المشرد من الوقوع في هوة 

إذا كان قد كما قد تلجأ إلیه المحكمة كتدبیر علاجي یتبع مع الحدث فیما  .)4(التعرض للجنوح
                                                

  :هذه الحالات الاستثنائیة التي تجیز تسلیم الحدث لغیر والدیه في الآتي تتمثل) 1(
 . كان الطفل أو الحدث قد تعرض للإیذاء من قبل الوالدین أو أولیاء أمره إذا -1
 .إذا كان الطفل أو الحدث قد تعرض للإیذاء الجنسي أو للإیذاء الجسدي أو العاطفي من قبل الوالدین أو من ولي أمره -2
 .إذا كان والد الطفل أو الحدث أو أولیاء أمره قد أهملوا أو تخلوا عنه أو استغلوه -3
 .ا كان الطفل أو الحدث یتعرض لخطر بدني  أو أخلاقي بسبب سلوك الوالدین أو أولیاء أمرهإذ -4
إذا تبدى خطر جسدي ونفسي جسیم على الطفل أو الحدث في سلوكه ولم یكن في وسع الوالدین أو أولیاء  الأمر أو الحدث نفسه  -5

  .أخرى غیر الإیداع في المؤسسات الإصلاحیة ولا خدمات المجتمع المحلي غیر المنزلیة مواجهة ذلك الخطر بوسائل
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 36/3نص المادة ) 2(
  .23ص. 11مجلد . 1ع. المجلة الجنائیة القومیة. العقوبات والتدابیر الاحترازیة :محمود الهمشري) 3(
  .281ص. مرجع سابق .رعایة الأحداث ومشكلة التقویم :منیر العصره) 4(
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ارتكب جریمة بالفعل، أو خالف المعاییر السلوكیة المتعارف علیها بین الناس، أو إذا ثبت 
للمحكمة تعطله عن العمل، أو عدم احترافه لمهنة معینه، أو عجزه عن الكسب هي العوامل ذات 

  انحرافه إلىالمدلول السببي التي أدت 
تدابیر بسلطة تقدیریة على أن یكون الحكم أثناء الحكم بهذا ال تتمتع الأحداثمحكمة إن 

، وحالة  به إلا إذا وجد  مالتي یتعرض لها الحدث، ولا یحك الانحرافالصادر من قبلها ملائماً
 من یتولى الإنفاق علیه، ویتعین على الحدث في حالة تسول أو تشرد أو عدم وجود من یرعاه أو

غیر ن التدریب خاصة المراكز رى من مكاأن تتحالمحكمة قبل الحكم بهذا التدبیر 
  . )1(المتخصصة

ویجب التفرقة بین المراكز التابعة للدولة، وكذا المراكز التابعة لجهات خاصة، فالنوع الأول 
تلتزم بقبول الحدث تحقیقاً للمصلحة العامة دون اشتراط موافقتها من عدمه عكس المراكز التابعة 

إجبارها على قبول الحدث كونها جهات  إلى لجهات خاصة فقبولها شرط أساسي دون اللجوء
ومراكز أوجهات التدریب لا  .)2(من خیر للحدث یجب ألا یضر بها هتستهدف الربح، وما تقدم

یشترط أن تكون حكومیة فحسب، بل یجوز أن تكون غیر حكومیة طالما أن المحكمة قد 
  .)3(تقان حرفة شریفةاستوثقت من إتباعها نظاماً قویماً یفید الحدث سلوكیاً وتؤهله لإ

وحرصت أغلب التشریعات الحدیثة على إیجاد العدید من المراكز المتخصصة لمثل هذا 
   .)4(لتحقیق ذلكر مع اختلاف قدراتها یالتدب

على العمل تختلف من حدث لآخر، ونوع العمل الذي یتدرب علیه الحدث،  ومدة التدبیر
ر، وهذا یتطلب ألا تحدد المحكمة مدة لهذا تختلف المدة اللازمة لإتقانه من عمل لآخ أیضا

لكن المشرع وضع حداً أقصى للتدبیر تقرر أنه لا یجوز أن تزید مدة بقاء الحدث في . )5(التدبیر
  . )6(جهة التدریب على ثلاث سنوات

                                                
  .499ص. مرجع سابق :انقع مطهر) 1(
  .364ص. مرجع سابق :محمد ناصر عبد الرزاق الرز وفي) 2(
مجلــة الأمــن  .م1976لســنة  9التــدابیر المقــررة للأحــداث الجــانحین والمشــردین وفــق أحكــام القــانون الاتحــادي رقــم  :حســن محمــد ربیــع) 3(

   .149ص. السنة الأولى. م العدد الأول1993ینایر . والقانون
العدیـد مـن البـرامج ) أوهـایو(نها على سبیل المثال التشریع الأمریكي حیث أقامت إدارة القضاء في الولایات المتحـدة الأمریكیـة بولایـة م) 4(

التدریبیة للحدث، بالتعاون مع السلطة الفدرالیة المحلیة والقطاع الخاص، ومن هذه المشاریع  مشروع مزارع للأحداث یتم فیهـا تزویـد 
أنظر في  .قافة التأهیلیة الزراعیة حیث بتمكن من تعلم مهنة الزراعة فبعود للمجتمع صالحا في حیاته الاجتماعیة والعملیةالحدث بالث

  :ذلك
Stephanei Lycas-  Juvenilie Juvenile Justive Juvenit Programs that work. U.S.A. 2003. P 5. 

  .394ص. مرجع سابق .ل المنحرفین دراسة مقارنهالمسئولیة الجنائیة للأطفا :احمد سلطان عثمان )5(
  . من قانون رعایة الأحداث 36/3نظر نص المادة أ) 6(
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ز التي تقوم بهذه المهمة والمراك ،یشترط في المدارسأما شروط الإلحاق بالتدریب المهني ف
أن تكون هذه الصفات، والتنظیم والانضباط والجدیة، كما یجب رجة من الإدارة على دأن تكون 

في العاملین بها بحیث یكونوا على درجة كبیرة من الأخلاق الحمیدة  أیضاوالخصائص متوافرة 
  .)1(والسلوك الحسن

كذلك في التدریب الذي یجري للحدث أن یكون تدریباً على أعمال، أو حرف أو یشترط و 
 یدة، ومطلوبة حسب احتیاجات سوق العمل السائدة في البلاد إذ لا یجوز تدریب الحدثمهن، مف

وأخیرا یجب على المحكمة قبل الأمر بتوقیع هذا  ،)2(د المجتمع في حاجة إلیهاعلى مهن لم یع
التدبیر على الحدث أن تحیل ملف الدعوى على مجموعة من الخبراء لتحدید المهنة، أو الحرفة 

الحدث من الناحیة الصحیة، والمعنویة والبدنیة والعقلیة، وهذا بدوره یحول دون إكراه  التي تناسب
الحدث على التوجه نحو مجال تدریبي معین وهذا ما یسمى بدور التوجیه المهني في العملیة 

 .)3(التقویمیة

وتعني . )4(444 نسبة للمشرع الجزائري فقد نص على هذا التدبیر صراحة في المادةبال
حاق الحدث بإحدى المؤسسات التعلیمیة، أو المراكز المتخصصة لإعداده، والغرض من ذلك إل

أیاً كان هذا العمل آلیاً أو یدویاً  هو احتراف الحدث مهنة مناسبة یكسب عیشة من ورائها مستقبلاً 
 كما أجاز القانون الجزائري للقاضي اتخاذ هذا التدبیر إذا ثبت ،متصلا بالصناعة أو الزراعة

للمحكمة من بحث حالة الحدث، أو جهله أو تعطله عن العمل أو عدم احترافه لمهنة معینة أو 
انحرافه، وأصبح سیئ السلوك فیوضع في إحدى  إلىعجزه عن الكسب هي العوامل التي أدت 

  . )5(مدارس التكوین المهني
ب علیها أي أن التدری إلىویجب أن تتاح للحدث حریة اختیار الحرفة أو المهنة التي یمیل 

یكون ذلك على أسس علمیة تتفق مع میوله، ورغباته واستعداده ومهاراته الطبیعیة، والتأكد من 
جدارة البرامج والوسائل التقویمیة مركز، أو مدرسة التكوین المهني وهذا ما أكد علیه المشرع 

                                                
  .13ص. مرجع سابق :محمود الهمشري) 1(
  .من اللائحة التنفیذیة 10/2نظر نص المادة أ) 2(
  .283ص. مرجع سابق. رعایة الأحداث ومشكلة التقویم :منیر العصر) 3(
یجوز في مواد الجنایات والجنح أن یتخـذ ضـد الحـدث الـذي لـم یبلـغ الثامنـة  عشـرة إلا  لا" على أنه  .ج.ج.إ.ق 444/3تنص المادة ) 4(

أو خاصة معدة للتهذیب أو التكوین المهني مؤهلة  ،وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة...أو أكثر من تدابیر الحمایة والتهذیب ،تدبیر
   ."لهذا الغرض

  . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 444/3،445انظر المادتان ) 5(
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یر بألا یتجاوز التاریخ وحدد المشرع مدة هذا التدب. )1( "مؤهلة لهذا الغرض" الجزائري في عبارته 
  .)2(سنة 19الذي یبلغ فیه القاصر سن الرشد المدني والمقدر بـ 
دو ذلك من خلال مختلف المعاهدات بوی ،ویعتبر التدریب المهني ذو أهمیة بالغة

المنحرفین فتعمد على إدراجه في مقدمة  الأحداثوالمؤتمرات الدولیة التي تعنى بمعاملة 
وقد دعت إلیه مختلف المؤتمرات الدولیة  ،یحتل أولویة غیر عادیةوقواعدها فهو  ،نصوصها

یب تطبیق التدر  إلىلاسیما مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بمنع الجریمة ومعاملة المذنبین 
أو بالنسبة  ،له من مزایا بالغة الأهمیة سواء بالنسبة للحدثالمهني عل أوسع نطاق ممكن لما 

  .)3(لأسرته أو بالنسبة للمجتمع

          :ةالإلزام بواجبات معین   - د 
قر المشرع الیمني هذا التدبیر التشریعات العربیة فقد أمن التدابیر التي أقرتها معظم یعتبر 

الإلزام بواجبات معینه یكون بحضر " حیث نصت بأن  36/3المادة  الأحداثفي قانون رعایة 
أوقات محددة أمام أشخاص، أو  ارتیاد أنواع من الأماكن، أو أعمال أو بغرض الحضور في

هیئات معینة، أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجیهیة، أو غیر ذلك من القیود التي تحدد 
بقرار من الوزیر، ویكون الحكم بهذا التدبیر لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزید عن ثلاث 

  . )4("سنوات
دها الحكم الذي تصدره المحكمة معینة یحدویقصد بهذا التدبیر إلزام الحدث بالقیام بواجبات 

وتملك ، )5(القیام بأعمال یحددها ذلك الحكم على سبیل الحصرفي مواجهته، أو الامتناع عن 
، وهذا المحكمة المختصة الحكم بهذا التدبیر وفقاً لتقدیرها بناء على اقتراح المراقب الاجتماعي

                                                
  . إجراءات جزائیة جزائري 444انظر الفقرة الثالثة من المادة ) 1(
  .إجراءات جزائیة جزائري 444المادة ) 2(
قا نه تعترف الدول الأعضاء بحق الطفل في التعلیم وتحقیأن حقوق الطفل على أمن اتفاقیة الأمم المتحدة بش 32تنص المادة ) 3(

  :وعلى أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما یلي ،للإعمال الكامل لهذا الحق تدریجیا
 .جعل التعلیم الابتدائي إلزامیا ومتاحا مجانیا للجمیع   - أ 
تاحتها لجمیع الأطفال ،تشجیع تطویر شتى أشكال التعلیم الثانوي سواء العام أو المهني   -ب      ل واتخاذ التدابیر المناسبة مث. وتوفیرها وإ

 .وتقدیم المساعدة المالیة عند الحاجة إلیها ،إدخال مجانیة التعلیم
 .متاحا للجمیع على أساس القدرات. جعل التعلیم العالي بشتى الوسائل المناسبة  -ج 
  .جعل المعلومات والمبادئ الإرشادیة والتربویة والمهنیة متوفرة لجمیع الأطفال وفي متناولهم  - د 

  .ن رعایة الأحداثأ من قانو /36نص المادة ) 4(
  .31ص. المرجع السابق .قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث :محمود سلیمان موسى) 5(
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للانحراف كالتواجد في أماكن اللهو، أو  التدبیر یتناسب مع حالات محددة من حالات التعرض
 . )1(المنزل أو الهروب من المدرسة أو الخروج عن طاعة أبیه أو ولي أمره إلىعدم العودة 

یتبین من ذلك أن القانون لم یطلق یـد القاضـي فـي اختیـار الواجبـات التـي یـرى إلـزام الحـدث 
تم تحدیــد الواجبــات والمحظــورات علــى بإتباعهــا، أو التصــرفات التــي یــرى منعــه فــي إتیانهــا، لكــن یــ

الاجتماعیــة تحدیــد القیــود التــي یــرى إمكــان فرضــها علــى  نســبیل الحصــر، ثــم ینــاط بــوزیر الشــؤو 
  . )3(وحدد المشرع مدة هذا التدبیر بما یتراوح بین ستة أشهر، وثلاث سنوات، )2(الحدث المنحرف

نـى، وهـذا أمـر تقتضـیه ضـرورة ن المشـرع وضـع لـه حـداً أدأویتمیز هـذا التـدبیر عـن سـابقه بـ
، وتحدیـد المـدة المقـررة یخضـع للســلطة )4(تحقیـق التـدبیر أثـره المنشـود المتمثـل فـي إصــلاح الحـدث

حكمة المختصة فهو غیر محدد المدة على وجه نسـبي علـى أن تلـك السـلطة التقدیریـة التقدیریة للم
 .القانونللمحكمة یجب ألا تخرج عن حدیها الأدنى، والأقصى التي حددها 

من اللائحة التنفیذیة لقانون  23/2المادة  إلىویتم تنفیذ تدبیر الإلزام بواجبات معینة استناداً 
هذه المراقبة إلا في حالة  مالمتمثل في خضوع الحدث للمراقبة الاجتماعیة، ولا تت الأحداثرعایة 

اللائحة التنفیذیة،  من 21أي أنه وفقا للمادة  صدور حكم على الحدث بإلزامه بواجبات معینة
 25/2وجاءت المادة . والتي تنص على وضع الحدث تحت إشراف أحد المراقبین الاجتماعیین

إذا كان التدبیر المحكوم به هو إلزام الحدث بواجبات معینة یقوم " من نفس اللائحة فقررت بقولها 
ي حكمت المحكمة بها المراقب الاجتماعي بتتبع مدى التزام الحدث بالواجبات، والمحظورات الت

علیه خلال فترة الحكم، وتدوین كل مخالفة یرتكبها الحدث بعد حثه على ضرورة الالتزام بهذه 
  .خطورة مخالفتها إلىالواجبات، وتنبیهه 

من اللائحة التنفیذیة نصت على أن یقوم المراقب الاجتماعي برفع  25/4كما أن المادة 
التزم بالتدبیر المحكوم به علیه قبل نهایة مدته لتأمر بإنهاء المحكمة إذا وجد الحدث قد  إلىتقریر 

ذا رأى أن التدبیر المحكوم به علیه لیس مجدیاً رفع تقریر  المحكمة لاتخاذ  إلىهذا التدبیر، وإ
من  31أما المادة  ،من القانون 36المنصوص علیها في المادة  خرىمناسباً من التدابیر الأ تراهما

المفروضة علیه فللمحكمة أن  تفنصت على أنه إذا خالف الحدث الالتزاما ثالأحداقانون رعایة 
تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبیر بما لا یتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر 

                                                
  .501ص. مرجع سابق .2009. 2ط. 2ج. القسم العام. شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني :مطهر انقع) 1(
لحریـة للقاضـي فـي اختیـار الواجبـات أو المحظـورات حسـبما تقتضـیه كـل حالـة بالنسبة لبعض التشـریعات الأمریكیـة درجـت علـى تـرك ا) 2(

 . 2008. دار الفكـر والقــانون. رســالة ماجسـتیر. محكمـة الطفـل والمعاملــة الجنائیـة للأطفـال :مـدحت الــدبیس نظـر فــي ذلـكأعلـى حـده 
  .279ص

  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 36/4نظر المادة أ) 3(
  .29ص. 1977. القاهرة. المؤتمر الأول للدفاع الاجتماعي. تطویر مؤسسات الأحداث وبرامجها :سیف محمد كمال أبو) 4(
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 إلىویهدف المشرع من وراء هذا التدبیر . )1(للتدبیر، أو أن تستبدل به تدبیراً آخر یتفق مع حالته
بعاده عن الأماكن التي تعرضه للانحرافتوجیه الصغیر، و   .)2(تحقیق تكییفه مع المجتمع ، وإ

طائفة التدابیر المقیدة للحریة كونه ینطوي على  إلىأن هذا التدبیر ینتمي  قمما سب نستنتج
مجموعة من الأوامر والنواهي التي یجب على الحدث أن یلتزم بها، ویجب أن تكون مرتبطة على 

الحدث، ویترتب على ذلك  إلىدعوى، وملابسات القضیة الواقعة المسندة نحو وثیق بضرورة ال
اختلاف الواجبات، والمحظورات التي تفرض على الحدث باختلاف الجریمة ومكان ارتكابها 

  .ونوعها وجسامتها والنتائج المترتبة علیها
ســببیة أمــا الأمــاكن التــي یحضــر علــى الحــدث ارتیادهــا فهــي تلــك الأمــاكن التــي لهــا علاقــة 

بانحرافه، أو التي یمكـن أن تعرضـه للانحـراف، والقاضـي هـو المنـوط بـه تحدیـد الأمـاكن، والمحـال 
  .والأشخاص والهیئات والاجتماعات والأوقات التي تمثل بدورها قیوداً على حریة الحدث

 :                      الاختبار القضائي  -ه 
 36/5في المادة  الأحداثقانون رعایة أخذ المشرع الیمني بنظام الاختبار القضائي في 

وذلك بوضع الحدث في البیئة الطبیعیة تحت : الاختبار القضائي"  على أن یكونحیث نصت 
أن تزید مدة الاختبار  زولا یجو  ،ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ،التوجیه والإشراف

الأمر على المحكمة لتنفیذ ما  فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض القضائي على ثلاث سنوات
  . )3("تراه مناسبا من التدابیر الواردة في هذه المادة 

من خلال ذلك یمكن القول أن هذا التدبیر نظام عقابي قوامه معاملة تستهدف التأهیل 
ثبت وتفترض تقیید الحریة عن طریق فرض التزامات والخضوع لإشراف شخصي فإن  ،أساساً 

 الأحداثمن اللائحة التنفیذیة لقانون رعایة  21فقد نصت المادة  .الحریة فشلها استبدل بها سلب
المراقبة إجراء یقصد به وضع الحدث تحت إشراف أحد المراقبین الاجتماعیین في مكتب " أن 

المراقبة الاجتماعیة لتلقي العلاج، والتأهیل الاجتماعي عن طریق التوجیه والإشراف المباشر 

                                                
  . 362ص. القسم العام. شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني :انظر في ذلك مطهر انقع) 1(
وحدد  ،من قانون الأحداث" 11" نص المشرع المصري على هذا التدبیر في المادة. 271ص. مرجع سابق :عمر الفاروق الحسیني) 2(

 من قانون الأحداث المصري  11على سبیل الحصر مجموعة الواجبات التي یمكن للقاضي أن یلزم الحدث بإتباعها انظر نص المادة 
المنصوص و " لكن القانون الفرنسي ینظمه باعتباره من تدابیر الملاحظة  ،ویخلو القانون الكویتي من هذا التدبیر ،1974لسنة  31رقم 

خذ به أكما . من المرسوم المشار إلیه 32إلى  25راجع على الوجه الخصوص المواد من  1945فبرایر سنة " 2"مرسوم  فيعلیها 
" نه أعلى  2002/سبتمبر/ 9من قانون الطفولة الجانحة المستحدثة بموجب قانون  15/1في المرحلة الراهنة وفي ذلك تنص المادة 

مواجهة حدث لم یتجاوز سن العاشرة فلمحكمة الأطفال أن تقضي بواحد أو أكثر من التدابیر من ضمن هذه  إذا كان الحكم صادر في
   ."...التدابیر

  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 36/5المادة ) 3(
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للانحراف بالتنسیق مع أسرته، وكذلك مراقبة الحدث التي تأمر محكمة والوقایة من التعرض 
  . )1("بوضعه تحت المراقبة الاجتماعیة الأحداث

وبیئتــه الطبیعیـــة  ،والتكیــف الاجتمـــاعي للمــذنب فــي مجتمعــه یســتهدف إعــادة التأهیــل أیضــا
شــراف موظــف تــابع للمحكمــة یعــرف بموظــف الا بحیـث یتمتــع بحریــة واســعة تحــت رعایــة . ختبــاروإ

وعــــرف خبــــراء الأمــــم المتحــــدة الاختبــــار القضــــائي فــــي كتــــابهم عــــن الاختبــــار القضــــائي والتــــدابیر 
، ویتمثـل فـي جرمین المنتقین انتقـاءاً خاصـاً لمعاملة بعض الم أسلوب" م بأنه 1951المشابهة سنة 

   .)2("مع وضع المجرم تحت الرقابة الشخصیة والتوجیه والعلاج ،الإیقاف الشرطي للعقوبة
ب الحدث مساوئ الحكم بالإدانة خاصة في الجرائم قلیلة یواستهدف المشرع بهذا التدبیر تجن

مع الإشراف على كل  ،السلوك بالخطورة، وتربیته ضمن أفراد أسرته مع وضعه تحت رقابة مراق
صلاحه ویتسم تدبیر الاختبار القضائي أو ما یسمى  .)3(من الحدث وأسرته ابتغاء تقویم الحدث وإ

ووسیلة  ،ویعتبر تدبیر تربوي ،ایجابیة في بعض التشریعات بأنه ذو طبیعة "الحریة المراقبة"
من  همعاملة عقابیة فإذا أحسن تطبیقه من الناحیة الفنیة أكثر مما یتوقف على حسن تنظیم

  . )4(ویؤتي ثماره ،نجاح هذا التدبیر إلىالناحیة القانونیة فإنه بلا شك سیؤدي 
ي نص على أن تنفذ المحكمة ما تراه مناسباً من التدابیر وكان الأحرى والقانون الیمن

تختار أو  "المحكمة ما تراه مناسباً بكلمة  " تنفذ "بالمشرع  أن یكون دقیقاً في صیاغته فیستبدل 
التنفیذ لیس من اختصاص المحكمة بل من اختصاص مأموري الضبط القضائي، لأن  "تحدد

ولم یحدد المشرع الیمني مدة الاختبار القضائي، . اختصاص المحكمة والتحدید والاختیار هو من
نما وضع له حداً أقصى هو ثلاث سنوات وأغفل الحد الأدنى وتمتلك المحكمة تحدید المدة بما  وإ

  .شفه الفحص الشخصي للحدثیك

                                                
  .من اللائحة التنفیذیة لقانون رعایة الأحداث الیمني 21المادة ) 1(
  . 193ص. 1997. الإسكندریة. دار المطبوعات الجامعیة. الفقه وقضاء النقضین بجرائم الأحداث  :عبد الحكیم فوده) 2(
وقـد نشـأ هـذا النظـام فـي . 2ص. 14مجلـد . العـدد الثـاني. یولیـو. المجلة الجنائیة القومیة. حول مشروع قانون الأحداث :عادل عازر) 3(

واستبعاد العقوبات في مجـال  ،قیام نظام رسمي للاختبار القضائيونجح نجاحاً كبیراً وأدى إلى  1948الولایات المتحدة الأمریكیة عام 
خذ بهذا النظام عن طریق أوفي انجلترا  ،ویتم ذلك خارج المؤسسات الإصلاحیة ،وحق المحكمة في تأجیل تنفیذ الحكم ،إجرام الأحداث

وفـي حالـة الإخـلال بالتعهـد  ،بـالحكم بالعقوبـة ن القاضـي یؤجـل النطـقإن یقوم بأعمـال معینـة فـأالعقد القضائي ففي حالة تعهد المتهم ب
ویرجع نشأة الاختبار القضائي إلى التجربة التي قام بها الاسكافي أغسـطس فـي مدینـة  ،تعاد الدعوى مرة أخرى للنطق بالعقوبة المقررة

   والإشـراف ،وكهمحیث طلب من المحكمة إیقاف النطق بالعقوبة على بعض المتهمـین الشـباب علـى ضـمان حسـن سـل ،1948بوسطن 
 قـانون بولونیـا ،1920 قـانون النمسـا ،1915هولنـدا قـانون  ،1918علیهم ومن الـدول الأوربیـة التـي أخـذت بهـذا النظـام السـوید قـانون 

  مرجــع  :احمــد ســلطان عثمــان. نظــر فــي ذلــك  هــامشأ ،1957فرنســا قــانون  ،م1953م وألمانیــا قــانون 1973قــانون سویســرا  ،1932
  .401هامش ص. سابق

  .297ص. مرجع سابق .قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث :محمود سلیمان موسى) 4(
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وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها، أو : ضائي من ركنین أساسیین هماالاختبار القویتكون 
. ف الإجراءات، ووضع الحدث تحت الرقابة الشخصیة والتوجیه أي تحت الإشراف الاجتماعيوق

وتحت الإشراف  ،ویتم تنفیذ تدبیر الاختیار القضائي عن طریق وضع الحدث في بیئته الطبیعیة
 الأحداثمن اللائحة التنفیذیة لقانون رعایة " 35"وهذا ما قررته المادة  .والتوجیه والمتابعة

ویعتبر الفقه الجنائي هذا التدبیر معاملة جنائیة تستهدف تأهیل الخاضع له عن طریق . )1(يالیمن
فرض قیود على سلوكه، وقد استهدف المشرع بهذا التدبیر تجنیب الحدث مساوئ الحكم بالإدانة 

  . )2(خاصة في الجرائم قلیلة الخطورة
قاء من یخضعون له، فلا یحسن ویشترط لإمكان تطبیق هذا التدبیر على الوجه المناسب انت

نما یؤسس الانتقاء على تعرف كافٍ على شخصیة الحدث ذا . أن یطبق على كل شخص، وإ وإ
أو بآخر أن أسرة الحدث مفسدة أو غیر صالحة أو أن المكان  ،أسلوبب الأحداثثبت لقاضي 

ففي مثل  .)3(واسععلى نطاق  جرامالإ، و الانحرافالذي تسكنه الأسرة من الأحیاء التي ینتشر فیها 
  الجریمة،  إلىهذه الأحوال یجب ألا یترك الحدث مع أسرته، أو في المنطقة التي تدفع به 

والملاحظ في الواقع العملي أن هذا التدبیر یخلو من تطبیق ما جاء قي نصوص 
عشرة الى خمس عدیدة سوى  ةقضائی أحكامعدم وجود  إلىالتشریعات الیمنیة الحدیثة استناداً 

المتشردین، أو ممن ارتكبوا  الأحداثسواء على  ،تضمن تدبیر الاختبار القضائيت  حكم عشر
وتظهر مهام  .)4(وأصبحت الضرورة تستوجب رقابتهم والتأكید من حسن سلوكهم ،وقائع جنائیة

  .)5(الیمني الأحداثمن قانون رعایة  25/4المراقب الاجتماعي من خلال نص المادة 

                                                
إذا كان التدبیر المحكوم به على الحدث من قبل المحكمة هو " من اللائحة التنفیذیة لقانون رعایة الأحداث أنه  25/3تنص المادة ) 1(

 ،وتقییم سلوك الحدث الموضوع تحت الاختبار القضائي ،الاجتماعي حیال ذلك بمراقبة وضعه تحت الاختبار القضائي یقوم المراقب
  ." وتوجیهه والإشراف علیه بالتنسیق مع أسرته

  .201ص 1971. 14مجلد. 2ع. یولیو. المجلة الجنائیة القومیة. حول مشروع قانون الأحداث :عادل عازر) 2(
  .296ص. مرجع سابق.  نحة والمعاملة الجنائیة للأحداثقانون الطفولة الجا :محمود سلیمان موسى) 3(
  .494ص. مرجع سابق. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته دراسة مقارنه :عبد االله القیسي) 4(
  :تتمثل هذه المهام فیما یلي) 5(

 ه  بالتنسیق مع من سلم إلیه الحدثمراقبة سلوك الحدث بعد تسلیمه لمن له الولایة علیه قانوناً وتدوین ملاحظاته على سلوك.  
  تتبع مدى التزام الحدث بالواجبات والمحظورات التي حكمت المحكمة بها على الحدث خلال فترة الحكم وتدوین كل مخالفة یرتكبها

 .الحدث بعد حثه على  ضرورة الالتزام بهذه الواجبات وتنبیهه إلى خطورة مخالفتها
 وع تحت الاختبار القضائي وتوجیهه والإشراف علیه بالتنسیق مع أسرتهمراقبة وتقییم سلوك الحدث الموض .= 
  ذا رأى أن رفع تقریر إلى المحكمة إذا وجد أن الحدث قد التزم بالتدبیر المحكوم به علیه قبل نهایة مدته لتأمر بإنهاء هذا التدبیر وإ

تخاذ ما تراه مناسباً من التدابیر الأخرى المنصوص علیها في التدبیر المحكوم به على الحدث لیس مجدیاً رفع تقریر إلى المحكمة لا
  .من القانون 36المادة 
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مزایا عدیدة سواء تعلق الأمر بالحدث  الأحداثائي في قانون رعایة لنظام الاختبار القضو
ووردت مجموعة ، )1(، أو بنظام المعاملة العقابیة بوجه عامالانحرافالمنحرف أو المعرض لخطر 

كما أن القانون فرض  ،)2(نجاح عملیة الإفراج تحت المراقبة إلىأحكام في القانون الجزائري سعت 
انة الوالدین أو الوصي أو متولي الحض لة الإهمال الواضح للرقابة من قبلعقوبة الغرامة في حا

  .)3(أو عوائق مدبره بعد الحكم بتدبیر الإفراج تحت المراقبة
أن الأخذ بنظام الاختبار القضائي الهدف منه هو تجنیب الحدث مساوئ  قمما سب نتجنست

ة الأهمیة، وتربیته في بیئته الطبیعیة الجزاءات السالبة للحریة خصوصاً ما یتعلق بالجرائم قلیل
ضمن أفراد أسرته مع وضعه تحت رقابة شخص تكفله المحكمة لفترة محددة، ویجب أن تكون 
البیئة الطبیعیة للحدث صالحة، وقابلة لإصلاحه لا أن تكون بیئة مساعدة للانحراف وهو نظام 

لى وجه الخصوص، ولفت نظر یحمل في طیاته معنى التنبیه، والإنذار الموجهین للوالدین ع
الأسرة وتحذیرها بضرورة ترتیب أحوالها أي أن نظام الاختبار القضائي یمتد أثره لیشمل الأسرة، 

  .هإجراموالتي قد تكون سبباً في 
كما أن الوقوف على مدى نجاح هذا النظام، أو فشله مرهون بالشخص المفوض بالمراقبة 

لذا یجب  ،اح هذا النظام، والمعني في المقام الأول بالتنفیذكونه حجر الزاویة التي یتوقف علیه نج
  .ار المراقب الاجتماعي على أسس علمیة وفنیةأن یكون اختب

  
      

                                                
نه أله فوائد كثیرة كونه یترك الطفل في محیطه الأصلي ولا یلحق الأذى بالعلاقات العاطفیة التي تربطه بأسرته كما  ،بالنسبة للحدث) 1(

وتجنبه الاختلاط بالمجرمین الخطرین ومن  ،زج بالحدث في المؤسسات المغلقةیبقیه في إطار الظروف الحقیقیة الواقعیة ویحول دون ال
  . یمو ثم یساعد الحدث على نحو فعال على الحمایة والإصلاح والتق

 .نه یوفر لها مصاریف إقامة المؤسسات المغلقة والإنفاق علیهاأیحقق لها فائدة كبیرة من الناحیة المالیة إذ . بالنسبة للدولة
م التشریعات العربیة على أن تدبیر الاختبار القضائي الذي یجوز تقریره في نطاق  معاملة الأحداث المنحرفین یجب ألا وتتفق معظ

یوقع إلا قبل حدث بلغ سناً معینة فلا یجوز مثلاً فرضه على طفل في الرابعة من عمره كون التدبیر یتضمن على معاملة وقیود 
ن اختلفت فیما بینها حول تحدید نطاق، عینا من الفهم والإدراكوهذه جمیعها تتطلب قدرا م ،وواجبات وحالات تطبیق هذا التدبیر . وإ

فالمشرع الجزائري أطلق على . على الأحداث المنحرفین فبعض التشریعات توسع من نطاقه لتجعله شاملاً لكافة الجرائم دون تحدید
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 444/2كما ورد في نص المادة  "نظام الإفراج مع وضع الحدث تحت المراقبة " نفس التدبیر

لا " نه أعلى  ةوقد  نصت المادة المذكور . وفرض المشرع هذا التدبیر بصفة أصلیة على الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشرة من عمره
تطبیق نظام الإفراج عنه مع ...ر الحمایة أو التهذیبیجوز في مواد الجنایات والجنح أن یتخذ ضد الحدث إلا تدبیر أو أكثر من تدابی

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 462انظر المادة  "وضعه تحت المراقبة
  . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  478،479انظر نص المادة ) 2(
 . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 481انظر نص المادة ) 3(
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  :              الأحداثالإیداع في إحدى دور تأهیل ورعایة    -و 
الإیداع في إحدى دور تأهیل " الیمني بقولها  الأحداثمن قانون رعایة  36/6تنص المادة 

في إحدى دور الرعایة الاجتماعیة للأحداث التابعة  الأحداث، وذلك بإیداع الأحداثرعایة و 
ذا كان الحدث ذا عاهة یكون الإیداع في مركز مناسب لتأهیله،  للوزارة، أو المعترف بها منها، وإ

ویجب ألا تزید مدة الإیداع على عشر سنوات في  ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإیداع
 ،وثلاث سنوات في الجرائم غیر الجسیمة وسنة في حالات التعرض للانحراف ،ائم الجسیمةالجر 

 أشهرالمحكمة تقریرا عن حالته وسلوكه كل ستة  إلىوعلى الدار التي أودع فیها الحدث أن تقدم 
والإیداع في إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة یتم  ."المحكمة ما تراه بشأنهر لتقرر على الأكث

صلاحه خرىلجوء إلیه في حالة عدم جدوى التدابیر الأال   . )1(في تهذیب الحدث وإ
ویعد هذا التدبیر من أخطر أشكال التدابیر، وأهمها فله تأثیر بالغ في التقیید من حریة 

سلب حریته، وعزله عن بیئته الطبیعیة، وهذا بدوره یوحي لنا بوجود شبه  إلىالحدث كونه یؤدي 
ن تجرد تدبیر الإیداع من الإیلام المقصود كبیر بالعقوبة حتى   .)2(وإ

ویعتبر تدبیر الإیداع في مؤسسات الرعایة الاجتماعیة من التدابیر الاحترازیة السالبة 
للحریة، وینطوي على إیلام الخاضع له لأنه یسلب الحریة إلا أنه إیلام غیر مقصود، والغرض 

عن المؤثرات الاجتماعیة السلبیة التي  عیدمنه علاج الحدث وتهذیبه من خلال إطار تربوي ب
التدبیر في حالة عدم جدوى التدابیر السابقة في تهذیب  اوقرر المشرع اتخاذ هذ تحیط به،

  . )3(الصغیر كونه أكثر حسماً حیال الحدث
على هذا النوع من التدابیر، كما أنها قد تختلف  وتختلف التشریعات في التسمیة التي تطلق

والمشرع الیمني یتجه نحو التخفیف .)4(لواحد باختلاف المراحل التي یمر فیها الحدثفي التشریع ا
من إیلام سلب الحریة بطرق متعددة منها نظام الإجازة، وجواز إبداله بغیره وخلع طابع المدرسة 
على دار الرعایة التي یودع فیها الحدث، والسماح بالعمل خارج الدار بعد انتهاء فترة التأهیل 

                                                
  .127ص. مرجع سابق .دراسة مقارنه. المعاملة الجنائیة للأطفال :فوزیة عبد الستار )1(
  .123ص. مرجع سابق .م1996لسنة  12والقانون  . 1974لسنة  31جرائم وتشرد الأحداث في ظل القانون رقم  :عادل صدیق) 2(
  365ص. مرجع سابق :حنان شعبان عبد العاطي) 3(
هات التي یتم إیواء الأحداث الجانحین فیها تسمیات مختلفة ففي القانون الیمني یصطلح علیها بدور تأهیل یطلق على الأماكن أو الج) 4(

وفي  ،1972لسنة  109من القانون رقم  1والقانون اللیبي یطلق علیها تعبیر دو تربیة وتوجیه الأحداث المادة  ،ورعایة الأحداث
لاح أو معهد التأدیب وفي القانون المصري یستعمل المشرع عبارة مؤسسات الرعایة القانون اللبناني یعبر عنها بمصطلح معهد الإص

   .الاجتماعیة
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من قانون الطفل وضحت تلك الطبیعة فحاول المشرع من  126والمادة . )1(عودة للمبیت فیهاوال
  . )2(خلالها تخفیف القیود السالبة للحریة قدر الإمكان

وفي اعتقادنا أن هذا التدبیر یتجرد من طابع العقوبة فالمؤسسة، أو الدار الاجتماعي لا 
أو نظام السجون، ولكن لها مظهرها الخاص مظهر نوعاً من السجون، ولیس لها  تعتبر سجناً أو
، ویتضح ذلك جلیاً من طبیعة المعاملة التربویة والتعلیمیة التي یلقاها الحدث في صونظامها الخا

القاضي لتوقیع هذا التدبیر إلا في حالات الضرورة القصوى لاسیما إذا  أهذه المؤسسة، ولا یلج
     .الحدثكانت الأسرة غیر صالحة لتربیة وتأهیل 

وتمتلك المحكمة سلطة الحكم بهذا التدبیر فالمشرع وضع عدداً من التدابیر الخاصة 
 ةالمختص اختیار التدبیر الملائم الذي یتوافق وحال الأحداث، ولقاضي الأحداثبحالات انحراف 

تولى یكون تدبیر الإیداع في دار الرعایة واجباً في حالة تشرد الحدث ولم یوجد من یو ، )3(الحدث
ولابد أن یكون هنالك تعاون فعال بین المحكمة ومؤسسة . )4(رعایته أو وجد وتقرر عدم صلاحیته

التي تقدم للمحكمة من مدیر المؤسسة والأشخاص  الرعایة الاجتماعیة من خلال التقاریر الدوریة
  . )5(المختصین والمشرفین عن تطور سلوك الحدث وحالته

الرعایة أن تقدم تقریراً دوریاً كل ستة أشهر على الأكثر  والقانون الیمني أوجب على دار
إلزام الحدث بالإقامة في مكان  ویتم تنفیذ هذا التدبیر من خلال. )6(لتقرر المحكمة ما تراه مناسباً 

عادته  معین خلال فترة معینة، ویخضعه لبرنامج محدد ورعایته وتربیته في بیئة المؤسسة، وإ
   .)7(ه معهالمجتمع وتكیف إلىللخروج 

ویتم التنفیذ بإشراف المحكمة المختصة عن طریق الباحثین الاجتماعیین من خلال رفع 
من قانون  127قررت المادة  الانحراف إلىلعدم عودة الحدث  ، وضماناً التقاریر من خلالهم

على دور ومؤسسات الرعایة الاجتماعیة الإشراف، ومتابعة تعلیم وتأهیل الحدث في " الطفل بأن
ختلف مراحل التعلیم والتأهیل، وكذا بعد تأهیله والسعي لتمكینه من العمل في المهنة المؤهل لها م

                                                
                .503ص. مرجع سابق :مطهر انقع) 1(
یجب أن تكون دور ومؤسسات الرعایة الاجتماعیة مهیأة بشكل یتلاءم مع بیئة " نه أمن قانون الطفل الیمني على  126تنص المادة ) 2(

أن تكون التدابیر الفنیة ذاتیة  -2تسهیل الاتصال بین النزلاء وذویهم والمحیط الواسع بهم   -1. جتمع المحلي وبما  یكون من شأنهالم
 ،وأعمارهم وشخصیاتهم ،أن تراعي حاجات النزلاء الخاصة بأوضاعهم -4راعي عزل النزلاء حسب الفئات العمریة یأن  -3وبسیطة 

  ."لضارة بهم جسمانیاً واجتماعیاً ونفسیاً وتحمیهم من التأثیرات ا
  .25ص. 11مجلد. 1ع. المجلة الجنائیة القومیة. العقوبات والتدابیر الاحترازیة :محمود الهمشري) 3(
  .504ص. مرجع سابق. شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني :مطهر انقع) 4(
  .362ص. مرجع سابق :محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي) 5(
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 6نظر الفقرة الأخیرة من المادة أ ) 6(
                                         .633ص. تاریخ نشر بدون. 1977. الأسس العامة لقانون العقوبات :سمیر الجنزوري) 7(
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الجنوح نتیجة مواجهته لظروف الحیاة  إلىانتكاسات، والعودة  إلىحتى لا یتعرض بعد تخرجه 
یة ر الرعاومصاعبها، ویجب ألا یذكر في الشهادة الممنوحة له أنه حصل علیها أثناء إیداعه دا

  . )1("أو المؤسسة الاجتماعیة
وهنالك تساؤلات هل یجب تحدید اسم المؤسسة في الحكم الذي یصدر بالإیداع، وهل إغفال بیان 

  . )2(اسم المؤسسة في الحكم یرتب أثراً معیناً من عدمه؟
فیما بینها حول ضرورة تحدید مدة الإیداع في المؤسسة التربویة التي  التشریعاتتختلف 

تحدید هذه المدة  ةالمحكمة في حكمها على الحدث فهناك تشریعات تلزم المحكمة بضرور  تأمر بها
 ،)3(شأنها في ذلك شأن العقوبات الجنائیة التي تقتضي مثل هذا التحدید، وعلى نحو دقیق

 م المحكمة، وهذا یعني أنه قد تبنىنص على عدم تحدید مدة الإیداع في حك فالمشرع الیمني
في علم العقاب الذي یقضي بعدم جواز ذلك التحدید، فوضع حد أقصى لمدة الاتجاه الحدیث 

التدبیر یختلف باختلاف نوع الجریمة المرتكبة فجعل أقصى مدة للتدبیر عشر سنوات إذا كانت 
في الجرائم الجسیمة، وثلاث سنوات في الجرائم غیر الجسیمة وسنة في حالات التعرض 

  .لتدبیر هو التهذیب والتأهیلإذا كان الغرض من ا. )4(للانحراف
بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف فكرة الإیداع في المؤسسات كوسیلة تقویمیة، وعلاجیة 

إذا ارتكب الحدث جنایة أو جنحة " على أنه  ج،.ج.إ.ق" 444/6"فنصت على هذا التدبیر المادة 
 ةفي مدرسة داخلی، أو ووضعه في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدةوضعه ...فعلى المحكمة
  . )5(المجرمین في سن الدراسة الأحداثصالحة لإیواء 

                                                
  .من قانون الطفل الیمني 127المادة ) 1(
  :إزاء ذلك ظهرت أراء فقهیة كما یلي )2(

أو محلات أخرى لرعایة الأحداث فلا یجوز في هذه الحالة  ،نه في حالة وجود عدة مدارس إصلاحیةأذهب أصحاب هذا الرأي  :الأول
  . من قانون الطفل الیمني 127أو محلاً بعینه كون تنفیذ الحكم لیس من شأنه المادة  ،للقاضي أن یحدد مدرسة بعینها

نـه لا مـانع مـن تحدیـد نـوع المؤسسـة أو الإصـلاحیة التـي یرسـل أواعتبـروا  ،اب الـرأي الأولأصـح واارضـعأصحاب هـذا الـرأي  :الثاني
. 1948. القــاهرة. رســالة دكتــوراه. المجرمــون الأحــداث. محمــد نبیــه الطرابلســي. إلیهــا الحــدث المــتهم فــي الحكــم الصــادر مــن المحكمــة

  .139ص
ن یعـین فـي حكمهـا اسـم المؤسسـة أة المختصة بالنظر في قضـایا الأحـداث بـنه لا إلزام على المحكمأذهب رأي توفیقي بالقول  :الثالث

والقـرارات  ،ن قاض الأحداث له سلطة الإشراف والرقابة على تنفیذ الأحكامأو  ،ن إطلاق الحكم بالإیداع لا یعیبه خاصةأو ،الاجتماعیة 
مادامـت المؤسسـة المـذكورة مـن الحكـم مخصصـة رسـمیاً  ولا یبطله ،كما أن بیان المؤسسة في الحكم لا یعیبه. الصادرة بشأن الأحداث

  .653ص. 1985. 2ط. رعایة الأحداث في التشریع الإسلامي والقانون المصري :البشري الشوربحي .لتنفیذ أحكام الإیداع
  .324ص. مرجع سابق. علي محمد جعفر. ذلك في انظر. من هذه التشریعات التشریع المصري وكذا قانون الأحداث العراقي) 3(
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 36/6نص المادة ) 4(
  .إجراءات جزائیة جزائري 6،5/ 444أنظر المادة ) 5(
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 إلىكذلك أجاز القانون وضع الحدث الذي تجاوز عمره الثالثة عشرة سنة تدبیر یرمي 
وضعه في مؤسسة عامة للتهذیب تحت المراقبة، أو للتربیة الإصلاحیة كما أن المشرع لم یغفل 

. )1(المدة سن الرشد المدني زدبیر إذ كان واضحاً بألا تتجاو المدة في حالة اتخاذ مثل هذا الت
مصلحة الخدمة الاجتماعیة المنوط بها معاونة  إلىأن یسلم الحدث مؤقتاً  الأحداثویجوز لقاضي 

المجني علیهم جنایات أو جنح أي  الأحداثأوضاع  أیضاكما بین المشرع الجزائري . )2(الطفولة
إیداع الأطفال  الأحداثة في حق الحدث، وأوجب على قاضي في حالة ارتكاب جنایة أو جنح

  . )3(المجني علیهم أحد المؤسسات الاجتماعیة
ویعتبر القانون الدولي تدبیر الإیداع في إحدى المؤسسات الاجتماعیة الوحید الذي یحرص  

 رورة القصوى،على تقییده، وحصره وجعله استثناء لا یجوز اللجوء إلیه إلا في أحوال الض
وفي ذلك حرصت المادة الأولى من قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحمایة ولمصلحة الحدث نفسه، 

، وفي عضاءالمجردین من حریتهم على تقریره، واعتباره قاعدة دولیه تلتزم بها الدول الأ الأحداث
  ".السجن إلا كملاذ أخیر إلىوینبغي عدم اللجوء " هذا تنص هذه القاعدة على أنه 

یجب دائماً أن یكون إیداع الحدث "  من قواعد بكین على أنه 1-19نص القاعدة ذلك تك 
في مؤسسة إصلاحیة تصرفاً لا یلجأ إلیه إلا كملاذ أخیر، ولأقصر فترة تقضي بها الضرورة، ولم 
یقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أن القانون الدولي قد تطرق لحالات معینة  تجیز التدخل 

  .)4(نى وفق معاییر دقیقةالرسمي في هذا المع
  :الإیداع في أحد المستشفیات المتخصصة  -ز 

 إلىأن المرض العضوي، أو النفسي قد یكون سبباً دافعاً  إلىخلصت الأبحاث المتطورة 
سلطة الأمر  الأحداثالسلوك المنحرف، ومن هنا كان اهتمام التشریعات المتطورة بمنح قاضي 

من  36/7هذا التدبیر عنته المادة . )5(یات لیلقى العلاجبإیداع الحدث المریض في إحدى المستشف
الیمني بإیداع الحدث إحدى المستشفیات المتخصصة تحت رقابة  الأحداثمن قانون رعایة 

المستشفیات لعلاج الكبار إذا بلغ سنه خمسة عشر  إلىالمحكمة خلال فترة تلقي العلاج، وینقل 
  . )6(سنة لتلقي العلاج

                                                
  .من القانون المدني الجزائري 40أنظر نص المادة . المدني یقدر بتسعة عشرة سنة كاملةسن الرشد ) 1(
  .إجراءات جزائیة جزائري 455/4نظر المادة أ )2(
   ،إجراءات جزائیة جزائري 493ة انظر الماد )3(
  ." مبادئ الریاض التوجیهیة" من مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث  46أنظر في ذلك المبدأ نص المادة ) 4(
  .134ص. مرجع سابق .رعایة الأحداث ومشكلة التقویم :منیر العصرة) 5(
  .الیمنيمن قانون رعایة الأحداث  36/7انظر نص المادة ) 6(
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طبیعة وشكل  إلىسم في مجملها بالعلاج التقویمي، أو التأهیلي استناداً والتدابیر السابقة تت
لدى الحدث، ویتسم تدبیر الإیداع في أحد المستشفیات بالطابع العلاجي الطبي  الانحراف
قد اعتبرت الحدث المصاب بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف " 4"، كما أن المادة )1(المحض

لوكه، وأثبتت أنه فاقد كلیاً أو جزئیاً القدرة على الإدراك، أو عقلي من خلال الملاحظة، والتتبع لس
كذلك إذا وقع الفعل الاختیار وأنه ذو خطورة اجتماعیة فیودع إحدى المستشفیات المتخصصة، 

تفقده القدرة على المكون للجریمة من الحدث تحت تأثیر مرض عقلي، أو نفسي أو ضعف عقلي 
  . )2(حد المستشفیاتجریمة حكم بإیداعه أوقت ارتكاب الار الإدراك والاختی

یة للحدث من خلال نص جرامالإالمشرع قد فرق بین الخطورة الاجتماعیة، والخطورة ف
اعتبرت الحدث ذات خطورة اجتماعیة، ویشترط لقیام هذه الحالة توافر شرطین فقد  أ/4 المادة
  :اثنین
، أو جزئی: الأول اً في القدرة على الإدراك والاختیار، ویتم یلزم إثبات أن ذلك المرض قد أثر كلیاً

خصصین، وهذا ما نصت ذلك من خلال الملاحظة والتتبع لسلوك الحدث، بواسطة الخبراء المت
  .)3(من اللائحة التنفیذیة للقانون 14علیه المادة 

أي أن ذلك  . یتعین أن یترتب على حالة الحدث الخشیة على سلامته، وسلامة غیره: الثاني
به أو تضر بغیره ممن  أن یقوم الحدث بأعمال، وهو غیر مدرك قد تضر إلىسیؤدي المرض 

  .)4(أو من الآخرین ،یعیشون معه
یة لتطبیق هذا التدبیر، وهذا ما نص علیه في المادة جرامالإكما اعتد المشرع بالخطورة    

دى المستشفیات السابق ذكرها، والتي تؤكد على إیداع الحدث إح الأحداثمن قانون رعایة ب /4
من قانون رعایة  36/7المتخصصة والإیداع في هذه الحالة یكون وفقاً لما جاء في المادة 

لغرض تلقي العنایة التي تدعو إلیها حالته، وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت  الأحداث
تقاریر العلاج لفترات دوریة لا یجوز أن تزید فترة كل منها على سنة یعرض علیها خلالها 

   .الأطباء، وتقریر إخلاء سبیله إذا تبین لها أن حالته تسمح بذلك

                                                
  .153،154ص . مرجع سابق :شریف كامل القاضي) 1(
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني ب/4انظر المادة ) 2(
والعقلیة اللازمة لتقدیر  ،تجري للأحداث الاختبارات النفسیة" على أن  لقانون رعایة الاحداث من اللائحة التنفیذیة 14نصت المادة ) 3(

ویجوز الاستعانة  ،واستعداداتهم الشخصیة ورسم الخطط العلاجیة المناسبة ،هم العقلیة ومیولهمحالاتهم النفسیة وقیاس قدرات
  . بالأخصائیین والعیادات النفسیة والتخصصیة

  .أ من قانون رعایة الأحداث الیمني/4انظر نص المادة ) 4(
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یستهدف علاج الحدث . )1(ویعتبر التدبیر الذي نحن بصدده ذو طبیعیة علاجیة طبیة بحتة
الذي ارتكب جریمة تحت تأثیر مرض عقلي، أو نفسي أو ضعف عقلي، ومن ثم فهو لا یستهدف 

  .)2(یة الكامنة في الحدثجرامالإف الخطورة الإیلام بدرجة أساسیة بل یستهد
الناتج عن المرض لا یعد انحرافاً قانونیاً جنائیاً كون الحدث في  الانحرافویرى البعض أن 

هذه الحالة لا ینتهك قواعد القانون الجنائي بصفة عمدیه، أو غیر عمدیه لأنه فاقد الإدراك 
 زجتماعیة یواجه بتدابیر وقائیة وعلاجیة، ولا یجو والتمییز لذلك یعتبر في نظر القانون ذا خطورة ا

إخضاعه للمحاكمة، ومواجهته بالتدابیر والعقوبات الجنائیة بل یودع في مستشفیات أو مصحات 
الثامنة عشرة  إلىتطبیق هذا التدبیر على الحدث في أي سن من السابعة  ویجوز. )3(متخصصة

ذا التدبیر نظراً لأنه یفترض فیها أنه عدیم التمییز أما الحدث دون السابعة فلا محل للحكم علیه به
  .)4(ملكتي الإدراك وحریة الاختیار، ولا یتصور أن یرتكب جریمة إلىلافتقاره 

، وهذا ما ایعتبر الحكم بهذا التدبیر وجوبي على المحكمة، ویتم الإیداع تحت إشرافهو
كمة حق الرقابة أثناء بقاء الحدث بمعنى أن للمح الأحداثمن قانون رعایة  36/7أقرته المادة 

تحت العلاج خلال فترات دوریة لا تزید أي فترة على سنة، وفي حالة بلوغه سن الخامسة عشرة 
وفي . )5(أحد المستشفیات الخاصة بعلاج الكبار إلىواستدعت حالته الاستمرار في العلاج ینقل 

فیذ للمحكمة التي یجري التنفیذ یكون الإشراف على التن أخرى إلىحالة نقل الحدث من منطقة 
  .)6(في نطاق اختصاصها

عن طریق الإیداع وهذا ما دعت إلیه  ةویتم تنفیذ التدبیر في المستشفیات المتخصص
بإلحاق الحدث إحدى المستشفیات المتخصصة بالجهة التي یلقى فیها العنایة التي  36/7المادة 

والمستشفیات . )7(الأحداثخصصة لعلاج ویكون ذلك في المستشفیات المحالته،  تدعو إلیها
غیر متوفرة في جمیع المحافظات، والمدن وفي هذه الحالة بینت  الأحداثالمتخصصة بعلاج 

مستشفى  إلىاللائحة التنفیذیة القواعد المتعلقة بنقل الحدث المریض نفسیاً والمتخلف عقلیاً 

                                                
  .153ص .مرجع سابق. والاجتماعیة جناح الأحداث دراسة شاملة للجوانب القانونیة والنفسیة :شریف كامل القاضي) 1(
  .  214ص. مرجع سابق. الفقه وقضاء النقضبین جرائم الأحداث  :عبد الحكیم فوده) 2(
  .368ص. مرجع سابق. جناح الأحداث دراسة شاملة للجوانب القانونیة والنفسیة والاجتماعیة :شریف كامل القاضي) 3(
  .425ص .مرجع سابق .طفال المنحرفین دراسة مقارنهالمسئولیة الجنائیة للأ :احمد سلطان عثمان) 4(
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 36/7انظر المادة ) 5(
والرقابـة علـى تنفیـذ الأحكـام  ،كما یختص قاضي محكمة الأحـداث بالإشـراف"... نه أمن قانون رعایة الأحداث على  28تنص المادة ) 6(

  ...."التقاریر المتعلقة بتنفیذ التدابیروالقرارات الصادرة على الحدث وتقدم إلیه 
  . من قانون رعایة الأحداث الیمني 36/7المادة ) 7(
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یتم نقل الحدث من " ا تنص على أنه منه" 28"اللائحة نجد أن المادة  إلىوبالعودة ، )1(لعلاجه
المریض نفسیاً الخارج وكذا نقل الحدث  إلىداخل الجمهوریة، أو اصطحابه  أخرى إلىمنطقة 

یر بناء على مستشفى لعلاجه وفقا للإجراءات التي یصدر بها قرار من الوز  إلىوالمتخلف عقلیاً 
  ".الإدارة المختصةعرض 

لمدة فالفرض أنه لا ینقضي إلا بشفاء الحدث وزوال فالأصل أن هذا التدبیر غیر محدد ا
أو استمرار التدبیر، وهذا  لبقاء رلذلك إذا شفي الحدث فلا مبر  ، ونتیجةخطورته على المجتمع

لا یتأتى إلا من خلال عرض تقاریر الأطباء على المحكمة في فترات دوریة كل فترة لا تزید 
ین لها أن حالته تسمح بذلك أي ثبت لها زوال عن سنة، وتقرر المحكمة إخلاء سبیله إذا تب

  .)2(خطورته على المجتمع
أن تأمر  الأحداثالمتطورة تتضمن نصوصاً تتیح لمحكمة  الأحداثلبیة تشریعات اغإن 

، أو نفسیاً في إحدى المستشفیات، أو الوحدات الصحیة لعلاجه  بإیداع الحدث المریض عقلیاً
الجنائیة والعقابیة مؤداها أن الفرد لا یكون محلاً للمساءلة أو بقاعدة أصلیة مسلم بها في العلوم 

العقاب إلا إذا كان متمتعاَ بالوعي والإدراك على نحو لا یفقده حریة الاختیار، أو اتخاذ 
  .)3(القرار

وهذا ما نص علیه القانون الجزائري عند ارتكاب الحدث جنایة أو جنحة ویقل عمره عن 
ناك ما یثبت اعتلال صحته العقلیة والجسمیة، وأوجب القانون على ثمانیة عشرة سنة، وكان ه

في مثل هذه الحالة بأن یودع الحدث في مؤسسة طبیة، أو طبیة تربویة طبقا  الأحداثقاضي 
لا یجوز في مواد الجنایات والجنح أن یتخذ ضد " بقولها " 444/4"لما نصت علیه المادة 

وضعه ...تدبیر، أو أكثر من تدابیر الحمایة أو التهذیب الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشرة إلا
  . )4("بمؤسسة طبیة تربویة مؤهلة لذلك

ویبدو من سیاق النص أن قانون الإجراءات الجزائري قد أخذ بهذا التدبیر في جرائم   
الجنایات والجنح ولم یأخذ به في المخالفات، ولم یحدد فترة محددة للإیداع لكنه نص على أن 

                                                
  . اللائحة التنفیذیة لقانون رعایة الأحداث الیمني 28انظر المادة ) 1(
  . من قانون رعایة الأحداث الیمني 36/7انظر المادة ) 2(
وكـذا المــادة  ،مـن قــانون رعایـة الأحـداث الیمنــي 1997لسـنة  26جــب القـانون رقــم المعدلــة بصـیاغتها الحالیـة بمو  36/7انظـر المـادة ) 3(

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 455/5
من  4،5كما ورد النص على هذا التدبیر في القانون المصري  في المواد  ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 444/4المادة ) 4(

وقرره لصنف معین من الأحداث مثل الحدث المصاب بمرض عقلي أو نفسي أو  ،1974لسنة  31رقم قانون الأحداث المصري 
من قانون  65/2نظر المادةأوكذا الحدث الذي یصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التخفیف أو بعد صدور الحكم  ،ضعف عقلي

  الأحداث
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الحكم بالتدبیر المذكور لمدة معینة لا تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه القاصر سن الرشد یكون 
  . المدني

 :               الأحداثالأحكام العامة التي تخضع لها تدابیر   -2
خص المشرع التدابیر المقررة للأحداث بمجموعة من القواعد، والأحكام العامة أملتها الطبیعة 

تكوین شخصیة الحدث بما تتفق  إلىة والتهذیبیة لهذه التدابیر، وغرضها یهدف التربویة والإصلاحی
   .وسنتناول في هذه الدراسة أهم هذه الأحكام ،والقیم الأخلاقیة والمبادئ الاجتماعیة السائدة

  :القواعد الخاصة بمدد التدابیر  -أ 
تأمر یة التي في إحدى المؤسسات التربو تختلف التشریعات حول ضرورة تحدید مدة الإیداع 

بها المحكمة في حكمها على الحدث، فهناك تشریعات تلزم المحكمة بضرورة تحدید مثل هذه 
كما أن هناك  ،المدة شأنها في ذلك شأن العقوبات الجنائیة التي تتضمن مثل هذا التحدید

ترى عدم جدوى هذا التحدید في الحكم، وذلك لأن أمر الحدث مرهون بزوال  أخرىتشریعات 
  .بمعنى أن مدد التدابیر تخضع لقواعد خاصة. ته الخطرة، وهذه الحالة هي كالمرضحال

بزوال خطورة الحدث حتى یمكن تحدید التدبیر لأن التدابیر وضعت  ومن الصعب التكهن
یة، وقد جرامالإمن قبل المشرع لمواجهة تلك الخطورة، فقد تنقضي المدة دون زوال الخطورة 

أن  ىولا ننس. )1(مدة التدبیر فیكون استمرار تنفیذه دون سبب مشروع قبل انتهاء ةتزول الخطور 
هناك تدابیر علاجیة بحتة توقع على المصابین بأمراض نفسیة، أو عقلیة یصعب على المشرع 

  .)2(تحدید مدتها سلفاً لأن هذه المدة ترتبط بمدى شفائهم من هذه الأمراض
التدبیر منوط بالجهة المشرفة على تنفیذه مما سبق نستطیع القول أن تحدید مدة انقضاء  

كما أن هذه المدة لا تقاس بجسامة الفعل، أو بدرجة المسؤولیة كما هو الشأن بالنسبة للعقوبة 
  .بل تقاس بخطورة الحدث، ومدى حاجته للإصلاح والتهذیب

الأقصى ثلاث سنوات لتدبیر الیمني قد جعل الحد  الأحداثقانون رعایة  إلىوبالرجوع 
غیر الملزم بالإنفاق علیه، وتدبیر الإلحاق بالتدریب المهني، وتدبیر الإلزام  إلىلیم الحدث تس

  .بواجبات معینة، وكذلك تدبیر الاختیار القضائي
كما جعل الحد الأقصى لتدبیر الإیداع في إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة للأحداث 

 ت في الجرائم غیر الجسیمة، وسنةفي حالة ارتكاب جرائم جسیمة، وخمس سنوا تعشر سنوا
إیداع في إحدى دور الرعایة في حالة التعرض للانحراف، أما تدبیر الإیداع في إحدى 

نما قرر نقل الحدث المودع   إلىالمستشفیات المتخصصة فلم یضع له المشرع حداً أقصى وإ
                                                

  .253ص. مرجع سابق .نهدراسة مقار . المعاملة الجنائیة للأطفال :فوزیة عبد الستار) 1(
  .153ص. م1967. مارس. 1ع. 11المجلد . المجلة القومیة. التدابیر الاحترازیة والسیاسة الجنائیة :مأمون سلامة) 2(
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 نت حالتهإحدى المستشفیات المخصصة لعلاج الكبار إذا بلغ الحدث سن الخامسة عشر وكا
   .)1(تستدعي استمرار علاجه

ذا كان المشرع الیمني قد قرر الأخذ بمبدأ عدم تحدید مدة التدبیر في صورته النسبیة فإنه  وإ
أقر ذلك بنظام آخر هو إشراف القضاء على تنفیذ التدبیر تدعیماً لخطته في عدم تحدید المدة، 

ة مدة التدبیر إذا انقضى حده الأقصى ویتمثل هذا الدعم في السلطة المخولة للقضاء في إطال
  . )2(ویثبت مع ذلك خطورة الحدث، وعدم صلاحه

لإلزام بواجبات معینة فالحد الأدنى لهذا افي حالة  أن المشرع نص على حد أدنى ىولا ننس
ینتهي إذا ثبت للمحكمة ، و من قانون رعایة الأحداث "36/4"التدبیر ستة أشهر طبقاً لنص المادة 

التقاریر الدوریة المرفوعة إلیها أن خطورة الحدث قد زالت، وكذلك ینتهي التدبیر إذا بناء على 
بلغت الحد الأقصى المحدد قانوناً كما أن التدبیر المحكوم به ینتهي حتماً إذا بلغ المحكوم علیه 

وبلوغ الواحدة والعشرین سنة في القانون المدني  ،)3(الخامسة عشرة في القانون الیمني
   .)4(ئريالجزا

  :عدم جواز الجمع بین التدابیر  -ب 
مبدأ عدم جواز الجمع بین التدابیر الموقعة على الحدث مع طبیعة التـدابیر التقویمیـة، یتفق 

نمـا یهـدف  إلـىوالهدف منها هو تهذیب الصغیر فالتدبیر لا یهدف   إلـىردع الصـغیر أو زجـره، وإ
والتـدابیر . )5(قلما یحكـم علیـه بـأكثر مـن تـدبیرالتهذیب، وبالتالي إذا كان تدبیر فقط یكفي لتهذیبه 

وخلافـاً لأحكـام . )6(هنا تختلف عن أحكام تعدد العقوبات المنصـوص علیهـا فـي أغلـب التشـریعات
تعــدد العقوبــات، فإنــه لا یحكــم علــى الحــدث دون الخامســة عشــر بــأكثر مــن تــدبیر واحــد مناســب، 

ن تعددت الجرائم التي ارتكبها بل   . حدث بعضها بعد الحكم علیه بأحد التدابیرولو ارتكب ال ،وإ
إذا " علـى أنـه  الأحداثمن قانون رعایة " 38"وقد نص القانون الیمني على ذلك في المادة 

ارتكــب الحــدث جــریمتین، أو أكثــر وجــب  الحكــم علیــه بتــدبیر واحــد مناســب حتــى ولــو ظهــر بعــد 
لكــن . )7("ى ذلــك الحكــم قبــل تنفیــذهالحكــم بالتــدبیر أن الحــدث ارتكــب جریمــة ســابقة، أو لاحقــة علــ

                                                
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 36/7المادة  ) 1(
  .126ص. 1983. 3ط. الجریمة في المجتمع :محمد عارف) 2(
  .ن رعایة الأحداث الیمنيب من قانو /32.41وادنظر المأ) 3(
  .من القانون المدني الجزائري 40نظر المادة أ) 4(
. المنشأة العامة للتوزیع والنشر. في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي. الأسباب المسقطة للمسؤولیة الجنائیة :جمعة محمد البشیر) 5(

  .67ص .1988. 8ط .طرابلس
   .عقوبات یمني51-46اد من والمو . عقوبات مصري 38-32المواد ) 6(
  .1997لسنة  36من قانون رعایة الأحداث بصیاغتها المعدلة بموجب القانون رقم  38المادة ) 7(
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اتخــاذ أكثــر مـــن  .ج.إج "444"القــانون الجزائــري خلافــاً للقــانون الیمنــي قـــد أجــاز بموجــب المــادة 
أكثـر مـن تـدبیر  إلـىوأجـاز المشـرع اللجـوء  ،)1(تدبیر واحد ضد الحدث من مـواد الجنایـات والجـنح

أما القانون الفرنسـي فقـد أجـاز لقاضـي . )2(ظناً منه باحتمال قعود تدبیر واحد عن الوفاء بالغرض
لـىفي حالة خضوع الحدث للحمایة القضائیة، و  الأحداث أن تنتهـي المـدة المقـررة لـذلك أن یـأمر  إ

باتخــاذ أو إلغــاء تــدبیر، أو عــدة تــدابیر فــي مواجهــة الحــدث بمــا فــي ذلــك إنهــاء الحمایــة القضــائیة 
  . )3(ذاتها

تتطلبـه ضـرورة رعایـة الحــدث التـدابیر  لجمـع بـینعلـة عـدم جـواز افـإن مـا سـبق  إلـىإضـافة 
صــلاحه أثنــاء  ســلوبه، والأإجرامــانطلاقــا مــن تقــدیر ظروفــه الشخصــیة وعوامــل  الكفیــل بتأهیلــه وإ

الحكم، وأثناء التنفیذ كما أن طبیعـة التـدابیر التقویمیـة الخاصـة بالحـدث تقـوم علـى أسـاس تقـویمي 
حتم عدم جدوى تعدد التدابیر في إطار اختیار التـدبیر وتأهیلي بعیداً عن إیلام الصغیر أو زجره ت

 ووعلـل الـبعض ذلـك مـن خشـیة تعارضـها إذا تعـددت ممـا یـدع. )4(الملائم منهـا لمواجهـة خطورتـه
  .)5(توحیدها في تدبیر واحد إلى

وذهب الرأي السائد مع تسلیمه بضرورة الإفادة من مزایا النظامین معاً بتفضیل الاحتفاظ 
 ،قي للتدابیر رسالتها الأصلیةبوهذا هو النظام الإزدواجي الذي ی ،ظیفته الخاصةلكل منهما بو 

 إلىبالإضافة  ،وظیفتا الردع العام والخاص معاً  خرىوفي نفس الوقت یبقي للعقوبة هي الأ
إرضاء شعور العدالة، والنتیجة الطبیعیة لهذا النظام الإزدواجي أنه لا یجوز في رأي القائلین به 

 والأقیسة ،لنسبة للمجرم الواحد بین العقوبة وبین التدابیر الاحترازیة لتعارض الأهدافالجمع با
فلیس من المستحسن أن یقضي على المتهم بالعقوبة  ،في تقدیر الأولى وفي اختیار الثانیة

  .)6(وبالتدبیر الوقائي في وقت واحد مهما جاز من تعدد العقوبات

                                                
لا یجوز في مواد الجنایات والجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم  "نه أمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على  444تنص المادة ) 1(

  ."دبیر أو أكثر من تدابیر الحمایة والتهذیبیبلغ الثامنة عشر إلا ت
المسؤولیة الجنائیة للأحداث تقریر دولة المغرب مقدم للمـؤتمر الخـامس للجمعیـة المصـریة للقـانون الجنـائي الـذي  :عبد الوهاب عبدول )2(

  .122ص . قمرجع ساب. حمدي رجب عطیة. نظر في ذلك دأ. 327ص 1992ابریل  20 -18انعقد بالقاهرة في الفترة من 
  .1975یولیو  11للتشریع  المعدلة 1945فبرایر  2مكرر من مرسوم  16المادة ) 3(
               .وما بعدها 618ص. مرجع سابق. الأسس العامة لقانون العقوبات :سمیر الجنزوري) 4(
 109وذلك بموجب المادة  ،وقعة على الحدثویعد التشریع المصري من بین التشریعات التي أخذت بمبدأ عدم الجمع بین التدابیر الم)  5(

وارتكـب الطفـل جـریمتین أو أكثـر  ،ولكـن قصـر ذلـك بشـأن الأطفـال الـذي لـم یبلـغ أعمـارهم خمـس عشـرة سـنة، من قـانون الطفـل 109
لـك ویتبع ذلـك إذا ظهـر بعـد الحكـم بالتـدبیر أن الطفـل ارتكـب جریمـة أخـرى سـابقة أو لاحقـة علـى ذ ،وجب الحكم بتدبیر واحد مناسب

  .من قانون الطفل المصري ولم یرد النص بهذا الشأن في قانون الأحداث الأردني 109انظر نص المادة . الحكم
  .570ص. ذمرجع سابق .1979. دار الفكر العربي. مبادئ القسم العام في التشریع العقابي :رءوف عبید) 6(



 

206 
 

، كما أوصى مؤتمر م1950الذي انعقد في لاهاي سنة وقد بحثه المؤتمر الدولي للعقوبات 
العام الذي قدمه  م بعدم الجمع بین العقوبة والتدبیر، وجاء في ذلك التقریر1953روما سنة 

المؤتمر أن العقوبة تقابل المسؤولیة بینما یطلق التدبیر على غیر مسؤول،  إلى جرسبینيالأستاذ 
، ولیس من المعقول أن یعتبر الإنسان قیع أیهماو فمن التناقض إذا أن یخیر القاضي بین ت

  .مسؤولاً منذ السابعة، أو العاشرة فهي سن منخفضة جداً لتحمل التبعیة
 إلىكما أنه من المبالغة رفع هذه السن، وخلص هذا المؤتمر بعدم جواز إضافة التدبیر 

 إلى. )1(من العلاجالعقوبة، بحیث لا یجوز أن یخضع المحكوم علیه بالتتابع لنوعین مختلفین 
  .)2(السادسة عشرة أو الثامنة عشرة

مما سبق أن الاتجاه الثاني بعدم الجمع بین العقوبة والتدبیر في وقت واحد هو نستنتج 
الأجدر بالتأیید بحیث یتعین الاختیار بین العقوبة والتدبیر في ضوء ظروف كل حالة على حدة، 

خضاعه لمعاملة تحكمها قواعد وذلك بفحص المحكوم علیه بواسطة خبراء نفس یین واجتماعیین وإ
  .ذات هدف واحد

  :استبعاد أحكام العود  -ج 
لا تســـري أحكـــام العـــود  " الیمنـــي علـــى أنـــه  الأحـــداثمـــن قـــانون رعایـــة " 39"نصـــت المـــادة 

  .)3("المنصوص علیها في قانون العقوبات على الحدث
أو أكثر بعد الحكم علیـه نهائیـاً فـي  ارتكاب الشخص جریمة،" ویقصد بالعود في القانون الجنائي 

تتمثـــل فـــي المحافظـــة علـــى  الأحـــداثاســـتبعاد أحكـــام العـــود فـــي جـــرائم  وفائـــدة. )4("أخـــرىجریمـــة 
مســتقبل الحـــدث حتــى لا تكـــون الجریمـــة عائقــاً فـــي طریـــق حیاتــه المســـتقبلیة فیمـــا لــو كـــان الحكـــم 

 ینطبق علیـه أصـلاً أحكـام العـود الصادر بحق الحدث عقوبة، أما إذا كان الجزاء مجرد تدبیر فلا
          .)5(كون التدبیر مجرد تهذیب لا ینطوي على إیلام مقصود

علیــه  عفـإذا ارتكـب الحـدث جریمـة توقــع علیـه بحكـم قضـائي إحــدى التـدابیر فحسـب، ولا توقـ
 عقوبات، وأحكام العود لا تطبق في شأن التدابیر كونها إجراء أخلاقي لا یصاحبها إیلام كما هـو

ذلــك لا  إلـىالـردع، وتتطلــب تبعـاً لــذلك زیـادة الإیـلام، إضــافة  إلـىالحـال فـي العقوبــة التـي تهــدف 
تطبــق أحكــام  العــود إلا إذا كــان هنالــك ســابقة جنائیــة، والتــدبیر لا یعــد ســابقة، وبالتــالي لا یعتبــر 

                                                
  . 148ص .1983دار النهضة العربیة . القاهرة. 2ط .أصول قانون العقوبات في الدول العربیة :محمود محمود مصطفى) 1(
. مرجـــع ســـابق. حمـــدي رجـــب عطیـــة. نظـــر فـــي ذلـــك دأ. 669ص. 1953التقریـــر منشـــور بالمجلـــة الدولیـــة لقـــانون العقوبـــات ســـنة ) 2(

  .135ص
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 39المادة ) 3(
  .743ص. م1962. 4ط. قوباتالأحكام العامة في قانون الع :السعید مصطفى السعید) 4(
  .486ص. مرجع سابق. شرح قانون الجرائم والعقوبات الیمني :مطهر انقع) 5(
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مرحلة بین سن ن الحدث في اللا یتصور إثارة مسألة العود في شأأي انه  .)1(أساساً لأحكام العود
حیــث یقتصــر فیهــا علــى توقیــع التــدابیر فقــط ولا یجیــز أن یحكــم علیــه فــي هــذه  ،الســابعة والعاشــرة

المرحلة بأیة عقوبة من العقوبـات وكـذا فـي شـأن الحـدث فـي المرحلـة بـین الثانیـة عشـرة والخامسـة 
                 .)2(عشرة إذا حكم علیه بوسیلة تقویمیة

  :عدم تسجیل الأحكام  -د 
یجب صرف النظر عن السوابق القضائیة للأحداث وعن جرائمهم المقترفة قبل بلوغهم سن 

انحرافهم  إلىالرشد وعدم الاعتداد بها بغیة التمكن من بدایة حیاة اجتماعیة خالیة من أیة إشارة 
  .)3(الأحداثفذلك یحقق المصلحة الفضلى للحدث یترتب علیه استبعاد أحكام العود في قضایا 

  :              واز الحكم بالتدبیر مع وقف تنفیذهعدم ج  -ه 
لا یجوز الأمر بوقف تنفیذ التدابیر " أنه  الأحداثنص المشرع الیمني في قانون رعایة 

  .)4("من هذا القانون" 36"علیها في المادة المنصوص 
نة وقف تنفیذ العقوبة یعني تعلیق تنفیذها على شرط موقف خلال مدة معیفكما هو معروف أن 

یحددها القانون ووقف التنفیذ یفترض صدور حكم قضائي یدین المتهم بارتكاب جریمة ویفترض 
أن تصدر بحقه عقوبة جنائیة إلا أن الحكم نفسه یتضمن أمراً من المحكمة یقضي بوقف التنفیذ 

 یةإجرامیاً یدل على خطورة إجرامخلال مده زمنیة معینة فإذا لم یرتكب المحكوم علیه سلوكاً 
بینما لا یجوز الأمر بوقف تنفیذ . )5(خلال تلك المدة یسقط الحكم بالعقوبة واعتبر كأن لم یكن

  .)6(الحد الذي استوجب الحكم به فلا محل لعدم تنفیذه إلىالتدبیر مادامت الخطورة ثابتة 
  
  
  
  

                                                
وتفسیر ذلك أن قواعد العود لا تطبق وفقاً للمادة . 234ص. مرجع سابق. الفقه وقضاء النقضبین جرائم الأحداث  :عبد الحكیم فوده) 1(

والطفـل الـذي لـم یبلـغ خمسـة  ،لحكـم علـى الطفـل بعقوبـة ثـم عـاد إلـى ارتكـاب الجریمـةإلا إذا سـبق ا ،من قانون العقوبات المصري 94
عشرة سنة لا توقع علیه عقوبة فالعقوبة دون التدبیر هي التي تعتبر سابقة  في العود بینما الطفل الذي لم یبلغ الخامسة عشرة لا یحكم 

  . علیه بأیة عقوبة
  .  322ص. مرجع سابق. الفقه وقضاء النقضبین جرائم الأحداث  :عبد الحكیم فوده )2(
  .110ص. مرجع سابق .قانون الأحداث الجانحین :حسن الجوخدار) 3(
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 40المادة ) 4(
. قمرجع ساب .1999. دار النهضة العربیة. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري. حمدي رجب عطیة) 5(

  .127ص
  .564ص .مرجع سابق. 1980. 1ط. مصر. مكتبة النصر. القسم العام. شرح قانون العقوبات. أحمد عبد العزیز الألفي) 6(
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  :عدم قابلیتها للتقادم   -و 
وذلك یرتبط بالذنب  إن التقادم یقوم على قرینة النسیان والعفو یفترض الصفح، وهذا
وهذا یعني أنه لا . )1(المستوجب للعقوبة، لكنه غیر متصور في الخطورة التي تستوجب التدبیر

یجوز سقوط التدابیر أو انقضائها بالتقادم كسقوط العقوبة باعتبار أن التدابیر مرتبطة ارتباطاً 
  . )2(وثیقاً بالخطورة

ن كان مض ي المدة یستدعي فحص الشخص محل والتقادم لا یعني زوال الخطورة، وإ
مكانیة تعدیل التدبیر أخرىالتدبیر مرة    .للتأكد من مدى خطورته، وإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
. مرجع سابق .1999. دار النهضة العربیة. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري. حمدي رجب عطیة) 1(

  .283ص
  .144ص. مرجع سابق. دراسة مقارنه. أسباب جنوح الأحداث ودور الشرطة في مواجهته. يعبد االله القیس) 2(
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2 
اقتضاء  إلىینشأ بوقوع الجریمة حق المجتمع في توقیع العقاب على المجرم، ووسیلة المجتمع 

الجنائیة تبدأ بأول إجراء من إجراءات التحقیق الذي تباشره  ىوالدعو  .)1(لدعوى الجنائیةحقه هي ا
الأولیة یتم فیها جمع الاستدلالات  الدعوى مرحلة من الإجراءاتویسبق تحریك  النیابة العامة،

بهدف ضبط الأدلة وجمع وقائع الجریمة والبحث عن مرتكبیها، وغایة  الإیضاحاتوالحصول على 
  . الحقیقة إلىستدلال هو توضیح الوقائع لسلطة التحقیق للوصول الا

ویتسع نطاق التحقیق الابتدائي لیشمل جمیع الإجراءات التي تستهدف جمع الأدلة بخصوص 
المتهم، وكذلك التصرف فیها یستوي في ذلك الإجراءات التي تقوم بها  إلىجریمة معینة ونسبتها 

قاضي التحقیق ومن في حكمه أو مأموري الضبط القضائي في  النیابة بوصفها سلطة التحقیق، أو
أحوال معینة، كما في التلبس والانتداب من إحدى سلطات التحقیق، أما إجراءات الاستدلال فلا تعد 

 . )2(من التحقیق بمعناه الضیق

وتأتي المرحلة الثانیة من مراحل الدعوى الجزائیة أي مرحلة المحاكمة، وهي مجموعة من 
راءات التي تستهدف تمحیص أدله الدعوى، ما كان منها في مصلحة المتهم أو ضده، فهي الإج

أو  ةتقصي الحقیقة الواقعیة والقانونیة، ثم الفصل في موضوع الدعوى الجزائیة إما بالبراء إلىتهدف 
هامة  الإدانة، فبمقتضى المحاكمة یتحدد مصیر المتهم، ونظراً لأهمیتها فقد أحاطها المشرع بضمانات

  .)3(ینبغي مراعاتها خلال سیر المحاكمة
القانون لا یتفق مع غایات وأهداف  الأحداثن تطبیق الإجراءات الجزائیة التقلیدیة على إ

المنحرفین وانفصلت عن  الأحداثاستقلت قواعد التجریم والعقاب الخاصة بالجنائي المعاصر، فمثلما 
عمال تلك القواعد، یجب أن طریقها إ ائیة التي یتم عنالقانون الجنائي العام، فإن الإجراءات الجن

تنفصل بدورها عن الإجراءات الجزائیة التقلیدیة، وأن تكون للأحداث إجراءاتهم الخاصة التي تراعي 
 .)4(ظروفهم، وأعمارهم وطبیعتهم التي تختلف عن طبیعة البالغین

حمایة مصالح  إلىأنها تهدف  أهمیتها من حیث الأحداثوتستمد الإجراءات الجنائیة الخاصة ب
بالكشف  الانحرافمخاطر من المجتمع والحدث المنحرف في الوقت ذاته، فهي تقي المجتمع وتحمیه 

نزال العقوبات أو التدابیر الملائمة لهم، بالإضافة  الأحداثعن  المنحرفین، وتحدید درجة خطورتهم وإ
                                                

 .116ص. مرجع سابق. 1999. جامعة القاهرة. رسالة ماجستیر. التنظیم القانوني لجرائم الأحداث :البقلي عبد الرحمن هیثم )1(

 .تاریخ نشر بدون. دار النهضة العربیة القاهرة. 2ط. الابتدائي المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقیق :هلالي عبد اللاه احمد) 2(
 .14،15ص

 .251ص .مرجع سابق .2007. 3ط. شرح قانون الإجراءات الجزائیة الیمني :مطهر عبده الشمیري) 3(
 .4،5ص.2008. كندریةالإس. دار المطبوعات الجامعیة. الإجراءات الحنائیة للأحداث الجانحین دراسة مقارنة :محمود سلیمان موسى) 4(
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كامنة في شخص الحدث وهي لازالت في أن هذه الإجراءات تكشف عن الخطورة الاجتماعیة ال إلى
  .)1(مهدها

لم تتطرق لمرحلة جمع الاستدلالات، ولم تعطها قدراً  الأحداثومن الملاحظ أن معظم تشریعات 
، لذلك كان من الأحداثمن الاهتمام، وأغفلت وضع نصوص خاصة بإجراءات الاستدلال لجرائم 

المنحرفین أو المعرضین  الأحداثن واعد خاصة بإجراءات الاستدلالات بشأالضروري وضع ق
  . )2(للانحراف تتولاها سلطة مختصة بالاستدلال

جراءات التحقیق الابتدائي تتمیز بطبیعة خاصة كونها ذات طبیعة قضائیة ولیست إداریة   . وإ
ذا كانت معظم التشریعات قد أغفلت  في مرحلة  الأحداثن حد كبیر إیجاد قواعد خاصة بشأ إلىوإ

ن أثناء التحقیق الابتدائي معهم، وإ لات، فإنها قد وضعت بعض القواعد الخاصة بهم جمع الاستدلا
متعلق بالجهة المختصة  واختلفت نطاق هذه القواعد فیما بین هذه التشریعات، وهذه القواعد منها ما ه

ئیة على ن الدعوى الجناجراء التحقیق والقیود الواردة بشأمتعلق بإ و، ومنها ما هالأحداثبالتحقیق مع 
  .وكیفیة التصرف في التحقیق الأحداث

كما أن القضاء الجنائي یقوم على نوعین من المحاكم هما المحاكم الجنائیة العادیة، والتي تعتبر 
ذات اختصاص أصیل بنظر جمیع الجرائم ومحاكمة جمیع الأفراد بمعنى لها ولایة عامة رغم أن 

موضوعي یتعلق بالجریمة، أو بناء على معیار  المشرع حدد من اختصاصها إما بناء على معیار
، الأحداثشخصي یتعلق بالجاني أو المتهم، أما النوع الثاني فهي المحاكم الخاصة ومنها محاكم 

الجرائم التي  ةحیث أنها تتمیز باختصاص یبنى إما على خصوصی الأحداثوالتي تعني بنظر قضایا 
ما على أساس محاكمة طائفة معینة  فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب منهم، ویعتبر تنظرها، وإ

  .)3(الاختصاص الأصیل للمحاكم العادیة  باختصاص المحاكم الخاصة استثنائي لا یسل
  :لذا سوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

  .مرحلة جمع الاستدلالات: المبحث الأول
  .مرحلة التحقیق الابتدائي: المبحث الثاني
  .ة المحاكمةمرحل: المبحث الثالث

  

                                                
دار  .الحقـوق .رسـالة دكتـوراه. م 1996لسـنة  12الإجراءات الجنائیة بالنسبة للأحـداث وفقـا لقـانون الطفـل رقـم  :نجاة مصطفى قندیل) 1(

 .3ص. م2002. القاهرة . النهضة العربیة
 .اسات الجامعة العربیةر د دمعه. اجستیررسالة م. دراسة مقارنة. إجراءات الضبط والتحقیق لجرائم الأحداث :حسین الحضوري) 2(

  .65ص .2009. الإسكندریة. المطبوعات الجامعیةدار 
 .109ص .1999. دار النهضة العربیة. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري :حمدي رجب عطیة) 3(
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1 

تعتبر الدعوى الجنائیة الإجراء الأول من إجراءات التحقیق الذي تباشره النیابة العامة، ومرحلة 
تحریك الدعوى الجنائیة یسبقها مرحلة تمهیدیة لجمع الأدلة المثبتة لوقوع الجریمة والبحث عن 

، مرتكبیها، وتس مى هذه المرحلة مرحلة جمع الاستدلالات، فتفید هذه المرحلة في تهیئة الدعوى إثباتاً
  .)1(أو نفیاً وتسهل مهمة التحقیق الابتدائي، وكذا المحاكمة في كشف الحقیقة

ولم یحدد القانون إجراءات جمع الاستدلالات، فهي متروكة لتقدیر رجال الضبط القضائي حسب 
والمشرعون  ،ة الأشخاص، أو حرمة مساكنهمحری سكقاعدة عامة لا تم ظروف كل جریمة ولكنها

حث التمهیدي أو جمع في مرحلة الب الأحداثالعرب نادراً ما یفردون نصوصاً تفصیلیة خاصة ب
ابعد  إلىن الحدث في تلك المرحلة یؤخذ بالرفق اقتناعهم بأ إلىوقد یكون ذلك راجعاً الاستدلالات 

لك خطورة على الحریات الفردیة بالنسبة للأحداث وتختص الضبطیة الحدود، كذلك لیست هنا
  .القضائیة بمباشرة جمیع الإجراءات في مرحلة جمع الاستدلالات، ولا یبدأ عملها إلا منذ وقوع الجریمة

تجاه التشریعات ما تترك للسلطة المختصة بجمع الاستدلالات العادیة سلطة مباشرتها ومن 
هذه المهمة لضبطیة خاصة كشرطة الأحداث كما في القانون الیمني   سندالأحداث والبعض منها ت

  .جهات أخرى یتم تعیینهم عن طریق وزیر العدل بالتشاور مع وزیر الشؤوون الإجتماعیة
 وتختلف إجراءات الإستدلال في جرائم الأحداث عن الإجراءات التي تتخذ في مواجهة البالغین

جراءات الاستدلال هي ، ق المصلحة الفضلى للحدثیحقمن أجل تیتوجب مراعاتها أثناء مباشرتها  وإ
لا یعدو أن  أعمال سابقة على تحریك الدعوى الجنائیة وهدفها اتخاذ قرار بشأن تحریكها ، وهذا القرار

إما إصدار الأمر بحفظ الأوراق، أي عدم تحریك الدعوى ابتداء، أو  إصدار : یكون واحدا من أمرین
تعد الضمانات التي كفلها المشرع و  ،)2(عوى فیترتب على ذلك أن تبدأ أولى مراحلهاالأمر بتحریك الد

، فمن هحقوقه وتصون له حریات همن شأنها أن تحفظ لفي مرحله جمع الاستدلالات  البالغ فیه مشتبهلل
   .قوانین الإجراءات الجزائیة مانات تفوق الضماتات التقلیدیة فيیتمتع الحدث بضباب أولى أن 

لسلطة المختصة بجمع ا سنتناول هذا المبحث في ثلاثة فروع نتطرق في الفرع الأول لبیان الذ
 توفي الفرع الثاني لإجراءات الاستدلال، وأخیرا نبین ضمانات إجراءات الاستدلالاالاستدلالات، 

  .وكیفیة التصرف فیها في الفرع الثالث الأحداثالخاصة ب
  
   

                                                
 .331ص. 1993. الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة  :أحمد فتحي سرور) 1(
 .401ص. 1995. 2ط. القاهرة. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :محمود نجیب حسني) 2(
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1 
قانون وما بعدها من  96-84 لقد نص المشرع على مرحلة جمع الاستدلالات ونظمها في المواد

والإجراءات المكونة لهـذه المرحلـة بصـفة عامـه یتولاهـا موظفـون عمومیـون . الإجراءات الجزائیة الیمني
یـق، وهـؤلاء هـم مـأموري خصهم القـانون بتلـك المهمـة دون غیـرهم باعتبـارهم مـن معـاوني سـلطات التحق

  . الضبط القضائي، ولاشك في شرعیة أعمال الاستدلال
 نوتعتبــر مرحلــة جمــع الاســتدلالات مرحلــة تمهیدیــة یباشــرها مــأموري الضــبط القضــائي لا ینتمــو 

رجــال الســلطة القضــائیة، بــل مــن رجــال الســلطة التنفیذیــة بهــدف التحــري والاســتدلال لاستكشــاف  إلــى
  .)1(مات الأولیة عن مرتكبیهاالجریمة وجمع المعلو 

 ، ولا تعتبر من مراحل الدعوى الجنائیة كونها سـابقة لتحریكهـا غیـر أنهـا تتصـل بهـا اتصـالاً وثیقـاً
حیــث أن ســلطات التحقیــق تقــوم باتخــاذ القــرار فــي الجریمــة التــي وقعــت فیمــا إذا كــان مــن الجــائز، أو 

ومات، والأدلة التي جمعت بشان تلك الجریمة في الملائم تحریك الدعوى الجنائیة أم لا بناء على المعل
الإعــداد للتحقیــق الابتــدائي،  إلــىوتهــدف إجــراءات الاســتدلال عــن الجریمــة ، )2(مرحلــة جمــع الاســتدلال

حیـــث أن ســـلطات الاســـتدلال تعمـــل لحســـاب ســـلطات التحقیـــق وتحـــت إشـــرافها، ولـــیس لعملهـــا اتصـــال 
  .)3(مباشر بالقضاء

راء التحقیــق التــي بأنهــا قــد تباشــر قبــل ظهــور الجریمــة، بخــلاف إجــ وتتمیــز إجــراءات الاســتدلال
بـــین المشـــرع بعـــض الحـــالات التـــي فبشـــكل صـــریح،  الأحـــداث إجـــرام صوهـــذا مـــا یخـــ ،تتطلـــب وقوعهـــا

جریمــة، ولكنهــا تشـكل حالــة مـن حــالات التعـرض للانحــراف، التــي  لیتواجـد بهــا الحـدث، والتــي لا تشـك
وتقدیمه للمحاكمة، حتى ینال أحد التدابیر الملائمة كعـلاج  بطهبئ عن خطورة اجتماعیة یقتضي ضتن

  .)4(الحدث لها كیة إذا ما تر جرامالإل بینه وبین الخطورة حو وقائي، ی
والســــلطة المختصــــة بالاســــتدلال هــــي ســــلطة الضــــبط القضــــائي، وهــــي مجموعــــة مــــن المــــوظفین 

مــأموري الضــبط  إلــىه الطائفــة العمــومیین أعطاهــا القــانون صــلاحیات الضــبط القضــائي ولا تنتمــي هــذ
سلطة التحقیق بحسب الأصل، ومع ذلك یجوز أن تعتبر أعمال الاستدلال مـن إجـراءات  منالقضائي 

التحقیــق بــالمعنى الفنــي فــي أحــوال اســتثنائیة كمــا لــو باشــروها فــي حالــة تلــبس بالجریمــة أو بنــاء علــى 

                                                
دار النهضة . الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة دراسة مقارنة. أحمد عبد الحمید الدسوقي )1(

 .112ص. 2007.العربیة
 .69ص. 2009. الإسكندریة. دار المطبوعات الجامعیة. دراسة مقارنة. ط والتحقیق لجرائم الأحداثإجراءات الضب :حسین الحضوري) 2(
 .93ص. مرجع سابق. م 1996لسنة  12الإجراءات الجنائیة بالنسبة للأحداث وفقا لقانون الطفل رقم  :نجاة مصطفى قندیل) 3(
 .120،121ص. یم القانوني لجرائم الأحداثالتنظ :البقلي عبد الرحمن هیثم :هیثم عبدا لرحمن البقلي) 4(
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، وأخیــرا تهــاأهمیو م جمــع الاســتدلالات، مفهــو نتناول لــذا ســ .)1(نــدبهم مــن ســلطة التحقیــق لإجــراء معــین
  .السلطة المختصة بالاستدلالات

  :مفهوم جمع الاستدلالات وطبیعتها  -1
نمـــا تعـــد مرحلـــة  للا تـــدخ عـــادة مرحلـــة جمـــع الاســـتدلالات فـــي مرحلـــة الخصـــومة الجنائیـــة، وإ

یزهـا عـن یمهنا یتضح هدفها ولها مفهوم محدد تحضیریة وتمهیدیة لمراحل التحقیق الابتدائي، ومن 
غیرها من الإجراءات، كما أن لمرحلة جمع الاستدلالات أهمیة بالغة لیس لسـلطة التحقیـق فحسـب، 
بـــل لأغلـــب القضـــایا التـــي تطـــرح علـــى المحـــاكم، لاســـیما البســـیطة منهـــا ولاشـــك فـــي شـــرعیة أعمـــال 

  .الاستدلال
مرحلــــة تعتبــــر مرحلــــة الاســــتدلال مــــن أهــــم مراحــــل الإجــــراءات الجنائیــــة فهــــي التــــي تمهــــد لو 

. )2(يجرامــالإالخصــومة الجنائیــة بتجمیــع الآثــار، والأدلــة المادیــة والقــرائن التــي تثبــت وقــوع العمــل 
وكأن المشرع كلف مأموري الضبط القضـائي بـإجراء الاسـتدلال عـن الجریمـة للتصـرف فـي التهمـة، 

، وتیســر مهمــة ســلطة التحقیــق، ومــن ثــم فهــي تعــد  فهــي تفیــد فــي تهیئــة أدلــة الــدعوى إثباتــاً أو نفیــاً
مرحلـــة مـــن مراحـــل الـــدعوى الجنائیـــة، ولكـــن مرحلـــة ســـابقة وممهـــدة لهـــا، والأصـــل أن طبیعـــة هـــذه 

، فـــالغرض أنهـــا تقتصـــر علـــى مجـــرد جمـــع علـــى مســـاس بالحریـــة الشخصـــیة يالإجـــراءات لا تنطـــو 
المعلومــات حــول الجریمــة المرتكبــة، غیــر أن الواقــع عكــس ذلــك، فهــي أحیانــاً تنطــوي علــى مســاس 

  ".حالة التلبس"الفرد وخاصة أثناء مباشرة سلطة الاستدلال الاستثنائیة  بحریة
فمما لاشك فیه أن إجراءات الاستیقاف والتحفظ والقبض والتفتیش تنطوي جمیعاً على مساس 

لـــذا ســـوف نتطـــرق لبیـــان تعریـــف جمـــع الاســـتدلالات،  .)3(بالحریـــة الشخصـــیة التـــي كفلهـــا الدســـتور
  .وطبیعتها، ومدى شرعیتها

  :تعریف جمع الاستدلالات   -أ 
مــأموري الضــبط القضــائي، بینمــا " 4"لــم یعــرف القــانون الیمنــي الاســتدلال، وحــدد فــي المــادة 

  .أبرز بعض الفقهاء تعریفات له
المرحلــة التــي تســبق مرحلــة التحقیــق الابتــدائي ، وتمهــد لهــا، وتشــمل مجموعــة : " فالاســتدلال هــو

اق الــدعوى الجنائیــة، وقبــل البــدء فــي التحقیــق بقصــد الإجــراءات التمهیدیــة التــي تباشــر خــارج نطــ
البحث عن الجرائم وضبط مرتكبیها وجمـع المعلومـات بشـأنها حتـى تـتمكن سـلطات التحقیـق علـى 
ضوء نتائج هذه الإجراءات من اتخاذ القـرار فیمـا إذا كـان مـن الجـائز، أو الملائـم تحریـك الـدعوى 

                                                
 .249ص .2001. دار النهضة العربیة. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :فوزیة عبد الستار) 1(
 .27ص. 2ط. الكویت. ذات السلاسل. ضمانات الحریة الشخصیة أثناء التحري والاستدلال :محمد على السالم الحلبي) 2(
 .113ص. مرجع سابق. 2005. المحاكمات الجزائیة السوري أصول :أسامة عبد االله قائد) 3(
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 ةالضــــبطی"ر یــــصــــة بجمــــع الاســــتدلالات  تعبالجنائیــــة مــــن عدمــــه، ویطلــــق علــــى الســــلطة المخت
  ."القضائیة
، وعرفــت كــذلك )1("مــأمور الضــبط القضــائي"مــن یباشــر اختصاصــاتها تعبیــر  علــى یطلــقو 
ع جمـ إلـىمـن الإجـراءات التمهیدیـة السـابقة علـى تحریـك الـدعوى الجنائیـة، تهـدف  ةمجموع"بأنها 

ق بنــاءاً علیهـا القــرار فیمـا إذا كــان ، كـي تتخــذ سـلطات التحقیـالمعلومـات فـي شــان جریمـة ارتكبــت
  .)2("من الجائز، أو من الملائم تحریك الدعوى الجنائیة من عدمه

مجموعة الإجراءات التي یباشرها مـأمور : أن مرحلة جمع الاستدلالات هينستنتج من ذلك 
في الكشف  دالضبط القضائي بقصد التحري عن الجریمة، والبحث عن مرتكبیها وجمع كل ما یفی

عنهـــا ومرتكبیهــاـ، لتقـــوم النیابـــة العامـــة بتقـــدیر هـــذه الـــدلائل، ومـــدى صـــلاحیتها لتحریـــك الـــدعوى 
وعلـــى الــرغم مـــن أهمیـــة هــذه التعریفـــات الفقهیـــة، إلا أنهــا لـــم تشـــر فــي مجملهـــا لمســـألة . الجنائیــة

 ضــائي بــإجراء التحــري والاســتدلال فــي ظــل الاحتــرام الكامــل والتــامولحتمیــة قیــام رجــال الضــبط الق
لحقوق الإنسان وحریاته وعدم التعرض لها، إلا بما یسمح به القانون لذا فإن تعریف هذه المرحلـة 

  .)3(لة حقوق الإنسان ووجوبیة حمایتهاكاملاً إلا بربطها بمسأ نلا یكو 
غایــــة لــــذا فــــإن فحــــوى الاســــتدلال وهــــدف إجراءاتــــه هــــو مجــــرد جمــــع المعلومــــات والبیانــــات، و 

لســـلطة التحقیـــق لكـــي تتصـــرف علـــى نحـــو معـــین، ولیســـت غایتـــه ر الاســـتدلال هـــي توضـــیح الأمـــو 
  .توضیح عناصر الدعوى للقاضي لكي یحكم على نحو معین فتلك مهمة التحقیق الابتدائي

بمعنـــى أن مرحلـــة جمـــع الاســـتدلالات مجـــرد مرحلـــة ســـابقة وممهـــدة للـــدعوى الجنائیـــة، إذ لا 
  .یتعدى دورها مجرد تحضیر للتحقیق والاتهام والمحاكمة

 :طبیعة إجراء الاستدلال   -ب 
إن الطبیعة القانونیة لمرحلة جمع الاستدلالات قد اختلفت بشأنها وجهـات النظـر،  فـالبعض 
یــرى أن إجــراءات الاســتدلال تعتبــر مــن ضــمن إجــراءات الخصــومة الجنائیــة، ومــن ثــم یكــون هــذا 

  .الإجراء من إجراءات التحقیق
ضـمن مرحلــة الخصـومة ولا تخـرج عــن  للات لا تـدخإلا أن معظـم الفقهـاء یعتبـرون بــأن الاسـتدلا

 إلــىكونهــا إطــارا یعطــي صــورة واضــحة عــن وقــوع الجریمــة، وكیفیــة حــدوثها والظــروف التــي أدت 
ضــمن مراحلهــا،  لومــن ثــم لا تــدخیدیــة تســبق نشــوء الـدعوى الجنائیــة وقوعهـا، وأنهــا إجــراءات تمه

                                                
 .171ص. مرجع سابق. الإجراءات الحنائیة للأحداث الجانحین دراسة مقارنة :محمود سلیمان موسى) 1(
  .أنظر كذلك. 377ص. 1995. دار النهضة العربیة. 2ط. القاهرة. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :محمود نجیب حسني) 2(

Jean Claude soyer- Manuel de droit pénal et procédure pénale. 12e .Ed. Paris. 1995. p.299.   

  .162ص. 2006 .مارس. 1ع. مجلة الحقوق والعلوم الاجتماعیة :بن علي أمحمد) 3(
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 يولا یعـد تحقیقـاً ابتـدائیاً كـل إجـراء لا ینطـو . )1(إلا بالتحقیق الابتدائي كفالدعوى الجنائیة لا تتحر 
، ولا تعتبر إجراءات البحث )2(على تقیید لحریة الأفراد وحقوقهم وهو ما تفتقده إجراءات الاستدلال

التمهیدي من إجـراءات الـدعوى، بـل یعتبـر مـن الإجـراءات المسـاعدة والممهـدة للتحقیـق، فالتشـریع 
طع التقادم بإجراءات البحث التمهیدي، غیر أن القضـاء والفقـه على ق الم ینص والفرنسي الجزائري

  .)3(قد استنتجا من المواد المنظمة للتقادم أن إجراءات البحث التمهیدي تقطع بالتقادم
إن إشـــراف النیابـــة علـــى أعمـــال مـــأموري الضـــبط القضـــائي والتصـــرف فـــي محاضـــر جمـــع 

ا أجریت دون انتداب صریح من النیابة، من صفة هذه المحاضر، طالما أنه رالاستدلالات لا یغی
أي أنها لیست من إجراءات التحقیق بل أنهـا لیسـت مـن إجـراءات الـدعوى الجنائیـة، ولكنهـا مجـرد 

، وبعـض )4(إجراءات تحفظیة تمهیدیة لضبط الجریمة والتحضیر للتحقیق وافتتاح الدعوى الجنائیـة
ى سبیل الاستثناء في حالة التلبس والندب، الضبطیة القضائیة، إلا عل هإجراءات التحقیق لا تملك

بینمـــا الأصـــل فیهمـــا أنهمـــا مـــن خصـــائص ســـلطة التحقیـــق أي النیابـــة العامـــة، ولـــیس مـــن ســـلطة 
، فهي لا تمل   .)5(ذلك على الإطلاق كالضبطیة القضائیة إصدار أمر بحبس المتهم احتیاطیاً

 :شرعیة الاستدلالات   -ج 
نتها قوانین الإجـراءات امة أو الخاصة التي تضمتنبع شرعیة الاستدلالات من النصوص الع

مــأمورو الضــبط "علــى أن " 91"، فقــد نــص قــانون الإجــراءات الجزائیــة الیمنــي فــي المــادة الجزائیــة
القضــــائي مكلفــــون باستقصــــاء الجــــرائم، وتعقــــب مرتكبیهــــا، وفحــــص البلاغــــات والشــــكاوي، وجمــــع 

ثباتها في االاستدلالات والمعلومات المتعلقة به رسالها ، وإ   ".النیابة العامة إلىمحاضر وإ
قد نص علیها قانون حقوق الطفل  الأحداثفي جرائم " الضبط"ن شرعیة الاستدلال كذلك فإ
 للموظفین الذین یصدر بتعییـنهم نیكو " بأنمنه " 128"م من المادة 2002لسنة " 45"الیمني رقم 

القضــائیة فــي دوائــر اختصاصــهم ، بالتشــاور مــع وزیــر العــدل صــفة الضــبطیة )6("قــرار مــن الــوزیر
                                                

 .57ص .1997. الإسكندریة. دار الفكر الجامعي. بطلان القبض على المتهم :عبدا لحكیم فوده) 1(
 .59ص. سابقال نفس المرجع :م فودهعبدا لحكی) 2(
. 1992. جامعة الجزائر. كلیة الحقق. رسالة دكتوراه" الاستدلال"ضمانات الحریة الشخصیة أثناء البحث التمهیدي  :یبیهاعبد االله أوه )3(

حیث . 35ص .1985 .دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجنائیة غرفةمجموعة قرارات ال. 1980دیسمبر  16. نقض جزائري. 70ص
فجاء فیه إن محاضر المعاینة المحرر في مدة تقل عن ثلاث سنوات من  ،قرر هذا الحكم أن محاضر إدارة الضرائب تقطع التقادم

والملاحظ أن  ،ثر للزمن الماضي قبل تحریره ابتداء من تاریخ تحریرهأإذ محي كل  ،ارتكاب المخالفة كانت سبباً في امتداد آجال التقادم
. 8لفات لقانون الضرائب یكون بمضي ثلاث سنوات استثناء من الأصل المقرر في قانون الإجراءات الجزائیة في المادتین تقادم المخا

  .71ص. هامش المرجع السابق نفس. عبد االله اوهیبیة. نظر في ذلكأ. منه 9
 .19ص. 1993. القاهرة. العربیةدار النهضة . حق الاستعانة بمحام أثناء تحقیقات الشرطة القضائیة :محمود احمد طه )4(
 .23ص .1978. الإسكندریة. منشأة المعارف. الإجراءات الجزائیة تأصیلاً وتحلیلاً  :رمسیس بهنام) 5(
 .2002لسنة  45من قانون حقوق الطفل الیمني رقم  2یقصد به وزیر الشؤون الاجتماعیة والعمل طبقاً للمادة  )6(
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، والتحــري عــنهم وتلقــي وفحــص البلاغــات والشــكاوي الأحــداثفیمــا یتعلــق بتقصــي حــالات جنــوح 
رسالها  ثباتها في محاضر وإ  ".الجهات المختصة إلىوجمع الاستدلالات والمعلومات وإ

ذا كــان مــن الجــائز لمــأمور الضــبط القضــائي الاســتعانة بأیــة وســیلة تو  ول مكنــه مــن الحصــإ
ن ذلك مقید بكون هذه الوسیلة مشروعة في حد ذاتها، وعلة ذلك أن الغایة لا على المعلومات، فإ

أو مبادئه أو  هالوسیلة، وتكون الوسیلة مشروعه متى كانت مطابقة للقانون في ذلك نصوص رتبر 
  . )1(روحه العامة

ضـع نصوصـاً بضـبطیة قضـائیة خاصـة، ولـم ی الأحـداثبالنسبة للمشرع الجزائـري لـم یخـص 
فــي مرحلــة الضــبط القضــائي، ومــن ثــم فالضــبطیة القضــائیة العادیــة هــي التــي  الأحــداثخاصــة ب

، ویــتم ذلــك وفــق القواعــد الأحـداثتتـولى إجــراءات البحــث والتحــري عـن الجــرائم المرتكبــة مــن قبــل 
العامـــة حیـــث تـــم إنشـــاء فـــرق لحمایـــة الطفولـــة بمقتضـــى منشـــور المدیریـــة العامـــة للأمـــن الـــوطني 

  .م1982/مارس/ 15لصادر في ا
أن العاملین في تلك الفرق یتمتعون بصفة الشرطة القضائیة  إلىغیر أن المنشور لم یشیر  

ذوي الاختصـــاص الخـــاص، وأن محـــافظي وضـــباط ومفتشـــي الشـــرطة المعینـــین فـــي فـــرق حمایـــة 
  .)2(الطفولة یتمتعون بصفة الضبطیة طبقاً للقواعد العامة

ءات الاستدلال تستمد شرعیتها من نص القانون، حیث أن المشرع نستنتج مما سبق أن إجرا
  .قد نظم إجراءات الاستدلال، وحدد القائمین بها في قوانین الإجراءات الجزائیة

الاسـتدلال، أموري الضـبط هـي المختصـة بأعمـال سلطة الضـبط القضـائي ومـن یباشـرونها مـن مـف
یمـــة فهـــو الــذي یكشـــف عـــن وقوعهـــا، ویجمـــع إلا بعــد وقـــوع الجر  أوأن أعمــال هـــذه الســـلطة لا تبـــد

سـلطة التحقیـق، ومـن ثـم فوظیفتهـا تختلـف عـن  إلـىالمعلومـات اللازمـة لمعرفـة مرتكبیهـا لتقـدیمها 
  .اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الجریمة إلىسلطة الضبط الإداري التي تهدف 

  

                                                
وانتحال الصفات التي یطمئن الجاني لهم ویأمن من  ،لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بها التخفي من الوسائل المشروعة التي یجوز) 1(

أما الوسائل  .970ص. 199رقم . 10س. مجموعة أحكام النقض. 1/12/1959نقض مصري  .جانبهم بشرط بقاء إرادة الجاني حرة
 .راق السمع والتجسس من على ثقوب الأبوابغیر المشروعة فتعتبر من قبیل التحریض على ارتكاب الجرائم واست

 .2006 .جامعة الجزائر. كلیة الحقوق .رسالة دكتوراه. حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري :دریاس زیدومة )2(
بیها مادام لم یبدأ وجمع الأدلة والبحث عن مرتك ،هذا وقد أناط القانون بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم. 37ص

كذلك المشرع المصري نص على شرعیة الاستدلال  ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 12/3انظر المادة " فیها بتحقیق قضائي
قانون الطفل  فيإجراءات جنائیة مصري كذلك تناول الاستدلال فیما یخص الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث  21المادة  في

حیث جاءت هذه المادة مماثلة لما جاء في قانون حقوق الطفل الیمني السالف  ،منه" 117"في المادة  1996لسنة " 12"المصري رقم 
 .ذكره
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  :أهمیة مرحلة جمع الاستدلالات  -2
ي الضبط القضائي أن لا أهمیة تذكر لأعمال الاستدلال یسود اعتقاد لدى الكثیرین من مأمور 

في مرحلة التحقیق الابتدائي تلك  أخرىالتي یجرونها، لأن هذه الأعمال متبوعة بإجراءات تحقیقیة 
التي یقوم بها قاضي التحقیق، أو النیابة العامة الأمر الذي یجعلهم بنأي عن الدقة والعنایة، 

تقاد بأن الدعاوي التي تحال بناء على محضر الاستدلالات  في الاع دما یسو  إلىبالإضافة 
  .)1(للمحكمة هي قلیلة وأن قیمة محضر الاستدلالات  محدودة إن لم تكن منعدمة

القول بأن مراحل الدعوى الجنائیة، وأخطرها هي مرحلة جمع  ءلیس من المبالغة في شي و
لنسبة للإجراءات الجنائیة، وهي بذلك تطبع ، حیث تلعب هذه المرحلة دور الفاتحة با)2(الاستدلالات

سلطة إقرار العدالة، بطابع یتعذر أن یزول من وجدانها عند التحقیق أو  إلىالقضیة المرفوعة 
الحكم، ومن ثم تعد مرحلة دقیقة تنطوي على خطورة وأهمیة قصوى، سواء بالنسبة للمشتبه فیه أو 

  .مرحلة الاستدلال للجهات القضائیة، وللمشتبه فیه لذا سنتناول أهمیة .)3(العدالةبالنسبة لجهات 
 :أهمیة مرحلة الاستدلال للجهات القضائیة   -أ 

لمرحلة جمع الاستدلالات أهمیة بالغة، حیث أن أغلب القضایا التي تطرح على إن 
أوراقها إلا محضر جمع الاستدلالات الذي یباشره   نالمحاكم لاسیما البسیطة منها لا تتضم

في مثل هذه القضایا بما ورد في  يالقضائي، فسلطة الاتهام غالباً ما تكتفمأمور الضبط 
  .المحكمة إلىمحضر الاستدلالات  لتقدیم الدعوى 

لذا فإن مرحلة جمع الاستدلالات تعد المصدر الرئیسي لجهات التحقیق، والحكم في إصدار 
لمرحلة الاستدلال أهمیة علمیة، ، كما أن )4(قرارها بشأن الدعوى المعروضة علیها إثباتاً أو نفیاً 

  :إنكارها وتبدو هذه الأهمیة من مجالات عده نوقانونیة لا یمك
  يتسمح مرحلة جمع الاستدلالات بحفظ الشكاوي والبلاغات غیر المدعمة، والتي لا یجد  - 

تحقیقها في إثبات الجریمة، فضلاً عن تهیئتها أدلة الدعوى إثباتاً ونفیاً مما ییسر مهمة جهتي 
 .)5(التحقیق والحكم في كشف الحقیقة واتخاذ القرار المناسب

                                                
 .بیروت. الدار العربیة للموسوعات. دراسة مقارنة. الاختصاص القضائي لمأمور الضبط :عودة الجبور محمد :محمد عودة الجبور) 1(

 . 142ص .1986
المؤتمر . حمایة حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام القانوني المصري :مرصفاويحسن صادق ال) 2(

 .51ص. 1988. ابریل 12-9. الإسكندریة :الثاني للجمعیة المصریة للقانون الجنائي
 .178ص. راءات الجنائیة في التشریعات العربیةتقریر المغرب المقدم للندوة العربیة لحقوق الإنسان في الإج. بیهیي الحبیب) 3(
تصدرها . 1988ابریل سنة . 7ع. المجلة العربیة للفقه والقضاء .تنظیم القضاء الجنائي والإجراءات الجنائیة :محمود محمود مصطفى) 4(

 .6بند. 43ص. الأمانة  العامة لمجلس وزراء العدل العربي
  .44ص. مرجع سابق :بیهیي الحبیب) 5(
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تســاعد علــى إنهــاء الــدعوى الجنائیــة بغیــر محاكمــة كمــا فــي أمــر الحفــظ مــن قبــل النیابــة العامــة   - 
محضر جمع الاستدلالات، فضـلاً عـن جـواز رفـع  إلىاستناداً  قبوصفها سلطة استدلال لا تحقی

 .ت فقطالدعوى بناء على محضر جمع الاستدلالا

نـــدب جهـــات الاســـتدلالات  للقیـــام بـــبعض إجـــراءات التحقیـــق، حیـــث ینبغـــي لكـــي تنـــدب جهـــات   - 
التحقیــق مــأمور الضــبط القضــائي للقیــام بــبعض إجــراءات التحقیــق، أن تتــوافر اســتدلالات جدیــة 

 .وكافیة قبل إصدار أمر الندب

علــــى مرحلــــة جمــــع  دور مرحلــــة جمــــع الاســــتدلالات فــــي الإثبــــات، فمــــن أهــــم الآثــــار المترتبــــة  - 
الاســتدلالات فــي الــدعوى الجنائیــة حجیتهــا فــي الإثبــات حتــى یــتم إثبــات عكســها، فللمحكمــة أن 

، ي.ج.إ" 367"تدلالات، حیـث تـنص المـادة بمحضـر جمـع الاسـ ءتعول في عقیدتها على ما جا
على أن یحكـم القاضـي فـي الـدعوى بمقتضـى العقیـدة التـي تكونـت لدیـه بكامـل حریتـه مـن خـلال 

 .)1(له أن یبني حكمه على أي دلیل لم یطرح أمامه في الجلسة زلمحاكمة، ومع ذلك لا یجو ا

 :أهمیة مرحلة جمع الاستدلال للمشتبه فیه   -ب 
جـــراءات الاســـتدلال خاصـــة تتســـم بالقســـر والإكـــراه، إلا أن  إن الإجـــراءات الجنائیـــة عامـــة، وإ

مــن  لبــالتعرض لإجــراءات لا طائــمرحلــة الاســتدلال تقــوم بــدور ملمــوس فــي حمایــة المشــتبه فیــه، 
الجریمـــة، إلا أن لهمـــا  ورائهـــا، والـــبلاغ والشـــكوى یلعبـــا دوراً هامـــاً ومـــؤثراً فـــي مجـــال البحـــث عـــن

خطارهمــا الجســیمة علــى مــن تقــدم ضــده خصوصــاً إذا كــان مــن قــدمت ضــده شــخص مضــارهما وأ
بدون احتیاط وبـدون أن تقـوم معلوم بقصد النكایة والكید، مع العلم ببراءته أو الإبلاغ عنه جزافاً و 

  .)2(لدیه قرینة على أنه الفاعل
 یدیــةوتعــد وســیلة فعالــة فــي حمایــة الحقــوق، والحریــات الفردیــة ضــد البلاغــات والشــكاوي الك

هــا وكــذبها مــن خــلال التحقــق مــن جدیــة الشــكوى فــي الشــاكي، فمــن خلالهــا یــتم الكشــف عــن زیف
، أما إذا كا ن المبلغ مجهولاً فإن مأمور الضبط القضائي یقوم بعمل والبلاغ إذا كان المبلغ معلوماً

اســتدلالات للتحقــق مـــن جدیــة هـــذا الــبلاغ قبـــل أن یتعــرض للمشــتبه فیـــه محــل الـــبلاغ، كمــا أنهـــا 
تحمي المشتبه فیه من النیل مـن سـمعته إذا كانـت مـدبرة مـن قبـل الآخـرین عبـر البلاغـات فتعمـل 

                                                
" أكادیمیة الشرطة" دكتوراهرسالة "سلطات مأموري الضبط القضائي في حالة الجریمة المشهودة  :نظر في ذلك عبدا لرحمن الحضرميأ )1(

 .96،97ص .القاهرة .1999
 .151ص. مرجع سابق :إدریس عبد االله بریك) 2(
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، وتنــأى بــه عــن التعــرض للشــبهات والتحقیقــات الاســتدلالات علــى التحقــق فــي صــحتها مــن عدمــه
  . )1(والدعاوي التي قد تلحقه نتیجة البلاغ أو الشكوى الكیدیة

المنحـــرفین  الأحـــداثوتـــزداد أهمیـــة إجـــراءات الاســـتدلال خصوصـــاً إذا اتخـــذت فـــي مواجهـــة 
بــدوره یتطلـب تخصــیص ضــبطیة  نظــراً لخطـورة هــذه المرحلــة، وهـذا الانحـرافوالمعرضـین لخطــر 

ائیة خاصـــة بهـــم مراعـــاة للســـمات النفســـیة والاجتماعیـــة التـــي تمیـــزهم عـــن الكبـــار مبنیـــة علـــى قضـــ
فــي مرحلــة الاســتدلال كــدور أول مــن ادوار الإصــلاح  الأحــداثقواعــد، وأســالیب معینــة تتبــع مــع 

كونــه إذا تــم بحكمــة ودرایــة یوقــع فــي نفــس الصــغیر صــدمة شــافیة، تــؤثر فــي ضــمیره عــن طریــق 
  .   )2(الصواب إلىثقة فبقدر ما یستشعر الحدث بالاحترام یسهل رده إرساء الهدوء وال

  :السلطة المختصة بالاستدلال -3
من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني  مأموري الضبط القضائي في دوائر " 84"حددت المادة 

وتخــــــتص الضــــــبطیة القضــــــائیة بمباشــــــرة جمیــــــع الإجــــــراءات فــــــي مرحلــــــة جمــــــع . )3(اختصاصــــــهم
، ولا یبــدأ عملهــا إلا منــذ وقــوع الجریمــة، حیــث ینــاط بهــا التحــري عــن الجریمــة والبحــث الاســتدلالات

                                                
انتهت إلى أنه یوجد أمام القضاء المصري حالیاً ستون والتي . التحقیقات التي أجرتها جریدة الأهرام المصریة :ومما یدل على ذلك )1(

 30. الثلاثاء. جریدة الأهرام. اعتداءات بالضرب كیدیة% 40و ،من القضایا مشاجرات وهمیة% 50ها ألف قضیة كیدیة من
  .3ص. 42239ع.126سنة . 2002یولیو

 .698ص. مرجع سابق :البشري الشوربجي )2(
 - 1یعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم "راءات الجزائیة الیمني على أن من قانون الإج 84تنص المادة ) 3(

رؤساء  -6. ضباط الشرطة والأمن -5. مدیرو المدیریات -4. مدیرو الأمن العام -3. المحافظون -2. أعضاء النیابة العامة
رؤساء المراكب البحریة  - 8عقال القرى  -5. من غیرهم الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن یندبون للقیام بأعمال الضبط القضائي

وأیة جهة أخرى یوكل إلیها الضبط  -10. جمیع الموظفین الذین یخولون صفة الضبطیة القضائیة بموجب القانون -9. والجویة
  ."القضائي بموجب قانون

  :ي طائفتین همابین لنا من نص المادة المذكورة أن مأموري الضبط القضائي قد حصرهم القانون فتی
وهم الأشخاص الذین منحهم القانون هذه الصفة مباشرة أي أن اتصافهم بصفة مأموري الضبط القضائي یأتي من  :الطائفة الأولى

ویمارسون أعمالهم  ،ولیس لأشخاصهم أو رتبهم وهم المنصوص علیهم في البنود من أولا إلى ثامناً . خلال مباشرتهم لوظائفهم
  .الجرائمالضبطیة في جمیع 

  ،وهم الذین یخولون صفة الضبطیة القضائیة ویمارسون أعمالهم في جرائم معینة تتعلق بوظائفهم التي یتولونها أصلا  :الطائفة الثانیة
ومن أمثلة ذلك مراقبو التموین والبلدیة  ،"قرار یصدر من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص" أو یمنحون هذه الصفة بمقتضى

 ،بجرائم معینة عدم قیام مأموري الضبط القضائي في الطائفة الأولى بهذه الأعمال ،ولا یمنع تخصیص هذه الفئة ،والجمارك والصحة
بل لها كامل الصلاحیة في ذلك كون هذه الجرائم الخاصة تدخل ضمن جمیع الجرائم إلا أن العمل جرى على قیام أفراد الطائفة الثانیة 

. محمد راجح نجاد. نظر في ذلكأ ،ولإعطاء المختصین جزءاً من هذه الصلاحیات النوعیة ،اً لطبیعتهابهذه الأعمال الخاصة نظر 
من قانون الإجراءات الجزائیة على أن یشمل الضبط  14بالنسبة للمشرع الجزائري فقد بینت المادة  .15،16ص. مرجع سابق

مع  ،ین والأعوان المنوط بهم قانوناً بعض مهام الضبط القضائيالموظف، أعوان الضبط القضائي،ضباط الشرطة القضائیة :القضائي
ینایر  25المؤرخ في  02–85من القانون رقم  3وذلك حسب المادة " وكیل الجمهوریة " بعبارة" وكیل الدولة"مراعاة استبدال عبارة 

1985،  
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عن مرتكبیها وهي أحد الأجهزة المساعدة للقضاء، وتختلف هذه السلطات من حیث طبیعـة عملهـا، 
فهناك اختصاص عام یشمل جمیع الجرائم وفي عموم الجمهوریة، وهناك المختصـون بجـرائم معینـة 

، وهـم أشـخاص مـنحهم المشـرع هـذه الصـفة وخـولهم بموجبهـا حقوقـاً )1(ن محدودة فقـطوآخرون بأماك
وفرض علیهم بعض الواجبات التي تتعلق بالدعوى الجنائیة، ویقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث 

ونظـــراً لأن مهمـــة . )2(عــن الجـــرائم ومرتكبیهـــا، وجمـــع الاســـتدلالات التـــي تلـــزم للتحقیـــق فـــي الـــدعوى
القضـــائي قـــد تتطلـــب أحیانـــاً المســـاس بالحریـــات الشخصـــیة للمـــواطنین، كـــان لابـــد  مـــأمور الضـــبط

للمشــرع أن یحــدد مــن هــم مــأمورو الضــبط القضــائي بقــانون حتــى لا تخــول تلــك المهمــة لأحــد بــدون 
  .قانون

قــد أغفلــت وضــع نصــوص خاصــة بالضــبطیة  الأحــداثفمــن الملاحــظ أن معظــم تشــریعات 
ء كــــان ذلـــك بالنســـبة لصــــفة مـــأموري الضـــبط القضــــائي، أو ســـوا الأحـــداثالقضـــائیة فـــي مســــائل 

، إلا أن المشــرع الیمنــي قــد نــص فــي المــادة الأحــداثلواجباتــه فــي التحــري وجمــع المعلومــات عــن 
یكــون للمــوظفین الــذین یصــدر بتعییــنهم قــرار مــن الــوزیر "علــى أن  الأحــداثمـن قــانون رعایــة " 6"

، الأحـــداثفیمـــا یتعلـــق بتقصـــي حـــالات جنـــوح بالتشــاور مـــع وزیـــر العـــدل فـــي دوائـــر اختصاصــهم 
ثباتهــا فـــي  وتعقــبهم وتلقــي وفحـــص البلاغــات والشـــكاوي وجمــع الاســـتدلالات والمعلومــات عـــنهم وإ

رسالها    ".الجهة المختصة إلىمحاضر وإ
وبجانــب هــذه الضــبطیة القضــائیة ذات الاختصــاص العــام، نجــد تخصــیص ضــبطیة قضــائیة 

، وتكــون الأحـداثري الضـبط القضـائي فیمــا یخـتص بجـرائم تكـون لهـا صــفة مـأمو  الأحـداثخاصـة ب
تشــمل مجموعــة مــن المــوظفین : ، تمثلهــا فئتــان الأولــى)3(الأحــداثلهــا ثقافــة قانونیــة ودرایــة بشــؤون 

فتتمثل في شرطة  ، أما الثانیةالأحداثحددهم القانون ومنحهم سلطة الضبطیة القضائیة في قضایا 
  . الأحداث

  :الأحداثاصة بتخصیص ضبطیة قضائیة خ  -أ 
جمیــع المــوظفین صــفة الضــبطیة القضــائیة، بنــاءاً علــى ذلــك نــص  إلــى" 84"خولــت المــادة 

مــن قــانون " 128"فــي المــادة  الأحــداثالمشــرع الیمنــي علــى تخصــیص ضــبطیة قضــائیة خاصــة ب
یكـــون للمـــوظفین الـــذین یصـــدر " ، حیـــث نصـــت علـــى أن م2002لســـنة " 45"لطفــل الیمنـــي رقـــم ا

                                                
 .15ص. 2006. 4ط. السابقة على المحاكمة الإجراءات .الثاني القسم. شرح قانون الإجراءات الجزائیة :محمد راجح نجاد) 1(
وما ذهبت  ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 12الیمني وكذا المادة  زائیةمن قانون الإجراءات الج 92وهذا ما تطرقت له المادة  )2(

یة الاتحادي لدولة الإمارات العربیة من قانون الإجراءات الجنائ 33من قانون الإجراءات الجنائیة المصري وكذا المادة  21إلیه المادة 
 .1971لسنة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم 39وأیضا المادة  ،المتحدة

المنظمة العربیة . دور الشرطة في معاملة الأحداث الجانحین. نازي حتاتةیمحمد  نقلاً عن. 50ص. مرجع سابق :حسین الحضوري )3(
 .153ص. 1981. 3ع. طالربا. للدفاع الاجتماعي
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، بالتشــــاور مــــع وزیـــر العــــدل صــــفة الضــــبطیة القضــــائیة فــــي دوائــــر )1(زیرن الــــو بتعییـــنهم قــــرار مــــ
والتحـري عـنهم، وتلقـي وفحـص البلاغـات  الأحـداثاختصاصهم فیما یتعلق بتقصي حالات جنوح 

رسالها  ثباتها في محاضر وإ   ".الجهة المختصة إلىوالشكاوي، وجمع الاستدلالات والمعلومات، وإ
ب تخصــیص ضــبطیة قضــائیة للجــرائم المرتكبــة مــن طــرف تتطلــ الأحــداثفتحقیــق مصــلحة 

، ویقصد بالضبط القضائي ذلك الجهاز )2(الأحداث ن، ویتمتع أعضاؤها بالخبرة في شؤو الأحداث
المنوط به التحري عـن الجـرائم المرتكبـة والبحـث عـن مرتكبیهـا، وتعقـبهم وجمـع الاسـتدلالات التـي 

  .)3(مساعدة للسلطة القضائیة في أداء مهمتهاتلزم للتحقیق في الدعوى فهو من الأجهزة ال
الجرائم التي تقع  إلىكما تم تخویل بعض الموظفین صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة 

فــي اختصاصــهم، وتكــون متعلقــة بأعمــال وظــائفهم ویتبــع مــأمور الضــبط القضــائي النائــب العــام، 
 الأحـداثص خاص في قـانون رعایـة ن دولا یوج ،ویخضعون لإشرافه فیما یتعلق بأعمال وظائفهم

، فـإجراءات التحـري والاسـتدلال المتبعـة الأحـداثالیمني ینص على إجراءات الاستدلال الخاصة ب
ونصـــت هـــذه القـــوانین علـــى ، )4(هـــي نفســـها الإجـــراءات المتبعـــة مـــع البـــالغین الأحـــداثفـــي جـــرائم 

ت فیما لم یرد به نص في هذه تطبیق الأحكام الواردة في قوانین العقوبات في محاضر، والإجراءا
  .)5(القوانین

بضــبطیة قضــائیة خاصــة  الأحــداثبالنســبة لقــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري لــم یخــص 
فــي مرحلــة الضــبط القضــائي، وبالتــالي فالضــبطیة  الأحــداثكمــا أنــه لــم یضــع نصوصــا خاصــة ب

، ویــتم الأحـداثكبـة مـن قبــل القضـائیة العادیـة هــي التـي تقـوم بالبحــث، والتحـري عـن الجــرائم المرت
  .    ةذلك وفق القواعد العام

بین التشـریعات التـي أخـذت بمبـدأ تخصـیص ضـبطیة قضـائیة للأحـداث، نجـد المـادة من ن إ
للمــوظفین  نیكـو "م التـي نصـت علـى أن 2008لسـنة  126مـن قـانون الطفـل المصـري رقـم  117

تماعیــة فــي دوائــر اختصاصــهم ســلطة الاج نالــذین یعیــنهم وزیــر العــدل بالاتفــاق مــع وزیــر الشــؤو 
الضبط القضائي فیما یختص بالجرائم التي تقع من الأطفال، أو بحالات التعرض للانحراف التي 

  ".یوجدون فیها

                                                
 .2002لسنة  45من قانون حقوق الطفل الیمني رقم  2وزیر الشئون الاجتماعیة والعمل طبقا للمادة  ر ــــــالوزی) 1(
 .120ص. مرجع سابق. أصول قانون العقوبات في الدول العربیة :محمود محمود مصطفى) 2(
 .216ص. مرجع سابق. 1980سنة . یهمعلقاً عل. قانون الإجراءات الجنائیة. مأمون سلامه) 3(
 .51ص. مرجع سابق :عبد الرحمن سلیمان عبید) 4(
وقانون الإجراءات  ،تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات "على أن  1992من قانون الأحداث الیمني رقم لسنة  47نصت المادة ) 5(

 ".الجزائیة فیما  لم یرد به نص في هذا القانون
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شـكلیات أو إجـراءات معینـة،  إلـىلذا نجد أن معظـم القـوانین لـم تخضـع إجـراءات الاسـتدلال 
اسـباً فـي كشـف الحقیقـة، علـى أن یكـون هـذا ولمأمور الضبط القضائي أن یقوم بأي إجراء یراه من

، ویكـون اختصــاص )1(الإجـراء مشـروعاً فـي ذاتـه غیـر مخـالف للأهـداف والقواعـد القانونیـة العامـة
أو الطفـــل علـــى مـــا  الأحـــداثفـــي قـــوانین  دحســـب مـــا ور  الأحـــداثالضـــبطیة القضـــائیة الخاصـــة ب

  .أو حالات التعرض للانحرافمن جرائم، سواء جنایات أو جنح أو مخالفات  الأحداث هیرتكب
، أو حتى المخاطبین الأحداثغیر  إلىغیر أن هذا الاختصاص محدود فلا یجوز أن یمتد 

القضــائیة الخاصــة  یة، ویتعــین علــى مــأموري الضــبطالأحــداثمــن غیــر  الأحــداثبأحكــام قــانون 
دد مراعــــــاة قیــــــود الاختصــــــاص حســــــبما ورد فــــــي قــــــوانین الإجــــــراءات الجنائیــــــة، فیتحــــــ الأحــــــداثب

اختصاصــهم إمــا بمكـــان وقــوع الجریمـــة، أو فعــل التعـــرض للانحــراف، أو محـــل إقامــة الحـــدث أو 
  . )2(محل ضبط الحدث

الواقــع العملــي فــي الــیمن بخصــوص تلــك الطائفــة التــي أضــفى المشــرع علــیهم  إلــىولــو جئنــا 
فـي  الاختصاصـات المخولـة إلـیهم نصفة مأموري الضبط القضـائي نلاحـظ أنهـم نـادراً مـا یمارسـو 

  .تلك المهام الأحداثالتحري والاستدلال، حیث تتولى الشرطة العادیة وشرطة 
  :   واختصاصاتها الأحداثشرطة    -ب 

رغم التطورات الحدیثة التي طرأت على أجهزة الشرطة فإن موقف الشرطة العادیة مازال في 
رغــم النظــرة  ءبعــض البلــدان إن لــم یكــن أغلبهــا فــي أصــله القــدیم، حیــث لــم یتغیــر مــن أمرهــا شــي

القـانون  هذا وقد عرف .)3(الجریمة، واعتبارها نتاجاً لتفاعل عوامل نفسیة واجتماعیة إلىالمتطورة 
  .)4("بأنها هیئة مدنیة نظامیة" الشرطة الخاص بهیئة الشرطة الیمني

رعایـــة  إلــىفـــي أن لهــم عقلیــات خاصـــة وطبــائع معینـــة، وأنهــم فــي حاجـــة  الأحــداثویتمیــز 
من المعاملة توجد لدیهم الشعور الدائم بالأمن والطمأنینـة والتسـلیم بـأن القسـوة  وعنایة ونوع خاص

الـرد علیهـا رداً عـدائیاً وعنادیـاً  إلـى الأحـداثمعهم قد تفرز نتائج عكسیة مـن خلالهـا ینـدفع هـؤلاء 
  . )5(یة عاجلاً أو آجلاجرامالإتضفي علیهم الصبغة 

 أیضــاالــدول العربیــة والأوروبیــة، وتبــع ذلــك فــي كثیــر مــن  الأحــداثونظــراً لانتشــار محــاكم 
ومسـایرة هـذا التطــور  ،إنشـاء نیابـات متخصصـة للأحـداث كـان لازمـاً علــى أجهـزة الشـرطة مواكبـة

                                                
 .150ص. 1986 .بیروت. الدار العربیة للموسوعات. دراسة مقارنة. الاختصاص القضائي لمأمور الضبط :الجبورمحمد عودة ) 1(
 .58ص. مرجع سابق. دراسة مقارنة. إجراءات الضبط والتحقیق لجرائم الأحداث :حسین الحضوري) 2(
 .260ص. مرجع سابق :معاملة الأحداث جنائیاً . طه زهران) 3(
 .الخاص بشأن واجبات وصلاحیات الشرطة 1991سنة  24لقرار الجمهوري بقانون رقم من ا 2المادة ) 4(
 .51ص. مرجع سابق .دراسة مقارنة. إجراءات الضبط والتحقیق لجرائم الأحداث :حسین الحضوري) 5(
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والقبض علیهم والتصرف فیهم، من  الأحداثنظام جدید بخصوص تحقیق قضایا  إلىالذي یتجه 
 الأحــداث، ونقصــد بشــرطة )1(ثهنــا كانــت بدایــة التفكیــر لإنشــاء جهــاز لشــرطة متخصــص للأحــدا

لیس فقط الشـرطة المكونـة مـن الرجـال فحسـب بـل الشـرطة المكونـة مـن الرجـال والنسـاء، فـنلاحظ 
في بعض الدول أن العنصر النسائي قد انخرط في السلك الأمني وأصبح شریك الرجل في القیـام 

  .ببعض المهام الأمنیة أو الشرطیة
مركز بالغ الأهمیة فرجل الشرطة  الأحداثانحراف في مكافحة  الأحداثویحتل دور شرطة 

، الأحداثن ثر على الإجراءات التي تتخذ في شأهو أول من یتصل بالحدث، وهذا یعود ببالغ الأ
وقد امتد الاهتمـام بـدور رجـل الشـرطة فـي المـؤتمرات وحلقـات الدراسـة الإقلیمیـة لمكافحـة الجریمـة 

إنشــاء شــرطة متخصصــة للأحــداث تعمــل فــي میــدان  ، والمطالبــة بضــرورةالانحــرافوالوقایــة مــن 
  .)2(على أساس علمي الأحداث

، بـل یمتـد لإثبـات الحقـائق الأحـداثفـي الحـد مـن انحـراف  الأحـداثولا ینحصر دور شـرطة 
، أو الشـــكاوي المقدمـــة ضـــدهم والقـــبض علـــیهم وحجـــزهم الأحـــداثالمتعلقـــة بـــالجرائم التـــي ارتكبهـــا 
جـراء البحـوث الاجتماعیــة لهـم حالـة  وإ النیابــة والمحكمـة أي أنهـا تعمــل علـى تنفیــذ  إلـى الأحــداثوإ

  .)3(والقرارات المنفذة له الأحداثقانون 

                                                
شرطة " بهذا النظام  تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة في مقدمة الدول التي أخذت. 438ص. مرجع سابق :أحمد سلطان عثمان )1(

وذلك منذ أن حملت منظمة الشرطة الدولیة الجنائیة لواء الدعوة إلى إنشاء شرطة خاصة للأحداث في  ،" الشرطة النسائیة – الأحداث
دور شرطة الأحداث في مرحلة . احمد وهدان .نظر تقریر مقدم للمؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائيأ. 1947عام 

 ،1992ابریل  20 -18الذي انعقد في الفترة من . تقریر مقدم للمؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي ،القضائي الضبط
ولقد أوصى المؤتمر الأول للأمم المتحدة بشأن مكافحة . 609ص. في موضوع الآفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث

 ،بضرورة إنشاء شرطة خاصة بالأحداث 3/9/1955 - 22/8عقد في مدینة جنیف في الفترة من ومعاملة المجرمین المن ،الجریمة
 1948م والسابع سنة 1947وهذا ما جاء أیضا في توصیات مؤتمرات منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة في دور انعقادها السادس سنة 

من أعمال  الحلقة الثانیة . 41ص. "إنشاء شرطة للأحداث "مقال . انظر في ذلك الدكتور محمد نیازي حتاته. 1989والتاسع سنة 
  .1962القاهرة . لمكافحة الجریمة

محمد نیازي حتاتة . انظر في ذلك كذلك. 1947وایطالیا سنة  1947والنمسا سنة . 1949كذلك أنشأت الیابان شرطة للأحداث عام      
 .423ص. المرجع السابق. نفس

ضباط الشرطة الذین یتعاملون  "على أننصت  1-12الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث المادة  انظر قواعد الأمم المتحدة) 2(
أو الذین یخصصون للتعامل معهم أو الذین یتولون بالدرجة الأولى مهمة منع جرائم الأحداث یجب أن یتلقوا تعلیماً  ،كثیراً مع الأحداث

 ."هم على أفضل وجه وینبغي إنشاء شرطة خاصة لذلك الغرض في المدن الكبرىوتدریباً خاصین لكي یتسنى لهم أداء مهام
 .24ص. مرجع سابق. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري :حمدي رجب عطیة) 3(
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ت أول محكمــة أحــداث عــام ، حیــث أنشــأالأحــداثمحــاكم  شــرطة الأحــداث لــدى  أنشــأتلقــد 
فـــي مدینـــة شــیكاغو، ولـــم یقتـــرن هـــذا التطـــور فـــي مجـــال  ةم فــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــ1899

  .)1(الأحداثبإنشاء شرطة متخصصة في شؤون  حداثالأ
نتربـــول فـــي نطـــاق التعـــاون الـــدولي بـــین ظمـــة الدولیـــة للشـــرطة الجنائیـــة، الأوقـــد بـــادرت المن

للجمعیــة  ة، ولأول مــرة فــي الــدورة الثالثــالأحــداثمختلــف أجهــزة الشــرطة بطــرق موضــوع انحــراف 
ة بـرلین بمناسـبة مناقشـة دارت حـول عمـل م بمدین1926العامة للمنظمة المنعقدة في سبتمبر سنة 

م ســـجل موقـــف أولـــي هـــام یـــربط فكـــرة 1928النســـاء فـــي الشـــرطة، وبالـــدورة الرابعـــة للمنظمـــة عـــام 
م 1905وظهرت الشرطة النسائیة في العالم منذ . )2(برباط وثیق بالشرطة النسائیة الأحداثشرطة 

م، 1930ة النسائیة دوراً ایجابیـاً إلا منـذ في لوس أنجلوس بولایة كالیفورنیا، ولم تتخذ حركة الشرط
وقد ظهر نجاحها في معاملة الأطفال الذكور الذین تقـل أعمـارهم عـن عشـر سـنوات ویطبـق نظـام 
الشـرطة النســائیة فــي معظـم دول العــالم، وتــؤدي دوراً فعـالاً حیــث دعــت الحاجـة بعــد إنشــاء شــرطة 

  .)3(الأحداثلمعالجة مشاكل  ثالأحدااشتراك العنصر النسائي في شرطة  إلى الأحداث
شـــاء شـــرطة إن إلـــىم حملـــت منظمـــة الشـــرطة الدولیـــة الجنائیـــة لـــواء الـــدعوة 1947وفـــي عـــام 

نتائج الدراسات القانونیة والاجتماعیـة التـي أجرتهـا كثیـر مـن  إلىذلك  خاصة للأحداث مستندة في
اتها وأن تكـــون إدخـــال مثـــل هـــذا التخصـــص فـــي تشـــریع إلـــىولجـــأت بعـــض الـــدول  ،)4(دول العـــالم

  . )5(الشرطة النسائیة أحد عناصرها
حضــارهم الأحــداثوفــي الــیمن كانــت الشــرطة العادیــة هــي التــي تقــوم بمهــام القــبض علــى  ، وإ

أمام جهات التحقیق والمحاكم، وكانت تتبـع فـي شـأنهم نفـس الأسـالیب التـي كانـت تتبـع مـع غیـرهم 
  .من البالغین والذي كانت تتسم بالقسوة والشدة

                                                
 .53ص. مرجع سابق .إصلاح الأحداث في القانون الجنائي :عبد الرحمن سلیمان عبید) 1(
 .42ص .مرجع سابق. الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث :بیعحسن محمد ر ) 2(
 .28ص. مرجع سابق. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري :حمدي رجب عطیة) 3(
 .1947سنة . باریس. راجع توصیات الجمعیة العامة للشرطة الدولیة في دور انعقادها السادس عشر) 4(
حیث تعتبر  ،نون الأحداث الأمریكي لولایة الینوى جاء النص على ضرورة حسن تعامل شرطة الأحداث مع الحدث المنحرففمثلاً قا) 5(

بالنص على  1933وفي نفس الاتجاه سار قانون الأحداث الانجلیزي لعام  .أول جهة تتعامل معه فلا بد أن تسود بینهما روح الصداقة
كما أن بعض قوانین الدول العربیة قد نصت على استحداث هذا  .عناصر نسائیة ضرورة تخصص شرطة الأحداث وأن تتضمن

تخصص شرطة للأحداث في كل  "على أن  1974لسنة  18أ من قانون الأحداث السوري رقم /57 التخصص فقد نصت المادة
والقواعد التي یعملون  ،عاملین فیهاوشروط ال ،وتحدد مهام شرطة الأحداث ".محافظة تتولى النظر في كل ما من شأنه حمایة الأحداث

وقد أدخلت الشرطة النسائیة في  ،والعمل ووزارة العدل ةخذ رأي كل من وزارة الشؤون الاجتماعیأبعد . بموجبها بقرار من وزیر الداخلیة
. 1983لسنة 76 هـ من قانون رعایة الأحداث رقم/22وفي العراق وردت الإشارة في المادة  ،1974شرطة الأحداث في سوریا عام 

 . وما بعدها 53ص. مرجع سابق. عبد الرحمن سلیمان عبید. انظر في ذلك
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رقــم  الأحــداثمشـرع الیمنــي لــم یضــع نــص خــاص بإنشــاء شـرطة أحــداث فــي قــانون رعایــة وال
مـــن قـــانون " 84"الضـــبط القضـــائي فـــي المـــادة  أعضـــاءم، فـــاكتفى بـــالنص علـــى 1992لعـــام  24

تخصــــیص أي مــــنهم، بــــل حــــدد  إلـــىم دون أن یشــــیر 1994لعــــام " 13"الإجـــراءات الجزائیــــة رقــــم 
الضبط القضائي في تلـك المـادة،  أعضاءتعداد  إلىري فعمد مهامهم في جمیع الاستدلالات والتح

  .غیر أن البعض منهم كعقال القرى مثلاً لیس لهم أیه صلة بهذا العمل
م، والمتعلـــق 2005لســنة  288لجمهــوري رقــم غیــر أنــه فــي الســنوات الأخیــرة صـــدر القــرار ا

لیها للمهام والاختصاصات الموكلة بوزارة الداخلیة وتو  الأحداثبإنشاء الإدارة العامة لشئون المرأة و 
وفروع  الأحداثإلیها، كما صدرت عدة قرارات لوزیر الداخلیة في الجمهوریة الیمنیة بإنشاء شرطة 

، م بإنشــاء فــرع بمحافظــة تعــز 2007ة لســن 324مختلــف المحافظــات، ومنهــا القــرار رقــم لهــا فــي 
لســــنة  47ء، وكـــذا القــــرار رقـــمبمحافظـــة صــــنعا م بإنشــــاء فـــرع 2008لســـنة  37وكـــذا القـــرار رقــــم 

م بإنشـاء فـرع بمحافظـة  2008ة لسن 220م بإنشاء فرع بمحافظة الحدیدة، وكذا القرار رقم 2008
ات المختصـة العمـل علـى كـل م فیجـب علـى الجهـ 2009لسـنة  349، كما صدر القـرار رقـم لحج

  .الأحداثنه دعم وتفعیل دور شرطة وحمایة ما من شأ
عموماً هو اكتشاف الجرائم، وجمع الأدلة المبدئیة ومنع وقوع  ثالأحداإن اختصاص شرطة 

، أمــا عـن الـدور العلاجــي فتقـوم شــرطة الأحـداثالصـغار فـي الجــرائم، وهـو الـدور الوقــائي لشـرطة 
، )1(، أو فـي حالـة تعرضـهم للانحـرافالأحـداثبإثبات الحقائق وجمع الأدلة عند انحراف  الأحداث
الجــانحین اختصاصــات  الأحــداثالضــبط القضــائي المختصــة ببوصــفها ســلطة  الأحــداثولشــرطة 
اســتثنائیة، وینحصـر اختصاصـها الأصــیل فـي البحـث عــن الجـرائم ومرتكبیهـا وجمــع  أخـرىعادیـة و 

الاستدلالات التـي تلـزم للتحقیـق فـي الـدعوى ویطلـق علـى الاختصاصـات العادیـة  تعبیـر إجـراءات 
د بهــا الأعمــال التــي یباشــرها مــأمور الضــبط فــي الاســتدلال، أمــا الاختصاصــات الاســتثنائیة ویقصــ

الأحوال غیر العادیـة، فتـدخل ضـمن إجـراءات التحقیـق، وعلـى ذلـك یقـوم مـأمور الضـبط القضـائي 
  . المنحرفین بإجراءات الاستدلال الأحداثفي مجال 

متمثلـــة فـــي إجـــراءات الاســـتدلال وهـــذه  فـــي الأحـــوال العادیـــة الأحـــداثاختصـــاص شـــرطة  إن
علــى مســاس بحــق أو تقییــد  يلــم تــرد فــي القــانون علــى ســبیل الحصــر، لأنهــا لا تنطــو الإجــراءات 

                                                
   .55ص. 2003 .كلیة الحقوق جامعة القاهرة .رسالة ماجستیر. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث :سمیر محمد شعبان  )1(

للشرطة عند الاقتضاء   سلطة إسقاط الدعوى  "قواعد طوكیو" وتخول قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة 
وبما لا یتعارض مع النظام  القانوني المعمول به تخویل  ،ینبغي عند الاقتضاء" على أنه  1-5المقامة على المتهم فتنص في المادة 

إسقاط الدعوى المقامة على الجاني متى رأت  أو غیرها من الأجهزة المعنیة بمعالجة القضایا الجنائیة سلطة ،الشرطة أو النیابة العامة
مؤتمر الأمم المتحدة "وحقوق المجني علیهم  ،أن السیر فیها غیر ضروري لحمایة المجتمع أو منع الجریمة أو تعزیز احترام القانون

 ."1990سبتمبر  7 –أغسطس  27. هافانا. الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین
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نما هي في جوهرها مجرد تجمیع لمعلومات عن الجـرائم  هحریة، إذ لا إكرالل ومرتكبیهـا، مـن فیها وإ
، یرى القـائم بهـا أنهـا لازمـة للتحقیـق فـي الـدعوى ولعـل أهـم هـذه الإجـراءات أجل مصلحة المجتمع

جـــراء المعاینـــات، واتخـــاذ الإیضـــاحاتبـــول التبلیغـــات والشـــكاوي، والحصـــول علـــى تتمثـــل فـــي ق ، وإ
وســـؤال المــــتهم ونــــدب . الإجـــراءات التحفظیــــة، وســــماع أقـــوال مــــن لــــدیهم معلومـــات عــــن الجریمــــة

 .الخبراء
وســـــوف نرجـــــئ الحـــــدیث عنهـــــا لنتحـــــدث بالتفصـــــیل خـــــلال التطـــــرق لاختصـــــاص الضـــــبطیة 

متعددة ومختلفة لا  الأحداثرفین، كما أن اختصاصات شرطة المنح الأحداثالقضائیة في مجال 
فحســب بــل تمتــد لتخــتص بــبعض  الأحــداثتقــف عنــد دورهــا التقلیــدي المتعلــق بالحــد مــن انحــراف 

 .الاختصاصات المتعلقة بالنواحي الأمنیة كذلكو. )1(الأدوار الإنسانیة الحدیثة

م منها إثبـات الحقـائق وجمـع الأدلـة عدة مهاتشمل  الأمنیة المتعلقة بالنواحي الاختصاصاتف
المحكمـة وأخـذ البصـمات والصـور،   إلـىتهم لحـاوسؤالهم والتحفظ علـیهم وإ  الأحداثوالقبض على 
باتخــــاذ مجموعــــة مــــن الإجــــراءات التمهیدیــــة التــــي تباشــــرها خــــارج نطــــاق  الأحــــداثوتقــــوم شــــرطة 

، ومـن أهمهـا الأحـداثي یرتكبهـا الدعوى، والتي یحددها القـانون بغـرض إثبـات الوقـائع الجنائیـة التـ
تحدیــد نــوع الجریمــة، وجســامتها، ومـــدى مــا تشــكله مــن خطــورة، ســـواء كانــت تلــك الخطــورة تمـــس 
الحدث نفسـه، أو غیـره ومكـان ارتكابهـا والظـروف التـي ارتكبـت فیهـا، والبحـث عـن الحـدث المجـرم 

رســاله والتحــري عــن ظروفــه الخاصــة النفســیة والاجتماعیــة وضــبطه وتحریــر محضــر بــذ  إلــىلك وإ
 .)2(النیابة العامة للتصرف فیه

حیث اعتبر النصوص العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائیة هي الواجبة الإتباع أثنـاء 
مــن قــانون رعایــة " 14"القــبض علــى الحــدث وبواســطة الشــرطة العادیــة، غیــر أنــه ورد فــي المــادة 

حــدث، أو اســتخدام القیــود الحدیدیــة علیــه، كمــا علــى أنــه لا یجــوز الإســاءة فــي معاملــة ال الأحــداث
  . )3(الأحداثیحضر التنفیذ بطریق الإكراه البدني على المحكوم علیهم من 

فمن خلال المادة سالفة الـذكر یكـون المشـرع الیمنـي قـد أورد قیـود معینـة علـى تعامـل مـأمور 
ن كانـت مثـل هـذه  الضبط مع الحدث عند القبض علیه تختلف عما هو علیه الحال مـع الكبـار، وإ

القیـــود أساســـاً تعتبـــر مـــن الواجبـــات العامـــة التـــي یجـــب أن یراعیهـــا مـــأمور الضـــبط القضـــائي عنـــد 
إجراءات القبض بصرف النظر عن الشخص المقبوض علیه، سواء كان صـغیراً أو كبیـراً باعتبـار 

  .حافظ علیهاأن الخروج عنها یعتبر خروجاً على القواعد العامة التي تحكم حریات الأفراد وت
                                                

 .108ص. رجع سابقم :نجاة مصطفى قندیل) 1(
 .440ص. مرجع سابق :أحمد سلطان عثمان) 2(
 .1992لسنة  24قانون رعایة الأحداث الیمني رقم  14المادة ) 3(
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، ولـذلك یق باعتباره یمـس الحریـات الشخصـیةویعد القبض على الفرد من أهم إجراءات التحق
تحــــرص التشــــریعات علــــى عــــدم إعطــــاء مــــأمور الضــــبط القضــــائي حــــق القــــبض إلا فــــي حــــالات 

، والأصل أن كل شخص ارتكب جریمة یمكن القـبض علیـه بغـض النظـر عـن سـنه أو )1(استثنائیة
، وذلــك إعمــالاً لقاعــدة أن الكــل أمــام القــانون ســواء، وقــد خلــت نصــوص قــانون وضــعه الاجتمــاعي

، ولا یوجد فـي نصـوص القـانون الأحداثمن أي نص ینظم إجراءات القبض على  الأحداثرعایة 
، أو قانون الإجراءات الجزائیة ما یحد من سلطة مأمور الضبط الأحداثالیمني سواء قانون رعایة 
  .)2(الحدث القضائي في القبض على

حتـى تتـولى إجـراء القـبض علـى  الأحـداثغیر أن القانون الجزائري لم ینشـئ شـرطة خاصـة ب
، ج.ج.إ 51/4الحــدث، بـــل خـــول الشـــرطة القضــائیة حـــق ضـــبط المشـــتبه فیــه طبقـــاً لـــنص المـــادة 

إذا قامت ضد الشخص دلائـل قویـة، ومتماسـكة مـن شـأنها التـدلیل علـى اتهامـه  " أنهوالتي تنص ب
وكیـل الجمهوریـة دون أن یوقفـه للنظـر أكثــر  إلـىعلـى ضـابط الشـرطة القضـائیة أن یقتــاده  فیتعـین

  . )3("ساعة 48من ثماني وأربعین 
یفهـم مــن نــص المــادة الســالفة الــذكر أن المشـرع اســتعمل مصــطلح الاقتیــاد، غیــر أن الاقتیــاد 

الفاعـل  طضـب"عبـارة  عنـدما اسـتعمل، ج.ج.إ 61یقتضي الضبط أولاً وقد وفق المشرع فـي المـادة 
وكیل  إلىفإن اقتیاد الحدث المنحرف أو الموجود في خطر معنوي  الأحداث، وفي مجال "واقتیاده

، ولا یقتصر بقاؤه في مركز الشرطة أو الدرك ةبه ضباط الشرطة القضائی مالجمهوریة عادة ما یقو 
، وبهذا لم یفرد )4(لالاتإلا على المدة التي یستدعي فیها ولي الحدث وتحریر محضر جمع الاستد

المشـرع الجزائــري نصوصــاً خاصــةً بــإجراء الضــبط والاقتیـاد بالنســبة للأحــداث بــل جعــل النصــوص 
  .العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة هي الواجبة التطبیق

مسـألة مـن الأهمیـة بمكـان،  الأحـداثنستنتج مما سبق أن الطریقة التي یتم القبض بها علـى 
النصوص الكفیلة بمنع استعمال  الأحداثن الضروري أن تتضمن القرارات المنظمة لشرطة فإنه م

وهـذا مـا أكدتـه  .القیود الحدیدیة، أو الأغلال أیاً كانت إذا كـان الشـخص المـراد القـبض علیـه حـدثاً 

                                                
 .597ص. مكتبة خالد بن الولید. سلطات مأموري الضبط القضائي  في الشریع والقضاء : عبد االله القیسي )1(
كلیة . 1992. رسالة دكتوراه. لاحداث دراسة في الاتجاهات الحدیثة للسیاسة الجنائیة الحمایة الجنائیة ل: احمد محمد یوسف وهدان  )2(

 .356ص. .الحقوق جامعة القاهرة

 .إجراءات جزائیة جزائري 51/4المادة ) 3(
 بالنسبة للمشرع المصري لم ینص على إجراء خاص للقبض على الحدث سواء في قانون .78ص. مرجع سابق :دریاس زیدومة. د) 4(

ولم ترد نصوص معینة یمكن اعتبارها قیود على عملیة القبض التي یمكن أن یقوم بها مأمور  ،أو قانون الإجراءات الجنائیة ،الأحداث
انظر في ذلك  ،وبناء علیه فالأسلوب المعمول به عند القبض على الكبار هو المعمول به عند الأحداث ،الضبط القضائي على الحدث

 .ون الإجراءات الجنائیة المصريمن قان 24،29المادة 
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ه على أنـ" قواعد بكین" الأحداثشؤون قضاء  ةمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا لإدار  1-10القاعدة 
إلقــاء القــبض علــى حــدث یخطــر بــذلك والــده أو الوصــي علیــه علــى الفــور، فــإذا كــان هــذا  دبمجــر "

الإخطار غیر ممكن وجب إخطار الوالـدین أو الوصـي فـي غضـون اقصـر فتـرة زمنیـة ممكنـة بعـد 
  ".إلقاء القبض علیه

أما التحفظ ویقصد به وضع الشخص تحت تصرف مأمور الضبط القضائي، حتى یتم البت 
طلــب القـبض علیــه مـن قبــل النیابـة، وكمــا یقصـد بــالتحفظ الحجـز المؤقــت لمـدة أربــع وعشــرین  فـي

ســـاعة علـــى الأكثـــر بقصـــد التحقیـــق فـــي القضـــیة علـــى یـــد الشـــرطة فـــي مرحلتهـــا الأولـــى، ویعتبـــر 
الــتحفظ إجـــراء مـــن الإجـــراءات الاحتیاطیــة التـــي یواجـــه بهـــا مــأمور الضـــبط حـــالات المشـــتبه بهـــم، 

  . )1(قبضاً ولا تسري علیه أحكام القبض دعولذلك فهو لا ی
وبالنســـــبة للـــــتحفظ علـــــى الحـــــدث المنحـــــرف خـــــلال أعمـــــال الاســـــتدلال، فقـــــد أخـــــذت بعـــــض 
التشـریعات بمبــدأ جـواز الــتحفظ علـى الحــدث إذا اقتضــت الضـرورة ذلــك، ولكنهـا اشــترطت أن ینفــذ 

ل مرحلــة الضــبط فــي أمــاكن خاصــة بهــم وعــزلهم عــن البــالغین، وذلــك خــلا الأحــداثالــتحفظ علــى 
بـــه الكثیـــر مـــن  تالقضـــائي ومحاولـــة الاســـتغناء بقـــدر الإمكـــان عـــن فتـــرة الاحتجـــاز وهـــو مـــا نـــاد

  . )2(المؤتمرات الدولیة
قــل عمــره عــن اثنــي عشــر عامــاً فــي الیمنــي لــم یجیــز توقیــف الحــدث الــذي ی الأحــداثفقــانون 

ذ أخرىسام الشرطة أو أي جهة اق ا تعـذر الأمـر یمكـن أن یـودع أمنیة، بل یسلم لولیه أو وصـیه وإ
یمكـــن  ةفــي اقــرب دار للتأهیــل ولمــدة أربعــة وعشــرین ســاعة، وفــي حالــة تجــاوزه ســن الثانیــة عشــر 

عــن أربعــة وعشــرین ســاعة، شــریطة أن یوضــع فــي  دالــتحفظ علیــه فــي قســم الشــرطة ولمــدة لا تزیــ
  . )3(مكان خاص یمنع اختلاطه مع غیره من المحجوزین

المشـــرع الیمنــــي هدفـــه حمایــــة الحـــدث، فــــي حـــین أن الواقــــع فــــي  هـــذا الإجــــراء الـــذي یضــــعه
نمــا تالمجتمــع الیمنــي لا یفــرق أن یكــون فاعــل الجریمــة حــ ، وإ طبــق القــوانین والأعــراف دثاً أو بالغــاً

القبلیة على الحدث إذا لم یسلم نفسه للشرطة والتي تتولى أمره وأمـر حمایتـه، فـإذا كانـت الظـروف 
  .)4(الأحداثلأمر بإیداعه إحدى دور التأهیل ورعایة تستدعي التحفظ علیه جاز ا

                                                
 .599ص. مرجع سابق :عبد االله القیسي) 1(
حول الآفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث الذي عقد . انظر توصیات المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي )2(

 .69ص. مرجع سابق. ن الحضوريانظر حسی. وما بعدها 693ص. دار النهضة العربیة. م1992. في القاهرة
 .من قانون حقوق الطفل الیمني 124انظر كذلك المادة . ب من قانون رعایة الأحداث الیمني،أ/ 11انظر المادة ) 3(
رسالة ماجستیر . دراسه مقارنه بین التشریعین المصري والیمني . السیاسه الجنائیة بشأن الأحداث : محمد ناجي صالح المنتصر )4(

  233. ص. 1998
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لضـباط الشــرطة القضـائیة اتخــاذ  "51"وأجـاز قـانون الإجــراءات الجزائیـة الجزائـري فــي المـادة 
بهـــا إجــراء الــتحفظ ضــد الأشــخاص البــالغین فــي مرحلـــة البحــث التمهیــدي، وفــي الجــرائم المتلــبس 

الــتحفظ، أمــا إجــراءات التوقیــف للنظــر بالنســبة بــدلاً مــن " التوقیــف للنظــر" وعبــر عنــه بمصــطلح 
  .)1(للأحداث فتطبق القواعد العامة، ولم تقید سلطاتهم

فیمـــا یتعلــق بـــإجراء التوقیـــف للنظـــر  الأحـــداثالمشــرع الجزائـــري لـــم یســـن نصــوص خاصـــة بو 
حیــــث جــــاءت النصــــوص التشــــریعیة خالیــــة مــــن أي نــــص یحــــدد الســــن التــــي یجــــوز فیهــــا توقیــــف 

المنحـرفین  الأحـداثهذا یعني أن ضـباط الشـرطة القضـائیة یجـوز لهـم توقیـف الأشخاص للنظر، و 
للنظــر دون قیــد یحــد مــن تلــك الســلطة، أي أنــه جعــل ذلــك الإجــراء مرهــون لســلطة ضــباط الشــرطة 

  . )2(التقدیریة
حیث لم یشترط المشرع على ضباط الشرطة القضائیة قبـل قیـامهم باتخـاذ أي قـرار مـن شـأنه 

ر أن یكــــون مســــبوقا بالموافقــــة مــــن النیابــــة العامــــة، أو مــــن قاضــــي التحقیــــق توقیــــف الحــــدث للنظــــ
ئـري مـدة التوقیـف كما لم یحدد المشرع الجزا. )3(الأحداثأو من قاضي  الأحداث نالمختص بشؤو 

 48لفئتــین وهــي والبــالغین بــل جعلهــا موحــدة ل الأحــداث، حیــث أنــه لــم یمیــز بــین للنظــر، وتمدیــدها
مقارنـــة بمـــدة التوقیـــف فـــي القـــانون الیمنـــي والمصـــري والمحـــددة بأربعـــة  ســـاعة وهـــذه المـــدة مرتفعـــة

  .)4(وعشرین ساعة
ویقــــوم مــــأمور الضــــبط القضــــائي بتصــــویر الحــــدث وأخــــذ بصــــماته وكــــذلك بصــــمات أصــــابع 

جـدلا، وهـذا الإجـراء  رالمشتبه فیهم من المتهمین البالغین بارتكـاب الجـرائم مـن الأمـور التـي لا تثیـ
قــد غیــر أن مســألة قیــام الشــرطة بأخــذ صــور وبصــمات للأحــداث  .)5(العــالم متبــع فــي جمیــع دول

، فقــد أیــد الــبعض اتخــاذ هــذا الإجــراء بحجــة أنــه أدق طریــق لتحقیــق أثــارت خلافــاً كبیــراً فــي الفقــه
، فضـلاً عـن أنهـا طریـق شـائعة حالیـاً عنـد التعیـین فـي ءشخصیة الحدث المنحـرف، وتحمـي البـري

                                                
 .81ص .مرجع سابق :دریاس زیدومة) 1(
لأشخاص الذین یجوز لضباط الشرطة القضائیة توقیفهم تحت النظر والنص ینطبق على البالغین ا. ج.ج.إ 51/3حددت المادة ) 2(

  :والأحداث على حد  سواء وهم
 وهي حالة  ،ا ینتهي من إجراءات التحريالأشخاص الذین یأمر ضابط الشرطة القضائیة بعدم مبارحة مكان ارتكاب الجریمة ریثم

 .ج.إ 50/1جوازیه طبقاً لنص المادة 
  ج.إ 50/2نه من الضروري التعرف على هویتهم وذلك طبقاً للمادة أالأشخاص الذین یبدو لضابط الشرطة القضائیة. 
 یمكن . أو مساهمتهم فیها ،ومتماسكة یمكن بمقتضاها اتهامهم بارتكاب الجریمة ،الأشخاص الذین تقوم ضدهم دلائل قویة

 .       51/4ثماني وأربعین ساعة طبقاً لنص المادة  توقیفهم للنظر مدة لا تتجاوز
  .حیث جاء النص عاما یخاطب الأحداث والبالغین. ج.ج.إ 1/ 51انظر نص المادة ) 3(
 .من قانون رعایة الأحداث الیمني 11والمادة  .ج.ج.إ 51/2انظر نص المادة ) 4(
 .78ص. مرجع سابق. الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث. محمد ربیع حسن) 5(
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شخصـیاتهم أو  م التقاط بصمات وصور لجمیع العـاملین سـواء لتحقیـقالوظائف الحكومیة حیث یت
نـــه ذو فائـــدة كبـــرى بالنســـبة لكشـــف الحقیقـــة فـــي الجـــرائم التـــي قـــد تقـــع فـــي لـــدواعي الأمـــن، كمـــا أ

المســتقبل، وهــذا الإجــراء فــي نظــرهم أقــل حــدة مــن وضــع الحــدث فــي دار الملاحظــة أو مؤسســات 
  . )1(ة الاجتماعیة في الفترة السابقة على المحاكمةالإیداع المؤقت، أو وضعه تحت المراقب

بینما هاجم الكثیرون هذا الإجـراء بشـدة بحجـة أن هـذا الإجـراء یضـر بالطفـل المنحـرف، فهـو 
وقـد یزیـد عنـاؤه منهـا لـو التقطـت بصـماته أو صـورته، بـل وقـد " الشـرطي"بطبیعته یعاني من عقدة 

الـذین یعرضـون علـى المحـاكم لیسـوا  الأحـداثأن  لـىإالعودة للانحراف، بالإضافة  إلىیدفعه ذلك 
، كمــا أن ذلــك الإجــراء یعتبــر فــي نظــر )2(جمیعــاً مرتكبــي جــرائم بــل أكثــر فاقــدي الرعایــة والحمایــة

الجمهور وصمة تشین الحدث وتجعل منه مجرماً في نظر الناس، وهذا الأمر متناقض مع مبادئ 
  .أنه مجرم التي تتجنب معاملة الحدث على الأحداثقوانین 

أن الاستغناء عن الوسائل العلمیة لأخذ الصور، أو البصمات للتحقق  إلىویذهب رأي ثالث 
مــن شخصـــیة الحـــدث غیـــر ممكـــن، وأن هـــاجس التخـــوف مـــن ســـوء اســـتعمال تلـــك الوســـائل یمكـــن 
تداركه من خلال عدم السـماح باسـتعمال تلـك الوسـائل إلا بـإذن السـلطة القضـائیة، وألا یسـمح بهـا 

فـي حالـة الجریمــة التـي یجـوز فیهــا الحـبس الاحتیـاطي أو إذا كــان الحـدث المنحـرف هاربــاً وأن إلا 
المنحــرفین دون المعرضــین للانحــراف، وأن تحفــظ الصــور والبصــمات فــي  الأحــداثیقتصــر علــى 

أمــاكن خاصــة بهــم، وألا یضــم الســجل أي بیانــات أو مســتندات تكشــف عــن ظــروف أو ســبب أخــذ 
وألا یسمح بالإطلاع على تلك السجلات إلا للهیئات الرسمیة المنـوط بهـا  تلك البصمات والصور،

المنحرفین، وعند بلـوغ الحـدث سـن الرشـد الجنـائي تتلـف تلـك السـجلات حتـى  الأحداثالتعامل مع 
  . )3(لا تشكل أي خطر على مستقبله

وتجیـــز معظـــم التشـــریعات فـــي دول العـــالم لمـــأمور الضـــبط القضـــائي أخـــذ بصـــمات وصـــور 
شــخاص المتهمــین بارتكــاب جــرائم والمشــتبه فــیهم، وذلــك لغــرض الكشــف علــى شخصـــیاتهم أو للأ

التأكـــــد منهـــــا ومعرفـــــة مـــــا إذا كـــــان لهـــــم ســـــوابق، إلا أن هـــــذه الإجـــــراءات غیـــــر مقبولـــــة بالنســـــبة 
، ونظراً لما تشكله من خطورة كون مثـل هـذا الإجـراء یـربط ذهـن الحـدث بفكـرة ارتكـاب )4(للأحداث

  .)5(بطابع المجرمین الأحداثیطبع الجریمة، كما 
                                                

 .130ص. مرجع سابق. رعایة الأحداث ومشكلة التقویم :منیر العصرة) 1(
 .464ص. مرجع سابق :احمد محمد یوسف وهدان) 2(
 .81،82ص. مرجع سابق. الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث وحالات تعرضهم للانحراف :حسن محمد ربیع) 3(
 .597ص. مرجع سابق :القیسي عبد االله) 4(
وصور الأحداث  ،إذا كان من الضروري الاحتفاظ ببصمات "أوصى المؤتمر الدولي العربي الخامس للدفاع الاجتماعي بأنه  )5(

 ."المنحرفین للتعرف على سوابقهم فإن مصلحة الأحداث تقتضي أن یكون ذلك في أضیق الحدود
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غیر أن تشریعات الدول العربیة لـم تتطـرق مـن خلالهـا لسـن نصـوص خاصـة تمنـع أو تجیـز 
تصویر الحدث أو أخذ بصماته، فالمشرع الیمني لم یسن نصوصاً خاصة تمنع تصویر الحدث أو 

لضبط القضـائي ومأموري ا الأحداثأخذ بصماته أو على الأقل یجیز ذلك بشروط، بل إن شرطه 
المنحـــرفین دون إذن مـــن الســـلطة القضـــائیة، حیـــث تقـــوم  الأحـــداثتقـــوم بتصـــویر وأخـــذ بصـــمات 

والبالغین فیما یخص التصویر وأخذ البصمات  الأحداثأو سلطة الضبط بمعاملة  الأحداثشرطة 
وبعض مـأموري الضـبط،  الأحداثمن خلال مقابلة ضباط شرطة  هوهذا ما لمسنا. على حدٍ سواء

المنحـرفین وتنشـئ  الأحـداثما أن  الضبطیة القضائیة فـي الجزائـر تقـوم بتصـویر وأخـذ بصـمات ك
لهم بطاقة دون تمییز بینهم وبین البالغین تحسباً للجرائم التي قد ترتكب من الحدث فـي المسـتقبل، 

لهــم الصــور، والبصــمات إلا للحــدث الهــارب مــن  طالمعرضــین للانحــراف لا تلــتق الأحــداثكمــا أن 
  . )1(سرته والذي رفض الإفصاح عن شخصیةأ

 الأحــــداثنســــتنتج ممــــا ســــبق أنــــه إذا كــــان مــــن الضــــروري أخــــذ صــــور وبصــــمات أصــــابع  
المنحرفین كإجراء للتعرف على سوابقهم الجنائیة الماضیة، فإنه یتعین أن یكون في أضیق الحدود 

 إلىالحدث  ةلإحال هبشرط أن تعدم بصمات وصور الحدث إذا توصلت سلطة التحقیق بأن لا وج
المحكمة، أما إذا اقتضت الضرورة اعتماد هذه الأدلة في باقي مراحـل المحكمـة، فیجـب أن تحـاط 

، على أن یتم إعدامها إذا بلغ الأحداثبالسریة في تداولها بین الجهات المختصة التي تتعامل مع 
بــه المــؤتمر الـــدولي علــى مســتقبله، وهــذا المبـــدأ أوصــى  رالحــدث ســن الرشــد الجنــائي كـــي لا تــؤث

  .)2(العربي الخامس للدفاع الاجتماعي
إن السیاســـة الجنائیـــة الحدیثـــة فـــي فـــ .اصـــات المتعلقـــة بـــالنواحي الوقائیـــةلاختصأمـــا بالنســـبة ل
صـلاح ورعایـة الجـانحین مـن إ الأحـداثقـانون  ه، وبـالأخص مـا یسـتهدفالأحـداثمضمار انحـراف 

وحمـایتهم مـن  الأحـداثللأحـداث تتـولى رقابـة للحدث في المقـام الأول تسـتدعي تخصـیص شـرطة 
مــن خــلال الســماح لهــا بالتــدخل لإنقــاذ . )3(التعــرض للانحــراف، وارتكــاب الأفعــال المخالفــة للقــانون

  .  )4(الانحرافالحدث المهدد بخطر 
أن تقــــوم بــــدور اجتمــــاعي بتوثیــــق الــــروابط مــــع الهیئــــات  الأحــــداثكمــــا یجــــب علــــى شــــرطة 

بــلاغ الأجهــزة المختلفــة ســواء الأحــداثتــي تتعــاون فــي مجــال رعایــة والمنظمــات الاجتماعیــة ال ، وإ
هـا مـن وجـود خطـر یهـدد الحـدث، وعقـد ملع إلـىالاجتماعیة أو التعلیمیة أو الطبیة بكـل مـا یصـل 

                                                
 .99ص. هامش. مرجع سابق :ةدریاس زیدوم) 1(
 .1972راجع توصیات المؤتمر الدولي العربي الخامس للدفاع الاجتماعي الذي عقد في تونس سنة ) 2(
 .146،147ص. مرجع سابق :حسن الجوخدار) 3(
 .195ص. مرجع سابق :محمود سلیمان موسى) 4(
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لتــــوعیتهم مــــن الإخطـــار التــــي تحــــیط  الأحـــداثالنـــدوات والمحاضــــرات فـــي المــــدارس ودور رعایــــة 
دور هـام فـي وقایـة الحـدث، وذلـك عـن طریـق اتخـاذ  لأحـداثایتضح أن لشـرطة  قمما سب. )1(بهم

 .في الأماكن الفاسدة الأحداثمنع تواجد  بین الاختصاصات كذلك فمن  الإجراءات المنعیة

معرفـــة الأمـــاكن الفاســـدة، والقضـــاء علـــى اكتســـاب  الأحـــداثیكـــون مـــن اختصـــاص شـــرطة ف
تهتم بالأماكن الفاسدة التي یحتمـل  ، فعلى الشرطة أنالانحراف إلىالعوامل والظروف التي تؤدي 

أن تكــون مراكــز جــذب للأحــداث، ومنهــا علــى ســبیل المثــال المقــاهي والأزقــة، والشــوارع، ومختلــف 
ساعات متأخرة یدخنون ویشربون الخمر فیها ویكونـون  إلى الأحداثأماكن اللهو التي یجتمع فیها 

الدراســة والملاهــي اللیلیــة والحانــات  العصــابات، ودور الســینما التــي تجــذب الأطفــال أثنــاء ســاعات
  .وأماكن القمار

هاویة  إلىالمهددین من خطر الانزلاق  الأحداثفتواجد الشرطة في مثل هذه الأماكن تجنب 
الجریمــة بمعنــى أن تواجــد الشــرطة وتعقیبهــا المســتمر علـــى مثــل هــذه الأمــاكن یحقــق الوقایــة مـــن 

هاویــــة الجریمــــة  إلــــىمــــن الانــــزلاق  الانحــــرافر المهــــددین بخطــــ الأحــــداثأنهــــا تنقــــذ  )2(:نــــاحیتین
تقـدیم جمیـع التسـهیلات كذا بمساعدتهم على اجتیاز المرحلة الدقیقة التي یمرون بها في حیاتهم، و 

لمجتمــع نتــائج الأعمــال الوقایــة تــوفر ل نلأوالنصــائح والإرشــادات التــي هــم فــي أمــس الحاجــة إلیهــا 
إجــراء التحریـــات اللازمـــة عـــن  تـــد اختصاصـــاتها إلـــىویمیــة التـــي یتعـــرض لهـــا المواطنــون، جرامالإ

  .الأحداث

الـــذین یعـــانون مـــن مشـــكلات، أو یتواجـــدون فـــي ظـــروف عائلیـــة ســـیئة  الأحـــداث ویقصـــد بهـــا
الـــذین تـــرد عـــنهم تحریـــات، أو معلومـــات تفیـــد بـــأن  الأحـــداثأن تتـــدخل لإنقـــاذ  الأحـــداثفلشـــرطة 

، وهـذا الأمـر الانحـراف إلـىلاً أو عـاجلاً وضعهم العائلي والاجتماعي یعرضـهم لخطـر یـدفعهم آجـ
یلاحظ عندما یستخدم الآباء أبناءهم في تجارة المخدرات، أو عندما یتركونهم ینغمسون في أعمال  

 .)3(الدعارة، أو یستخدمونهم في المقاهي والملاهي

القیـام بـبعض الأدوار الاجتماعیـة یقتضـي  الأحـداثعمـل الشـرطة فـي مجـال  وفي تقدیرنا أن
مهـا توثیـق الـروابط وتنسـیقها مـع الهیئـات والمنظمـات الاجتماعیـة التـي تتعـاون فـي مجـال رعایــة أه

بــلاغ الأجهــزة الطبیــة والاجتماعیــة بكــل مــا یصــالأحــداث علــم الشــرطة عــن وجــود خطــر  إلــى ل، وإ
لقاء المحاضرات في المعاهد والمدارس بقصد توعیة    .الأحداثیهدد الحدث، وعقد الندوات وإ

                                                
. مقدم للمؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائيتقریر . دور شرطة الأحداث في مرحلة الضبط القضائي :احمد وهدان) 1(

 .619ص. مرجع سابق. منشور ضمن أعمال  المؤتمر
 . 132ص. مرجع سابق :محمد شتا أبو السعد) 2(
 .266ص. مرجع سابق. معاملة الأحداث جنائیاً  :طه زهران) 3(
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2 
مــأمورو الضــبط القضــائي مكلفــون باستقصــاء " علــى أنإجــراءات جزائیــة یمنــي  91تــنص المــادة 

الجــرائم وتعقــب مرتكبیهــا، وفحــص البلاغــات والشــكاوي وجمــع الاســتدلالات  والمعلومــات المتعلقــة بهــا 
رسالها  ثباتها في محاضر وإ    ."لعامةالنیابة ا إلىوإ

إذا بلـغ رجــل الضـبط القضـائي، أو علـم بوقـوع جریمــة ذات " ، بأنـه ي.ج.إ 92دة كمـا تـنص المـا
طابع جسیم، أو من تلك التي یحددها النائب العام بقرار منه وجب علیه أن یخطر النیابـة العامـة، وأن 

جـر  ق، وضبط كـل مـا یتعلـمحل الحادث للمحافظة علیه إلىینتقل فوراً  اء المعاینـة اللازمـة، بالجریمـة وإ
تحقیقها، وله أن یسمع  لوبصفة عامة أن یتخذ جمیع الإجراءات للمحافظة على أدلة الجریمة وما یسه

ئیـة ومرتكبیهـا ویوقـع علیهـا هـو والشـهود الـذین سـمعهم اأقوال من یكون لدیه معلومات عن الوقـائع الجز 
براء الیمین إلا إذا خیف أن یستحیل فیما بعد والخبراء الذین استعان بهم، ولا یجوز تحلیف الشهود والخ

ســماع الشــهادة بیمــین، ویجــب علیــه تســلیم تلــك المحاضــر لعضــویة النیابــة العامــة عنــد حضــوره، وفــي 
الجرائم تحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي یقوم بها رجال الضبط القضائي طبقاً لمـا تقـدم 

  ".صرف فیهاالنیابة العامة للت إلىوعلیهم إرسالها 
مــــن حیــــث جمــــع الاســــتدلالات فــــإن بعــــض الــــنظم تعهــــد لأجهــــزة  الأحــــداثأمــــا بالنســــبة لمســــائل 

أو تعرضــــهم  الأحــــداثاجتماعیــــة مهمــــة تلقــــي الشــــكاوي والبلاغــــات التــــي تقــــدم عــــن حــــالات انحــــراف 
وتعتبر الاختصاصات العامة لمأموري الضبط هي الأصل في إجراءات الاستدلال في ظل للانحراف، 

  .عنه بشأن البالغین الأحداثب نص یمیز بین إجراءات الاستدلال بشأن غیا
التــي لــم تعــط مرحلــة الاســتدلال قــدراً مــن الاهتمــام، وأغفلــت وضــع  الأحــداثمعظــم تشــریعات إن 

ذلـــك،  إلـــى، وقـــد تطـــرق المشـــرع الیمنـــي الأحـــداثنصـــوص خاصـــة بـــإجراءات الاســـتدلال فـــي مســـائل 
علـــى أن تطبـــق الأحكــــام الـــواردة فـــي قـــانون العقوبــــات  حـــداثالأفجـــاءت نصـــوص قوانینهـــا الخاصــــة ب

  .)1(والإجراءات فیما لم یرد به نص في هذه القوانین
فیهــا علــى نطــاق  الأحــداثوفــي الــیمن فــإن هــذه المرحلــة تتولاهــا الشــرطة العادیــة وتســاهم شــرطة 

ذا قـــدر ل الأحـــداثضـــیق لعـــدم وجـــود عـــدد كـــافٍ مـــن أفـــراد شـــرطة  شـــرطة یغطـــي مـــا هـــو مطلـــوب، وإ
   .الاكتمال وحسن التنظیم، فان هذه المسائل تدخل في صمیم اختصاصها ونشاطها الأحداث

                                                
من  47انظر في ذلك المادة  .59ص. مرجع سابق. مقارنةدراسة . إجراءات الضبط والتحقیق لجرائم الأحداث :حسین الحضوري) 1(

 .1992لسنة  24قانون الأحداث الیمني رقم 
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مـــن خـــلال  الأحـــداثن جــرائم لضـــبط القضـــائي یســتمد اختصاصـــاته بشـــأفـــإن مــأمور ا قممــا ســـب
القواعــد العامــة الــواردة فـــي قــانون الإجــراءات الجزائیـــة لــذا ســوف نخصــص هـــذا الفــرع لبیــان إجـــراءات 

  .العادیة وكذا إجراءات الاستدلال الاستثنائیة الاستدلال
  : إجراءات الاستدلال العادیة -1

اختصاصات مأمور الضبط بین ي قانون الإجراءات الجزائیة یمیز حقیقة أنه لم یرد نص ف
الیمني رقم  الأحداثمن قانون رعایة  6عنه بشأن البالغین، غیر أن المادة  الأحداثن القضائي بشأ

ذا كان هناك من الدول من الأحداثد تضمنت إجراءات الاستدلال بشأن ق م1992لسنة  24 ، وإ
في مرحلة الضبطیة، إلا أنها تطبق القواعد الخاصة  الأحداثأفردت بعض النصوص الخاصة ب

    .)1(بالبالغین في حالة عدم وجود نص خاص
و تم علمهم أ إلىمتى وصل  الأحداثویباشر ضباط الشرطة القضائیة عملهم في قضایا 

لذا سوف نتطرق لبیان إجراءات  ،اكتشافهم للجریمة أو لحالة من حالات التعرض للانحراف
  : الاستدلال العادیة فیما یلي

 : تلقي البلاغات والشكاوي وفحصها   -أ 
للبولیس أن یتعامل إلا مع الجرائم التي یشاهدها، أو یبلغ عنها ویمكن للعدد الكبیر  نلا یمك

الظلام أو الخفاء دون علـم البـولیس أن یتنـاقص لـو أدى المـواطن واجبـه  من الجرائم التي تقع في
  . )2(في تبلیغ معلوماته للبولیس

ویجــب علـــى مـــأموري الضـــبط القضــائي أن یقبلـــوا التبلیغـــات والشـــكاوي التــي تـــرد إلـــیهم عـــن 
الجــرائم، والمقصــود بالشــكاوي فــي هــذا الصــدد أي التــي تكــون مقدمــة ویــدعى فیهــا بحقــوق مدنیــة، 

ل إنســـان فــإذا لـــم تشـــمل علــى الادعـــاء تعـــد مـــن قبیــل التبلیغـــات، والتبلیغـــات عـــن الوقــائع حـــق لكـــ
، وهـذا ینطبـق )3(نه جریمـة الـبلاغ الكـاذبوواجب مفروض علیـه ویعاقـب علیـه إذا تـوافرت فـي شـأ

حیــث یجـــب علــى مــأمور الضــبط القضــائي قبـــول كــل مــا یصــل إلیــه مـــن  الأحــداثعلــى مســائل 
تتعلـــــق بارتكـــــاب جریمـــــة أو بوجـــــود حـــــدث فـــــي إحـــــدى حـــــالات التعـــــرض  تبلیغـــــات، أو شـــــكاوي

                                                
فبرایر  2إجراءات الاستدلال بشأن الأحداث تضمنته المادة الرابعة بفقراتها الخمس من قانون الأحداث الفرنسي الصادر بمقتضى أمر ) 1(

وكذا ما  ،من قانون دولة البحرین 23والمادة  ،لدولة الإمارات العربیة المتحدةمن قانون الأحداث  5 وأیضا المادة ،م1945لسنة 
 .من قانون الطفل المصري  117جاءت به المادة 

 26 -17ومعاملة المذنبین المنعقد في الفترة من  ،من الأطر العامة لمناقشات المؤتمر الرابع للأمم المتحدة في الوقایة من الجریمة) 2(
 .446ص. 13مجلد . العدد الثالث. 1970نوفمبر . المجلة الجنائیة القومیة. كیوتو .م1970أغسطس 

 .156ص. 1993. الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة :أحمد فتحي سرور) 3(
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فــلا  )2(النیابــة فــوراً  إلــىوعلــى مــأموري الضــبط القضــائي أن یبعثــوا بهــذه التبلیغــات . )1(للانحــراف
عضو النیابة العامة أن یباشر التحقیق في جریمة معینة إلا إذا علم بها وهذا العلم یصل  عیستطی

، أو كتابـة وقـد یكـون مـن أحـد مـأموري الضـبط مد أفـراد الجإلیه عادة من بـلاغ مـن أحـ هـور شـفویاً
القضـائي فــي صــورة إشــارة مكتوبــة أو اتصــال تلیفـوني، ومتــى تلقــى الــبلاغ علــى أي صــورة كانــت 
وجــب علیــه التصــرف بنفســه فــي مباشــرة الإجــراءات إذا كانــت الواقعــة ذات أهمیــة خاصــة ولــه أن 

              .)3(ائي لفحصها ثم یتصرف هو على ضوء النتیجةمأمور الضبط القض إلىیحیل الشكوى 
ومـــن البـــدیهي أن یعلـــم مـــأمور الضـــبط القضـــائي بـــأمر الجریمـــة أو بحالـــة تعـــرض الحــــدث 
للانحـــراف قبـــل أن یقـــوم بـــأي إجـــراء مـــن إجـــراءات الاســـتدلال، ویجـــوز أن یكـــون العلـــم شخصـــیاً 

فیها، وقد  الانحرافلمختلفة لكشف مواطن بیئات المجتمع ا إلىفلمأمور الضبط القضائي النزول 
أو التعــرض للانحــراف عــن طریــق بــلاغ أو شــكوى یتلقاهــا مــأمور  الأحــداثیكــون كشــف انحــراف 

یشــترك كــل مــن الــبلاغ والشــكوى فــي أن كــلا منهمــا إخطــار فــي شــأن الجریمــة أو حالــة و ، الضــبط
المجني علیه ویعبر فیه عن  التعرض للانحراف والفرق بینهما أن الشكوى إخطار بالجریمة یقدمه

تتخــذ الإجــراءات الجنائیــة الناشــئة عـــن الجریمــة، أمــا الــبلاغ فهــو إخطــار الجهـــات أن إرادتــه فــي 
، وقد یكون كتابیاً    .)4(المختصة بوقوع جریمة، ویستوي أن یكون البلاغ شفویاً

ذا تقـــاعس مـــأمور الضـــبط القضـــائي عـــن تقبـــل الـــبلاغ فإنـــه یخضـــع للمســـاءلة التأدیبیـــ ة لا وإ
علیـه أن یبلـغ النیابـة بـذلك ویرسـل  الجزائیة لأنه مكلف بـذلك بـل هـو مـن صـمیم اختصاصـه، كمـا

أي بطلان للإجراءات والعبرة بمـا تقـرره  بإلیها المحضر فإذا تقاعس عن ذلك فإن القانون لا یرت
ن تأخر التبلیغ إلىالموضوع من قناعة في صحة الواقعة ونسبتها  ةمحكم   .)5(المتهم وإ

لــــزم الشــــرطة القضــــائیة بتلقــــي الشــــكاوي والبلاغــــات التــــي تصــــل إلــــیهم لقــــانون الجزائــــري أوا
فــي التشـــریع الجزائـــري فـــإن الشـــرطة القضـــائیة  الأحـــداث، ولـــو جئنـــا لمیـــدان )6(بخصــوص الجـــرائم

كل في مجال  الأحداثوالمندوبین المكلفین بحمایة  الأحداثالعادیة، وفرق حمایة الطفولة وخلایا 
                                                

تعقب مأموري الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم و "  بأنمن قانون الإجراءات الجزائیة الیمني  91هذا ما أكدته المادة ) 1(
 ."...ا لبلاغات والشكاوي مرتكبیها وفحص

 .من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني 92المادة ) 2(
 .124ص. 1990. 2ط. المرصفاوي في المحقق الجنائي :حسن صادق المرصفاوي) 3(
التي یجوز للنیابة  لكل من علم بوقوع جریمة من الجرائم"  بأن .ي.ج.إ 94تنص المادة . 61ص. مرجع سابق :حسین الحضوري) 4(

  ".حد مأموري الضبط القضائي بهاأأو إذن أن یبلغ النیابة العامة أو  ،العامة رفع الدعوى عنها بغیر شكوى
ویكون وجوبیاً على كل من علم من الموظفین العمومیین أو المكلفین بخدمة عامة بوقوع جریمة  ،مصري 25انظر كذلك نص المادة 

 .إجراءات مصري  26انظر كذلك المادة . جراءات یمنيإ ، 95المادة .من الجرائم 
 132ص.2006. 4ط. الإجراءات السابقة على المحاكمة. القسم الثاني. شرح قانون الإجراءات الجزائیة :محمد راجح نجاد) 5(
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 17ص المادة أنظر ن) 6(
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لمعنیـــین بتلقـــي الشـــكاوي والبلاغـــات بحكـــم حمـــایتهم المباشـــرة للأحـــداث ووقـــایتهم مـــن عملـــه هـــم ا
، كمـا أن القـانون المصـري قـد أكـد علـى إلـزام مـأموري الضـبط القضـائي )1(والتعرض لـه الانحراف

  .)2(قبول وتلقي التبلیغات والشكاوي التي ترد إلیهم بشأن، الجرائم

ة فـإذا لـم تشـمل نیـن مقدمة ویدعى فیها بحقـوق مدتكو  نویقصد بالشكاوي في هذا الصدد أ 
الضــبط أن یبعثــوا بهــذه التبلیغــات  يویجــب علــى مــأمور  ،)3(علــى الادعــاء تعــد مــن قبیــل التبلیغــات

حتى یتسنى لعضو النیابة أن یباشر التحقیق في جریمة معینة فور علمه بهـا . )4(النیابة فوراً  إلى
  .ویاً أو كتابةً أو تلفونیاً بها عن طریق بلاغ من أحد أفراد الجمهور شف

جراء الإیضاحاتالحصول على    -ب   : التحریات وإ
إذا بلـــغ رجــل الضـــبط "  همــن قـــانون الإجــراءات الجزائیـــة الیمنــي علـــى أنــ 92نصــت المـــادة 

القضائي أو علم بوقوع جریمة ذات طابع جسیم أو مـن تلـك التـي یحـددها النائـب العـام بقـرار منـه 
محل الحادث للمحافظة علیه وضبط كل  إلىالعامة، وأن ینتقل فوراً وجب علیه أن یخطر النیابة 

جــراء المعاینــة اللازمــة، وبصــفة عامــة أن یتخــذ جمیــع الإجــراءات للمحافظــة  ــق بالجریمــة وإ مــا یتعل
تحقیقهـا ولـه أن یســمع أقـوال مـن یكـون لدیـه معلومـات عـن الوقــائع  لعلـى أدلـة الجریمـة ومـا یسـه

ل المـــتهم عـــن ذلـــك وعلیـــه إثبـــات ذلـــك فـــي محضـــر التحـــري وجمـــع ســـأ، وأن یاالجزائیـــة ومرتكبیهـــ
ســمعهم والخبــراء الــذین اســتعان بهــم، ولا یجــوز لــه  نالاســتدلالات ویوقــع علیهــا هــو والشــهود الــذی

تحلیف الشهود أو الخبراء الیمین إلا إذا خیف أن یستحیل فیما بعد سماع الشـهادة بیمـین، ویجـب 
تحــــرر  خــــرىلنیابــــة العامـــة عنــــد حضــــوره  وفـــي الجــــرائم الأعلیـــه تســــلیم تلــــك المحاضـــر لعضــــو ا

محاضر التحري وجمع الاستدلالات  التي یقوم بها رجال الضبط القضائي طبقاً لمـا تقـدم وعلـیهم 
   ."النیابة العامة للتصرف فیها إلىإرسالها 

ن الجـرائم عمومـاً اتخـاذ بشـأ الإیضـاحاتفلمأمور الضبط القضائي في سبیل الحصـول علـى 
جـراء المعاینـات وجمـع المعلومـات اللازمـة لتوضـیح مـا عد ة إجراءات تتمثل في إجراء التحریات وإ
  .شأنه كشف أسرار الجریمة نم

اللازمـة مـن جمیـع الأشـخاص  الإیضـاحاتفیجب على مـأمور الضـبط القضـائي أن یجمعـوا 
یـــرهم، وتكـــون المتصـــلین بالواقعـــة ممـــن لـــدیهم معلومـــات عنهـــا كـــالمبلغ والمشـــتبه فیـــه والشـــهود وغ

واحد دون تمییز بینهم وذلك بـدعوتهم بـالطریق الإداري أو بـأي طریـق، وبالنسـبة للمشـتبه  أسلوبب

                                                
 .62ص. مرجع سابق. ون الإجراءات الجزائیةحمایة الأحداث في قان :دریاس زیدومة) 1(
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري 24/1انظر نص المادة ) 2(
 .إجراءات جنائیة مصري 28انظر المادة ) 3(
 .إجراءات مصري 34المادة ) 4(
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فیه یكـون استیضـاح الأمـر عـن طریـق السـؤال لا الاسـتجواب فـلا یجـوز توجیـه الأسـئلة التفصـیلیة 
لا اعتبـر اسـتجواب إثبات التهمة أو محاولة الإیقـاع إلىله والتي تهدف  ور علـى وهـذا محظـ ابـه، وإ
  . )1(مأمور الضبط

الغــرض العــام للاســتدلال عــن الجــرائم التــي تحصــل  إلــىیشــیر  الإیضــاحاتوالحصــول علــى 
، أو حالة تعرضهم للانحراف والتي أطلقها المشرع لمأمور الضبط القضائي الأحداثومنها جرائم 

  . لفي سبیل ترتیبها والتنسیق بینها في إطار الخطة التي یضعها للاستدلا
وتعد التحریات من أهم الأسالیب لجمع المعلومات وأدوات الإثبات لكشف غموض الحوادث 

، ویقــوم مــأمور الضــبط القضــائي فــي دوائــر اختصاصــهم بأنفســهم، أو بواســطة )2(وتحدیــد فاعلیهــا
بإجراء التحریات اللازمة عن الوقائع التي یعلمون بها بأي كیفیة كانـت ویجـب أن تفیـد  ممرؤوسیه

  . )3(عرفة الحقیقة إثباتاً أو نفیاً في م
ویستعین مأمور الضبط القضائي فیما یجریه من تحریات بمعاینـة مـن رجـال السـلطة العامـة 
والمرشدین السریین ومن یتولوا إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم إذا اقتنع هو شخصیاً بصحة ما 

نمـا ولم یعن المشرع الیمني ب. )4(صدق معلوماتهمإلیه وب هنقلو  وضع تعریف لمصطلح التحریـات وإ
اكتفى بالإشارة لمفهوم المصطلح من خلال نصوص قانون الإجراءات واكتفى بإسناد مهمة إجراء 

  .)5(التحریات على مأموري الضبط القضائي من دون النیابة العامة
ة، وللتحریات أهمیة وحجیة بالغة من حیث دورها في توجیه إجراءات الاستدلال وتقویة الأدل

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصریة على اعتبار التحریات من عناصـر الإثبـات فـي المـواد 
الجنائیة، وبالتالي یجوز الاستشهاد بها كدلیل، وللمحكمة أن تعزز الأدلة المطروحة بمـا جـاء فـي 

  .)6(التحریات
یـار للقـبض علــى فـي الـدلائل الكافیـة التـي تعتبرهــا كثیـر مـن القـوانین معأهمیـة لتحریـات إن ل
محضر التحریات بمثابة مبررا كافیـاً للنیابـة لإصـدار الإذن بـالتفتیش علـى  یعد، كما )7(الأشخاص

  جهة النیابة من جدیة هذه التحریات، ولو لم یسبق ذلك الإذن أي عمل من أعمال هضوء ما تقرر 

                                                
 .52ص. مرجع سابق :سمیر محمد شعبان) 1(
 .27ص. دونب. التحریات والإثبات الجنائي :مصطفى محمد الدغیدي) 2(
 .331ص. م1993 .دار النهضة العربیة القاهرة. 7ط. الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة :أحمد فتحي سرور) 3(
 .1993دیسمبر  15ق جلسة . 62س. 6506مجموعة أحكام النقض طعن رقم ) 4(
 .31ص. مرجع سابق. مصطفى محمد الدغیدي) 5(
 .652ص. 3ع. 11س 3/10/60. 1بندا  2عاماً ج 25مج . 5/11/43نقض ) 6(
 .928ص. 11م عاماً بند 5مجلد . 20/12/37نقض ) 7(
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هــذه التحریــات  التحقیــق، ولمحكمــة الموضــوع أن تراقــب ســلطة التحقیــق فــي مــدى اقتناعهــا بجدیــة
  .)1(ولیس لمحكمة النقض بعد ذلك أي سلطة في التعقیب على ذلك

مــن الأمـور الهامـة التـي یجــب قصـرها علـى مـأمور الضــبط " التحریـات"خلاصـة مـا تقـدم أن 
، لاســــیما وقــــد ثبــــت تزایــــد محاضــــر التحــــري زیــــادة )2(القضــــائي خشــــیة إهــــدار الحریــــات وانتهاكهــــا

قسـم  إلـىاسـتیقاف مشـروع مـن رجـال الحفـظ یلحقـه اقتیـاد محتـوم  جسیمة، وكون أغلبها یتم نتیجـة
علـم رجــل الضـبط القضــائي بارتكـاب حــدث  إلــى، فــإذا وصـل )3(الشـرطة للتحــري عـن المشــتبه فیـه

، یتعـــین علیـــه أن یباشـــر اختصاصـــاته ه فـــي إحـــدى حـــالات التعـــرض للانحـــرافجریمـــة أو بوجـــود
ا مراعیاً في ذلك الدقـة اللازمـة خصوصـاً إذا كانـت بإجراء التحریات اللازمة عن الجرائم ومرتكبیه

، أو بالتواجــد فــي إحــدى الانحرافتلــك التحریــات متعلقــة بالحــدث، كــي تــدرأ عنــه أي اتهــام زائــف بــ
  .  )4(حالات التعرض للانحراف

ویقتضي المنطق أن یقوم مأمور الضبط القضـائي المخـتص بـإجراء التحریـات حـول الحـدث 
 الأحـداثلتحریات حول الحدث تتطلب من القـائم بهـا درایـة وخبـرة لشـئون بنفسه، حیث أن إجراء ا
مـأمور الضـبط القضـائي، فـالتحري عـن الحـدث الـذي ارتكـب  اأو مرؤسـو  اوالتي قد یفتقدها معـاونو 

ن كــان مــن الأفضــل ، وإ الانحــراف إلــىجریمــة أمــر مطلــوب للتعــرف علــى الظــروف التــي دفعتــه 
  .  )5(ین في إجراء هذه التحریاتالاستعانة بالأخصائیین الاجتماعی

                                                
 .              597ص. 15س. مجموعة الأحكام 64أكتوبر سنة  19نقض ) 1(
وقد قضى بضرورة إسناد تحریر  ،1785بند  52أمر رقم . 1972دیسمبر  31راجع الأوامر العمومیة لمدیریة أمن القاهرة في ) 2(

ولما یتطلبه  ،ومع تكلیف ضابط الصف یمثل هذا العمل حمایة لحریات الناس ،تحري والاشتباه للسادة الضباط دون غیرهممحاضر ال
 .هذا العمل من الفحص الدقیق والتصرف الحكیم

بإساءة هذه اتضح أن ثمة أرقام توحي  1971أجریت دراسة میدانیة إحصائیة من قبل أكادیمیة الشرطة المصریة قسم التدریب عام ) 3(
ن مجموع محاضر التحري التي تمت عام أالسلطة في التحري عن طریق الاستیقاف فقد اتضح من إحصائیة مدیریة أمن القاهر 

محضراً برقم جنحة اشتباه أو أرفق بها ومن ثم تكون  1490محضراً برقم إداري  28290محضراً تقید منها  30380م بلغت 1970
أو  ،وأرجعت ذات الدراسة هذا التجاوز الخطیر إلى انحراف القائم بالتحري عن رسالة الشرطة %4.98إلى % 95.02النسبة هي 

. الخ...وذلك بدافع الانتقام أو المصلحة الشخصیة ،أو لعدم مراعاة الشروط الواجب توافرها عند الضبط. لمجافاة المصلحة العامة
القاهرة عدم جدوى السماح لرجال السلطة العامة من غیر مأموري الضبط  عدد كبیر من ضباط إدارة البحث الجنائي بمدیریة أمن ىورأ

وأجاب بعض المواطنین  ،قصرها على الضباط دون غیرهم% 82وطلب . منهم سلباً % 79القضائي استعمال سلطة التحري إذ أجاب 
من % 92وطالب  ،الجنودعن طریق الصف و % 93منه عن طریق ضباط الشرطة % 7أن تعسف رجال السلطة العامة وقع بنسبة 

وما بعدها  ،31،36أصحاب استمارات الاستبیان قصر التحري والمراقبة على مأمور الضبط القضائي من رجال الشرطة راجع ص 
 1975لسنة  91من البحث الذین تم بأكادیمیة الشرطة قسم التدریب تحت عنوان التحریات وكان هذا القسم قبل صدور القانون رقم 

 .یمیة الشرطة یحمل اسم معهد تدریب ضباط الشرطةبإنشاء أكاد
 .64ص .مرجع سابق. دراسة مقارنة. إجراءات الضبط والتحقیق لجرائم الأحداث :حسین الحضوري) 4(
 . 64،65ص. نفس المرجع السابق :حسین الحضوري) 5(
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ولا یعیـب التحریـات أن رجــل الضـبطیة القضــائیة لـم یحـرر محضــراً بهـا، فالمشــرع لـم یســتلزم 
تحریاتـه ویـدلي بمـا أسـفرت عنـه، إذ أن  ةبمباشـر منه ذلـك، إذ یكفـي أن یقـرر فـي التحقیـق أنـه قـام 

، ولا یشــترط لصــدور )1(تقــدیر أدلــة الــدعوى مــن خصــائص محكمــة الموضــوع حســبما تطمــئن إلیــه
إذن النیابـة بتفتــیش المنــازل أن یكـون قــد حــرر محضـراً یتضــمن التحریــات التـي تبــرر صــدور هــذا 

  .الإذن، بل یكفي أن تتضمن هذه التحریات تقریراً یقدمه ضباط الشرطة للنیابة
لــزم ضــباط الشــرطة القضــائیة ســماع أقــوال كــل مــن لدیــه معلومــات كــذلك المشــرع الجزائــري أ

لجریمــة، والوقــائع التــي تكونهــا، ومرتكبیهــا كــالمبلغ والشــهود والســلطات المحلیــة، كمــا یســأل عــن ا
تفصــیلاً بكــل الأدلــة والقــرائن القائمــة ضــدهم بهــدف إثبــات  مالمشــتبه فــیهم عــن ذلــك دون مــواجهته

إلا ســــلطات التحقیــــق، بــــل ولا یجــــوز تفــــویض الشــــرطة  هالتهمــــة، إذ یعــــد ذلــــك اســــتجواباً لا تملكــــ
ولضابط الشرطة القضائیة أن یرسل لاستدعاء كل من یرید سماع أقواله، . )2(یة في إجرائهالقضائ

ن  إكـراه المسـتدعى إلىغیر أن هذا الاستدعاء لیس له قوة التنفیذ، بحیث یستند  علـى الحضـور وإ
  .حضر فله الامتناع عن إبداء أقواله

 : إجراء المعاینات وجمع المعلومات  -ج 
، أي إثبـــات حالــة الأشـــخاص والأمكنـــة والأشـــیاء ذات الصـــلة لحالـــةیقصــد بالمعاینـــة إثبـــات ا

وتعتبــر أحــد الإجــراءات التــي یمكــن أن یقــوم بهــا ، )3(بالحادثــة قبــل أن تنالهــا یــد العبــث والتخریــب
 إلـىمأمور الضبط القضـائي عنـد إبلاغـه بالجریمـة أو علمـه بوقوعهـا، وتقتضـي المعاینـة الانتقـال 

  . )4(مرتكبها إلىوضبط الأشیاء التي قد تفید في وقوعها ونسبتها  محل الجریمة واثبات الحالة
ولمعاینـــة مكـــان الجریمـــة أهمیـــة بالغـــة فـــي نقـــل صـــورة حیـــة لمكـــان الحـــادث لجهـــة التحقیـــق 

ثــر فــي اقتناعهــا فــي الكثیــر مــن القضــایا، للمحــاكم الجنائیــة والــذي یكــون لــه أالأصــلیة، وبالتــالي 
بالتـالي عـن دلیـل،  ربط القضـائي لا تعـد إجـراء تحقیـق وألا تسـفوالمعاینة التي یجریها مأمور الض

نمــا مجــرد اســتدلال ویمكــن أن تــتم المعاینــة فــي الأمــاكن العامــة والمســاكن، إنمــا یشــترط لإجــراء  وإ
المعاینـــة فـــي الأخیـــر أن تكـــون برضـــاء صـــریح مـــن أصـــحابها، والأمـــاكن العامـــة هـــي التـــي یبـــاح 

  .)5(للجمهور الدخول فیها بغیر تمییز

                                                
  .7ص.1ع.ق. 11س. مج أحكام النقض. م4/1/1960.نقض مصري) 1(
أو سماع  ،أو القیام بمواجهته ،ولا یجوز لضباط الشرطة القضائیة استجواب المتهم"... أنهءات جزائیة جزائري بإجرا 139تنص المادة ) 2(

 ". أقوال المدعي المدني
 .165ص. مرجع سابق. الاختصاص القضائي لمأمور الضبط :محمود عودة الجبور) 3(
 .64ص. مرجع سابق :رفعت رشوان) 4(
 .                                          165ص. سابقمرجع  :محمود عودة الجبور) 5(
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وتــتم المعاینــة مــن خــلال البحــث فــي مكــان الجریمــة الواقعــة وفحــص كــل مــا یتعلــق بهــا مــن 
آثــار، وأثنــاء تفســیر القــرائن المادیــة للحصــول علــى الــرأي الفنــي یكــون لمــأمور الضــبط القضــائي 

وقد نص المشرع الیمني . )1(الاستعانة بأهل الخبرة ویطلب رأیهم شفاهة أو كتابة بغیر حلف یمین
، والتـــي یرجـــع إلیهــا مـــأمور الضـــبط اراء المعاینــة اللازمـــة باعتبارهـــا أحــد الوســـائل وأهمهــعلــى إجـــ

 92حیــث نصــت المــادة  القضــائي عــادة فــي الواقــع العملــي بهــدف المحافظــة علــى أدلــة الجریمــة،
یمـــة محـــل الحـــادث للمحافظـــة علیـــه وضـــبط كـــل مـــا یتعلـــق بالجر  إلـــىوأن ینتقـــل فـــورا ... "بقولهـــا 

جراء المعاین   . ..."ة اللازمةوإ
ولم یبین قانون الإجراءات الجزائیـة الیمنـي حـدود تلـك المعاینـة بـل قرنهـا بـاللزوم إلا أن ذلـك 

  .)2(المنازل لإجراء المعاینة لأن ذلك یستوجب النص علیه صراحةً  إلىالدخول  يلا یعن
فیقــــوم المختصـــــون مــــن مــــأموري الضــــبط القضــــائي بـــــنفس  الأحــــداثأمــــا بالنســــبة لمســــائل 

علیـه  تجراءات التي یقوم بها مأموري الضبط العـام فیمـا یخـص إجـراء المعاینـة، وهـذا مـا نصـالإ
للمـــوظفین  نیكـــو " م علـــى أن2002لســـنة  45مـــن قـــانون حقـــوق الطفـــل الیمنــي رقـــم  128المــادة 

الــذین یصــدر بتعییــنهم قــرار مــن الــوزیر بالتشــاور مــع وزیــر العــدل صــفة الضــبطیة القضــائیة فــي 
، والتحــري عــنهم وتلقــي وفحـــص الأحــداثفیمــا یتعلــق بتقصــي حـــالات جنــوح  دوائــر اختصاصــهم

رسـالها  ثباتها فـي محاضـر وإ الجهـات  إلـىالبلاغات والشكاوي وجمع الاستدلالات  والمعلومات، وإ
  ."المختصة

فبمجرد علم مأمور الضبط القضائي بوقوع الجریمة، سواء أكان هذا العلم عن طریق البلاغ 
ب علیـه القیـام بجمـع المعلومـات یات التي قـام بهـا أو مسـاعدوه فیجـعلى التحر  أو الشكوى أو بناء

، ومنها جرائم  فیقوم بسماع أقوال من لدیهم معلومات عن  الأحداثأو البیانات عن الجرائم عموماً
الجریمــة والمشـــتبه بهـــم فهــذه الأقـــوال مصـــدر هــام للمعلومـــات التـــي یقــوم مـــأمور الضـــبط بجمعهـــا 

تدلال، فقـــد یكــون مــن بــین مـــن تســمع أقــوالهم علــى هـــذا النحــو مــن تحــیط بـــه خــلال أعمــال الاســ
  .)3(شبهات الجریمة ویتبین فیما بعد أنه المتهم

ولــه أن یســمع "...علــى أن  تحیــث نصــ، ج .إ 92المشــرع الیمنــي فــي المــادة  هقــر ا مــا أوهــذ
  ".هم عن ذلكل المتوقائع الجزائیة ومرتكبیها وأن یسأأقوال من یكون لدیه معلومات عن ال

مــن لــدیهم معلومــات  إلــىیتعــین علــى مــأمور الضــبط القیــام بالاســتماع  الأحــداثوفــي جــرائم 
عن جریمة الحدث أو تعرضه للانحراف، وذلك من جمیـع الأشـخاص المتصـلین بالواقعـة كـالمبلغ 

                                                
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني 92راجع المادة ) 1(
 .61ص. مأمور الضبط القضائي في التشریع والقضاء تسلطا :عبد االله القیسي) 2(
 .65ص. مرجع سابق :حسین الحضوري) 3(
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واحــد دون تمییــز بیــنهم وذلــك بــدعوتهم بــالطریق  أســلوبوالمشــتبه فیــه والشــهود وغیــرهم، وتكــون ب
لإداري أو بــأي طریــق آخــر علــى أن یــولي موضــوع جمــع البیانــات عــن ظــروف الحــدث وعوامــل ا

انحرافــه عنایــة خاصــة، وســماع أو ســؤال أي شــخص یمكــن أن تكــون لــدیهم معلومــات عــن حالــة 
  .)1(هاأسبابانحراف الحدث أو تتصل ب

 وفـــي نفـــس الوقـــت یبـــادر مـــأمور الضـــبط بإخطـــار والـــدي الحـــدث، أو وصـــیه أو مـــن یتـــولى
حضـانته بكـل الوسـائل وفـق مـا تقتضـیه العدالــة، ولكـن قـد یواجـه مـأمور الضـبط القضـائي مشــكله 
أثنــاء ســماع الحــدث وهــو تعمــد الحــدث إخفــاء عنــوان والدیــه، فهــل یجــوز لضــباط الشــرطة ســماع 

  الحدث دون حضور والدیه؟
وان مـن الناحیــة العملیـة إذا ضــبط حـدث منحــرف أو معـرض للانحــراف، ورفـض الإدلاء بعنــ

ســماعه بحضــور المســاعد الاجتمــاعي  إلــىوالدیــه أو المســئول القــانوني عنــه یلجــأ مــأمور الضــبط 
ن المســاعد مصــراً علــى إنكــار عنــوان والدیــه فــإ الــذي یســتدعیه مــأمور الضــبط، فــإذا كــان الحــدث
حـــین صـــدور الحكـــم القضـــائي بالتـــدبیر أو  إلـــىالاجتمـــاعي یحضـــر معـــه جمیـــع مراحـــل الـــدعوى 

  .)2(العقوبة
  : التحفظ على الحدث والمحافظة على أدلة الجریمة - د 

لا یجــوز الــتحفظ علــى " مــن قــانون حقــوق الطفــل الیمنــي، علــى أنــه  124/1نصــت المــادة 
الحدث الذي لا یتجاوز سـنه اثنتـي عشـرة سـنة فـي أي قسـم مـن أقسـام الشـرطة، أو سـائر الأجهـزة 

إذا تعذر ذلك یتم إیداعه في أقـرب دار الأمنیة بل یجب تكفیله لولیه أو وصیه أو المؤتمن علیه ف
  ". ساعة 24مدة لا تزید عن  الأحداثلتأهیل 

، كمـــا الأحـــداثالنیابـــة العامـــة للنظـــر فــي موضـــوعه وفقـــاً لأحكـــام قـــانون  إلـــىویحــال بعـــدها 
إذا تجـاوز الحـدث سـن الثانیـة عشـرة مـن عمـره، فیجـوز  "نصت الفقرة الثانیة مـن نفـس المـادة أنـه 

منع غیره من الاختلاط به ممن رورة القصوى التحفظ علیه في مكان خاص به یعند اقتضاء الض
كبر منه سناً في أي قسم من أقسام الشرطة شریطة ألا تزید فتـرة الـتحفظ علـى أربـع وعشـرین هم أ

سـاعة وهـي  24والقانون الیمني في هذه الحالة قد جعل فترة أو مدة التحفظ على الحدث  ."ساعة
والبـالغین مـن  الأحـداثبـق علـى البـالغین وهـذا یعنـي أن القـانون لـم یفـرق بـین نفـس المـدة التـي تط

  .حیث مدة التحفظ

                                                
 .73ص. 1991. راف الاحداث وحالات تعرضهم للانحرافالجوانب الإجرائیة لانح :حسن محمد ربیع) 1(
 .64،65ص. مرجع سابق :دریاس زیدومة) 2(
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، بشـرط إذا كانـت ظـروف اتهـام  وأجاز القانون تمدید فترة التحفظ على الحدث أسـبوعا كـاملاً
وتقدیمـه  الأحـداثالحـدث تسـتدعي الـتحفظ علیـه وأن یكـون الـتحفظ فـي إحـدى دور تأهیـل ورعایـة 

  . طلب قابلة للتمدید إذا أمرت النیابة بذلك عند كل
ویقصد بالتحفظ بقاء الشـخص أو المشـتبه فیـه تحـت تصـرف مـأمور الضـبط القضـائي حتـى 

ن كان هذا الإجراء ینطوي على حد من حریة المشتبه  صدور الأمر من النیابة العامة بالقبض، وإ
تجــاوز القــدر الحجــز الكلــي علــى تلــك فیــه إلا أن ذلــك مبــرر بتــوافر الضــرورة الإجرائیــة علــى ألا ی

ولا یقتصــر نطـاق الإجــراءات التحفظیـة لیشــمل المحافظـة علــى أدلـة الجریمــة فقـط، بــل . )1(الحریـة
رســالها  أخیــراً یشــمل الــتحفظ علــى مرتكــب الجریمــة، و  والإجــراءات النیابــة،  إلــىكتابــة المحاضــر وإ

   .حداثالأالسابق ذكرها یقوم بها مأمور الضبط القضائي في جرائم 

بالنســبة للــتحفظ علــى الحــدث المنحــرف خــلال أعمــال الاســتدلال فــي بعــض التشــریعات فقــد 
أجــازت ذلــك الــتحفظ إذا كــان هنالــك ضــرورة تســتدعي ذلــك ولــه مــا یبــرره، ویختلــف إجــراء الــتحفظ 
علــى الحــدث عــن البــالغین مــن حیــث أنــه یشــترط فــي أن یكــون الــتحفظ فــي أمــاكن خاصــة بهــم، 

عن البالغین وعدم الاختلاط بهم لما قد ینتج عن هذا الاخـتلاط مـن خطـر علـى  بحیث یتم عزلهم
  .الحدث یتمثل في الاعتداء الجنسي أثناء مرحلة الضبط القضائي

كـــذلك المشـــرع الجزائـــري أجـــاز لضـــباط الشـــرطة القضـــائیة اتخـــاذ إجـــراءات التوقیـــف للنظـــر 
كـــان المشـــرع قبـــل تعـــدیل قـــانون  وهـــو المصـــطلح الـــذي یســـتعمله الفقـــه الجنـــائي، حیـــث" الـــتحفظ"

یستعمل مصـطلح الحجـز تحـت المراقبـة المـواد  08-01الجزائیة بمقتضى القانون رقم الإجراءات 
، غیــــر أن نصــــوص قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة لــــم تــــرد بمــــواد تــــنظم )2(141، 65، 2فقــــرة  51

راءات التوقیــف للنظــر، وعلیــه فضــباط الشــرطة القضــائیة یمارســون إجــ الأحــداثإجــراءات توقیــف 
  .)3(للنظر تجاه القصر طبقاً للقواعد العامة وألا توجد نصوص تقید من سلطاتهم

، والبـالغین الأحـداثمن حیث مدة التحفظ فالقانون الجزائري قد جعلها موحدة فلم یمیز بین و 
والتــي جعلــت مــدة  خــرىومعظــم القــوانین الأ ،ســاعة علــى خــلاف القــانون الیمنــي 48حیــث جعلهــا 

ذا كـان الأمـر متعلـق باعتـداء علـى غیر أنه یجوز تمدیـد فتـرة الـتحفظ إ. )4(ساعة فقط 24ظ التحف
                                                

ن أوفي ذلك قضت المحكمة العلیا المصریة ب. 146ص. مرجع سابق. الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة :انظر احمد فتحي سرور )1(
وأمره بحراسة المقهى ویمنع الدخول والخروج حتى یتم مهمته لا یعد  ،حد تجار المخدراتأانتقال الضابط إلى مقهى الضبط وتفتیش 

نما هو إجراء لحفظ النظام والأمن ولا تعرض فیه للحریة ،قبضاً على من بالمقهى . مجموعة أحكام النقض. 1962ینایر  29نقض . وإ
 .24رقم . 13س

 .64ص. مرجع سابق :دریاس زیدومة) 2(
 .87ص. سابقالمرجع نفس ال :دریاس زیدومة) 3(
 ".ساعة  48لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر " من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة أنه  51/2تنص المادة ) 4(
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ولضـباط الشـرطة القضـائیة توقیـف ، )1(جرائم موصوفة بأفعال إرهابیـة أو تخریبیـةبأو  ،من الدولةأ
أو قاضي التحقیق  ،الحدث للنظر دون حصولهم على إذن مسبق بالموافقة من قبل النیابة العامة

، حیــــث جــــاء الــــنص عامــــاً دون تفرقــــة بــــین )2(الأحــــداثأو قاضــــي  ،الأحــــداث نمخــــتص بشــــؤو ال
  .والبالغین الأحداث
مكان وقوع الجریمـة فـور علمـه أو إبلاغـه  إلىیجب على مأمور الضبط القضائي الانتقال و 

بذلك، وحینئذٍ له الحق في أن یتخذ أي إجراء تحفظي یستهدف المحافظة علـى أدلـة الجریمـة كـي 
یــد العبــث وتتلاشــى الأدلــة، وهــذا بــدوره یخــدم ســلطة التحقیــق كــي تــتمكن مــن الإطــلاع  ا تطالهــلا

علیهـــا ومـــن أمثلـــة هـــذه الإجـــراءات وضـــع الأختـــام علـــى الأمـــاكن التـــي بهـــا آثـــار للجریمـــة بغیـــة 
  .)3(المحافظة علیها

 إلـى أن مـن واجـب مـأموري الضـبط القضـائي الانتقـال فـوراً  إلـى ،ي.ج.إ 92وأشارت المـادة 
وبصـفة عامـة أن یتخــذ  بالجریمـة ثـم ذكـرت قمكـان الحـادث للمحافظـة علیـه، وضـبط كـل مــا یتعلـ

  .تحقیقها لجمیع الإجراءات للمحافظة على أدلة الجریمة وما یسه
ویجب على مأمور الضبط القضائي القیام بهذه الواجبـات حتـى ولـو كانـت النیابـة العامـة قـد 

س معنــــى قیـــام النیابــــة بهـــذا التحقیــــق إعاقـــة مــــأموري الضــــبط تولـــت إجــــراء التحقیـــق بنفســــها، فلـــی
  .)4(القضائي عن القیام بواجباتهم التي فرضها علیهم القانون

ویعتبــر مســرح الجریمــة ذو أهمیــة بالغــة كونــه المكــان الوحیــد الــذي توجــد فیــه أدلــة الجریمــة، 
ار الـدماء والأدوات التـي والذي من خلاله یمكن رفع الأثر الذي تتركه الأقـدام وأخـذ البصـمات وآثـ

استخدمت في الجریمة، وهو المكان الذي یستطیع مأمور الضبط القضائي تصویره جنائیاً لإثبات 
حالته بكل أبعادها وتحقیق الشخصیة بواسطة العمل الجنـائي، ولهـم فـي سـبیل تحقیـق ذلـك وضـع 

                                                
إذا تعلق الأمر باعتداء  51/2تضاعف جمیع الآجال المنصوص علیها في هذه المادة أي المادة "  أنب. ج.ج.إ 51/1تنص المادة ) 1(

تمدیدها بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة دون أن تتجاوز اثني عشر یوماً إذا ما تعلق الأمر باعتداء على  جوزعلى أمن الدولة وی
 "  أمن بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة

أو أكثر  ،صاإذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر شخ " بأنهإجراءات جزائیة جزائري  51تنص المادة ) 2(
بالنسبة للتحفظ  ."فعلیة أن یطلع فوراً وكیل الجمهوریة بذلك ویقدم له تقریراً عن دواعي التوقیف للنظر 50إلیهم في المادة  ممن أشیر

على الحدث الذي یتم القبض علیه في أمریكا بواسطة الشرطة یتم تسلیمه الى والدیه أو الوصي علیه أو المسؤول عنه على أن 
حضوره الى المحكمة إذا تطلب الأمر ذلك، ولكن في الجرائم الجسیمة أو عندما لایمكن تحدید مكان الوالدین أو الوصي أو یضمنوا 

المسؤول عنه یمكن للشرطة التحفظ على الحدث، ومعظم قوانین الولایات المتحدة تتطلب لامتداد التحفظ إذنا من القاضي، وفي بعض 
  :أنظر في ذلك. فقط من أجل سلامته، أو لمنعه من ارتكاب جرائم أخرىالأحیان یتم التحفظ على الحدث 

(J.M) Scheb- 11 Criminal law and procedure. 1998. P. 627,628. 
 .64ص. مرجع سابق :رفعت رشوان) 3(
 .45،46ص . مرجع سابق :محمد راحج نجاد) 4(
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مـن الآثـار أو إضـافة  مسـح أي أثـر مة علیه، وعـدم السـماح لأحـد بالـدخول إلیـه حتـى لا یـتالحراس
  .)1(آثار جدیدة لیست للمتهم

 :  لحدثتوجیه الأسئلة ل   -ه 
یجوز لسلطة الضبط القضائي في حالة انحراف الحدث أو تعرضه للانحراف أن تسأله عن 

، حیــث ینصــب الســؤال عــ بعــض الوقــائع التــي  نالأفعــال المنســوبة إلیــه دون أن تســتجوبه تفصــیلاً
هـــار الحقیقـــة ودون أن تتنـــاول هـــذه الأســـئلة التفاصـــیل والجزئیـــات یكـــون فیهـــا الجـــواب مفیـــداً لإظ

  .  )2(قول الحقیقة إلىوالوقائع التي یراد منها استدراج الصغیر 
ویلاحــظ أنــه إذا كــان لمــأمور الضــبط القضــائي أن یســأل الحــدث بــنفس الدقــة والكمــال الــذي 

ر جمـع الاسـتدلالات الـذي یتـولاه أن محضـ إلـىیتم بها السؤال في جرائم البـالغین، إلا أنـه بـالنظر 
لا یسـتهدف فقـط مجـرد إثبـات التهمـة أو تـوافر حالـة التعـرض  الأحـداثمأمور الضبط فـي میـدان 

للانحــراف التــي نــص علیهــا القـــانون، ولكــن یســتهدف فــي المرتبـــة الأولــى الوقــوف علــى العوامـــل 
حــداث یختلــف فــي فــإن ذلــك یعنــي أن ســؤال مــأمور الضــبط للأ الانحرافوالظــروف ذات الصــلة بــ

وأن یبعـد بقـدر الإمكـان  ،)3(وسیلته الفنیة تماماً عن الكیفیة التي یتم بهـا سـؤاله للمجـرمین البـالغین
عــن الألفــاظ الجنائیــة كــأن یلفظــه المــأمور أو یصــفه بالجــانح أو المجــرم، إذ یجــب أن یحتــرم حــق 

  .  )4(یةالحدث في خصوصیاته تفادیاً لأي ضرر قد یصیبه بسبب الأوصاف الجنائ
قامــة  ویتسـنى لمـأمور الضـبط أن یحقـق ذلـك عـن طریـق كسـب ثقـة الحـدث وجـذب انتباهـه وإ
قناعــه بـأن الهــدف مــن كــل ذلــك إنمـا یســتهدف مصــلحته وحمایتــه وانتشــاله  علاقـة طبیعیــة معــه، وإ
مــن بــؤرة الفســاد التــي أحاطــت بــه فعلــى مــأمور الضــبط ألا یخیــف الحــدث، أو یهــدده أو یســتعمل 

یوهمـه بالیــأس مـن حـل مشــكلاته أو أو یكـذب علیــه أو یبـالغ فـي جســامة أخطائـه أو  الخـداع معـه
  .)5(لق فرصة الحدیث في وجههیغ

ویبدو أنه قد یتم سؤال الحدث كمـا یحـدث مـع البـالغین، كمـا یـتم تهدیـد الحـدث بطریقـة غیـر 
لآبـــاء أو مباشـــرة بأنـــه لـــن یـــتم إطـــلاق ســـراحه إلا إذا اعتـــرف بالتهمـــة، بـــل وقـــد یحـــدث أن یظـــل ا

  .الأخصائي الاجتماعي صامتین بالرغم من ذلك

                                                
. مرجع سابق .2006. 4ط. الإجراءات السابقة على المحاكمة .انيالث القسم. شرح قانون الإجراءات الجزائیة :محمد راجح نجاد) 1(

 .45ص
 .110ص. مرجع سابق. رسالة ماجستیر :بنرغاي أمل )2(
 .76ص. مرجع سابق. الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث :حسن محمد ربیع) 3(
 .منشورات الأمم المتحدة سابق الإشارة إلیها. ضاء الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون ق 8/1یراجع القاعدة ) 4(
 .70ص. مرجع سابق :رفعت رشوان) 5(
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نــه یجــب علــى الشــرطة إبــلاغ شــخص بــالغ مناســب كأحــد ففــي انجلتــرا عنــد ســؤال الحــدث فإ
الوالدین أو الأخصائي الاجتماعي لرؤیة الحدث، والتشاور معه والحضور معه أثناء سؤاله، وهذه 

الواقـع فـإن مـأمور الضـبط أحیانـاً لا یبلـغ حقوق إضافیة على الحق في استشـارة محـام، ولكـن فـي 
  .  )1(التنازل عن هذا الحق خشیة التأخیر إلىالحدث بهذه الحقوق مما یؤدي 

لا كـان  إلىویجب ألا یتحول سؤال الحدث عن الأفعال المنسوبة إلیه  اسـتجواب تفصـیلي، وإ
الســؤال حــول  ذلــك بــاطلاً كــون الاســتجواب مــن اختصــاص ســلطة التحقیــق الابتــدائي بــل یتمحــور

بعـــض الوقـــائع التـــي یكـــون الجـــواب فیهـــا مفیـــداً لا ظهـــار الحقیقـــة، ودون أن تتنـــاول هـــذه الأســـئلة 
قـول الحقیقـة أي أن الأسـئلة لا  إلـىالتفاصیل والجزئیات والوقائع التي یراد منها استدراج الصغیر 

حته تعـــدو أن تكـــون حـــوار ودي حتـــى یطمـــئن الحـــدث، ویشـــعر أن رجـــل الضـــبط یســـتهدف مصـــل
  .الانحراف إلىوحمایته وانتشاله من الظروف السیئة التي تدفعه 

  :   كتابة محاضر جمع الاستدلالات    -و 
، في محضر التحـري وجمـع الاسـتدلالاتإثبات ذلك  هوعلی"  أنهب، ي.ج.إ 92نصت المادة 

لــى وعــدم توقیــع الشــاهد ع". ویوقــع علیهــا هــو والشــهود الــذین ســمعهم والخبــراء الــذین اســتعان بهــم
المحضر قیمته الكلیة بل یخضـع كـل مـا یعتریـه مـن نقـص فـي مثـل  دمحضر الاستدلالات لا یفق

فأوجبـت غالبیـة القــوانین . )2(هـذه الأمـور التـي وردت علـى سـبیل التشـبیه والتمثیـل لتقـدیر المحكمـة
ن أعمــال الاســتدلال، والمحضــر عمــل یســجل مور الضــبط القضــائي تحریــر محضــر بشــأعلــى مــأ

ثباتـات الجریمـة بطریقـة مباشـرة، بالإضـافة  بموجبه شخص ذو صفة خاصة التبلیغات والشكاوي وإ
  .جمع المعلومات والإثباتات إلىنتیجة عملیات مختلفة تهدف  إلى

كمــا أن محضــر جمــع الاســتدلالات یمكــن أن یتضــمن تقــاریر عــن تحریــات البــولیس وأقــوال 
  . )3(فتیش أو ضبط لمواد متعلقة بالجریمةالشهود والمشتبه بهم وتقاریر كشف أو معاینة ونتیجة ت

فیجــب علــى مــأمور الضــبط القضــائي أن یثبــت جمیــع أعمــال الاســتدلال التــي یقــوم بهــا فــي 
محاضـر موقـع علیهـا مـن قبلــه مبینـاً فیهـا وقـت اتخـاذ الإجــراءات، ومكـان حصـولها كمـا یجــب أن 

رســـالها تشـــمل تلـــك المحاضـــر توقیـــع الشـــهود والخبـــراء، وكـــل مـــن ســـئل بمعرفـــة مـــأ مور الضـــبط وإ
  .  )4(النیابة العامة إلىضر المحا

                                                
(1) Ashworth- the Criminal Process and evaluative Study. Clarendon Press, Oxford. Ed .1994.                              

p.103.   
 .479ص. 104رقم . 283القضیة . 5س. 2ج. مجموعة الأحكام. م1954ابریل  21نقض. نقض محكمة النقض المصریة) 2(
 . 180ص. مرجع سابق :محمد عودة الجبور) 3(
 .70ص. مرجع سابق :حسین الحضوري) 4(
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اً لمحضــر جمــع الاســتدلالات الــذي یجریــه مــأمور الضــبط ینــالقــانون لــم یشــترط شــكلاً معإن 
القضائي، أو أن یتولى هو تحریره بنفسه فله أن یستعین بكاتب للقیام بذلك طالما تم تحریره تحت 

التحقیق التي  أمور الضبط یباشر عملاً من أعمالان مإشرافه وبحضوره وتحت توقیعه، أما إذا ك
لا اعتبــر محضــر جمــع  ندبتــه النیابــة لإجرائــه فیجــب علیــه أن یســتعین بكاتــب لتــدوین التحقیــق، وإ

  .)1(استدلالات
فـــي معظـــم التشـــریعات بكتابـــة  الأحـــداثویقـــوم مـــأمور الضـــبط القضـــائي المخـــتص بجـــرائم 

رســالها  و النیابــة العامــة، وكــذا كــل مــا یضــبط ویتعلــق بالجریمــة أ الأحــداثنیابــة  إلــىالمحاضــر وإ
  .  )2(الیمني الأحداثمن قانون " 6"وهذا ما نصت علیه المادة 

لأن محاضــــر ضــــباط والتصــــدیق علــــى المحاضــــر إجــــراء لا یتطلبــــه القــــانون بصــــفة عامــــة 
 دمـــن قـــانون الصـــی 54حیـــث أن المـــادة  لا تخضـــع لعملیـــة التصـــدیقالشـــرطة القضـــائیة وأعـــوانهم 

من عملیة التصدیق محاضر أعوان الشـرطة القضـائیة الـواردة ذكـرهم فـي المـادة تستثني  الجزائري
  .)3(من قانون الإجراءات الجزائیة 21

ولمحكمــة . )4(ویجــوز لمــأمور الضــبط أن یشــهد بمــا حــدث أمــام ســلطة التحقیــق أو المحكمــة
بـة القضـائیة علـى الاســتدلال الموضـوع أن تكـون قناعتهـا مـن أي دلیـل فـي الــدعوى فلهـا حـق الرقا
فـي  دولـو خـالف مـا ور  قناعتهافقد تأخذ بما جاء في محضر جمع الاستدلالات، وأن تستمد منها 

  .)5(بشرط أن تدلل على ذلك بمنطق سلیم قناعتهاالتحقیق، فالأمر متروك ل
  :مما سبق أن المحكمة تراقب الاستدلال من زاویتیننستنتج 

 ء الاســــتدلال الضــــمانات التــــي حــــددها القــــانون لحمایــــة الحریــــة المشــــروعیة فــــإذا خالفــــت إجــــرا
  .ة بالبطلانیبالشخصیة أصبحت مع

  في محضر الاستدلال من معلومـات إذا لـم تطمـئن  دالموضوعیة فالمحكمة لها أن تطرح ما ور
  .مطابقتها للحقیقة إلىدقتها أو  إلى

                                                
نص المشرع الیمني على ذلك غیر أنه أجاز تحریر المحضر من قبل المحقق في حالة . 66ص. مرجع سابق :عبد االله القیسي) 1(

وأن  ،یجب أن تدون جمیع إجراءات التحقیق "یمني على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة ال 119الضرورة حیث نصت المادة 
 ."ویوقعه معه ویحفظ في ملف التحقیق ،یصطحب المحقق كاتب یحرر المحضر

یكون للموظفین الذین یصدر بتعیینهم قرار من الوزیر بالتشاور مع وزیر "من قانون رعایة الأحداث الیمني على أن  6تنص المادة ) 2(
والشكاوي وجمع  ،وتعقبهم وتلقي وفحص البلاغات ،تصاصهم فیما یتعلق بتقصي حالات جنوح الأحداثالعدل في دوائر اخ

رسالها إلى الجهة المختصة ثباتها في محاضر وإ  ".الاستدلالات والمعلومات عنهم وإ
 .230ص. رجع سابقم. رسالة دكتوراه" الاستدلال"ضمانات الحریة الشخصیة أثناء البحث التمهیدي  :یبیهاعبد االله أوه )3(
 .350ص. 1993. الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة :أحمد فتحي سرور) 4(
 .350ص. 1988. فبرایر 21جلسة . ق 6447طعن رقم . مجموعة أحكام النقض)  5(
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الإجــــراءات التــــي  علــــى ضــــباط الشــــرطة القضــــائیة إثبــــات جمیــــعلمشــــرع الجزائــــري اأوجــــب و 
 ،ج.ج.إ 18/1،3، حیث نصـت المـادة یقومون بها في محضر رسمي محضر جمع الاستدلالات

یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم، وأن یبادروا بغیر تمهل "  أنهب
وترســـل المحاضـــر ... عملهـــم إلـــىإخطـــار وكیـــل الجمهوریـــة بالجنایـــات والجـــنح التـــي تصـــل  إلـــى

  ".وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة  إلىلخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها ا
محضر جمع الاستدلالات  من قبل ضابط الشرطة القضائیة نفسه إذ أن القانون لم  رویحر 

یوجـــب علـــى ضـــباط الشـــرطة القضـــائیة اصـــطحاب كاتـــب، ولا یقتصـــر الأمـــر علـــى هـــذه الحالـــة 
بط الشرطة القضائیة عمـلاً مـن أعمـال  التحقیـق عـن طریـق الإنابـة فحسب بل یمتد إذا باشر ضا

  .  )1(القضائیة فان القانون لم یوجب علیه اصطحاب كاتباً معه لتدوین التحقیق في محضر
قید التأن القانون قد أوجب على مأموري الضبط القضائي القیام بواجباتهم و  قمما سب یتضح

بـه  اجمع الاستدلالات، وتحریر محضر یتضمن جمیـع مـا قـامو المهام الموكلة إلیهم أثناء مرحلة ب
مــــن إجــــراءات وتكــــون مثبتــــة فیــــه، ومتــــى مــــا انتهــــى مــــأمور الضــــبط القضــــائي مــــن إثبــــات تلــــك 
الإجــــراءات فــــي محضــــر جمــــع الاســــتدلالات  فلــــیس لــــه ســــوى إرســــال أو إحالــــة محضــــر جمــــع 

مضبوطة كونها صـاحبة الحـق فـي النیابة العامة المختصة، مع جمیع الأشیاء ال إلىالاستدلالات 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني" 109"نص المادة  إلىالتصرف استناداً 

  :الاستثنائیة الاستدلال إجراءات  -2
یقصـد بهـذه الاختصاصـات أي الإجــراءات التـي تمـس أو تقیـد حریــة الحـدث، وهـي بـذلك تــدخل 

ومنحـــت هـــذه الاختصاصـــات مـــن قبـــل فـــي نطـــاق أعمـــال التحقیـــق ولیســـت مـــن أعمـــال الاســـتدلال، 
المشــرع لمــأموري الضــبط القضــائي بحكــم الضــرورة، وفــي حــالات ضــیقة وبشــروط مقیــدة كــون هــذه 
الإجراءات لا تدخل أساساً في نطـاق اختصاصـاتهم بـل تـدخل أساسـاً فـي اختصـاص قضـاء التحقیـق 

  .)2(أو النیابة العامة بحسب الأحوال
لا یمكـنهم تنفیـذها إلا إذا تمكنـوا مـن تقییـد حریـة الفـرد  ولكن كثیر مـن واجبـات مـأموري الضـبط

باحتجازه لفترة وجیزة من الزمن فالمساس بحریات الأفراد حقیقة یمارسها البولیس فـي الحیـاة العلمیـة، 
ولا یسـتطیع أن یقـوم بواجباتـه فــي جانـب كبیـر منهــا مـا لـم یـتمكن مــن اسـتیقاف الأشـخاص، أو تقییــد 

ءات التــي یقــوم بهــا مــأمور الضــبط فــي البحــث عــن مرتكبــي الجــرائم مــن بــین حریــاتهم كمــا أن الإجــرا

                                                
ما بشهادة الشهود في حالة  ،تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقاریر" أن  ىعل. ج.ج.إ.ق 400/1تنص المادة ) 1( عدم وجود محاضر وإ

أو الجنح إلا  ،لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات" نه أمن نفس القانون على  215كما نصت المادة  "أو تقاریر مثبته لها 
 ".مجرد الاستدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلكل

 .198ص. مرجع سابق .قارنةالإجراءات الحنائیة للأحداث الجانحین دراسة م: محمود سلیمان موسى) 2(
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المتطلبــات القانونیــة للقــبض علــیهم قبضــاً  مالمشــبوهین ممــن لا توجــد ضــدهم دلائــل كافیــة، أو لا تقــو 
قانونیاً یتم تقیید حریة المشـتبه بهـم لفتـرة زمنیـة یـتمكن خلالهـا مـأمور الضـبط القضـائي مـن اسـتجلاء 

عینة موالمشرع قد منح مأمور الضبط القضائي في حالات استثنائیة اتخاذ إجراءات ، )1(حقیقة أمرهم
 والتـي سـنتناولهاتعد من إجراءات التحقیق الابتدائي ولعل مـن أبرزهـا القـبض والتفتـیش علـى المـتهم، 

  .بنوع من التوضیح
 :  القبض  -أ 

ضـــبط الشـــخص  "بأنـــه  ،ي .ج.مـــن قـــانون إ 70فـــي المـــادة عـــرف المشـــرع الیمنـــي القـــبض 
حضـاره أمــام المحكمـة، أو النیابــة أو مــأموري الضـبط القضــائي فــي الحـالات المنصــوص علیهــا  وإ
قانونـــاً ویكـــون بموجـــب أمـــر صـــادر مـــن الآمــــر بـــالقبض ممـــن یملكـــه، قانونـــاً أو شـــفویاً إذا كــــان 
الشــخص الآمــر حاضــراً أمامــه، ویترتــب علــى ذلــك حرمــان المقبــوض علیــه مــن حریتــه حتــى یــتم 

  ". رف في أمرهالتص
، باحتجـــازه فـــي المكـــان الـــذي یعـــده خص لمـــدة قصـــیرةســـلب حریـــة شـــ"ویعـــرف القـــبض بأنـــه 

، وذلــك )3(فــالقبض یــراد بــه حرمــان الشــخص مــن حریــة التجــول ولــو لفتــرة یســیرة .)2("القــانون لــذلك
 ولا یجــوز لمــأمور الضــبط القضــائي القــبض إلا .)4(باحتجــازه فــي المكــان الــذي یعــده القــانون لــذلك

فــي أحــوال الجریمــة المشــهودة بالجنایــات، أو الجــنح المعاقــب علیهــا بــالحبس لمــدة تزیــد علــى ســتة 
  .اشهر ویجب في هذه الحالة توفر دلائل كافیة على الاتهام

أن  طوهذا المساس لا یشتر  ،فهو إجراء یقتضي المساس بحریة المتهم في الانتقال، والحركة
قبـول الشـخص تنفیـذ الإجـراء المتخـذ ضـده، ودون الحاجـة  یكون مصحوباً بالقوة والعنف في حالـة

  . الإمساك به إلى
إجـراء "كما عرف المؤتمر الدولي الخامس لمكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین القبض بأنـه 

، یتضــمن أخــذ شــخص بــالإكراه تحــت الحراســة لفتــرة التحقیــق فــي الــدعوى الجنائیــة مــن إجــراءات
أمــام الســلطة المختصــة لتــأمر باســتمرار  ه، وبهــدف إحضــار ونیــةنزمنیــة وجیــزة  بســند مــن ســلطة قا

 .)5("وضعه تحت الحراسة أو إطلاق سراحه

                                                
 .195ص .مرجع سابق :محمد عودة الجبور) 1(
 .435ص. 1995. دار النهضة العربیة. 2ط. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :محمود نجیب حسني) 2(
 .364ص. 1993. 7ط. الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة :أحمد فتحي سرو) 3(
 .96ص. دراسة مقارنة. ة لانحراف الأحداثالجوانب الإجرائی :حسن محمد ربیع) 4(
وجاء في حكم محكمة النقض المصریة بأن القبض على  1975 ،جنیف. ومعاملة المذنبین ،المؤتمر الدولي الخامس لمكافحة الجریمة )5(

یمكن اتخاذ باقي  وذلك حتى ،لمنعه من الهروب ،والتعرض له بإمساكه وحجزه لفترة یسیره ،تقیید حریته في التجوال"المتهم یعني 
 .613ص. أحكام النقض. قضائیة  36لسنة  405الطعن رقم . 16/5/1966نقض مصري " الإجراءات ضده
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انتهـاك حریـة المقبـوض  إلـىویعتبر من الإجراءات الخطیرة الماسة بحقوق الإنسان، ویـؤدي 
علیـــه ومصـــادرتها وهـــو مـــن إجـــراءات التحقیـــق أصـــلا، وذلـــك لمـــا یترتـــب علیـــه مـــن خطـــورة علـــى 

الفردیـــة، فحرصـــت الشـــرائع العالمیـــة علـــى إحاطتـــه بالضـــمانات الكافیـــة صـــیانة لحقـــوق  الحریـــات
  .)1(الإنسان ومحافظة على حرماته وحریته

والمشرع قـد مـنح مـأموري الضـبط القضـائي فـي حـالات اسـتثنائیة اتخـاذ إجـراءات معینـة تعـد 
من قانون  101المادة من إجراءات التحقیق الابتدائي كالقبض على المتهم، وهذا ما نصت علیه 

ى سـتة الجرائم المشهودة المعاقب علیها بالحبس مدة تزیـد علـ"الإجراءات الجزائیة الیمني على أن 
شـــهر یحـــق لمـــأمور الضـــبط القضـــائي القـــبض علـــى شـــخص یســـتدل بـــالقرائن علـــى أنـــه الفاعـــل أ

  .  )2("كان حاضراً وأن یأمر بإحضاره إن كان غائباً  اللجریمة، أوله علاقة بها إذ
 الأحــــداثلــــنفس المعاملـــة التـــي تتخــــذ إزاء البـــالغین ســـواء كــــان هـــؤلاء  الأحـــداثوأخضـــعت 

منحرفین أو معرضین للانحراف، فالمشرع الیمني وكذا الجزائري والمصـري لـم ینصـوا علـى إجـراء 
خــاص بـــالقبض علــى الحـــدث أو ضــبطه ســـواء فـــي قــوانین الإجـــراءات، أو فــي القـــوانین الخاصـــة 

نهم، وهـي التـي تطبـق علـى الكبـار وبـنفس أن ذلك تطبیق القواعد العامة فـي شـومن شأ الأحداثب
  .الشروط

ویتمیز القبض عن إجراءات تقیید الحریة التي یمارسها مأمور الضبط القضائي فهو یختلف 
عن الاستیقاف فالأخیر لا یعني سوى سؤال عابر السبیل عن شخصیته ووجهته متى وضع نفسه 

ریبـة ینبـئ عـن ضـرر یسـتدعي التـدخل لجـلاء أمـره والاسـتیقاف لا یجیـز طواعیة موضع الظـن وال
كمــــا یتســــم  ،)3(تفتــــیش شــــخص المســــتوقف، عكــــس القــــبض الــــذي یجیــــز تفتــــیش شــــخص المــــتهم

بخصائص تختلف في تكییفها القانوني وأغراضها عن تلك التي یتعرض لها الأفـراد مـن إجـراءات 
  . حجز الحریة بصفة عامة

الــــذي یعتمــــد فــــي تقریــــره لضــــباط الشــــرطة ر القــــبض القــــانوني ثــــار اخــــتلاف حــــول مصــــدو 
المشــــرع الجزائــــري فــــي قــــانون الإجـــراءات الجزائیــــة قــــد أغفــــل تنظــــیم القــــبض غیــــر أن  .القضـــائیة

ج ، فــــي مرحلــــة الضــــبطیة .إ" 120"صــــراحة، غیــــر أنــــه نظمــــه فــــي مرحلــــة التحقیــــق فــــي المــــادة 

                                                
مرجع  .بدون تاریخ نشر. 2ط. الكویت. ذات السلاسل. ضمانات الحریة الشخصیة أثناء التحري والاستدلال :محمد علي سالم الحلبي) 1(

 .209ص  .سابق
 .73ص. سابق مرجع :حسین الحضوري) 2(
 .276ص. 2001القاهرة . دار النهضة العربیة. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :فوزیة عبد الستار) 3(
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ســـع الآراء والمناقشـــات، وتحدیـــد المصـــدر تو  إلـــىالقضـــائیة عنـــد تنظیمـــه للتلـــبس وهـــذا بـــدوره أدى 
   .)1(القانوني للقبض على المشتبه فیه

مـــن خـــلال التعـــاریف الســـابقة ومـــا اســـتقر علیـــه الفقـــه والقضـــاء یتبـــین لنـــا أن القـــبض یتمیـــز 
  .)2(:بخصائص معینة یمكن إیجازها فیما یلي

 ســـتثنائیة ولســـلطة یكـــون القـــبض إلا تنفیـــذاً لقـــرار صـــادر عـــن جهـــة التحقیـــق الأصـــلیة أو الا لا
الداعیــة لإصــدار أمــر القــبض وضــوابطه القانونیــة، تحــت رقابــة  ســبابالتحقیــق تقــدیر تــوافر الأ

 .محكمة الموضوع

  حرمــان الشــخص مــن حریتــه فــي الحركــة والتنقــل، وهــو حرمــان مقصــود ینصــب علــى شــخص
 .معین، وقابل للتنفیذ علیه جبراً وفق مقتضى الحال

 طیل زمــن الحرمــان فیقــوم القــبض قانونــاً ولــو اســتغرق زمــن لــیس مــن خصــائص القــبض أن یســت
ولكنه غیر قابل طبقاً لقانون الإجراءات الجزائیة أن یمتد أكثر مـن یـوم  ،الحرمان لحظة قصیرة

النیابــــة العامــــة ویــــوم آخــــر بمعرفــــة النیابــــة  إلــــىیــــومین، واحــــد قبــــل تحویــــل المــــتهم  إلــــىواحــــد 
ر صــدوره إلا فـي مواجهــة مــتهم حاضــر، أمــا المــتهم والقــبض بهــذا المعنــى لا یتصــو . )3(العامـة

 .غیر الحاضر فیسمى الأمر الصادر بالقبض علیه أمر بالضبط والإحضار

 :  إجراءات القبض على الحدث   -ب 
دةً عنــدما یكــون القــبض علــى تعتبــر النیابــة العامــة أو قاضــي التحقیــق جهــة الاختصــاص عــا

ئیة لرجــل الضــبط القضــائي حــق القــبض علــى ، غیــر أن القــانون أجــاز وفــي حــالات اســتثناالمجــرم
فبمجرد القبض على المـتهم فـإن المظهـر ت، المتهم وهو إجراء من إجراءات التحقیق یمس الحریا

المــادي لتنفیــذ القــبض هــو وضــع القیــود الحدیدیــة فــي أیــدي المــتهم فــي محاولــة لمنعــه مــن الهــرب 
ذا كــان مـن الجـائز إتبــاع هـذا ا مكانیـة السـیطرة علیـه، وإ لإجـراء مــع المتهمـین البـالغین إلا أنــه لا وإ

   .الأحداثیجوز ابتاعه مع 
                                                

یبیة إلى أن المصدر القانوني للقبض على المشتبه فیه رغم عدم تنظیم المشرع له في قانون اعبد االله أوه .یذهب أستاذنا الدكتور )1(
ذا قامت ضد شخص دلائل قویة"  أنهالتي تنص  .ج.ج.إ 51من نص المادة  4ة الفقر الإجراءات الجزائیة هو نص  ومتماسكة من  ،وإ

نها التدلیل على اتهامه فیتعین على ضابط الشرطة القضائیة أن یقتاده إلى وكیل الجمهوریة دون أن یوقفه للنظر أكثر من ثمان أش
 جراءاتقانون الإ :یبیةاعبد االله أوه .ج.إ 61،120 ي المادتینوهو بذلك یرفض مصادر القبض المتمثلة ف ،ساعة" 48" وأربعین
مصدر القبض بالنسبة للضبطیة غیر أن استاذنا لدكتور لعساكر محمد أشار إلى أن   .261ص. مرجع سابق .هومةدار . الجزائیة

عامة الناس في ضبط واقتیاد المتلبس ج، المتعلقة بحق .ج.إ 61القضائیة طبقا للقانون الجزائري في مرحلة البحث والتحري هو المادة 
اللیسانس فس القیت على طلبة  .مطبوعة. نون الإجراءات الجزائیة الجزائريمحاضرات في قا: الى أقرب ضابط شرطة قضائیة

  .47ص. م1990ــــــــ1989. الحقوق
 .وما بعدها 299ص. مرجع سابق :محمد عودة الجبور) 2(
 .ج.أ إ/150انظر نص المادة ) 3(
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م قــد أكــد عــدم الإســاءة أثنــاء  1992لســنة  24الیمنــي رقــم  الأحــداثغیــر أن قــانون رعایــة 
لا یجوز الإسـاءة فـي معاملـة الحـدث أو " منه  على أنه  14 حیث نصت المادة الأحداثمعاملة 

ظر التنفیذ بطریق الإكراه البدني على المحكوم علیهم الخاضعین كما یح، استخدام القیود الحدیدیة
، وهذا یعني عدم المساواة بین الحـدث والبـالغ أثنـاء المعاملـة وخصوصـا تنفیـذ "لأحكام هذا القانون

أو  ،الأحداثفعندما یقوم مأمور الضبط القضائي بوضع القیود الحدیدیة في أیدي . إجراء القبض
ي طریقــــة یراهــــا مناســــبة بحســــب الإمكانیــــات المتاحــــة دون أن یضــــع فــــي تقییــــدهم بالحبــــال أو بــــأ

فهـذا بـدوره یشـعرهم بـأنهم أشـخاص غیـر مرغـوب  ،الأحـداثالاعتبـار آثارهـا الجانبیـة السـیئة علـى 
المزیـد  إلـىفیهم من المجتمع مما یؤثر علـى سـلوكهم حیـال المجتمـع مـن حقـد وعـداء ممـا یـدفعهم 

نـــافعین فـــي  أعضـــاءلاحهم وتهـــذیبهم لیصـــبحوا فـــي المســـتقبل بـــدلا مـــن محاولـــة إصـــ جـــرامالإمـــن 
 .  المجتمع 

مــــن خــــلال إصــــلاحه  الفضــــلى للحــــدث قتضــــي أن یكــــون القــــبض مــــتلائم مــــع المصــــلحةیو 
وألا یخضــع لــنفس المعاملــة التــي یخضــع لهــا البــالغون فــي حالــة  والتعامــل معــه بنظــرة إنســانیة،

ر أن معظم التشریعات تركت إجـراء القـبض السلطة في نفسه، غیالقبض علیهم، وعدم بث رعب 
هـذا مـا فعلـه المشـرع . )1(على الحدث منطویاً تحت النصوص الإجرائیة العامـة الخاصـة بالبـالغین

 الأحـداثالیمني حیـث سـاوى بالنسـبة لإجـراء القـبض بـین معاملـة المتهمـین البـالغین وبـین معاملـة 
لانحـــراف بســـبب عـــدم وجـــود نصـــوص أو المتواجـــدین فـــي إحـــدى حـــالات التعـــرض لالمنحـــرفین، 

   .سواء في قانون الإجراءات أو القوانین الخاصة الأحداثقانونیة خاصة تنظم إجراء القبض على 
فـــورد فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الیمنـــي الـــنص علـــى أن لمـــأمور الضـــبط القضـــائي أن 

مــن هــذا  101یتـولى إجــراء القــبض علــى أي شـخص ضــبط بالجریمــة المشــهودة وذلـك فــي المــادة 
شـهر یحـق علیها بالحبس مدة تزید علـى سـتة أ في الجرائم المشهودة المعاقب "القانون فنص بأنه 

لمأمور الضبط القضائي القبض على كـل شـخص یسـتدل بـالقرائن علـى أنـه الفاعـل للجریمـة أولـه 
  ."علاقة بها إن كان حاضراً وأن یأمر بإحضاره إن كان غائباً 

فلمــأمور الضــبط القضــائي القــبض علــیهم فــي حالــة  الأحــداثعلــى وهـذا الــنص یســري بــدوره 
الشـرطة  ىوتتـولعلـى البـالغین فـي مثـل هـذه الحالـة، الجریمة المشهودة، وهي نفس سلطة القـبض 

فــي هــذا الإجــراء  الأحــداثوتســاهم شــرطة  ،المنحــرفین الأحــداثالعادیــة فــي الــیمن القــبض علــى 
  .بنسبة ضئیلة بعد أن تم إنشائها

                                                
 .441ص. مرجع سابق :أحمد سلطان عثمان  )1(
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نظــراً لعــدم وجــود العــدد الكــافي  الأحــداثقلمــا تقــوم بإلقــاء القــبض علــى  الأحــداث إن شــرطة
ومعظـم المهمـات  أخـرى، وكـذا التـردي للمسـتوى الاقتصـادي مـن جهـة الأقسـامالذي یغطي معظـم 

مـن شـوارع العاصـمة الرئیسـیة بالتعـاون  الأحـداثهـي قیامهـا بإزالـة  الأحـداثالتي تقوم بها شرطة 
 إلـى الأحـداثالاجتماعیة والعمل كمظهر سیاحي لیس إلا، وأحیانـا یسـاق هـؤلاء مع وزارة الشئون 

  .أقسام الشرطة كإجراء أولي
ویقوم مأمور الضبط القضائي بحجز الحدث في قسم الشرطة حتى یعرض علـى النیابـة فـي 

ة، الیوم التالي، ویقضي لیلة على الأقل داخل القسم مع الكبار والصغار من ذوي الأخلاق الفاسد
النیابـة بالطریقـة التـي یرسـل بهـا المتهمـون الكبـار، فـإذا  إلىویرسل الحدث بصحبة رجال الشرطة 

كــــان المطلــــوب القـــــبض علــــى أكثــــر مـــــن حــــدث یقـــــوم رجــــال الشــــرطة بـــــربطهم بالحبــــال خشـــــیته 
  .)1(هروبهم

، لــذا یجــب أن یخضــع مــس بالحریــة الشخصــیة ویقیــدهاوالقــبض كمــا ســبق بیانــه أنــه إجــراء ی
لضـــمانات ســـواء مـــن حیـــث مـــدة القـــبض أي الفتـــرة الزمنیـــة الفعلیـــة التـــي  الأحـــداثلـــى القـــبض ع

المتبع أثناء تتقید عملیـة القـبض، وأخیـرً المكـان الـذي  سلوبیستغرقها القبض وكذا الطریقة أو الأ
ســــیتم فیــــه تطبیــــق إجــــراء القــــبض والــــذي مــــن شــــأنه قــــد یعــــرض الحــــدث للخطــــر أثنــــاء اختلاطــــه 

لا یــــودع دار الرعایــــة كن مســــتقلة وإ ذ مــــن الواجــــب حجــــز الحــــدث فــــي أمــــاإ ،بــــالمجرمین الكبــــار
ویجـب إعـلام الحــدث سـبب القـبض علیــه وكـذا إشـعار عائلتـه وهــذا مـا أوصـت بــه ، )2(الاجتماعیـة

 الأحداثالمؤتمرات والقواعد الدولیة مثل قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء 
  .م1990مؤتمر هافانا وتوصیات " قواعد بكین" 

ونــــرى وضــــع قواعــــد أو نصــــوص خاصــــة تحكــــم عملیــــة إجــــراء أمــــر القــــبض علــــى الحــــدث 
حضــاره تكــون مســتقلة عــن الأحكــام التــي تســري بشــأن المتهمــین البــالغین ویجــب أن یصــدر هــذا  وإ

، خصوصــا وأن معظــم التشــریعات تســاوي بــین المــتهم )3(الأمــر فــي حــالات محــددة وعنــد الضــرورة
تهم البــــالغ فیمــــا یتعلــــق بالخضــــوع لأحكــــام القــــبض والتفتــــیش متــــى تــــوافرت شــــروطه الحــــدث والمــــ

وحالاتـــــه، وكـــــان یتعـــــین علیهـــــا أن تحـــــیط مثـــــل هـــــذین الإجـــــراءین الخطیـــــرین بضـــــمانات خاصـــــة 
                                                

 .59ص. مرجع سابق :عبد الحكیم فودة) 1(
 .76ص. مرجع سابق :حسین الحضوري) 2(
أو مارقاً من سلطة أبیه أو  ،من الحالات الضروریة التي تستوجب استصدار أمر القبض على الحدث حالة ما إذا كان الحدث هارباً ) 3(

فإن كان الحدث تحت رعایة والدیه فیجب أن توجه الإجراءات تجاه . ن تحت سن الخامسة عشرةولي أمره خصوصاً الأحداث الذی
متولي أمره بمخاطبته لتقدیم الحدث إلى سلطة التحقیق عند طلبه ویجوز توقیع جزاء على متولي أمر الحدث إذا لم یقدم الحدث عند 

وفي حالة تسلیم الحدث لجهة التحقیق سواء  ،دار الأمر بالقبض علیهما لم فللمحقق عند الضرورة إص ،طلبه إذا كان في إمكانه ذلك
 .عن طریق متولي أمره أو بناء على أمر القبض فیجب أن یكون الحدث تحت رعایة أحد المشرفین الاجتماعیین
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واسـتثنائیة إذا تعلــق الأمــر بحــدث، كــأن یــتم تنفیـذه بطریقــة تتفــق مــع النظــرة الإصــلاحیة الإنســانیة 
د حریتـه بوضـع القیـود الحدیدیـة فـي یدیـه ولا یسـاق مـن قبـل الشـرطة كمـا الحدیثة للأطفـال فـلا تقیـ

ص یســـاق المجــــرم البـــالغ وأن یســــتعاض عنـــه بــــأي إجــــراء آخـــر، كــــأن یســـلم لوالدیــــه أو لأي شــــخ
مــــن قواعــــد الأمــــم المتحــــدة الــــدنیا لإدارة شــــؤون قضــــاء " 1-10"هــــذا مــــا أكدتــــه القاعــــدة . مــــؤتمن

د إلقـاء القـبض علـى حـدث یخطـر بـذلك والـداه، أو الوصـي بمجـر " قواعد بكین علـى أنـه  الأحداث
علیـــه علـــى الفـــور، فـــإذا كـــان هـــذا الإخطـــار غیـــر ممكـــن وجـــب إخطـــار الوالـــدین أو الوصـــي فـــي 

  ".غضون اقصر فترة زمنیة ممكنة بعد إلقاء القبض علیه 
 :    تفتیش الحدث   -ج 

بـــالحبس مــدة تزیـــد  افــي الجــرائم المشـــهودة المعاقــب علیهــ" أنـــه ، ي.ج.إ 101تــنص المــادة 
نـه أشهر یحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص یستدل بـالقرائن علـى على ستة أ

وأجازت المادة ، "ن كان غائباً إن یأمر بإحضاره أن كان حاضراً و إالفاعل للجریمة أوله علاقة بها 
ص علیها في لمأمور الضبط القضائي في الحالات المنصو " ، على أنه ي.ج.انون إمن ق" 102"

، ویضبط الأشیاء والأوراق التي تفید في كشف الحقیقة متى یفتش المتهم ومنزله المادة السابقة أن
  ".وجدت أمارات قویة تدل على وجودها فیه

فلمــأمور الضــبط القضـــائي تفتــیش المــتهم أو الحـــدث فــي الأحــوال التـــي یجــوز فیهــا القـــبض 
تفتــیش "  أنحیــث نصــت بــ، ج .إ" 133"فــي المــادة  قانونــاً علیــه، وقــد تنــاول المشــرع الیمنــي ذلــك

  "أو أمتعته الموجود معه ،أو ملابسه ،الشخص یكون بالبحث في جسمه
لا یجـــوز تفتـــیش الأنثـــى إلا بواســـطة أنثـــى غیرهـــا  " أنـــهب، ي .ج.إ 143كمـــا نصـــت المـــادة 

یش بحضور یدعوها لذلك من یقوم بالتفتیش ویدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ویجري التفت
  ".شاهدتین من النساء

ویقصـد بتفتـیش المـتهم هنــا التنقیـب بجسـمه وملابسـه ومتاعــه والأشـیاء الخاصـة التـي تســتمد 
. )1(حرمتها من اتصالها بشخصه عن أدلة الجریمة التي قامت دلائل كافیة علـى اتهامـه بارتكابهـا

أمور الضـبط القضــائي فإباحـة تفتـیش المـتهم المقبـوض علیـه مقصـورة علــى شخصـه، فـلا یملـك مـ
  .تفتیش منزله لمجرد أن القبض علیه وقع صحیحاً 

القیـام بـالتفتیش بالنسـبة للمـتهم البـالغ عنـد ارتكابـه  دأن ما یجیزه القـبض عنـ ما سبقیتضح م
  .لجریمة من الجرائم هو نفس الإجراء المتبع عند ارتكاب الحدث المنحرف للجریمة

  

                                                
 . 235ص. 1993. القاهرة. دار الثقافة الجامعیة. 7ط. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :نبیل مدحت سالم) 1(
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3  
نظـــراً لأهمیـــة الحقـــوق والحریـــات، تكاتفـــت الجهـــود الدولیـــة فـــي هـــذا الشـــأن فصـــدرت العدیـــد مـــن 

ات مــن أجــل حمایــة تلــك الحقــوق والحریــات، ومـن ذلــك العهــد الــدولي المتعلــق بــالحقوق المدنیــة یـالاتفاق
لتــي یقررهــا القــانون للأفــراد عمومــا فــي ومعنــى ذلــك أن الحــدث یتمتــع بكافــة الضــمانات ا .)1(والسیاســیة

  .  هذه المرحلة، والتي تقوم في أغلبها على تجرد أعمال الاستدلال من القهر والإجبار
إن القانون وخروجاً عن القواعـد العامـة للتحقیـق قـد مـنح مـأموري الضـبطیة القضـائیة صـلاحیات 

إجــــراءات التحقیــــق فــــي حــــالات لتتعــــداه بــــذلك لتــــدخل ضــــمن  ةتفــــوق مهــــامهم غیــــر الأصــــلیة والعادیــــ
فأجـــاز القــــانون لرجـــل الشــــرطة القضـــائیة القیـــام بــــبعض إجـــراءات التحقیــــق كـــالقبض علــــى اســـتثنائیة، 

  .)2(الأشخاص والتفتیش، وهذه الإجراءات تمس مباشرةً حقوق الإنسان وحریاته
ومـــن القواعـــد المعروفــــة فـــي القــــانون الیمنـــي أن مــــأمور الضـــبط القضــــائي لا یجـــوز لــــه أن 

النیابـة العامـة  إلـىیتصرف بنفسه في محضر الاستدلالات وكل ما هو علیه هو إحالـة المحضـر 
صاحبة الحق في التصرف فیه، ویكون تصرف النیابة العامة إما برفع الدعوى بناء على محضر 
مــا بحفــظ الأوراق بنــاء  الاســتدلالات، وذلــك بتكلیــف المــتهم بالحضــور أمــام المحكمــة المختصــة وإ

  ؟ الأحداثوهنا یثور التساؤل هل الأمر یختلف بشأن . جمع الاستدلالات على محضر
 ، وكــذا التصــرف فــيالأحــداثلــذا ســنتناول فــي هــذا الفــرع ضــمانات إجــراءات الاســتدلال لجــرائم 

  .الأحداثنتائج الاستدلالات بشأن 
  :  الأحداثضمانات إجراءات الاستدلال لجرائم  -1

شتبه فیه في مرحله جمع الاستدلالات  ضـمانات ذات تعد الضمانات التي كفلها المشرع للم
طبیعـة إجرائیـة وتتمثـل فیمـا یقـرره القـانون مـن إجـراءات، وفـي حـدود معینـة ومـا یفرضـه علیهـا مــن 
قیــود مــن شــأنها أن تحفــظ للإنســان حقوقــه وتصــون لــه حریاتــه، وذلــك إعمــالاً لفكــرة الموازنــة بــین 

                                                
العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسة الذي تم إقراره والدعوة إلى التوقیع علیه بواسطة الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ) 1(

ویعرف بعهد الحقوق المدنیة والسیاسیة وقد درج الفقه على إطلاق مصطلح  ،1966دیسمبر 16الصادر في  21–أ /2200قرارها رقم 
ن المؤتمرات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وحریاته لم یبدأ نشاطها في الظهور إلا حدیثاً في إوفي الواقع ف. هدة علیهاتفاقیه أو معا

نشاء الأمم المتحدة ،أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ومن باكورة هذه المؤتمرات في مجال حقوق وضمانات الإنسان في القانون  ،وإ
 ،وتوالت المؤتمرات والحلقات الدراسیة في هذا المضمار ،1953انون العقوبات الذي انعقد في روما سنة المؤتمر السادس لق ،الجنائي

. مرجع سابق :إدریس عبد الجواد بریك ،أنظر في ذلك ،بید أن توصیات تلك المؤتمرات عملاً لا تتسم بقوة إلزامیة للدول الأطراف فیها
 .63،66ص

 .8ص. 2001. رسالة ماجستیر. أثناء المرحلة التمهیدیة للدعوى الجنائیة في النظام الجزائري. نسانحمایة حقوق الإ :تحانوت نادیة)  2(
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لإجراءات حمایة للمصلحة العامة ومقرراً القیود ضماناً المصلحة العامة والمصلحة الفردیة، فقرر ا
  .)1(للحقوق والحریات الفردیة

 إلـىومن المعلوم أن مهمة مأمور الضبط القضائي تتمثل في القیام بالإجراءات التي تهدف 
تمكــین ســلطات التحقیــق مــن تكــوین رأي فــي الموضــوع، غیــر أن هــذا العمــل لــیس علــى إطلاقــه، 

مات قبل مأمور الضبط القضائي حیال ذلك كالتزامه بالمشروعیة وعدم مخالفة حیث أن هناك التزا
القانون، كذلك فالحدث یتمتع بكافة الضمانات التي یقررها القانون للأفراد عموهاً فـي هـذه المرحلـة 

  :یليوالتي سنتناولها فیما  ،مع تمیزه ببعض الضمانات الخاصة
 :  رتجرد أعمال الاستدلال من القهر والإجبا   -أ 

أكد المشرع الیمني على ضرورة معاملة المتهم معاملة تجنبه الإیـذاء البـدني والمعنـوي ومـا 
تعــذیب  ریحضــ" علــى أن ، ي .ج.إ.قمــن  6حفــاظ علــى كرامتــه فقــد نصــت المــادة مــن شــأنها ال

، أو ، وكــل معنویــاً لقســره علــى الاعتــراف المــتهم أو معاملتــه بطریقــة غیــر إنســانیة أو إیذائــه بــدنیاً
ممــا ذكــر یهــدر ولا یعــول  ءول یثبــت أنــه صــدر مــن أحــد المتهمــین أو الشــهود تحــت وطــأة شــيقــ

  ".علیه
ذا كان القانون قد راعى هذا الحق بالنسبة للمتهمین البالغین أو المشتبه فیهم ف   الأحـداثوإ
تحقیـــق  إلـــىهـــم أولـــى بهـــذا الحـــق مـــن حیـــث إرســـاء معاملـــة جنائیـــة خاصـــة بهـــم تهـــدف  أیضـــا

وسائل العنف والقهـر والتعـذیب  إلىلى للحدث وتعمل على إصلاحه دون اللجوء المصلحة الفض
لا یجـوز " علـى أنـه . الیمنـي الأحـداثمن قـانون رعایـة  14علیه المادة  تأیا كان، وهذا ما نص

الإساءة في معاملة الحدث، أو استخدام القیود الحدیدیة كمـا یحـذر التنفیـذ بطریقـة الإكـراه البـدني 
  ".علیهم الخاضعین لأحكام هذا القانون على المحكوم

جــراء التحریــات اللازمـة عــن الجریمــة بهــدف  وتتمثـل أعمــال الاســتدلال بجمـع المعلومــات وإ
لحریـــات، ومـــن ثـــم فإنـــه لا یحـــق لمـــأمور واالكشـــف عـــن مرتكبیهـــا وذلـــك دون المســـاس بـــالحقوق 

، سـواء )2(بض أو التفتـیشأیة وسیلة من وسائل القهر والإجبار كـالق إلىالضبط القضائي اللجوء 
في مواجهة المتهم أو المشـتبه فیـه أو الشـهود أو غیـره  ذلـك أن وسـائل القهـر والإجبـار المختلفـة 

                                                
    .110ص .2003. الجزائر. دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع. التحري والتحقیق. شرح قانون الإجراءات الجزائیة :عبد االله اوهابیة )1(
لا یجوز تفتیش الأشخاص أو دخول المساكن أو الإطلاع على المراسلات البریدیة أو " أنه  إجراءات جزائیة یمني 13تنص المادة ) 2(

تسجیل المحادثات  السلكیة أو اللاسلكیة أو الشخصیة وكذا ضبط الأشیاء إلا بأمر النیابة العامة أثناء التحقیق ومن القاضي أثناء 
 ".المحاكمة
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لیســت مــن إجــراءات الاســتدلال، ســواء تلــك المتعلقــة بــالقهر المــادي الملمــوس، أو تلــك المرتبطــة 
  .)1(مات من أعماقها كرهاً بالوسائل العملیة الحدیثة التي تخترق مكنون النفس وتنتزع المعلو 

فبمجــرد القــبض علــى المــتهم فــإن المظهــر المــادي لتنفیــذ القــبض هــو وضــع القیــود الحدیدیــة فــي 
ذا كان من الجائز إتباع هذا  مكانیة السیطرة علیه، وإ أیدي المتهم في محاولة لمنعه من الهرب وإ

وهــذا مــا أوردتــه مبــادئ  ،)2(ثالأحــداالإجــراء مــع المتهمــین البــالغین إلا أنــه لا یجــوز إتباعــه مــع 
یجـب ألا یعـرض أي "بقولها " 37"م فنصت المادة 1989الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل لعام 

  ".طفل للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو المهینة
تهم، أو مشتبه فیه أو والقانون الجزائري لم یمنح ضباط الشرطة القضائیة حق إكراه أي م 

فــإذا رفــض مــثلاً . موجــود فــي خطــر معنــوي أو شــاهد أو ولیــاً قانونیــاً المثــول أمامــه لســماع أقوالــه
بهـا أو حالـة الخطـر المعنـوي التـي وجـد فیهـا فلـیس ء بأقوالـه عـن الجریمـة التـي ارتكالحـدث الإدلا

كـذلك المشـرع المصـري ، )3(لضابط الشرطة المكلف بجمع الاستدلالات أن یستعمل وسائل إكـراه
لا یجوز القبض علـى "  همن قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أن 40نصت المادة حیث 

بما یحفظ علیه كرامـة  هأي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة قانوناً كما یجب معاملت
  ".الإنسان ولا یجوز إیذائه بدنیا أو معنویاً 

تشـــریعات تؤیـــد بنصـــوص قانونیـــة عامـــة، أو خاصـــة عـــدم ممـــا ســـبق أن جمیـــع النســـتنتج 
القهـر والإجبـار والعنـف أثنـاء مرحلـة الاسـتدلال كـون ذلـك یعـد اعتـداء علـى الحریـات  إلىاللجوء 

التطبیـق  إلـىوالحقوق الشخصـیة التـي كفلهـا القـانون لتلـك الحمایـة، غیـر أن الواقـع العملـي یفتقـد 
  في مصلحة المتهم فتحدث خروقات لها، الكلي والالتزام بتلك النصوص التي تصب 

ونلاحظ تعرض المتهم لبعض إجراءات التعریض أو المعاملة المهینة التي قد یتلقاها على 
جهــل بعضــهم بتلــك  إلــىها فقــد تكــون راجعــة أســبابأیــدي بعــض مــأموري الضــبط القضــائي، ولهــا 

ذا العمــل، وهــذا مــا النصــوص القانونیــة، وقــد یكــون بعضــهم مــن الناحیــة العلمیــة غیــر جــدیر بهــ
أن بعـض مـأموري الضـبط القضـائي فـي مجـال علمـا . في أقسام الشرطة والبحث الجنائي هلمسنا

حــداث بصــبغة قانونیـــة مــن خلالهــا التعامــل مــع الأ لیتمكنــواثقافــة قانونیــة الأحــداث لا یتمتعــون ب
   .المجرمین البالغینالعادیة التي یلجأون إلیها أثناء تعاملهم مع عن المعاملة  مبتعدیناجتماعیة 

                                                
 .80ص .مرجع سابق :حسین الحضوري) 1(
 .16ص. مرجع سابق. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري :رجب عطیة حمدي) 2(
لأن تلك الأوامر من اختصاص هیئات  ،فمثلاً لیس لضابط الشرطة المكلف بجمع الاستدلالات أن یصدر أمراً بالضبط والإحضار) 3(

 ،ا هو الشأن بالنسبة للبالغین وهو الأمر الذي یصعب مهمة الشرطة القضائیةكم .ج.ج.إ 58التحقیق والنیابة العامة طبقاً لنص المادة 
 .67ص. مرجع سابق :دریاس زیدومة. انظر في ذلك. ولكنه یحمل في الوقت ذاته معنى حمایة الحریات الفردیة
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 :  مدى جواز استعانة الحدث بمحام خلال الاستدلال  -ب 
تعتبـــر مرحلـــة الاســـتدلالات  هـــي المرحلـــة الســـابقة علـــى التحقیـــق، والمشـــتبه بـــه فـــي هـــذه 
المرحلــة لا تثبـــت علیـــه صــفة المـــتهم، ولكـــن هـــل یحــق للمشـــتبه بـــه فــي هـــذه المرحلـــة أن یطلـــب 

وحقیقة الأمر أنها ، )1(ا الأمر كان مثار جدل بین الفقهاءحضور مدافع معه أثناء الاستدلال فهذ
ظهــرت فــي العصــر الحــدیث وســائل علمیــة ذات صــلاحیات مذهلــة تســتخدم ضــد المــتهم لإثبــات 
التهمــــة المنســــوبة إلیــــه، وهــــذه الوســــائل لا تســــتخدم فــــي أغلــــب الأحیــــان إلا فــــي مرحلــــة الضــــبط 

، ومـن ناحیـة أجـاز القـانون ل هـذه المرحلـةإلا خـلاوالاستدلال كون الكشف عن الجریمـة لا تثـار 
  .)2(للنیابة العامة رفع الدعوى بناء على محضر جمع الاستدلالات

للمــتهم بالنســبة وضــمان حــق الاســتعانة بمحــام أثنــاء مرحلــة جمــع الاســتدلالات  لهــا أهمیــة 
أمور بصفة عامه والمشـتبه فیـه خاصـة، ویرجـع ذلـك أن الوقـوف موقـف الاتهـام والاشـتباه أمـام مـ

، لاسـیما شریة ممـا یجعلـه فـي وضـع قلـق مضـطربالضبط القضائي له رهبة كبیرة في النفس الب
  .)3(إذا كان بریئاً 

إن حــــق الــــدفاع مــــن الحقــــوق المتفرعــــة عــــن قرینــــة البــــراءة التــــي أكــــدت علیهــــا المواثیـــــق 
یــر هــذا الحــق ، غیــر أن نظــرة تلــك القــوانین لتقر ین الداخلیــةوالمعاهــدات الدولیــة والدســاتیر والقــوان

                                                
وهو الدفاع عن نفسه ضد  ذهب البعض إلى تفضیل حضور محامي المشتبه به إذا طلب الأخیر ذلك محافظة على أهم حق للإنسان) 1(

. كلیة الحقوق. جامعة القاهرة. رسالة دكتوراه. استعانة المتهم بمحام. حسن محمد علوب. انظر في ذلك د. ما یثار من تهم تمسه
    .267ص. 1970

یحق لرجال  ولذلك فهي مرحلة تمهیدیة لا ،والبعض الآخر من الفقهاء یعتبر مرحلة جمع الاستدلالات سابقة على مرحلة التحقیق
وما داموا بعیدین  ،الضبط القضائي خلالها المساس بحریات وحقوق المواطنین أثناء تأدیة واجبهم في جمع الأدلة والكشف عن الجریمة

. انظر في ذلك ،عن استعمال القهر والتضییق على الحریات فلیس من الضروري أن یحضر مدافع عن المتهم خلال هذه المرحلة
وهناك رأي آخر یجیز حضور  .121ص. 93العدد . 1981 سنة. ابریل ،مجلة الأمن العام. ضمانات الدفاع. يسامي حسني الحسین

نه یحق للمشتبه به طلب مدافع لأ. إذا قام رجال الضبط القضائي بعمل رجال التحقیق استثناء ،محامي عن المشتبه في هذه المرحلة
 .151ص. مرجع سابق. سالم الحلبيمحمد على . انظر في ذلك. عنه في مرحلة التحقیقات

 .82ص. مرجع سابق :حسین الحضوري) 2(
إن حق الدفاع ضمانة لازمة كلما كان حضور المحامي ضروریاً كرادع لرجال  :مصر .في هذا الصدد تقول المحكمة الدستوریة العلیا) 3(

أو غفوتها عدم اقتصار قیمتها العلمیة على  ،على أعمالهمالسلطة العامة إذا ماعمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنین إلى انتفاء الرقابة 
سواء أثناء التحقیق الابتدائي أو قبله فقد تحدد نتیجة هذه المرحلة . بل تمتد مظلتها إلى المرحلة السابقة علیها ،مرحلة المحاكمة وحدها

والمتهم بجانبه عادة ما یكون مضطرباً مهدداً ... المصیر النهائي للمتهم مما یجعل محاكمته بعدئذٍ إطاراً شكلیاً لا یرد عنه ضرراً 
. دستوریة المحكمة الدستوریة العلیا. 13لسنة  6أنظر في ذلك طعن رقم  ،فتقد المعاونة الفعالة من محام لهابإدانته بارتكابها إذا 

  .344ص .37رقم . 1992إلى آخر یونیو سنة  1991من أول یونیو سنة . 5ج،1ج
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، والبعض الآخر نص  أثناء مرحلة الاستدلالات  اختلفت، حیث نجد بعضها نص علیها صراحةً
   . )1(علیها ضمناً والبعض الثالث لم یقررها صراحة أثناء الاستدلال

والوقـــوف علـــى أفضـــل الأســـالیب  الانحـــرافولـــیس هنالـــك مـــن شـــك فـــي أن تحـــري عوامـــل 
امي یعین سلطة الاسـتدلال وكافـة السـلطات اللاحقـة علیهـا لتأهیل الحدث قد تتطلب مساعدة مح

في مهمتها، لذلك لا یجوز الامتنـاع عـن دعـوة مـن یلـزم وجـوده بجانـب الحـدث، أو الاسـتعانة بـه 
في الدفاع عنه أمام سـلطة الاسـتدلال للمسـاندة القانونیـة والنفسـیة والعاطفیـة للحـدث والتـي ینبغـي 

المـــا أن الغایـــة مـــن جمیـــع الإجـــراءات هـــي تأهیـــل الحـــدث أن تســـتمر طـــوال ســـیر الإجـــراءات فط
فیجـــب أن یشـــترك الجمیـــع علـــى تحقیـــق هـــذه الغایـــة بغیـــر تنـــافر بـــین رســـالة الـــدفاع، أو ســـلطة 

وكــون . )2(الانحــرافالاســتدلال فالكــل یعمــل علــى تحقیــق العدالــة وحمایــة المجتمــع مــن أخطــار 
به یتم الاتصال بالحدث وتعتمـد علیـه كـل مرحلة جمع الاستدلال بالنسبة للحدث أول إجراء بموج

  .الاتصالات اللاحقة
لذا یجب كسب ثقته من البدایة وبلا شك سیكون للمحامي دور كبیر في تحقیق هـذه الثقـة 
سواء من الناحیة القانونیة بالدفاع عن مصالحه، أو بالتعاون مع جهاز الاختصاص في التعرف 

  .)3(أو التعرض له الانحراف إلىعلى ظروف الحدث والعوامل التي دفعته 
فالمشرع الیمني لم ینص صراحة على حق المشتبه فیه بالاستعانة بمحام فـي مرحلـة جمـع 

لا تثبت له صفة المتهم كما هو الحال في حالة  به أن المشتبه إلىالاستدلالات، وذلك قد یرجع 
لمرحلة فالأمر حقیق حیث یترتب على ذلك عدم جواز تمسكه باصطحاب محامي خلال هذه االت

                                                
ق الدولیة صراحة إلى حق الاستعانة بمحامي إلا أنها قررت تمتع كل شخص بضمان قرینة البراءة فضلاً أن لكل فرد لم تشر المواثی) 1(

من الاتفاقیة  9/1والمادة . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 3انظر المادة . الحق في الحریة والحیاة وفي الأمان على شخصه
د نصت الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والمواطن صراحةً على حق الشخص في الاستعانة وق ،الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة

وقد أوصت المؤتمرات الدولیة " للمتهم حق الدفاع عن نفسه أو أن یختار محامیه للدفاع عنه" منها أن  6/3حیث قررت المادة  ،بمحام
ناء مرحلة الاستدلال منذ القبض علیه أو احتجازه انظر في ذلك صراحة بضرورة النص على ضمان استعانة المشتبه فیه بمحام أث

سبتمبر  6- 4البرازیل من   – ریودي جانیرو –المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعیة الدولیة لقانون العقوبات " على سبیل المثال 
 ."1994سنة 

 .83ص. مرجع سابق :حسن محمد ربیع) 2(
سلم مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین بأن الأحداث المجردین . 56ص. مرجع سابق :حمدي رجب عطیة) 3(

لى ضمان حقوقهم خلال فترة تجریدهم من الحریة وبعدها ،من حریتهم یحتاجون بسبب شدة ضعفهم إلى اهتمام وحمایة خاصتین  ،وإ
 ،لمتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في هافاناراجع في ذلك التقریر الذي أعدته الأمانة العامة عن مؤتمر الأمم ا

من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شئون قضاء الأحداث بأن للحدث  10/1هذا وقد نصت المادة  ،695ص. 1990
 .الحق في أن یمثله طوال سیر الإجراءات القضائیة



 

259 
 

متروك لمأمور الضبط القضائي فهو بالخیار بین أن یسمح للمشـتبه بـه باصـطحاب محـامي مـن 
  .عدمه

بالنســبة للتشــریع الإجرائــي الجزائــري لــم یمــنح، أو یمنــع صــراحة المشــتبه فیــه حــدثاً أو بالغــاً 
أن نـص المـادة الحق في الاستعانة، أو عدم الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات، غیـر 

یــتم وجوبــاً إجــراء فحــص طبــي للشــخص الموقــوف إذا مــا "... تــنص علــى أنــه  2مكــرر فقــرة  51
  ".طلب ذلك مباشرة، أو بواسطة محامیه أو عائلته

وهــذا یعنــي أن المحــامي لا یحضــر مــع المشــتبه فیــه أثنــاء ســماعه إلا إذا ســمح لــه ضــابط 
ربیــة لــم تــنص صــراحةً علــى حــق المشــتبه فیــه كــذلك التشــریعات الإجرائیــة الع، )1(الشــرطة بــذلك

وبالتالي لم تلزم مـأمور الضـبط القضـائي بهـذا الحـق،  ،الاستعانة بمحامي أثناء مرحلة الاستدلال
وفي نفس الوقت لم تمنع حضور المحامي مع المشتبه فیه أثناء مرحلة الاستدلال على الرغم أن 

الحضـور أمـام دوائـر الشـرطة، إلا أن هـذه قوانین المحاماة فـي هـذه الـدول أعطـت للمحـامي حـق 
القوانین لیست قوانین إجرائیة بل قـوانین خاصـة تسـتهدف تنظـیم مهنـة المحامـاة فقـط، ومـن ثـم لا 

   .)2(تعد النصوص الواردة بها مقیدة لنصوص قانون الإجراءات الجنائیة
ام مــع ضــرورة حضــور محــ دالیمنــي مــا یفیــ الأحــداثوفــي حقیقــة الأمــر لــم یــرد فــي قــانون 

 دالحدث في مرحلة الاستدلالات، ونفس الأمر قانون الإجراءات الجزائیة، حیث لم یرد فیه ما یفی
ضـــرورة حضـــور مـــدافع عـــن المـــتهم البـــالغ فـــي مرحلـــة جمـــع الاســـتدلالات، ولـــذلك ترجـــع  أیضـــا

تقـدیر مـأمور الضـبط القضـائي الـذي یسـتطیع الموافقـة علـى حضـور  إلىالمسألة في واقع الأمر 
أن المشـرع یحـرص علـى حـق المحـامین فـي الحضـور مـع مـوكلیهم افع، أو رفضـه مـع العلـم المـد

أثناء مباشرة التحقیق وفي مرحلة الاستجواب، ومن ثم فلا یجوز منع المحامین من الحضور مع 
 دمـوكلیهم فــي مرحلـة جمــع الاسـتدلالات لأن الأصــل هـو الحضــور، ولا یوجـد فــي القـانون مــا یقیــ

  .هذا الأصل

                                                
 .71ص. مرجع سابق :دریاس زیدومة) 1(
لسنة  173من قانون المحاماة العراقي رقم  82والمادة  ،1983لسنة  17من قانون المحاماة المصري رقم  52انظر في ذلك المادة ) 2(

من قانون  6/4والمادة  ،م1972لسنة  82من قانون المحاماة الیمني رقم  8والمادة  ،1969لسنة  المعدل بالقانون رقم 1965
ومع ذلك هنالك قوانین محاماة لم تنص على حضور المحامي بصحبة المشتبه فیه أثناء  ،1979سنة ل 79/19المحاماة المغربي رقم 

وقانون المحاماة التونسي  ،1991لسنة  23ومن ذلك قانون المحاماة بدولة الإمارات العربیة المتحدة الجدید رقم . مرحلة الاستدلال
كما أوصى المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون  ،1989نة لس 78والمعدل بالقانون رقم  1958الصادر في مارس سنة 

الجنائي والذي عقد تحت عنوان الآفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث بتوفیر مدافع للحدث المتهم في جمیع مراحل 
س للجمعیة المصریة للقانون الجنائي الذي راجع في ذلك التوصیات المنبثقة عن المؤتمر الخام ،الإجراءات الجنائیة وفي جمیع الجرائم

 .في موضوع الآفاق الجدیة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث 1992. انعقد في القاهرة
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ي الســائد فــي الــدول التــي ســكتت تشــریعاتها عــن الــنص صــراحةً علــى تــدخل المحــامي والـرأ
أثنــاء مرحلــة الاســتدلال، هــو عــدم التــزام مــأمور الضــبط القضــائي بالاســتجابة لــذلك ویعــدو الأمــر 
مــن قبیــل الــرخص التــي تتوقــف علــى إرادة مــأمور الضــبط القضــائي دون إلــزام، ومــن ثــم لــه أن 

  .)1(عقبیجیز وله أن یرفض دون م
 :    إذن ولي أمر الحدث  -ج 

إذا كان سيء السلوك خارجاً عن " الیمني أنه  الأحداثمن قانون رعایة  3/5تنص المادة 
 ،أو انعـدام أهلیتـه هسلطة أبیه أو ولیـه أو وصـیه أو عـن سـلطة أمـه فـي حالـة وفـاة ولیـه أو غیابـ

ل الاستدلال إلا بعد الحصول ولا یجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الحدث ولو على سبی
  ".على إذن من أبیه أو ولیه أو وصیه أو أمه حسب الأحوال

والإذن هو إجراء یصدر من جهة معینة تعبر به عن عدم اعتراضها، والسماح بالسیر في 
إجراءات الدعوى الجنائیة ضد شخص معین ینتمي إلیها أو بصدد جریمة معینة ارتكبت ضدها، 

   .)2(یح الذي یتطلب القانون صدوره عن هیئة متمیزة عن النیابةویقصد بالإذن التصر 
ویعتبـــر هـــذا الإذن قیـــداً علــــى ســـلطة مـــأمور لضـــبط القضــــائي بالنســـبة للحـــدث المعــــرض 
للانحراف فلا یجوز اتخاذ أي إجراء ضد الحدث، ولو كان من إجراءات الاستدلال ویترتب على 

دیم هـذا الإذن بطـلان هـذا الإجـراء، وبـذلك یكـون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الاسـتدلال قبـل تقـ
المشرع الیمني قـد وسـع مـن نطـاق الحصـانة الإجرائیـة بالنسـبة للحـدث فلـم یقصـرها علـى القـبض 

جراءات  إجـراءات الاسـتدلال التـي لا تنطـوي فـي الأصـل  إلـىمـد هـذه الحصـانة  هلكنـالتحقیـق، وإ
  . )3(نه ووجوب رعایتهعلى المساس بحریة الفرد ومنها الحدث نظراً لصغر س

مــن قــانون حقــوق الطفــل  96/7المــادة  حیــث ورد فــيعلیــه المشــرع المصــري هــذا مــا ســار 
بالنســــبة للحــــدث  م قیــــداً علــــى ســــلطة مــــأمور الضــــبط القضــــائي1996لســــنة  12المصــــري رقــــم 

  .لم یختلف مع المشرع الیمنيالمعرض للانحراف وهنا 
     الأحداثالتصرف في جرائم  -2

ســتدلال مــن الأعمــال الســابقة علـى تحریــك الــدعوى الجنائیــة، وهــدفها اتخــاذ قــرار تعـد أعمــال الا
 إمـا تحریـك الـدعوى فیترتـب علـى: في شأن تحریكها، وهذا القـرار لا یعـدو أن یكـون واحـداً مـن قـرارین

                                                
. رةانظر في ذلك تقاریر الدول العربیة المقدمة للندوة العربیة لحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة في العالم العربي المنعقد في القاه )1(

 .1989دیسمبر سنة   20-16من 
دار . 2ط. القاهرة. شرح قانون الإجراءات الجنائیة. محمود نجیب حسني. رنقلاً عن الدكتو . 84ص. مرجع سابق :حسین الحضوري) 2(

 .145ص .1995. النهضة العربیة
 .84ص. مرجع سابق :حسین الحضوري) 3(
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مـــا إصـــدار الأمـــر بحفـــظ الـــدعوى أي عـــدم تحریكهـــا ابتـــداء، والســـلطة  ذلـــك أن تبـــدأ أولـــى مراحلهـــا، وإ
اتخــاذ القــرار فــي الحــالتین هــي النیابــة العامــة، ولیســت ســلطة الاســتدلال، ویعنــي هــذا أن المختصــة ب

اختصـــاص الســـلطة الأخیـــرة یقتصـــر علـــى مجـــرد القیـــام بأعمـــال الاســـتدلال، فلـــیس لهـــا أن تســـتخلص 
  .)1(نتیجتها من حیث التصرف في أمر التهمة على وجه معین فذلك من اختصاص سلطة التحقیق

العامــة فـــي قــانون الإجـــراءات الجنائیــة فـــإن ســلطة مـــأمور الضــبط القضـــائي ووفقــاً للأحكـــام 
حالتـه  سـلطة  إلـىتقتصر فقط على مجرد التحقـق مـن أن الحـدث قـد ارتكـب فعـلاً مخالفـاً للقـانون وإ

  .التحقیق المختصة دون الحق في التصرف في أمر الحدث
ســلطة التصــرف فــي  إعطـاء مــأمور الضــبط القضـائي إلــىغیـر أن هنالــك اتجــاه آخـر یــدعو 

ذویـــه دون  إلـــىأمــر الحـــدث الــذي یضـــبط فــي إحـــدى حــالات التعـــرض للانحــراف، وذلـــك بإعادتــه 
ر للأخیـر كتابـةً لمراقبـة حسـن ولـي أمـره، مـع إعطـاء إنـذا إلـىالنیابة العامة حیث یسـلم  إلىإرساله 
بالنسبة لمتولي وسلوكه في المستقبل خاصة وأن الإنذار لیست له سوى آثار قانونیة ضئیلة  سیرته

أمــر الحــدث بشــرط ألا تمــنح هــذه الســلطة إلا للضــابط الممنــوحین ســلطة مــأمور الضــبط القضــائي 
، لما لهم من ثقافة قانونیة فضلا عما یتلقونه من تدریب خاص قبـل الأحداثوالعاملون في شرطة 
  .)2(مما یكسبهم القدرة على اتخاذ القرار في هذا الشأن الأحداثوأثناء عملهم بشرطة 

تشـــریعات بعـــض الـــدول المتقدمـــة أتاحـــت للشـــرطة قـــدرا مـــن الســـلطة للتصـــرف فـــي أمـــر  إن
لجریمة ما أو إذا وجد في إحدى حالات التعرض للانحـراف ولشـرطة الاحـداث الحدث منذ ارتكابه 

مباشــرة، كمــا أن لهــا أن تتخــذ فــي حقــه إجــراءا فــي هــذه الــدول ســلطة إحالــة الحــدث إلــى المحكمــة 
المهتمـة بشـؤون الاحـداث ویمكـن قائیا بالتعاون مع الهیئـات والمؤسسـات الاجتماعیـة إصلاحیا أو و 

    .)3(لها في حالات محددة أن تسلمه لذویه أو لهیئات مهتمة برعایة الاحداث
تعـرض للانحـراف أن ب الحدث جریمة، أو وجد في حالة یرى أنه في حالة ارتكا منوهناك 

اعي تقــوم مــن خــلال متخصصــین نفســیین واجتمـــاعیین یعــرض أمــره علــى هیئــة الإصــلاح الاجتمــ
 إلــىیین باتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لفحــص الحــدث، ویكــون لهــا ســلطة إحالــة الحــدث وقــانون

                                                
 .71ص .مرجع سابق :رفعت رشوان) 1(
تقریر مقدم للمؤتمر الخامس للجمعیة . انب الإجرائیة لمعاملة الأحداث المنحرفین والمعرضین للانحرافالجو  :حسن محمد ربیع )2(

هذا الاتجاه یحقق مزایا للأحداث حیث أن مصلحة الحدث . 82ص. 1992 .المؤتمر منشور ضمن أعمال. المصریة للقانون الجنائي
 ،مما یجنبه بصفة عامة وبصفة خاصة بالنسبة للأحداث. القضاء تقتضي عدم المضي في الإجراءات معه حتى وصوله إلى ساحة

 بالإضافة إلى أن سلطة التصرف الممنوحة لمأمور الضبط تخفف من العبء عن كاهل النیابة وهذا الاتجاه أخذ به القانون الاتحادي
منه والتي قررت بأنه  14وذلك في المادة في شأن الأحداث الجانحین المشردین في دولة الإمارات العربیة المتحدة  1976لسنة  9رقم 

 ."الخ...إذا ضبط الحدث في إحدى حالات التشرد أنذرت الشرطة متولي أمره كتابة بمراقبة حسن سیره وسلوكه في المستقبل"
       ,  (R.S) Cavan " Juvenile Delinquency". Second edition, j.B.Lippincottcomp New York)3( 

      Third Printing, 1969. p. 371.           
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 إلــــىالمؤسســـة الإصـــلاحیة التــــي تصـــلح ســـلوكه وتضــــمن عودتـــه للمجتمـــع، أو أن تحیــــل الحـــدث 
ث البیئیـة والمعیشـیة وحالتـه وهي تقدر ذلك من خلال فحص دقیق لظـروف الحـد الأحداثمحكمة 

الثقافیـــة والوســـط الـــذي وجـــد فیـــه ومـــا إذا كـــان مـــن المناســـب أن یواجـــه الحـــدث بتـــدبیر أو عقوبـــة 
  .  )1(جنائیة

نصـــوص الإجـــراءات الجزائیـــة نلاحـــظ أنـــه قـــد أوجـــب علـــى مـــأموري الضـــبط  إلـــىوبـــالرجوع 
ا فیـه جمیـع مـا قـاموا بـه مـن القضائي القیام بمهام مرحلة جمع الاستدلالات  وتحریر محضر یثبتـو 

النیابة العامة للتصـرف فیهـا بمعنـى أن القـانون لـم  إلىبإرسال تلك المحاضر  وألزمهم، )2(إجراءات
نمـا حـدد لهـم مهـام معینـة  یمـنح مـأموري الضـبط القضـائي الحـق فـي التصـرف فـي هـذه المرحلـة، وإ

النیابـــة العامـــة المختصـــة  لـــىإعلـــیهم القیـــام بهـــا ثـــم إحالـــة المحضـــر، وجمیـــع الأشـــیاء المضـــبوطة 
  .  )3(باعتبارها صاحبة الحق في التصرف

ر جمــع الاســـتدلالات  والقــانون لــم یتــرك الحریــة الكاملــة للنیابــة العامــة فــي التصــرف بمحضــ
ن رأت تقــدیر فــي تحریــك الــدعوى الجزائیــةهــا حــق الحمنكمـا شــاءت بــل  ، أو إجــراء التحقیــق فیهــا وإ

 ي،.ج.إ 112، 111، 110نصـوص المـواد  إلـىواسـتناداً راق، عدم ملاءمة ذلـك قـررت حفـظ الأو 
یتضح أن التصرف الذي تملكه النیابة العامة بمحضر جمع الاستدلالات لابد أن یكون واحداً مـن 

  :ثلاثة فروض نتطرق لبیانها فیما یلي
  :   فتح محضر تحقیق -أ 

یابـــة العامـــة أن إذا رأت الن "مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة بقولهـــا  110نصـــت المـــادة 
محضــر جمــع الاســتدلالات  ینطــوي علــى جریمــة جســیمة فــلا ترفــع الــدعوى الجزائیــة بشــأنها إلا 

عــادة التحقیــق فــي الجــرائم الجســیمة أمــر وجــوبي، وتتبــع فــي إجــراءات التحقیــق ". بعــد تحقیقهــا وإ
المــادة جمیــع القواعــد القانونیــة التــي نــص علیهــا قــانون الإجــراءات الجزائیــة، فالواضــح مــن نــص 

، فیكون التحقیق وجوبیا في ئم الجسیمة والجرائم الغیر جسیمةالسابقة أن المشرع یفرق بین الجرا
الجرائم الجسیمة من قبل النیابة العامـة طبقـاً للقواعـد التـي حـددها قـانون الإجـراءات الجزائیـة ولا 

ســتدلالات  إلا القضــاء بنــاء علــى محضــر جمــع الا إلــىیجــوز إقامــة الــدعوى الجزائیــة أو رفعهــا 
  .بعد التحقیق فیها

                                                
تقریر مقدم للمؤتمر الخامس . الاتجاه نحو تكریس معیاریة إجرائیة لضمان محاكمة تعزیریة منصفة للأحداث الجنح :حاتم بكار )1(

 .594ص. 1992للجمعیة المصریة  للقانون الجنائي 
 .ي.ج.إ. 91،92انظر نص المادتان ) 2(
للنیابة العامة وحدها سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر " الإجراءات الجزائیة الیمني بقولها  من قانون 109تنص المادة ) 3(

 ".جمع الاستدلالات
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قاضـــي  إلـــىبالنســـبة للقـــانون الجزائـــري یقـــوم وكیـــل الجهوریـــة بطلـــب فـــتح تحقیـــق موجـــه 
 452وذلــك طبقــاً لمــا جــاء فــي المــادة  الأحــداث، أو قاضــي الأحــداثالتحقیــق المخــتص بشــئون 

ي وجـــوبي فــــ الأحـــداثنجـــد أن التحقیـــق فـــي قضـــایا  452فمـــن خـــلال نـــص المـــادة . )1(ج.ج.إ
الجنایـــات والجـــنح والمشـــرع إذا كـــان قـــد أجـــاز رفـــع الـــدعوى مباشـــرة أمـــام المحكمـــة فـــي الجـــنح 

  . )2(المتلبس بها
كمـــا أجـــاز المشـــرع لمـــن یـــدعي إصـــابته بســـبب جریمـــة ارتكبهـــا حـــدث أن یبـــادر بتحریـــك 

 الدعوى إلى، وتجیز نفس المادة للمدعي المدني التدخل لضم دعواه المدنیة )3(الدعوى العمومیة
، أو قاضـي التحقیـق المخـتص بشـؤون الأحـداثالجزائیة التي تباشرها النیابة العامة أمام قاضي 

  .)4(الأحداثأو أمام قسم  الأحداث
  :        إصدار الأمر بحفظ الأوراق  -ب 

رأت النیابة العامة  اإذ" من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني على أنه  112تنص المادة 
لـــدعوى تصـــدر أمـــرا مســـبباً بحفـــظ الأوراق مؤقتـــاً مـــع الاســـتمرار فــــي أن لا مجـــال للســـیر فـــي ا

، أو كانــت الــدلائل قبلــه غیــر كافیــة أو تــأمر نهائیــاً إذا كانــت  التحریــات إذا كــان الفاعــل مجهــولاً
الواقعة لا تنطوي على جریمـة أو كانـت عدیمـة الأهمیـة، ولا یصـدر قـرار الحفـظ إلا مـن النائـب 

  ".العام أو من یفوضه في ذلك
فــأمر الحفــظ هــو أمــر إداري یصــدر مــن النیابــة العامــة بوصــفها ســلطة جمــع اســتدلالات 

 أو المتابعــة لإقامــة الــدعوى هولـیس بوصــفها ســلطة تحقیــق، وهـو یختلــف عــن القــرار بـأن لا وجــ
لا یتصـور صـدوره إلا مـن النیابـة العامـة و . )5(الذي تصدره النیابة العامة باعتبارها سلطة تحقیق

عتبر یة فهو بذلك یل مارستها الضبطیة القضائلاقه أعمال البحث والتحري أو الاستدبعد ما تسب
أو خلاصتها في حین أن الأمر بأن لاوجـه للمتابعـة لا یصـدر إلا مـن قاضـي التحقیـق خاتمتها 

ریـق عـن طریـق طلـب افتتـاحي مـن النیابـة العامـة أو عـن ط بعد تحریك الـدعوى العمومیـة سـواء
                                                

مباشرة أیة متابعة ضد حدث لم یستكمل الثامنة عشرة ... لا یجوز في حالة ارتكاب الحدث جنایة" على أنه ج.ج.إ 452المادة نصت  )1(
ذا كان مع الحدث فاعلون أصلیون ،قاضي التحقیق بإجراء تحقیق سابق على المتابعةسنة من عمره دون أن یقوم  أو شركاء  ،وإ

  .بالغون في حالة ارتكاب جنحه فإن وكیل الجمهوریة یقوم بإنشاء ملف خاص للحدث یرفعه إلى قاضي الأحداث
ویجوز للنیابة العامة بصورة استثنائیة في  ،یجب على قاضي الأحداث أن یقوم بإجراء تحقیق سابق بمجرد ما تحال إلیه الدعوى

 ".حالة تشعب القضیة أن تعهد لقاضي التحقیق بإجراء تحقیق نزولاً على طلب قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة
اث غیر أنه في مجال الأحداث لا یجوز ذلك كون التحقیق في الجنح المرتكبة من قبل الأحد. ج.ج.إ 59/2استناداً لنص المادة ) 2(

 .ج.ج.إ 59/3انظر المادة  :ولو كان متلبساً بها ،وجوبیاً 
 .ج.ج.إ 475/1انظر المادة ) 3(
 .ج.ج.إ 2/انظر نص المادة ) 4(
 .53ص. مرجع سابق. الإجراءات السابقة على المحاكمة .الثاني القسم. شرح قانون الإجراءات الجزائیة :محمد راجح نجاد) 5(
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حق المـــدني، فـــالأمر بـــأن لا وجـــه للمتابعـــة یحـــول دون طـــرح الـــدعوى شـــكوى مـــن المـــدعي بـــال
  .)1(ى المحكمةالعمومیة عل

فإذا ما رأت أنه لا محل للسیر في الدعوى، تصـدر الأمـر بحفـظ الأوراق إذا تبـین للنیابـة 
، أو عدم نسبة الواقعة  شخص المـتهم وعـدم ثبـوت  إلىالعامة أن أركان الجریمة لم تتوافر قانوناً

الجریمة، أو لعدم توافر دلائل كافیة على الاتهام، كما یجوز للنیابـة حفـظ الأوراق، ورغـم صحة 
ثبــوت الواقعــة وتـــوافر أركانهــا وذلــك إذا اقتضـــت اعتبــارات الصــالح العـــام عــدم تحریــك الـــدعوى 

  ، )2(وذلك لعدم الأهمیة
ت  تصدره وهذا یعني أن الأمر بالحفظ هو أمر إداري من أوامر التصرف في الاستدلالا

  .)3(النیابة العامة لتصرف به النظر مؤقتاً عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع
إحالــة الحــدث  إلــىفــالملاحظ فــي الواقــع العملــي فــي الــیمن أن ضــباط الشــرطة عــادة مــا یلجــأون 

إحدى هیئـات الرعایـة الاجتماعیـة حكومیـة كانـت أم أهلیـة  إلىالمنحرف أو المعرض للانحراف 
طیع أن تشارك في حل مشـكلات الحـدث إذا مـا تبـین لهـم اسـتعداد الحـدث ورغبـة ولیـه التي تست

فـي حالـة عجـز الأسـرة القیـام بهـذا الــدور، ه هـذه الهیئـة لتـتمكن مـن حـل مشـكلات إلـىفـي إحالتـه 
عـن وجـود ظـروف، أو  الأحـداثوكذا إذا كشفت التحریات الجدیة التـي یقـوم بهـا ضـباط شـرطة 

فــي بیئــة الحــدث تحــول دون تــرك الحــدث فــي بیئتــه الطبیعیــة بتســلیمه أوضــاع شــدیدة الخطــورة 
  . لوالدیه

لـىالمجنـي علیـه، و  إلـىفإذا أصدرت النیابة أمرا بـالحفظ وجـب علیهـا أن تعلنـه  المـدعي  إ
ویجــب أن . )4(بـالحقوق المدنیـة، فـإذا تـوفى أحـدهما كـان الإعــلان لورثتـه جملـة فـي محـل إقامتـه

لكتابة ومؤرخاً وموقعاً علیه من الموظـف المخـتص بإصـداره وأن یكـون الحفظ ثابتاً بایكون أمر 
  . )5(صریحاً 

أن إصــــدار الأمــــر بحفــــظ الأوراق فــــي حــــق الحــــدث مــــن قبــــل النیابــــة  نســــتنتج مــــن ذلــــك
الیمنـي قـد  الأحـداثالمختصة ینطبق وبنفس كیفیة حفظ الأوراق في جرائم البـالغین كـون قـانون 

. في أمر الحدث بعد الاستدلال الأحداثلة تصرف نیابة أغفل تماماً وضع نصوص تحكم مسأ
 الأمـر بـالحفظ إلـىغیر أنه من الملاحظ في الواقع العملي في الیمن أن الشرطة غالباً مـا تلجـأ 

                                                
 . 69ص. 2009. دار هومة للطباعة والنشر. رسالة دكتوراه. یة للنیابة العامة في الدعوى العمومیةالسلطة التقدیر : علي شملان) 1(
 .57ص. مرجع سابق :سمیر محمد شعبان) 2(
                                     .61ص. مرجع سابق. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري :حمدي رجب عطیة) 3(
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني 113راجع المادة ) 4(
. 1ط. 1ج. الوجیز في قانون الإجراءات الجنائیة المصري :عبد الرحیم صدقي .نقلاً عن 87ص. مرجع سابق :حسین الحضوري )5(

 .163ص. 1986
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وتســـلیم الحـــدث لوالدیـــه، وذلـــك مرهـــون بتـــوافر بعـــض الشـــروط كـــأن تكـــون قضـــیة الحـــدث مـــن 
، وأن یظهــر الحــدث  اثالأحــدالقضــایا التــي لا تــتم فیهــا الإحالــة لمحكمــة  للتصــرف فیهــا وجوبــاً

الندم أو التوبة تجاه ما بدر فیه من فعل، وأن تكشف التحریات الدقیقة والمعلومات الموثوق بها 
صــلاحیة وقـــدرة  یدة الخطــورة فــي بیئــة الحــدث، وأخیــراً عنــد عــدم وجــود أوضــاع أو ظــروف شــد

صلاح شأنه دون معاو  رسـمیة  أخـرىنته فـي أیـة جهـة والدي الحدث على حل مشاكل طفلهما وإ
  .أو غیر رسمیة

والقانون الجزائري یعتبر الأمر بالحفظ إجراء إداري تتخذه النیابـة العامـة ممثلـة فـي وكیـل 
الجمهوریة بشأن كـل جریمـة وقعـت مـن شـخص بـالغ أو حـدث، ویتخـذ مباشـرة بعـد الانتهـاء مـن 

، أو بــــأمر ضــــابط الشــــرطة إجــــراءات البحــــث والتحــــري التــــي یجریهــــا وكیــــل الجمهوریــــة بنفســــه
  .)1(القضائیة بإجرائها

ذا حرك وكیـل الجمهوریـة الـدعوى بطلـب فـتح محضـر تحقیـق، أو رفعهـا أمـام المحكمـة  وإ
، ویبقـى أخـرىفقد حقه في الأمر بالحفظ كون القضیة أصبحت من اختصاص هیئـات قضـائیة 

  .  )2(له تقدیم ما یراه لازماً من طلبات أمام تلك الهیئات
 أسـبابوكیل الجمهوریة بالحفظ عندما یكون الفعـل غیـر مجـرم، أو عنـد تـوافر سـبب مـن ویأمر 
  . )5(ة، أو مانع من موانع المسئولی)4(، أو مانع من موانع العقاب)3(الإباحة

جــالاً واســعاً للنیابــة م ةیفــتح صــغر الســن كمــانع مــن موانــع المســئولی الأحــداثوفــي مجــال 
لذي بمقتضاه تقرر حفظ الأوراق، ولو تـوافرت أركـان الجریمـة عمال مبدأ الملاءمة االعامة في إ

انطلاقاً من مصلحة الحدث مكتفیة بتسلیمه لولیه القانوني مع تـذكیره بالنصـوص القانونیـة التـي 
  أن تحــذر القاصــر فــي تكــرار تلــك الأفعــال متــى  أیضــاولهــا  .عــن ســلوك الحــدث هتحــدد مســئولیت

  .)6(رأت أن ذلك ضروري

                                                
نظر في أ...". ویقرر ما یتخذ بشأنها ،والبلاغات یقوم وكیل الجمهوریة بتلقي المحاضر والشكاوي"  بأنج .ج.ق إ 36تنص المادة ) 1(

 .105ص. مرجع سابق :دریاس زیدومة. ذلك
أو المحاكمة للنظر فیها أو یأمر بحفظها بمقرر یكون  ،ویخطر الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق"...  بأنه 36/4المادة  تنص )2(

 ...."قابلا دائما للمراجعة 
 .ج.ع.ق. 40 ،39انظر المادتین ) 3(
حیث أن هذه المواد تضع قیدا على النیابة العامة في تحریك الدعوى  .ج.ع.ق .389، 387 ،373 ،368،369انظر المواد ) 4(

 .العمومیة
 .ج.ع.ق ،49 ،48 ،47انظر المواد ) 5(
 . 106ص. مرجع سابق :زیدومة دریاس) 6(
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ذو طبیعــــة إداریــــة ولــــیس إجــــراء الحفــــظ  ن التكییــــف القــــانوني لأمــــرأبق ســــ ممــــا نســــتنتج
قضـــائي، والفـــرق بـــین الأمـــرین هـــو أن الأول یصـــدر مـــن النیابـــة العامـــة بوصـــفها ســـلطة جمـــع 

فكمـــا ســـبق أن بینـــا أن الأمـــر  .الاســـتدلالات، أمـــا الآخـــر فیصـــدر منهـــا بوصـــفها ســـلطة تحقیـــق
ها سلطة الاستدلال ولیس بوصـفها سـلطة اتهـام إذا بالحفظ قرار یصدر من النیابة العامة بوصف

ومبــررات قانونیــة  ســبابمحــل للســیر فــي الــدعوى ویصــدر هــذا الأمــر مســتندا لأ مــا رأت أنــه لا
 )1(:یمكننا إیجازها فیما یلي

الأمر بالحفظ لعدم الجنایة، وتكون في الأحوال التي تستشف منها النیابـة انتفـاء أحـد الأركـان  - 
لأمــر أن یكــون ة، والمقصــود بعــدم الجنایــة هــو عــدم الجریمــة ومــن أمثلــة هــذا االقانونیــة للجریمــ

 .السن لم یبلغ السابعة من عمره مرتكب الجریمة صغیر

، أو الســقوط كوفــاة الحــدث أســبابالأمــر بــالحفظ لانقضــاء الــدعوى الجنائیــة لتــوافر ســبب مــن  - 
لأحـــوال التـــي یجیزهـــا التقــادم أو بســـبب تنـــازل الشــاكي عـــن شـــكواه المقدمــة ضـــد الحـــدث فــي ا

 .المشرع

الأمــر بــالحفظ لعــدم إمكــان رفــع الــدعوى وذلــك فــي حالــة التقــدم بالشــكوى ضــد الحــدث، أو إذا  - 
 .كان الحدث قد أصیب بجنون عقب ارتكاب الجریمة

تهمـة غیـر ثابتـة، الأمر بالحفظ لعـدم كفایـة الأدلـة، ویـؤمر بـه فـي حالـة إذا تبـین للنیابـة، أن ال - 
 .إدانة الحدث ولا یوجد ما یرجح

 .الحفظ لعدم معرفة الفاعل، حیث یكون الفاعل مجهولاً  - 

الحفـــظ لعـــدم الصـــحة، حیـــث یتبـــین للنیابـــة عـــدم وقـــوع الواقعـــة أصـــلا أي عـــدم صـــحة الاتهـــام  - 
 .الحدث إلىالمنسوب 

الحفـــظ لعـــدم الأهمیــــة وذلـــك لاعتبـــارات معینــــة تراهـــا النیابـــة كضــــآلة الضـــرر المترتـــب علــــى  - 
ن یتصـــالح المجنـــي علیـــه مـــع الحـــدث، أو أن لـــى الـــروابط العائلیـــة كـــأأو حرصـــاً عالجریمـــة، 

 .، أو مراعاة لصغر سن المتهمعلیه الحدث المتهم یمت بصلة قرابة للمجني

 :     كما أن الأمر بالحفظ تترتب علیه آثار تتمثل في الآتي  
حالـ -   إلـىة الـدعوى أن الحفظ لا یكسـب الحـدث المـتهم حقـاً ولا یمنـع النیابـة مـن العـدول عنـه وإ

، أو إجراء أي تحقیق دون توقف ذلك على إلغائه أو حتى علـى ظهـور أدلـة الأحداثمحكمة 
 .جدیدة ویرجع ذلك كون الأمر بالحفظ إجراء إداري

 .لا یجوز الطعن في الأمر بالحفظ أمام القضاء هأن - 

                                                
 .62ص. مرجع سابق. عین اللیبي والمصريالإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشری :حمدي رجب عطیة) 1(
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إذا اتخـذ  أن الأمر بالحفظ الصـادر بنـاء علـى محضـر جمـع الاسـتدلالات لا یقطـع التقـادم إلا - 
في مواجهة الحدث المتهم، أو أخطر به أو لمن لـه الولایـة یمكـن بوجـه رسـمي كـل ذلـك علـى 

 .لا وجه لإقامة الدعوى الجنائیةن لصادر بأخلاف الأمر ا

           :مدى جواز تحریك الدعوى  -ج 
یعرف تحریـك الـدعوى بصـفة عامـة بأنـه طرحهـا علـى القضـاء الجنـائي للفصـل فـي مـدى 

ي توقیـــع الجـــزاء علـــى مخالفـــة أحكـــام قـــانون العقوبـــات، أو القـــوانین المكملـــة لـــه  حـــق الدولـــة فـــ
فتحریـــــك الــــــدعوى العمومیــــــة إذن هـــــو أول إجــــــراء تقــــــوم بــــــه النیابـــــة للمطالبــــــة بتطبیــــــق قــــــانون 

فبمجـــرد الانتهــاء مـــن الإعــداد للـــدعوى الجنائیـــة یكــون تحـــت بصــر النیابـــة العامـــة . )1(العقوبــات
والأدلة التي تـتمكن علـى ضـوئها مـن تقـدیر حفـظ الـدعوى، أو تحریكهـا جمیع العناصر والقرائن 

ومـــا یقتضـــیه ذلـــك مـــن اتخـــاذ إجـــراءات یكـــون فیهـــا مســـاس بحریـــة الشـــخص، أو حرمـــة مســـكنه 
   . )2(خضوعه لإجراءات المحاكمة ووصفه بصفة المتهم بدلاً من المشتبه فیه إلىإضافة 

ســتدلالات  بــة العامـة أن محضــر جمـع الاإذا رأت النیا" ي نصــت بأنـه .ج.إ 110فالمـادة 
، ویعنـي ذلـك أن "فـلا ترفـع الـدعوى الجزائیـة بشـأنها إلا بعـد تحقیقهـا ینطوي على جریمة جسیمة

للنیابة العامة أن تدخل الدعوى الجنائیة مباشرة في حوزة المحكمة المختصـة إذا كانـت الجریمـة 
  .ن أن تمر بمرحلة التحقیق الابتدائيغیر جسیمة فتبدأ الدعوى مباشرة في صورة المحاكمة دو 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة الیمنــي علــى إقامــة الــدعوى  111كــذلك جــاء فــي المــادة 
أن إذا رأت النیابــة العامـــة " الجزائیــة بنــاء علــى محضــر الاســتدلال حیـــث نصــت المــادة بقولهــا 

عـة غیـر جسـیمة تكلـف الاستدلالات التي جمعت، وكانت الواق الدعوى صالحة لرفعها بناء على
  ".المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة

وهـذا یعنــي أن تقـدیر مــدى كفایـة الاســتدلالات التـي جمعهــا مـأمور الضــبط القضـائي فــي 
الجــــرائم غیــــر الجســــیمة متــــروك لتقیــــیم النیابــــة، وعلــــى ضــــوء ذلــــك التقیــــیم تــــأمر النیابــــة المــــتهم 

ت التحریات التي تضـمنها محضـر الاسـتدلال كافیـة لإدانـة بالحضور مباشرة أمام النیابة إذا كان
   . )3(المتهم، أو یجري التحقیق إذا رأت النیابة أن هناك نقص في محضر الاستدلال

، لجمهوریة كونها تمثل جهـة الإدارةكذلك المشرع الجزائري أناط بالنیابة ممثلة في وكیل ا
تصــرف فــي نتــائج البحــث والتحــري الــذي والإشــراف علــى الضــبطیة القضــائیة، والمخــول لهــا بال

ج ، وبالنسـبة  .ج.الفقـرة الخامسـة إ 36المـادة یجریه ضابط الشرطة القضائیة، وهذا ما جاء فـي 
                                                

 .54ص. مرجع سابق. التحري والتحقیق. شرح قانون الإجراءات الجزائیة :عبد االله أوهایبیة )1(
 .221ص. مرجع سابق :أسامة عبد االله قائد) 2(
 .69ص. مرجع سابق :عبد االله القیسي) 3(
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فقد نص القـانون الجزائـري علـى ذلـك ففـي  الأحداثلتحریك الدعوى أمام هیئة الحكم في قضایا 
 الأحداثفع الدعوى مباشرة أمام قسم المتلبس بها لم یجز المشرع للنیابة العامة ر  الأحداثجنح 

أو الجــرائم التــي ... ولا تطبــق أحكــام هــذه المــادة" بأنــه قــد نصــت   ج.ج.إ 59/3فطبقــاً للمــادة 
تخضع المتابعة عنها لإجـراءات تحقیـق خاصـة، أو إذا كـان الأشـخاص المشـتبه فـي مسـاهمتهم 

  ".في الجنحة قاصرین لم یكملوا الثامنة عشرة
لفات أجاز لوكیل الجمهوریـة رفـع الـدعوى مباشـرة أمـام قسـم المخالفـات غیر أنه في المخا

یحـــال الحـــدث الـــذي لـــم یبلـــغ " أنحیـــث نصـــت بـــ ،ج.ج.إ 446بالبـــالغین طبقـــاً للمـــادة الخـــاص 
كمـــا أن لوكیـــل الجمهوریـــة أن ، "الثامنـــة عشـــرة فـــي قضـــایا المخالفـــات علـــى محكمـــة المخالفـــات

   .)1(لحدث الموجود في خطر معنويالتدخل لحمایة ا الأحداثیطلب من قاضي 
أن المشرع الیمني والجزائـري والمصـري جمـیعهم أخـذوا بالمبـدأ التقـدیري  قما سبم نستنتج

فیمـا یتعلــق بســلطة النیابـة العامــة فــي الملاحقـة الجنائیــة فجعلــوا للنیابـة حریــة التقــدیر إن شــاءت 
ن قـدرت عـدم ملاءمـة  قیـالمحكمـة، أو بـإجراء التحق إلـىحركت الدعوى برفعهـا مباشـرة  فیهـا، وإ

  . ذلك قررت حفظ الأوراق
غیر أن هذه السلطة التقدیریة في تحریك الدعوى ضد الحدث من عدمه یرد علیها تحفظ 
هــام، یمثــل قیــداً علــى بعــض الحــالات لا تســتطیع رفــع الــدعوى إلا إذا زال هــذا القیــد، فــلا تقــام 

والمارق من سلطة أبیه أو أمه  ،السلوك ءالدعوى الجنائیة على الحدث المعرض للانحراف سي
إلا بتصریح سابق منهما أو الوصي إذا كان الأب متوفیاً أو كان عدیم الأهلیة، وهـذا مـا تطـرق 

   .)2(الأحداثإلیهما المشرعان الیمني والمصري في القوانین الخاصة ب
لـــة وهـــذا فـــإذا اتخـــذت إجـــراءات الـــدعوى قبـــل الحـــدث قبـــل ارتفـــاع القیـــد بـــالإذن فإنهـــا باط
 الأحــداثالــبطلان متعلــق بالنظــام العــام، ویترتــب علــى ارتفــاع القیــد بتقــدیم الإذن، اســترداد نیابــة 

أو  ،حریتها في تحریك الدعوى ضد الحدث بحیث یصیر ووضـعها كمـا لـو كانـت بصـدد جریمـة
ویعتبـر الوضـع السـابق للتصـرف بعـد الاسـتدلال هـو المطبـق ، فعل لا یضـع القـانون بشـأنه قیـداً 

فــي التشــریع الیمنــي وهــو مــا تأخــذ بــه غالبیــة التشــریعات العربیــة فــي میــدان  الأحــداثفــي شــأن 
  .)3(الأحداث

                                                
  .103،104ص. مرجع سابق :زیدومة دریاس) 1(
من قانون  305وبالمثل الفقرة الخامسة من المادة  ،1996لسنة  12من قانون الطفل المصري رقم  96السابقة من المادة  انظر الفقرة) 2(

 .89ص. مرجع سابق :حسین الحضوري ،انظر في ذلك. 1992لسنة  24رعایة الأحداث الیمني رقم 
. مرجع سابق .حالات تعرضهم للانحراف دراسة مقارنةالجوانب الإجرائیة لانحراف الاحداث و  :انظر في ذلك حسن محمد ربیع) 3(

 .58ص



 

269 
 

التصــرف فــي أمــر الحــدث المنحــرف، أو الــذي  يإذ تــأبى أن تجعــل للشــرطة ســلطة مــا فــ
الشـرطة علـى إحالـة الحـدث  ةیوجد في إحـدى حـالات التعـرض للانحـراف حیـث تقتصـر مسـئولی

امة لاتخاذ الإجراءات التي تتراءى لها، فلیس للشـرطة فـي هـذه الحالـة أیـة مرونـة النیابة الع إلى
نما تتركز مهمتها الأولى علـى مجـرد التحقیـق مـن  في تقریر أیة خطوة تالیة في شأن الحدث، وإ

  . أن مخالفة قانونیة قد ارتكبت
، وبهـذا داثالأحـأما بقیة برنـامج الإجـراءات والعـلاج فتحـددها سـلطة التحقیـق ثـم محكمـة 

 الأحــداثالعـبء الأساســي فــي التصــرف فــي شــؤون  الأحــداثیقــع علــى عــاتق محــاكم  سـلوبالأ
علــى الــرغم مــن العــدد الكبیــر مــن الجــرائم، وحــالات التعــرض للانحــراف التــي یســتغرق عرضــها 
علـى القضـاء وقتـاً وجهـداً وكـان فـي مكنـة الشـرطة أن تحسـمها بتصـرف معـین معتمـدة فـي ذلـك 

ي الاتصــــال بالمـــدارس وأولیــــاء الأمــــور وأصـــحاب العمــــل ذوي الشـــأن فــــي أمــــر علـــى قــــدرتها فـــ
الحــــــدث، أو المؤسســـــاـت والهیئــــــات الإصــــــلاحیة أو التربویــــــة التــــــي تســــــتطیع أن تقــــــدم عونهــــــا 
ومساعدتها بما تملكـه مـن إمكانیـات فنیـة، إلا أن هنـاك بعـض الـدول أتاحـت تشـریعاتها للشـرطة 

ابه لجریمة ما، أو إذا وجد في إحـدى حـالات التعـرض سلطة التصرف في أمر الحدث منذ ارتك
  .)1(للانحراف

أو الطفـل فـي أغلـب التشـریعات العربیـة، ومنهـا الیمنـي  الأحـداثونرى أن تتطـرق قـوانین 
إجـــراءات الاســـتدلال، والتصـــرف فیهـــا بنـــوع مـــن المعاملـــة التـــي تتوافـــق مـــع ســـن  إلـــىوالجزائـــري 

فرادها بقواعد خاصة تختلف عن    .معاملة البالغین في هذه المرحلةالحدث، وإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .89،90ص. مرجع سابق :حسین الحضوري) 1(
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2 
إن التحقیق الابتدائي هو ما تقوم به سلطة التحقیق من أعمال، وما تصدره من قرارات وأوامر 

المحكمة  إلى تجریمة، وقعت تمهیداً لإحالتها إذا ما رأ بهدف كشف الحقیقة فیما یتعلق بأمر
وتعتبر إجراءات التحقیق الابتدائي من أخطر مراحل الدعوى الجنائیة وأهمها فهي توطئة  .)1(المختصة

، وتستهدف البحث في الأدلة المقدمة من جهة ي لا غنى عنها في مرحلة المحاكمةلإعداد الأدلة الت
  .)2(تكابهاعن طریق موازنة الأدلة المقدمة، ومدى نسبتها للمتهم بار الحقیقة  إلىالاستدلال للوصول 

ویباشر التحقیق من جهة قضائیة سواء كانت هذه الجهة النیابة العامة أو قاضي التحقیق، 
  .)3(وتمتلك هیئة التحقیق سلطات عدیدة تمس بعض حریات الأفراد

قضایا المعرضین للانحراف، لأنها لیست من قبیل الجرائم ولا  يولا یلزم التحقیق الابتدائي ف
و وكیل النیابة التعرض لذلك قانوناً إزاء النصوص الصریحة بوجوب التحقیق یسوغ لقاضي التحقیق أ

 الأحداثباستدلالات الشرطة العادیة أو شرطة  ویكتفىفي الجرائم فقط والتي تشكل جنایة أو جنحة، 
    . )4(عن التحقیق الرسمي

تقدیرها ما  والتحقیق الابتدائي تختص به جهة محددة تكون لها من كفایتها واستقلالها وحسن
حسن مباشرة إجراءات التحقیق بما یكفل للمتهم حسن دفاعه، ویثور النقاش دائما حول  إلىیطمئن 

قاضي التحقیق  إلىبحث ما إذا كان من الأوفق الفصل بین سلطتي التحقیق والاتهام فتعهد بالأولى 
  .)5(دة هي النیابة العامةالنیابة العامة، أم أنه من الأفضل الجمع بینهما في ید واح إلى خرىوبالأ

ببعض الإجراءات التي تحتم  الأحداثومن الطبیعي أن تتمیز أعمال التحقیق الابتدائي مع 
ن اتف الأحداثوالتحقیق الابتدائي في قضایا  ضرورة التوقف عندها لاستجلاء أهمیتها، ق مع وإ

كنه رغم ذلك یتسم بخصائص البالغین في كثیر من الوجوه والأوضاع، لالتحقیق الابتدائي في قضایا 
الیمني لا نجد  الأحداثوبالإطلاع على قانون رعایة  .)6(ذاتیة تمیزه عن التحقیق الابتدائي مع البالغین

ن القواعد قة، لذلك فإقواعد خاصة بشأن كیفیة التصرف في التحقیق مع الحدث، إلا في حدود ضی
، إلا في الأحداثد التصرف في التحقیق مع عن أیضاالعامة في التحقیق مع البالغین هي التي تسري 

بعض المواضع كأن یكتفي المحقق بإنذار ولي أمر الحدث المعرض للانحراف أو بتسلیم الصغیر 
                                                

. الإسـكندریة. دار النهضـة الجامعـة الجدیـدة للنشـر. إحالة الـدعوى الجنائیـة مـن سـلطة التحقیـق إلـى قضـاء الحكـم :سلیمان عبد المنعم) 1(
 .28ص. م2002

 .405ص. م2004. القاهرة. دار النهضة العربیة. قانون الإجراءات الجنائیةشرح  :محمد أبو العلاء عقیدة) 2(
 .276ص. مرجع سابق .دراسة مقارنة. معاملة الأحداث جنائیا :طه زهران) 3(
 .277ص. مرجع سابق .دراسة مقارنة. معاملة الأحداث جنائیا :طه زهران) 4(
 . 112،113ص. مرجع سابق. وحالات تعرضهم للانحراف الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث :حسن محمد ربیع) 5(
 .517ص. م2011. جامعة عین شمس. رسالة دكتوراه. الحمایة الجنائیة للأحداث دراسة مقارنة :حسین الحضوري )6(
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ما بإصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة على الحدث أو إحالة الحدث   إلىالمجني علیه، وإ
  .   المحكمة المختصة

في ثلاثة فروع نتطرق في الفرع  الأحداثبحث التحقیق الابتدائي بشأن نتناول في هذا الملذا س
الأول للسلطة المختصة بالتحقیق الابتدائي، وفي الفرع الثاني لصلاحیات سلطة التحقیق الابتدائي 

  .، وأخیرا نتناول في الفرع الثالث التصرف في التحقیق الابتدائيالأحداثلجرائم 
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1: 
هــي كافــة " لقــد نصــت المــادة الثانیــة مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة علــى أن إجــراءات التحقیــق 

فـالتحقیق الابتـدائي ، "شرتها لوظیفتها في تحقیـق القضـایاالإجراءات التي تتخذها النیابة العامة أثناء مبا
موقــف الفصــل فــي النــزاع المعــروض مــن أجــل الكشــف عــن الحقیقــة عملیــة إجرائیــة یقــف فیهــا المحقــق 

  .)1(وتطبیق القانون

مرحلـــة مـــن إجـــراءات القضـــیة الجنائیـــة، تتوســـط البحـــث التمهیـــدي الـــذي یعهـــد بـــه لضـــباط  وهـــي
الشرطة القضائیة والتحقیق النهائي الذي تباشره هیئة المحكمة أثناء الجلسة، وتحـدد سـلطة التحقیـق مـا 

مبرر لعرض الدعوى على قضاء الحكم وبالتالي إحالة المـتهم علـى المحكمـة، أو أنـه لا  إذا كان هناك
بالطریقـة نفسـها المقـررة فـي قـوانین الإجـراءات الجنائیـة مـا  الأحـداثمبرر للمتابعة ویجري التحقیق مـع 

   .)2(نص یخالفهلم یرد 
ت الجنائیـــة مـــا لـــم یـــرد مـــا القواعـــد المقـــررة فـــي قـــانون الإجـــراءا الأحـــداثوالقاعـــدة أنـــه یتبـــع مـــع 

إلا إذا كانـــت الجریمـــة جســـیمة، ومعیـــار الجســـامة فـــي معظـــم  الأحـــداث، ولا یلـــزم التحقیـــق مـــع ایخالفهـــ
وتختلف إجراءات التحقیق الابتدائي عن إجراءات . )3(قوانین الدول العربیة هو أن تكون الجریمة جنایة

حقیـــق شـــكلاً معینـــاً كضـــرورة التـــدوین، وأن جمــع الاســـتدلالات فـــي أن المشـــرع اســـتلزم فـــي إجـــراءات الت
یحرر محضر التحقیق كاتب وكذلك السریة، فإذا انتفت هذه الشكلیة فإن الإجراء الذي أتخذ یعد إجراء 

  .من إجراءات الاستدلال
مجموعـــة مـــن الإجـــراءات القضـــائیة تمارســـها ســـلطات  "وعـــرف الـــبعض التحقیـــق الابتـــدائي بأنـــه 

، بغیة التنقیب عن الأدلة، في شـأن جریمـة ارتكبـت وتجمیعهـا ثـم تقـدیرها التحقیق بالشكل المحدد قان وناً
  . )4("لإقامة الدعوى هالمحاكمة أو الأمر بأن لا وج إلىلتحدید مدى كفایتها في إحالة المتهم 

یــة المنســوبة إلیــه، وجمــع الأدلــة الانحرافورغــم أن التحقیــق مــع الحــدث یتنــاول البحــث فــي الواقعــة 
ذلك فـإن التحقیـق فـي مجـال  إلىنه بالإضافة إیجابا أو سلبا، إلا أ الانحرافلها سواء كان عن ارتكابه 

 إلـىآخر، یتفق مع فكرة الاهتمام بشخص الحدث، والظروف والدوافع التي أدت بـه  له مدلولاً  الأحداث
 رف، وذلـــك هـــو الفـــارق الأساســـي والجـــوهري بـــین التحقیـــق مـــع الحـــدث المنحـــرفارتكـــاب الفعـــل المنحـــ

     .)5(والمتهم البالغ

                                                
 .105ص .1997.دار النهضة العربیة القاهرة. 3ط. الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة :احمد فتحي سرور) 1(
 .116ص. مرجع سابق. معهد دراسات الجامعة العربیة .دكتوراهرسالة . المعاملة الجنائیة للأحداث :أمل بنرغاي) 2(
 .65ص. مرجع سابق .الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري :حمدي رجب عطیة) 3(
 .9،10ص. بدون. القاهرة. دار النهضة العربیة. 2ط. الابتدائيالمركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقیق  :هلالي عبد اللاه أحمد) 4(

 Bernard Bouloc- Pénology. Ed. Dalloz, 2002. p.195.  )5 (  
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الـدقیق الـذي  يهنا لیست التعبیر الفن" تحقیق "القول إن كلمة  إلىویذهب الدكتور منیر العصرة 
یدل على الإجراءات التي تتخذ تجاه الحدث في هذه المرحلة، حیـث رأى أن التسـمیة الدقیقـة لـذلك هـي 

ر مــن الصــواب لكــون التحقیــق مــع ، وهــي تســمیة یجانبهــا كثیــ"فحــص الحالــة أو تحــري حالــة الحــدث" 
  .)1(الحدث المتهم یختلف عن التحقیق مع الحدث البالغ من حیث الهدف والغایة

، مرحلـــة تســـتهدف الكشـــف عـــن حقیقـــة الأمـــر فـــي الـــدعوى الجنائیـــةیعـــد التحقیـــق الابتـــدائي  إن
حلــة والتنقیـب عــن الأدلــة التــي تســاعد علــى معرفــة مـدى صــلاحیة عــرض الأمــر علــى القضــاء فهــي مر 

   .)2(ة تعقب مرحلة جمع الاستدلالات وتسبق مرحلة المحاكمةیوسط

وهــي الـدعوى التــي تسـبق المحاكمــة ویعتبـر التحقیــق الابتـدائي المرحلــة الأولـى للــدعوى الجنائیـة، 
أو البـراءة إنمـا هـي مجـرد اسـتجماع العناصـر التـي تتـیح ، ولیس من شأنها الفصل في الـدعوى بالإدانـة

ویشــترط فــیمن یقــوم بــالتحقیق الابتــدائي أن یتمتــع بالصــفة القضــائیة وأن .)3(لفصــلذلــك ا أخــرىلســلطة 
ویثـور النقـاش دائمــا حـول بحـث مـا إذا كـان مــن یسـلك سـبیل الحیـاد فـي كافـة مــا یباشـره مـن إجـراءات، 

الأوفق الفصل بین سلطتي التحقیق والاتهام، فیعهد بالأولى إلى قاضـي التحقیـق وبـالأخرى إلـى النیابـة 
عامـــة وقـــد اختلفـــت التشـــریعات فـــي هـــذا الشـــأن فـــبعض التشـــریعات ومنهـــا القـــانون الفرنســـي والألمـــاني ال

والایطــالي قــد فصــلت بــین ســلطتي التحقیــق والاتهــام ومنهــا المشــرع الجزائــري، بینمــا أخــذت تشـــریعات 
واحدة ومنها  أخرى مثل القانون السوفییتي والیاباني بطریقة الجمع بین سلطتي التحقیق، والاتهام في ید

  .)4(التشریع الیمني
لذا سنتناول خصائص التحقیـق الابتـدائي، وأهمیتـه، والسـلطة المختصـة بـه، وأخیـرا القیـود الـواردة 

  .على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى ضد الحدث
 :خصائص التحقیق الابتدائي -1

لإجـــراءات علـــى تتســـم خصـــائص التحقیـــق الابتـــدائي بأنهـــا مجموعـــة مـــن الإجـــراءات وهـــذه ا
نـــوعین أولهمـــا خـــاص بجمـــع الأدلـــة الجنائیـــة ســـواء لإثبـــات التهمـــة أو نفیهـــا عـــن المـــتهم، وثانیهمـــا 

إجراءات النـوع  ، ومنخاص بالاحتیاط ضد شخص المتهم لمنعه من الهروب أو التأثیر في الأدلة
جریمـة والتصـرف فـي الأشـیاء المتعلقـة بال طالأول الانتقال والمعاینة، وندب الخبراء والتفتـیش وضـب

                                                
 .182ص. مرجع سابق. نقلاً عن دكتور منیر العصرة. 109ص. مرجع سابق :دریاس زیدومه) 1( 
ن. دار الثقافة للنشر والتوزیع مكتبة. أصول المحاكمات الجزائیة الأردني. ممدوح خلیل البحر )2(  .227ص. 1998. عما
 .405ص. مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :محمد أبو العلاء عقیدة )3(
. القــاهرة. دار النهضـة العربیـة. 1996لسـنة  12الإجـراءات الجنائیــة بالنسـبة للأحـداث وفقـا لقـانون الطفــل رقـم  :نجـاة مصـطفى قنـدیل )4(

 .158ص. 2002
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الأشــیاء المضــبوطة وســماع الشــهود والاســتجواب والمواجهــة، وهــذه الإجــراءات لــم تــرد علــى ســبیل 
 .)1(طالما توافرت لها شروط المشروعیة أخرىالحصر بل للمحقق أن یستعین بأیة وسیلة 

وتتمیـــز إجـــراءات التحقیـــق الابتـــدائي بطبیعـــة خاصـــة، كونهـــا ذات طبیعـــة قضـــائیة، ولیســـت 
اریـة، ویقصــد بالطبیعـة القضــائیة لإجـراءات التحقیــق الابتـدائي صــفة الحیـدة، ومكنــة تقیـیم الــدلیل إد

، لذلك فإن القانون قد میز هذه الإجراءات بصـفة القسـر الواقع إلىالمستمد منه تقییماً سلیماً یستند 
   .)2(والقهر في مباشرتها لتفید في كشف الحقیقة
بـأول إجـراء مـن إجـراءات التحقیـق الابتـدائي، وذلـك علـى حیث أن الدعوى العمومیة تتحـرك 

بالطبیعة القضائیة ولا تتحـرك بهـا الـدعوى  مخلاف الحال بالنسبة لإجراءات الاستدلال فهي لا تتس
ن كـــان یجـــوز رفعهـــا بنـــاء علیهـــا، وتســـتمد إجـــراءات التحقیـــق طبیعتهـــا القضـــائیة مـــن  العمومیـــة، وإ

أنها تباشر هذه الإجراءات : حقیق جهة قضائیة محایدة، والثانیةأن الذي یباشر الت: زاویتین الأولى
مــا للاحتیــاط ضــد شــخص المــتهم  إمــا لجمــع الأدلــة وتقــدیر مــدى كفایتهــا فــي الإحالــة مــن عدمــه، وإ

  .خشیة الفرار أو التأثیر في الأدلة
ة كما یتمیز التحقیق الابتدائي عن غیـره مـن إجـراءات الـدعوى فـي مراحلهـا المختلفـة بالسـلط

التــي تباشــره وهــي ســلطة التحقیــق، وقــد اختلفــت الــنظم الإجرائیــة المختلفــة فــي تحدیــد هــذه الســلطة 
تخویل النیابـة العامـة بحسـب الأصـل، والوضـع فـي التشـریع الیمنـي  إلىفاتجهت بعض التشریعات 

هـو الجمــع بـین ســلطتي التحقیـق والاتهــام فـي یــد واحـدة هــي النیابـة العامــة، ومـنح مــأموري الضــبط 
   .)3(القضائي بعض الاختصاصات الاستثنائیة في التحقیق الابتدائي

إســـناد وظیفـــة التحقیـــق الابتـــدائي بحســـب  إلـــى خـــرىفـــي حـــین اتجهـــت بعـــض التشـــریعات الأ
م فوفقـــاً 1958القضــاء مثــال ذلــك قـــانون الإجــراءات الجنائیــة الفرنســي الصــادر عــام  إلــىالأصــل 

  .ئي بجهتین رئیستین هما قاضي التحقیق وغرفة الاتهاملأحكام هذا القانون یناط التحقیق الابتدا
ویعتبر قاضـي التحقیـق درجـة أولـى بالنسـبة للتحقیـق الابتـدائي وأوامـره قابلـة للاسـتئناف أمـام 
صــدار  غرفـة الاتهـام التـي تعتبـر درجـة ثانیـة بالنسـبة لـه، وهـو یقـوم بتحقیـق الجـرائم وجمـع الأدلـة وإ

لإقامــة الـــدعوى، وهــو خاضــع فــي أعمالـــه لرقابــة رئــیس غرفـــة  هأوامــر الإحالــة والأمــر بـــأن لا وجــ
  .)4(الاتهام

                                                
 .10ص. مرجع سابق :هلالي عبد اللاه احمد) 1(
مأمون محمد . نقلا عن. 64ص. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري مرجع سابق :حمدي رجب عطیة) 2(

 .443ص. 1971. منشورات الجامعة اللیبیة. 1ط. 1ج. الإجراءات الجنائیة في التشریع اللیبي :سلامة
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني 116،117المادتان  انظر )3(
 .بـدون تـاریخ نشـر. القـاهرة . دار النهضة العربیة.  2ط. المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي :هلالي عبد اللاه احمد) 4(

 .13ص . مرجع سابق
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لا أصــــبح الإجـــراء مــــن إجــــراءات   وینبغـــي مراعــــاة الأشـــكال القانونیــــة لصــــحة الإجـــراءات وإ
مـع الالتـزام . )1(الاستدلال ویجـب تـدوین إجـراءات التحقیـق الابتـدائي حتـى تكـون حجـة علـى الكافـة

بمنـأى عـن التلفیـق ضـده ه تجعل للمتهم بالنسبة علنیة التحقیق غیر أن، )2(سریة التحقیق الابتدائيب
وتمكنه من أن یحسن دفاعه وعن طریقها یطلع الرأي العام على الجریمة وفاعلها والإجراءات التي 

  .)3(تمت فیها وتعتبر ضمانا قویا للحریات الشخصیة
قــق أن یصــدر قــراراً التحقیق الابتــدائي لــیس فصــلاً فــي الــدعوى ولــیس مــن اختصــاص المحفــ

فاصـــلاً فـــي موضـــوع الـــدعوى إذ أن ذلـــك ینـــاقض طبیعـــة التحقیـــق الابتـــدائي مـــن حیـــث أنـــه تمهیـــد 
  .أیضالمرحلة المحاكمة التي تتضمن الفصل النهائي في هذه الدعوى 

 :أهمیة التحقیق الابتدائي -2
ضـــیر تح إلـــىتتجلـــى أهمیـــة التحقیـــق الابتـــدائي فـــي كونـــه مرحلـــة تمهیدیـــة للمحاكمـــة تـــؤدي 

الـــدعوى وتحدیـــد مـــدى قابلیتهـــا للنظـــر أمـــام قضـــاء الحكـــم، یؤكـــد ذلـــك أن بعـــض الأدلـــة لا یتیســـر 
نما یتعین إتمام ذلك في وقت لاحق على ارتكاب  جمعها أو التحري عنها إبان مرحلة المحاكمة، وإ

، فكــل تــأخیر فــي تحقیــق هــذه إتاحــة الفرصــة لجمعهــا قبــل الضــیاع إلــىالجریمــة مباشــرة ممــا یــؤدي 
  . )4(تشویه الحقیقة إلىالمهمة قد یؤدي 

یعــد التحقیــق الابتــدائي ضــمانة مهمــة لصــالح الأفــراد وللمصــلحة العامــة  أخــرىومــن ناحیــة 
المحكمـة إلا وهـي مرتكـزة علـى أسـاس تبـین مـن الواقـع  إلـىعلى السواء إذ یكفل عدم رفـع الـدعوى 

د تقـیهم مــن خطــر الوقــوف موقــف والقـانون، وفــي ذلــك تــوفیر الوقـت وجهــد القضــاء وضــمانه للأفــرا
الاتهام أمام القضاء بسبب التجني أو التسرع، وهو موقف عصیب علـى الـنفس لا یمحـى أثـره ولـو 

  .)5(قضى فیما بعد بالبراءة
خـول سـلطة التحقیـق مـن أجـل تحقیـق مهمتـه فـي  حیـثأهمیتها من حیـث القـانون  لها كذلك

ي الشــأن للامتثــال لتنفیــذ إجراءاتــه، وذلــك بمــا ســلطة فــي إكــراه ذو الالبحــث عــن الحقیقــة أن یباشــر 
تملكـــه مـــن أوامـــر الضـــبط والإحضـــار والقـــبض والتفتـــیش والحـــبس الاحتیـــاطي، فـــي حـــین أن ذلـــك 

                                                
 .ي.ج.إ 119انظر المادة ) 1(
 .ي.ج.إ 121نظر المادة أ) 2(
 .282ص. مرجع سابق. السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة: علي شملان )3(
دار النهضة . الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة دراسة مقارنة :أحمد عبد الحمید الدسوقي) 4(

 .127ص. مرجع سابق .2007. العربیة
. مرجـع سـابق. الحمایة الموضوعیة والإجرائیـة لحقـوق الإنسـان فـي مرحلـة مـا قبـل المحاكمـة دراسـة مقارنـة :لدسوقيأحمد عبدا لحمید ا) 5(

 .127،128ص
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 إلـىیتعارض مع قرینـة البـراءة، ولا تنتفـي هـذه البـراءة إلا عنـد مـا یخـرج الإنسـان مـن دائـر الإباحـة 
  . )1(قضائي تقریره إلا بحكم نوهو ما لا یمك یمدائرة التجر 

 ةلــذلك یلـــزم إیجــاد تـــوازن فــي حـــق الدولـــة فــي العقـــاب، وحــق المـــتهم فــي الجریمـــة الضـــروری
، إذ یلزم دائماً مراعاة الاتجاهات الجزائیـة بشـأن الأحداثخاصة إذا كان الإجراء یتخذ في مواجهة 

  .)2(معاملتهم
التـي تتـوافر فیهـا أدلـة المحكمـة غیـر القضـایا  إلـىكما أن التحقیـق الابتـدائي یكفـل ألا تحـال 

فــإن كـان التحقیــق مــع  .)3(الحقیقـة والعدالــة إلــىكافیـة تــدعم احتمـال الإدانــة وان یجــئ حكمهـا أدنــى 
یة المنسوبة إلیه والأدلة على ارتكابه لها، إلا أن له فضلا الانحرافالحدث یتناول بالضرورة الواقعة 

حدث والظروف والدوافع التـي حـدت بـه عن ذلك أهمیة وغایة بالغة تتجسد في الاهتمام بشخص ال
ارتكاب الفعل بغض النظر عن طبیعة الفعل نفسه، فالتحقیق مع الحدث یتركز بصفة رئیسـیة  إلى

فــي بحــث شخصــیته والعناصــر الممیــزة لهــا، والظــروف المادیــة والــدوافع النفســیة والاجتماعیــة التــي 
  . )4(سلوكه المنحرف إلىأدت 

اف في فرنسا لا تتخذ ضده إجراءات جنائیـة كالحـدث الـذي غیر أن الحدث المعرض للانحر 
ارتكب جریمة أي المنحرف فعلا، وتنظم أحكامه التدابیر التي تتخذ في شأنه قواعد القانون المدني 

 .)5(الفرنسي
  :     الأحداثالسلطة المختصة بالتحقیق الابتدائي مع   -3

و أهمیــة كبیــرة تكمــن فــي الوقــوف تعتبــر معرفــة الجهــة المختصــة بمباشــرة إجــراءات التحقیــق ذ
بـه المحقـق مـن اسـتقلال وحیـاد  ععلى مدى احترام المشرع لحقوق الأفراد وحریاتهم، فبقـدر مـا یتمتـ

ذلـــك درجـــة الرقـــي  سحریـــات الأفـــراد الشخصـــیة فـــي العبـــث بهـــا، وبقـــدر مـــا یعكـــ نبقـــدر مـــا تصـــا
  .والتطور الذي وصلت إلیه البلاد، النیابة العامة

والنقاش دائما حول بحث ما إذا كان من الأوفـق الفصـل بـین سـلطتي التحقیـق ویثور التساؤل 
النیابــة العامــة، أم أنــه مــن الأفضـــل  إلــى خرىقاضــي التحقیــق وبــالأ إلــىوالاتهــام، فیعهــد بــالأولى 

الجمــــع بینهمــــا فــــي یــــد واحــــدة وهــــي النیابــــة العامــــة، وقــــد اختلفــــت التشــــریعات حــــول ذلــــك فــــبعض 
                                                

 .121ص. 1977. دار النهضة العربیة .الشرعیة والإجراءات الجنائیة :أحمد فتحي سرور) 1(
 .65ص. مرجع سابق. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث :حمدي رجب عطیة) 2(
 404ص.1997.الأردن. عمان. دار الثقافة للنشر والتوزیع. 1ط. شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة :حسن الجوخدار )3(
 .183ص. مرجع سابق. رعایة الأحداث ومشكلة التقویم :منیر العصرة) 4(
فـي حـین فـإن إجـراءات التحقیـق بشـأن  .349هـامش ص. مرجـع سـابق. انحراف الأحـداث المشـكلة والمواجهـة :عمر الفاروق الحسیني) 5(

ومنها الیمني والجزائري والمصري تخضع للقواعد العامة فیما لم یرد منها في القوانین الخاصة  ،الأحداث في  أغلب التشریعات العربیة
 . بالأحداث
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بـــین ســلطتي الاتهــام والتحقیــق، فعهـــد  قــد فصــلا ،)1(الجزائـــري والفرنســيومنهــا المشــرع  التشــریعات
جعـل  .)2(قاضـي التحقیـق والـبعض الآخـر كالمشـرع الیمنـي إلـىالنیابة العامة، والثانیة  إلىبالأولى 

جعل التحقیق الابتـدائي الـذي حیث سلطتي التحقیق والاتهام في ید جهة واحدة هي النیابة العامة، 
فهــي  الأحــداثوانحــرافهم تتــولاه فــي الــیمن نیابــة متخصصــة هــي نیابــة  الأحــداثیجــري فــي قضــایا 

بارتكــــاب الجــــرائم، أو عنــــد  الأحــــداثتخــــتص بــــالتحقیق والتصــــرف فــــي القضــــایا التــــي یــــتهم فیهــــا 
فـــي القـــانون  الأحـــداثتحدیـــد الســـلطة المختصـــة بـــالتحقیق مـــع  ســـنتناول لـــذا .تعرضـــهم للانحـــراف

  .الیمني وبعض القوانین الأخرى
  :التحقیق الابتدائي في القانون الیمنيفي   النیابة سلطة   -أ 

النیابة العامة هي " من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني على أن  21تنص المادة 
صاحبة الأولویة في تحریك الدعوى الجزائیة ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من 

واختصاص النیابة العامة بالتحقیق الابتدائي . "غیرها إلا في الأحوال المبینة في القانون
سناد هذه المهمة . )3(ي.ج.إ 116منصوص علیه في المادة  النیابة العامة نابع من  إلىوإ

الأساس الذي تتمتع به النیابة العامة من خبرة ودرایة بعملها لأن أعضاؤها قد تم تأهیلهم 
الفرد الشخصیة، أو غیرها فكون من یقوم  تأهیلاً كافیاً لتولي المهمة التي فیها مساس بحریة

بالتحقیق یعلم الحدود التي یمكن له أن یتقید بها أثناء اتخاذ إجراءات التحقیق فإنه لاشك سوف 
  . )4(یحافظ خلالها على الحریات الشخصیة والجسدیة للمتهم

                                                
 .1967والمعدل سنة  1953من هذه التشریعات القانون الألماني والایطالي والیوغوسلافي الصادر سنة ) 1(
والمشرع المصري تردد كثیـراً فـي هـذا الشـأن  ،والكویتي 1948مثال ذلك القانون السوفیتي والیاباني والیوغوسلافي القدیم الصادر سنة ) 2(

 1895،م ثـم عـدل عنـه سـنة 1883والتحقیق في قانون تحقیـق الجنایـات الصـادر سـنة  ،لاتهامافكان قد قرر مبدأ الفصل بین سلطتي 
بأن جعل التحقیق في ید النیابة العامة  1904ثم عدل قانون تحقیق الجنایات الصادر سنة  ،سلطتین في ید النیابة العامةوجمع بین ال

 ،ثـم عـدل قـانون الإجـراءات الجنائیـة الحـالي عنـد صـدوره عـن هـذه الخطـة ،مع تخویلها الحق في طلب إجرائه عن طریـق أحـد القضـاة
ولـم یخـول للنیابـة العامـة إلا علـى سـبیل  ،فجعل التحقیق كقاعدة عامة من سـلطة قاضـي التحقیـقوعاد إلى مبدأ الفصل بین السلطتین 
الذي جعل التحقیق كقاعدة عامه في  1952لسنة " 353"ثم عدل عن هذا المبدأ بالقانون رقم  ،الاستثناء وذلك في الجنح  والمخالفات

أصبح التحقیق كله فـي یـد النیابـة  1962لسنة  107وبموجب القانون رقم  ،ید النیابة العامة مع تخویلها سلطة انتداب قاضي للتحقیق
ولا یباشر قاضي التحقیق تحقیقاً إلا إذا انتدب من رئـیس المحكمـة الابتدائیـة بعـد أن تـرى النیابـة  ،العامة إلى جواز سلطتها في الاتهام

وهكـذا أصـبح للنیابـة العامـة سـلطة التحقیـق فـي جمیــع  .خاصـةالعامـة أن تحقیـق الـدعوى بمعرفتـه أكثـر ملاءمـة بالنسـبة إلـى ظروفهــا ال
 .الجرائم وفي حكم النادر أن یندب قاضي لمباشرة التحقیق

وكافـة الاختصاصـات  ،یتـولى النائـب العـام سـلطة التحقیـق والادعـاء" من قـانون الإجـراءات الجزائیـة الیمنـي بقولهـا  116تنص المادة ) 3(
أو من یندب لذلك من القضاء  ،حد أعضاء النیابة العامةأأو بواسطة  ،أن یباشر سلطة التحقیق بنفسه وله ،التي ینص علیها  القانون

 ".أو مأموري الضبط القضائي
 .160ص. مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجزائیة :محمد راجح نجاد) 4(
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 ائي،وتعد النیابة العامة في بعض التشریعات الجهة الأصلیة في مباشرة التحقیق الابتد
الأصیل في تحریك الدعوى ى رأسها النائب العام صاحبة الحق أن النیابة العامة، وعلحیث 

ومع أن المشرع یخص جهة معینة بإجراء التحقیق إلا أنه من ، )1(الجنائیة، ورفعها ومباشرتها
إجراء التحقیق سواء بشكل كامل، أو القیام بجزء من  أخرىأن تتولى جهة  أیضاالممكن 
ه، سواء كان ذلك من خلال النصوص التشریعیة مباشرةً أم بناءاً على تكلیف من إجراءات

  . السلطة الأصلیة بمباشرة هذه الإجراءات اعتماداً على ترخیص المشرع لها القیام بذلك
فإن أغلب التشریعات لم تحدد  الأحداثوبالنسبة للسلطة المختصة بالتحقیق الابتدائي مع 

من خلال سلطات التحقیق الابتدائي التي تحقق مع البالغین، إلا  جهة خاصة بذلك بل تباشر
أنه یجوز للنیابة العامة في مواد الجنایات والجنح قبل بدء التحقیق، أو بعده أن تطلب من 
رئیس المحكمة الابتدائیة ندب قاض للتحقیق، بل ویجوز لرئیس النیابة المختص أن یطلب من 

إلا أنه قد . قیق جریمة معینة أو جرائم من نوع معینمحكمة الاستئناف ندب مستشار لتح
یقتضي الأمر وضع التحقیق في ید أكثر حیدة وأقوى ضماناً من النیابة العامة، خاصة إذا كان 

فقاضي . )2(خبره خاصة إلىالمتهم هو أحد أعضائها، أو من القضاة أو كان التحقیق یحتاج 
ق بمقتضى قرار الندب دون إخلال ولایة الحكم التحقیق هو قاضي الحكم تتحقق ولایته للتحقی

  . )3(التي یتمتع بها أصلا 
كما یجوز للمتهم في جنایة أن یقوم بطلب الندب فهو ینوب من رئیس المحكمة الابتدائیة 
بناء على طلب الندب المقدم من النیابة العامة بذلك التحقیق، ویجب على رئیس المحكمة 

  .)4(دم من النیابة أما الطلب المقدم من المتهم فیجب رفضهطلب الندب المق إلىالاستجابة 
فكانت  الأحداثفإن المشرع الیمني لم یفرق بین المتهمین البالغین، و  الأحداثوفي مجال 

لسنة  24أكده القانون رقم  النیابة العامة هي صاحبة الاختصاص بالتحقیق الابتدائي وهذا ما
" فصل التسمیة والتعاریف والأحكام العامة بأن  2 في المادة الأحداث، بشأن رعایة م1992

تتولى " من نفس القانون على أن 8كما نصت المادة " النیابة المختصة هي النیابة العامة 
  ".الأحداثالنیابة مباشرة إجراءات التحقیق والتصرف في مسائل 

                                                
ي كونهــا أخــذت بمبــدأ الجمــع بــین ســلطتي الاتهــام والتحقیــق النیابــة العامــة فــي الــیمن هــي الجهــة الأصــلیة فــي مباشــرة التحقیــق الابتــدائ) 1(

 .الابتدائي مع المتهم
 .ج لیبي.إ 51/3هذا ما نص علیه المشرع اللیبي في المادة ) 2(
ولكــن الغـي قاضـي التحقیـق وأصــبح ینـدب بنـاء علـى طلــب  ،كـان قاضـي التحقیـق فــي مصـر هـو صـاحب الحــق الأصـیل فـي التحقیـق) 3(

 .بعض الأحوالالنیابة العامة في 
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري 64یقابلها نص المادة . من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني 116المادة   )4(
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نحرف في معظم وفي الواقع العملي فإن النیابة العامة هي المعنیة بالتحقیق مع الحدث الم
عموم في  الأحداثعدم إنشاء محاكم ونیابات خاصة ب إلىمحافظات الجمهوریة، وذلك راجع 

موجودة في ثمان  الأحداثمحافظات الجمهوریة حیث أن هذه النیابات والمحاكم الخاصة ب
 إلىتفتقر  خرىمحافظات فقط تم إنشاؤها بقرار من وزیر العدل أي أن بعض المحافظات الأ

  . الأحداثك المحاكم والنیابات الخاصة بمثل تل
ویجوز ندب مستشار التحقیق عن طریق محكمة الاستئناف لتحقیق جریمة معینة أو 
جرائم من نوع معین، سواء في جنحة أم جنایة أو یقدم الطلب من وزیر العدل أو من رئیس 

  .)1(محكمة الاستئناف إلىالنیابة 
المحكمة الجزائیة یختص باتخاذ إجراءات كذلك فإن القاضي الجزائي بصفته قاضي 

عطاء الإذن للنیابة  التحقیق والتي لا یجوز للنیابة العامة اتخاذها كمد الحبس الاحتیاطي، وإ
إعطاء الإذن للنیابة العامة  أیضاالعامة بتفتیش غیر المتهم، أو تفتیش منزل غیر المتهم، و 

بوعات والطرود لدى مكاتب البرید وضبط دون غیرها بضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمط
البرقیات لدى مكاتب التلغراف ومراقبة المحادثات التلفونیة متى كان لذلك فائدة في إظهار 

كما أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب من قبل النیابة العامة أن یجري التحقیق . )2(الحقیقة
  .)3(المطلوب منه

 :الأحداثتخصیص نیابة خاصة ب -ب 
مـــن التجـــارب الرائـــدة ففـــي  الأحـــداثجربـــة بعـــض الـــدول فـــي إنشـــاء نیابـــة خاصـــة بتعتبـــر ت

في  د، وهذا ما ور الأحداثالقانون الیمني كانت النیابة العامة هي المختصة بالتحقیق في جرائم 
                                                

 .من قانون الإجراءات المصري 65المادة ) 1(
 .إجراءات لیبي 79والمادة . من قانون الإجراءات المصري" 206/3"المادة ) 2(
قد أعطى لمأمور الضبط القضائي سلطة التحقیق مع المتهمین البـالغین فـي أحـوال الجریمـة المشـهودة مـع تـوافر  المعروف أن القانون) 3(

والمشرع الیمني أجاز للنیابة  ،وأیضا في حالات ندبه من سلطات التحقیق لاتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق ،دلائل كافیة على الاتهام
حقیق فیصبح له صلاحیة الأمر بالندب فیما یتعلق بسلطة التحقیق في حدود ما نص علیه أمر العامة ندب مأمور الضبط القضائي للت

لعضو النیابة العامة أن یندب " هعلى أني، .ج.من قانون إ 117وهذا ما نصت علیه المادة  .وبالقیود التي نص علیها القانون ،الندب
التحقیـق عـدا اسـتجواب المـتهم مـع مراعـاة مـا جـاء فـي المـادة السـابقة  أو أكثـر مـن أعمـال ،أحد مأموري الضـبط القضـائي للقیـام بعمـل

حیــث وردت بعــض الأحكــام التــي تتعلــق بــإجراءات التحقیــق مــع " ویكــون للمنــدوب فــي حــدود ندبــه كــل الســلطات التــي لعضــو النیابــة
ه یكـون الشــخص تحـت تصــرف الأحـداث كـتحفظ مــأمور الضـبط القضــائي علـى الحــدث أثنـاء مرحلــة جمـع  الاســتدلالات والـذي بموجبــ

وهــو إجــراء احتیــاطي یواجــه بــه مــأمور الضــبط  ،مــأمور الضــبط القضــائي حیــث یبــت فــي أمــر طلــب القــبض علیــه مــن النیابــة العامــة
القضـائي حالــة المشــتبه فیـه الــذي یجــدر القـبض علیــه حیــث ورد الـنص علــى حــق مـأمور الضــبط القضــائي فـي الــتحفظ فخــول القــانون 

مـن  104أنظـر المـادة . ائي في غیر أحوال الجرائم المشهودة اتخاذ الإجراءات التحفظیة المناسبة فـي هـذا الشـأنلمأمور الضبط القض
 وأیضا قانون رعایة الأحداث الیمني قد خلت من وضع قواعد خاصة بشأن ،غیر أن نصوص قانون الإجراءات الجزائیة. ي.ج.قانون إ

  .الأحداث
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في المادة الثانیة، حیـث نصـت بـأن النیابـة  الأحداثن رعایة م بشأ1992لسنة  24القانون رقم 
مـن نفـس القـانون علـى أن تتـولى النیابـة  8 وهذا ما أكدته المادة ".ة العامة المختصة هي النیاب

  ". الأحداثمباشرة إجراءات التحقیق والتصرف في مسائل 
م بصدور القانون رقم 1992لسنة  24رقم  الأحداثغیر أنه طرأ تعدیل على قانون رعایة 

تســمى  الأحــداثختصــة بمنــه تــم إنشــاء محكمــة م 15م والــذي بموجــب المــادة 1997لســنة  26
تخــتص دون غیرهــا بــالنظر فــي أمــر الحــدث عنــد التعامــل فــي الجــرائم، وعنــد  الأحــداثمحكمــة 

، ولاشـــك فـــي أن الأحـــداثإنشـــاء نیابـــة خاصـــة ب أیضـــاتعرضـــه للانحـــراف، وعلـــى إثـــر ذلـــك تـــم 
فــي الــیمن یعـــد  الأحــداثومحكمــة مختصــة للنظــر فــي قضــایا  الأحــداثتأســیس نیابــة خاصــة ب

  .)1(غایة الأهمیة، ویعكس اهتمام الدولة بهذه الشریحة من المجتمع إجراء في
إن أول الضـمانات للتحقیـق الابتـدائي بمــا یكفـل حمایـة الحـدث، أن تخــتص بـه جهـة تكــون 

. حسن تقدیر الأمور بما یضمن احتـرام حقـوق وحریـات الصـغیر أیضالها الكفاءة والاستقلال، و 
 فمع الحدث أن تنظر للحدث على أنه ضحیة مـا تعـار ویجب على الجهة التي تتولى التحقیق 

علیــه مــن حرمــان فأقــدم الحــدث علــى ارتكــاب الجریمــة،  ض، ومــا فــر جتمــع نحــوه مــن إهمــالالم
عوامــل تتعلــق بســوء التربیــة أو تــردي الأوضــاع الأســریة وســائر  إلــىوترجــع فــي أغلــب الأحــوال 

  .خرىالظروف البیئیة الأ
طفولــة الجانحــة، یجــب أن یعهــد بــالتحقیق الابتــدائي فــي حســب الاتجــاه الســائد فــي قــانون ال

ســلطات مختصــة، ومؤهلــة بحیــث یــتم اختیــار  إلــى الأحــداثحالــة الجــرائم المرتكبــة مــن طــرف 
 أیضــاالكفــاءة العلمیـة مــن حیـث التكــوین القـانوني للعضــو، بـل  إلـىأعضـائها لــیس فقـط اســتناداً 

لمامـــه بـــالعلوم ذات الصـــلة، مثـــل علـــم ا إلـــى لـــنفس وعلـــم التربیـــة وعلـــم الاجتمـــاع وعلـــم خبرتـــه وإ
من مسائل، وبمـا  ه، وأن یكون مهتماً بصورة خاصة بمشكلات الطفولة الجانحة وما تثیر جرامالإ

وهـذا ، )2(یؤهله للتعامـل مـع هـذه الطائفـة الخاصـة مـن النـاس التـي تتصـف بخصـائص اسـتثنائیة
یتطلـب . الأحـداثكي تحقق نیابة  حداثالأما تتطلبه الآفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال 

، وأن یكـون الأحـداثالرغبة الصادقة في العمل مـع  الأحداثنیابة  أعضاءأن یكون لدى  أیضا
المحقــق متمتعــاً بالاســتقرار العقلــي والنفســي والعــاطفي، وألا یكــون حــاد الطبــاع أو شــاذ أشــتهر 

تدریبیـــة للمرشـــحین للقیـــام بهـــذه بالقســـوة أو العنـــف وذلـــك لـــن یتـــأتى إلاَّ مـــن خـــلال عقـــد دورات 
  . )3(المهمة واختیار أقدرهم

                                                
 .97ص. القاهرة. معهد الدراسات العربیة. دكتوراهرسالة . ائیة  للأحداث في التشریع الجنائيالمعاملة الجن :آمال الحریبي) 1(
 .210ص. مرجع سابق. دار المطبوعات الجامعیة. الإجراءات الحنائیة للأحداث الجانحین دراسة مقارنة :محمود سلیمان موسى )2(
 .69،70ص. سابق مرجع. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث :حمدي رجب عطیة) 3(
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بهـا  دبها الجزاء بقـدر مـا یـرا دلا یقص الأحداثفمن المسلم به أن التدابیر التي تباشر قبل 
مــن إصــلاح وتهــذیب ونجاحهــا یتوقــف علــى تحدیــد مــواطن الــداء فیهــا، والكشــف عــن هــذا لــیس 

، وكیفیــــة معاملتــــه فــــي لــــین ورفــــق فســــیة الحــــدثلمــــن كــــان علــــى درایــــة بن بــــالأمر المیســــور إلا
به عما بداخله والأثر الذي تركته الظـروف  موملاحظة تصرفاته أثناء مثوله أمامه لمعرفة ما تن

  . )1(المحیطة بالحدث
غیر أن الواقع العملي في الیمن لیس بهذه الصورة المتكاملة، حیث ما زالت النیابة العامـة 

ئي مـــع البــالغین فــي معظــم محافظـــات الجمهوریــة هــي التــي تتـــولى التــي تتــولى التحقیــق الابتــدا
ن المحـاكم الجزائیـة كـذلك فـإ أثنـاء ارتكـابهم جـرائم أو تعرضـهم للانحـراف، الأحـداثالتحقیق مع 

فــي معظــم محافظــات الجمهوریــة، والســبب فــي ذلــك  الأحــداثالعادیــة هــي التــي تتــولى محاكمــة 
، وذلـك الأحـداثومتخصصـة والتـي تتـولى قضـایا  عدم إنشـاء نیابـات ومحـاكم خاصـة إلىیرجع 
النیابــات، أو رؤســاء محــاكم  أعضــاءعــدم تــوفر الكــوادر اللازمــة ســواء مــن رؤســاء و  إلــىیرجــع 

  .بسبب عدم توفر تلك الكوادر المتخصصة والمؤهلة في هذا المجال الأحداثخاصة ب
ایا الأحــداث فالهـدف مـن إنشــاء نیابـة متخصصـة للأحــداث یرجـع إلـى أن التحقیــق فـي قضـ

یســتوجب التعمــق فــي نفــس الحــدث التــي لــم تنضــج بعــد، للتعــرف عــن أســباب الجنــوح وبواعثــه 
ن كانــت لیســت ذات شــأن كبیــر بالنســبة لإجــرام البــالغین، فإنهــا تشــكل  فــة، وهــي أمــور وإ المختل
الأســـــاس فـــــي التحقیـــــق الابتـــــدائي، وكـــــذلك النهـــــائي إذا تعلـــــق الأمـــــر بالأحـــــداث الجـــــانحین أو 

   .ن للجنوحالمعرضی
عن ذاتیة واستثنائیة یتسم بها التحقیق الابتـدائي فـي نطـاق ظـاهرة  ةوهذا یكشف في الحقیق

جنــوح الأحــداث، وهــذا نتیجــة طبیعیـــة للمبــدأ العــام فــي معاملـــة الأحــداث الجــانحین وهــذا المبـــدأ 
یم اتخاذه بشأن الحـدث الجـانح لـیس العقـاب، أو الـردع بـل الإصـلاح والتقـو  بضي بأن ما یجیق

  .تحقیقها دون الكشف عن أسباب الجنوح نوالتربیة، وهذه الأسباب لا یمك

                                                
كـــذلك التشـــریع المصـــري فنیابــة الأحـــداث هـــي المختصـــة بـــالتحقیق الابتـــدائي فـــي جـــرائم  .114ص. مرجـــع ســـابق :حســن محمـــد ربیـــع )1(

تتولى أعمال النیابة العامة أمام " على أن  2008لسنة  126من قانون الطفل المعدل رقم  2/ 120الأحداث، وهذا طبقاً لنص المادة 
، وبذلك فنیابة الأحداث في مصر هي المختصة بالتحقیق "نیابات متخصصة للطفل یصدر بإنشائها قرار من وزیر العدلتلك المحاكم 

وأیاً كانت التسمیة بالنسبة للجهة التي تتولى التحقیق مع الحدث، فإنه یجب علیها أن تنظر للحدث على  الابتدائي في جرائم الأحداث،
  .أنه ضحیة

یــات ســلطات التحقیـــق المتخصصــة فـــي شــؤون الأحــداث، یجـــب أن یتــوافر فـــي عملهــم نــوع مـــن الاســتقرار فـــلا ولمزیــد مــن تـــدعیم فعال
یخضعون لقواعد النقل والندب كباقي زملائهم أو مباشرتهم لقضایا أو أعمال أخـرى فـي ذات الوقـت، أي یتفرغـون تفرغـاً كـاملاً لشـؤون 

  .الأحداث
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بــــالرجوع إلــــى المــــواد المخصصــــة لإجــــراءات التحقیــــق مــــع الحــــدث أمــــا المشــــرع الجزائــــري 
والتي نص علیها المشرع نجد أنه منح صلاحیة مباشرة التحقیـق  منحرف في القانون الجزائريال

الأحــداث وقاضــي التّحقیــق المكلــف خصیصــا بقضــایا  مــع الأحــداث إلــى شخصــین وهمــا قاضــي
  .الأحداث والخاص أصلا بالبالغین

مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة نجـد أن قاضـي الأحـداث یحقـق  453بالرجوع لـنص المـادة 
یقـــوم  .المـــدني اب الحـــدث جنحـــة وذلـــك بحضـــور مســـؤولهدائمـــا فـــي قضـــایا الأحـــداث عنـــد ارتكـــ

لحدث الجانح ببذل كل همة وعنایة ویجري التحریات اللازمة قاضي الأحداث عند التحقیق مع ا
ـذي یعـیش فیـه وذلـك بواسـطة  ة الحـدث والمحـیط الّ ف على شخصیّ وذلك لإظهار الحقیقة، ویتعرّ

  .التحقیق الاجتماعي الذي یقوم به والفحوص العقلیة والنفسیة
ریع الجزائــري فقاضــي الأحــداث یعتبــر بمثابــة العمــود الفقــري فــي قضــاء الأحــداث فــي التشــ

باعتباره یجمع تارة بین التحقیق والحكم وطورا یحقق ویحیل إلى قسم المخالفات، أو قسـم الجـنح 
أو قاضــي التحقیــق المخــتص بشــؤون الأحــداث فــي حالــة مــا إذا تغیــر وصــف التهمــة مــن جنایــة 

، فالتخصـــص ســـمة العصـــر فـــي مختلـــف المجـــالات، )1(إلـــى جنحـــة أو كانـــت الجنحـــة متشـــعبة
بحیـث . )2(إلـى الحكـم الصـحیح فـي أسـرع وقـت المتخصص یكون قادرا على الوصـول والقاضي

  .یكون قاضي الأحداث قاضیا متخصصا
كمة المحالتحقیق للقیام بشؤون الأحداث ویوجد بمقر الجزائري قاضي القانون اختص كما 

فبرایر  13المؤرخ في  82/03والمعدلة بمقتضى القانون رقم  449/2ویتم تعیینه وفقا للمادة 
                                                

 .113،114ص. مرجع سابق. ن الإجراءات الجزائیةحمایة الأحداث في قانو  :دریاس زیدومة )1(
  .445ص .2005. جامعة الجزائر. كلیة الحقوق" رسالة دكتوراه. "تكوین القاضي ودوره في النظام الجزائري :دیدان مولود )2(

دت فـي صــلب والتـي ور . والمشـرع الجزائـري قـد حـدد الشـروط الخاصــة الواجـب توافرهـا فـیمن یعـین كقاضـي للنظــر فـي قضـایا الأحـداث
أن یتمتـع قاضــي الأحـداث بكفــاءة عالیـة إضــافة إلـى ذلــك أن یكـون مــن أولئـك الــذین یولـون الأحــداث عنایــة : ج أولهــا.إ" 449"المـادة 
المســابقة  اویتحقــق الشـرط الأول مــن خـلال قیــام المدرسـة العلیــا للقضـاء بمهمــة التكـوین القاعــدي للطلبـة القضــاة الـذین اجتــازو  ،خاصـة

. حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة. دریاس زیدومةومن جهة أخرى التكوین المستمر للقضاة الممارسین،  ،ةبنجاح من جه
وهـذا مـا . كذلك فإن قاضي الأحداث في التشریع الفرنسي هو قاض متخصص ویشكل مؤسسـة قضـائیة هامـة، 116ص. مرجع سابق

لفرنسي التي تقتضي بوجوب أن یكون في دائرة كل محكمة الأحداث قاض، أو أكثر من قانون التنظیم القضائي ا 531/1تؤكده المادة 
من قضاة الأحداث وقاضي الأحداث هو قاض متخصص یختار من بین قضاة المحكمة الكلیة، ویعین بمرسوم في هذا المركز، وذلك 

فــي المدرســة القومیــة للقضــاء وقبــل دخولــه الســلك  فبعــد دراســته بســبب الفائــدة التــي یضــیفها فیمــا یتعلــق بمســائل الأحــداث واســتعداداتهم
  :أنظر في ذلك .الوظیفي یلتحق بفترة تمرین لمدة أربعة شهور

Alain Bruel et Denis Salas- Enfance délinqante. Encyclopédie. Dalloz, Paris.1995. p. 37. 
م توافرها في قاضي الأحداث الفرنسي ویعین قاضي من قانون التنظیم القضائي الشروط والمواصفات اللاز  532/1 وتحدد المادة

 532/1وذلك بمراعاة ذات الشكل الخاص بتعیین القضاة طبقا لنص المادة  ،الأحداث في هذه الوظیفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید
 .م1945فبرایر سنة  2والتي تتقابل مع المادة الثالثة من أمر. من قانون التنظیم القضائي
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من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري تعیین قاضي  449/2،3، وقد بینت المادة م1982
التحقیق المختص بالتحقیق في قضایا الأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس من طرف 

   .)1(وزیر العدل بقرار لمدة ثلاث سنوات
اث مهام التحقیق مع الأحدالمجلس فیتم تعیینه للقیام بالمحاكم غیر محكمة مقر أما في 

، وبأمر من رئیس المجلس القضائي، وذلك اعتمادا على القدرة بناء على اقتراح النائب العام
والكفاءة الخاصة بقاضي التحقیق المعین هذا إذا كان هناك مجال للاختیار كأن یكون عدة 

جال للخیار إذ قضاة تحقیق في مقر المحكمة، أما إذا لم یكون هناك إلا قاضي واحد فلا م
  . )2(یصبح تعیینه شكلیا

ویختص قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أصلا في الجنایات التي یرتكبها 
وریة أو بناء على شكوى الأحداث، سواء بناء على طلب فتح تحقیق من طرف وكیل الجمه

، ج.ج.إ.ق 67،72التي حددتها المادتان  بادعاء مدني وذلك وفق الشروط القانونیةمصحوبة 
ذا كان مع الحدث فاعلون أصلیون أو شركاء في ارتكاب جنایة أو جنحة فیجوز لقاضي  وإ
التحقیق المختص بشؤون الأحداث أن یحقق مع البالغین الذین ارتكبوا جنایة أو جنحة مع 

   .)3(الحدث

      :القیود الواردة على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى ضد الحدث -4
صـــل أن النیابــة العامـــة هـــي صــاحبة الاختصـــاص الأصـــیل فــي مواءمـــة تحریـــك إذا كــان الأ

الدعوى الجزائیة وفقاً لمقتضیات الصالح العـام باعتبارهـا ممثلـة عـن المجتمـع، فـإن المشـرع یشـترط 
، في بعض الأحوال اتخاذ إجراء مـا قـد یصـدر مـن غیرهـا حتـى یمكـن لهـا تحریـك الـدعوى الجزائیـة

  .)4(ة العامة تحریكها إلا بعد صدور هذا الإجراءالنیاب عبحیث لا تستطی
وبتعبیر آخر یعد هـذا الإجـراء قیـداً أو عقبـة إجرائیـة یتعـین زوالهـا حتـى یكـون للنیابـة العامـة 

وعلـــى هــذا فـــإن ســلطة النیابـــة فــي تحریـــك الــدعوى الجزائیـــة فــي هـــذه ، أن تحــرك الـــدعوى الجزائیــة
نمــا یم، مــن هــذا الإجــراء أالحــالات لا ینشــ ثــل هــذا الإجــراء مجــرد عقبــة یتعــین زوالهــا عــن طریــق وإ

                                                
 ،یعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس قاض أو قضاة یختـارون أو للعنایـة التـي یولونهـا للأحـداث"  بأنج .ج.إ" 449"لمادة تنص ا) 1(

أمـا فــي المحـاكم الأخــرى فـإن قضــاة الأحـداث یعینــون بموجـب قــرار صـادر مــن رئــیس ، وذلـك بقــرار مـن وزیــر العـدل لمــدة ثـلاث أعــوام
ویمكن أن یعهد إلى قاضي تحقیق أو أكثر مكلفـین خصوصـا بقضـایا الأحـداث بـنفس ، العام المجلس القضائي بناء على طلب النائب

 ". الشروط التي ذكرت في الفقرة السالفة
 .126،127ص .مرجع سابق .الإجراءات الجنائیة في جنوح الأحداث ومحاكمتهم :جماد علي) 2(
 .ج.ج.إ 465نص المادة انظر ) 3(
 .213ص. 2009. بدون. بغداد. مطبوعات النور. ءات السابقة على المحاكمةالإجرا: جمال احمد السعدون) 4(
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تحریـك الـدعوى الجزائیـة الـذي تملكـه النیابـة العامــة باعتبارهـا ممثلـة عـن المجتمـع مسـتندة فـي ذلــك 
  .)1(القضاء للحصول على حقها في معاقبة الجاني إلىحق الدولة في اللجوء  إلى

وى الجنائیــة ضــد الحــدث قیــد منهــا فـي رفــع الــدع الأحــداثوهنـاك قیــود تــرد علــى حریــة نیابــة 
 الأحـداثیسري بشأن الحدث، كما یسري بشأن البالغین وهو قید الشـكوى، وهنـاك قیـد آخـر یخـص 

  .بنوع من الإیضاحوهو قید الإذن لذا سنتناول هذین القیدین 
 :   قید الشكوى -أ 

الجنائیـة،  ترد الشكوى كقید إجرائي على سلطة النیابـة العامـة فـي تحریـك ومباشـرة الـدعوى  
لهــا تحــرك الــدعوى الجزائیــة عــن  زعــروف وفقــاً للتشــریع الیمنــي أن النیابــة العامـة لا یجــو ومـن الم

هــل كافــة أحكــام . وهنــا یثــور الســؤال التــالي، بعــض الجــرائم إلا بنــاء علــى شــكوى المجنــي علیــه
  ؟الأحداثالشكوى تسري بشأن 

فـــل یتبـــین أنهمـــا لـــم یتعرضـــا لقیـــد الیمنـــي، وقـــانون الط الأحـــداثقـــانون رعایـــة  إلـــىبـــالرجوع 
الشــكوى إلا أن الأحكــام الــواردة فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة تطبــق فیمــا لــم یــرد بــه نــص فــي 

لهــا  زفــي الــیمن لا یجــو  الأحــداثأو قــانون الطفــل، وعلــى ذلــك فــإن نیابــة  الأحــداثقــانون رعایــة 
ى شكوى إلا بتقـدیم هـذه الشـكوى تحریك الدعوى الجنائیة المتهم فیها الحدث والمعلق تحریكها عل

  .    من المجني علیه ضد الحدث
عمـــل إجرائـــي اختیـــاري یقـــوم بـــه المجنـــي علیـــه فـــي جـــرائم محـــددة یتضـــمن : فالشـــكوى هـــي

ویكـون فـي أثـر هـذا الإجـراء إزالـة العقبـة التـي تعتـرض ، الرضا الصریح بتحریك الدعوى الجزائیة
  .)2(سلطة النیابة العامة في تحریك هذه الدعوى

" وقـد ورد تعریــف الشــكوى فـي المــادة الأولــى مـن قــانون الإجــراءات الجزائیـة الیمنــي بقولهــا 
النیابة بـأن شخصـاً معلومـاً كـان أو مجهـولاً  إلىتعني الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم  ىالشكو 

، وتختلــف الشــكوى عــن الــبلاغ فهــو مجــرد مصــدر إعــلام عــن ارتكــاب جریمــة "قــد ارتكــب جریمــة
   .)3(ون من أي شخص ولو لم یكن المجني علیه أو المضرور من الجریمةویك

إن جوهر الحق في الشكوى والحكمـة منهـا یتمـثلان فـي أن المشـرع تـرك للمجنـي علیـه فـي 
أو عـدم ملاءمتـه فـي ، ية تحریك الدعوى الجنائیة ضـد الجـانبعض الجرائم أن یقدر مدى ملاءم

حیــث  .الــدعوى الجنائیــة علــى شــكوى مــن المجنــي علیــه هــذه الجــرائم التــي یعلــق القــانون تحریــك
 بشـــكواه مـــؤثراً عـــدم تحریـــك الـــدعوى الجنائیـــة ضـــد مارتـــأى المشـــرع أن المجنـــي علیـــه قـــد لا یتقـــد

                                                
  .77ص. مرجع سابق :محمد سیف شجاع) 1(
  .81ص .مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجزائیة الیمني: محمد سیف شجاع )2(
  .287ص. مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :أسامة عبد االله قائد) 3(
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الجــاني حفاظــاً علــى ســمعته واعتبــاره، كمــا هــو الحــال فــي جــرائم القــذف والســب أو علــى صــلاته 
یمــة الســرقة بــین الأزواج أو بــین الأصــول الأســریة كمــا هــو الحــال فــي جریمــة زنــا الزوجــة أو جر 

والفــــروع، ففــــي هــــذا النــــوع مــــن الجــــرائم غلــــب المشــــرع المصــــلحة الخاصــــة للمجنــــي علیــــه علــــى 
   .)1(المصلحة العامة التي تقتضي أن تحصل الدولة على حقها في عقاب الجاني

 صـاحب الحـق فـي تقـدیم الشـكوى والمجنـي علیـه یقصـد بهـافأما صفة الشـاكي أو الضـحیة 
أو ، حق الشكوى في المجني علیه ،ي.ج.إ 27وحده صاحب الحق في الشكوى وحصرت المادة 

للنیابـــة العامـــة رفـــع الـــدعوى الجزائیـــة أمـــام  زلا یجـــو  "مـــن یقـــوم مقامـــه قانونـــاً فنصـــت علـــى أنـــه 
فـالمجني علیـه وحـده هـو  ".أو من یقوم مقامه قانونـاً ، المحكمة إلا بناء على شكوى المجني علیه

لحـق فــي تقـدیم الشـكوى، ولــیس المضـرور مــن الجریمـة حتـى تتحــرك الـدعوى العمومیــة صـاحب ا
وقد استقر الفقه في مصر ولبنان على أن صاحب الحق فـي تقـدیم الشـكوى، هـو مـن تتـوافر فیـه 

  . )2(من الجریمةصفة المجني علیه ولیس المضرور 
اسـطة وكیـل خـاص بشـأن أو بو ، وبناءاً على ذلك یحق للمجني علیه التقدم بالشكوى بنفسـه

الوكالة العامة بل لابد من وكالة خاصـة بشـأن الجریمـة  دالجریمة موضوع الشكوى، وهنا لا تعتم
حتــى یمكــن القــول بــأن مــن یقــوم مقامــه قانونــاً قــد اســتخدم الحــق الشخصــي بصــورة تتفــق ورغبــة 

  .المجني علیه الخاصة
لـه أهلیـة الشـكوى كمـا یصـح  ویصح أن تقدم الشكوى من المجني علیه نفسـه الـذي تـوافرت

تقـــدیمها مـــن وكیلـــه، ویشـــترط فـــي هـــذه الحالـــة أن تكـــون خاصـــة یحـــدد فیهـــا الموضـــوع المكـــون 
للجریمة محل الشكوى ولاحقة على وقوع الجریمة، والحكمة من هذا الشرط أن الحق في الشكوى 

  .إلا بعد وقوع الجریمة ألا ینش
قـدم الشـكوى ضـد الفاعـل أو الشـریك فـي الجریمـة التـي یسـتلزم هـو الـذي ی المشـتكى ضـدهو  

بمعنــى أن الشــكوى تقــدم ضــد المــتهم الــذي یتطلــب القــانون لرفــع . القــانون تقــدیم الشــكوى بشــأنها
حــدهم حتــى ضــد أ ، فــإذا تعــدد المتهمــون یكفــي أن تقــدموى الجنائیــة ضــده، أو تحریكهــا قبلــهالــدع

وتقدم بشكوى ضـد ، من الأخوة مالاً مملوكاً لأبیهم رق عددتعتبر أنها مقدمة ضد الباقین، فإذا س
، والمـتهم بالجریمـة هـو مـن ینسـب  واحد منهم فقط اعتبرت شـكواه كأنهـا مقدمـة ضـد أولاده جمیعـاً

  .)3(إلیه ارتكابها سواء بوصفه فاعلاً أصلیاً لها أو شریكاً في ارتكابها

                                                
  .  141ص. 2005. دار النهضة العربیة. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :و العلا عقیدةمحمد أب) 1(
  .  132ص. السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، دراسة مقارنة :علي شملان) 2(
  .420ص .2004. 3ط. دار الكتب القانونیة. الوجیز في قانون الإجراءات الجنائیة: محمد سیف فرید )3(
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ذا قـدمتو  تعتبــر مجـرد إخبـار ولـیس شــكوى  فإنهـا جـائز قانونـاوهــذا الشـكوى ضـد مجهـول  إ
ثــم ظهــرت مــن التحقیقــات أن مرتكــب فــإذا حركــت النیابــة العامــة الــدعوى العمومیــة ضــد مجهــول 

أن تقــف بالتحقیقــات الجریمــة ممــن یتطلــب القــانون بالنســبة لهــم شــكوى فــإن علــى ســلطة التحقیــق 
  .)1(عند هذا الحد إلى أن یتقدم صاحب الشكوى بشكواه

إذا تعـدد المجنـي علـیهم یكفـي أن تقـدم "  علـى أنـه ،ي.ج.إ 28المادة علیه  توهذا ما نص
ذا تعــدد المتهمــون وكانــت الشــكوى مقدمــة ضــد أحــدهم تعتبــر أنهــا مقدمــة ، الشــكوى مــن أحــدهم وإ

  ."ضد الباقین في تسویغ التحقیق للنیابة معهم
، فكمــا یجــوز  لــم یشــترط قــانون الإجــراءات الجزائیــةإن  أن تكــون فــي الشــكوى شــكلاً خاصــاً

یلزم أن تكون واضحة في دلالتها على انصـراف إرادة المجنـي  كتابیة یجوز أن تكون شفهیة إنما
وهــذه ، رفــع القیــد الــوارد علــى حریــة النیابــة العامــة فــي تحریــك الــدعوى الجنائیــة ورفعهــا إلــىعلیــه 

  .)2(الخصوصیة هي التي تفرق بین الشكوى وبین البلاغ
یحــدد طریقــة تقــدیم الشــكوى أو شــكلها ، حیــث یمكــن تقــدیمها كمــا أن المشــرع الجزائــري لــم 

 إلىضابط الشرطة القضائیة فإذا قدمت  إلىكتاباً أو شفهیاً لقاضي التحقیق أو للنیابة العامة أو 
هــذه الأخیــرة یجــب علیهــا أن تقــوم بتــدوین الشــكوى فــي محضــر رســمي مــؤرخ وموقــع علیــه مــن 

   .)3(الشاكي
أو وكیلــه الخــاص  ،ة المشــتكي لهــا حیــث أجــاز للمجنــي علیــهلمشــرع الجزائــري حــدد الجهــوا

اتخـاذ الإجـراءات المناسـبة، ثـم  إلـىضابط الشرطة القضـائیة والـذي یبـادر بـدوره  إلىتقدیم شكواه 
یتعـــین علـــى " أنـــه ، ج.ج.إ 18/1علیـــه المـــادة  تیقـــوم بإخطـــار وكیـــل الجمهوریـــة وهـــذا مـــا نصـــ

إخطـــار  إلـــىأعمـــالهم، وأن یبـــادروا بغیـــر تمهـــل محاضـــر ب اضــباط الشـــرطة القضـــائیة أن یحـــررو 
  ".علمهم إلىوكیل الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل 

ویمكــن تقــدیم الشــكوى للنیابــة العامــة والتــي تقــوم بــدورها باتخــاذ الإجــراءات المناســبة حیــث 
ي تلقـى المحاضـر والشـكاو : یقـوم وكیـل الجمهوریـة بمـا یـأتي" على أن ، ج.ج.إ 36نصت المادة 

أن تقــدیم الشــكوى یرفــع القیــد علــى النیابــة  قبشــأنها، خلاصــة مــا ســب ذوالبلاغــات ویقــرر مــا یتخــ

                                                
  .  140ص. السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، مرجع سابق. علي شملان) 1(
  .                               241ص. 2008. 2ط. دار النهضة العربیة. شرح قانون الإجراءات الجنائیة: أحمد یوسف درغام )2(
. الجزائرجامعة  .الحقوق كلیة. رسالة ماجستیر. دعوى العمومیة في القانون الجزائريسلطة النیابة العامة في تحریك ال: بوحجة نصیرة )3(

  .58ص .2002
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وتباشـــر  ،وبالتـــالي تطلـــق یـــدها بالنســـبة لتلـــك الجریمـــة فتحـــرك الـــدعوى العمومیـــة بشـــأنها، العامـــة
  .)1("بشأنها دالتي لا تتقی خرىجمیع الإجراءات كبقیة الدعوي العمومیة الأ

اســـتعادة النیابـــة العامـــة حریتهـــا فـــي تحریـــك  آثـــار تكمـــن فـــي م الشـــكوىیترتـــب علـــى تقـــدیو 
 إلـــىالاتهـــام ورفـــع الـــدعوى التحقیـــق و  عوى الجنائیـــة ومباشـــرتها، فیجـــوز لهـــا اتخـــاذ إجـــراءاتالـــد

  .)2(المحكمة المختصة، أما قبل تقدیم الشكوى فلا یجوز لها ذلك
جمیــع  يفــ" یــة الیمنــي بقولهــا مــن قــانون الإجــراءات الجزائ 30عنــه المــادة  توهــذا مــا عبــر 

الأحــوال التــي یشــترط القــانون فیهــا رفــع الــدعوى الجزائیــة تقــدیم شــكوى لا یجــوز اتخــاذ إجــراءات 
ویترتب علـى ذلـك أن للنیابـة العامـة ومـأموري الضـبط ، "التحقیق فیها إلا بعد تقدیم هذه الشكوى 

ي لأن الحظــر علــى النیابــة العامــة والتحــر ، القضـائي قبــل تقــدیم الشــكوى القیــام بأعمــال الاســتدلال
  .وفقاً للنص هو اتخاذ إجراءات التحقیق

للمجني علیـه فـي تقـدیم الشـكوى بوفاتـه قبـل تقـدیمها أو بمضـي " الحق الشخصي"ینقضي و 
عــن حقـــه فــي تقـــدیم  ل، كمـــا یجــوز للمجنـــي علیــه التنـــاز تهالمــدة المقـــررة فــي القـــانون دون مباشــر 

  .عنها بعد تقدیمها فعلاً  الشكوى قبل تقدیمها، أو یتنازل
وفــي . بمضــي المــدة لأنــه ســبب عــام لانقضــاء الحقــوق كــذلك ینقضــي الحــق فــي الشــكوىو 

القــانون الیمنــي ینقضــي الحــق فــي الشــكوى بعــد مضــي أربعــة أشــهر مــن یــوم علــم المجنــي علیــه 
مشـرع بالجریمة أو بارتكابها، أو زوال العذر القهـري الـذي حـال دون تقـدیم الشـكوى، وقـد راعـى ال

الیمني تحدید المدة بأربعة أشهر ضماناً للاستقرار القانوني الذي یتأذى من جعل شـكوى المجنـي 
یكــون تقــدیم الشــكوى فــي وقــت  مـداها إلا االله ولكــي معلیـه ســیفاً مســلطاً علــى الجــاني لفتــرة لا یعلــ

یــوم علــم وتبــدأ هــذه المــدة مــن  ،)3(اســتعمالها فــي یــد الشــاكي ووفــق هــواه ك، ولكــي لا یتــر ملائــم
المجني علیة أو بارتكابهـا أو بـزوال العـذر القهـري، ولا یشـترط القـانون الیمنـي علـم المجنـي علیـه 

  .)4(بمرتكب الجریمة
الحق في الشكوى بموت المجني علیه قبل تقدیمها كون الحق في الشكوى هو  كما ینقضي

 إلـىیـه ولا ینتقـل وهـو المجنـي عل، من الحقوق الشخصیة التي تنقضـي بوفـاة صـاحب الحـق فیهـا
ورثته، یستوي في ذلك ثبوت علم المجني علیه بأمر الجریمة قبل وفاته، أم ثبوت عدم علمه بها 

                                                
  .102ص. مرجع سابق. التحري والتحقیق شرح قانون الإجراءات الجزائیة :انظر فیما سبق عبد االله اوهبیة) 1(
  .256ص. مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجنائیة: أحمد یوسف درغام )2(
  . من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني 29انظر نص المادة ) 3(
  .ي.ج.إ 29انظر نص المادة ) 4(
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ووفاته قبل اكتشافها، وسواء ثبت أنه كان ینوي عدم تقدیم الشكوى أم أنه كان على العكس عازم 
   .)1(على تقدیمها

المجني علیه الحق في تقدیم  إعطاء إلىالاعتبارات التي دفعت بالقانون  هذهاقتضت 
الشكوى، حتى تسترد النیابة العامة حریتها في اتخاذا الإجراءات، إعطاء المجني علیه كذلك 
إمكانیة التنازل عن شكواه بعد تقدیمها فیحدث هذا التنازل أثره بعودة القید من جدید على حریة 

ة تستوجب بالنسبة لبعض الجرائم النیابة العامة، فإذا كان القانون قد قدر أن المصلحة العام
تعلیق حریة النیابة العامة في تقدیر مدى ملاءمة تحریك الدعوى الجنائیة ورفعها، وعلى شكوى 

ة الجریمة أو شخص المتهم بارتكابها على تقدیر مدى نظراً لطبیع المجني علیه باعتباره الأقدر،
قیاً منحه هو نفسه الحق في الضرر الذي قد ینجم عن تحریك الدعوى أو رفعها، كان منط

  .التنازل عن شكواه لیعود القید من جدید على حریة النیابة
من قانون  31لهذا نصت المادة . )2(بالتنازل وتنقضي الدعوى الجنائیة عن الجریمة

یجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص  "الجنائیة الیمني بقولها  الإجراءات
وهذا یعني أنه یجوز للمجني علیه أن یتنازل ، "أن یتنازل عنها في أي وقت 27علیها في المادة 

، والقانون الیمني لم  إلىعن الشكوى بعد رفع الدعوى الجنائیة  المحكمة وقبل صدور حكماً باتاً
یشترط شكلاً معیناً للتنازل فقد یكون صریحاً أو ضمنیاً ولكن المهم أن یعبر عن إرادة المجني 

  .)3(قوم مقامه قانوناً علیه أو من ی
ویترتب على التنازل عن الشكوى من قبل المجني علیه آثار بحیث إذا تنازل عنها سقط 
حقه فیها، ولا یقبل منه تقدیمها من بعد، ولا یجوز للنیابة العامة اتخاذ أي إجراء بشأنها 

كتشفت وقائع جدیدة لانقضاء الدعوى العامة بالتنازل، حتى ولو كان المیعاد لا یزال ممتداً ولو ا
في حد ذاتها جرائم مستقلة لم تكن معلومة لدیه وقت التنازل فإن قدمها فلا یجوز  للا تشك

  .للنیابة العامة أن تقبلها
كما أوصى مؤتمر العدالة الأول بالنص على انقضاء الدعوى الجنائیة بتنازل المجني 

  .)4(صابة والتبدید والإتلافعلیه، أو ورثته في المخالفات وبعض الجنح مثل الضرب والإ

                                                
   .من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني 29انظر المادة ) 1(
  .  231ص. 2004. 3ط. دار الكتب القانونیة. الوجیز في قانون الإجراءات الجنائیة: محمد سیف فرید) 2(
  .259ص. مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجنائیة: أحمد یوسف درغام )3(
 3،4العــدد. تـم نشـر الأعمــال والتوصـیات بمجلـة القضـاء التـي یصـدرها نـادي القضـاة 1986عقـد بالقـاهرة سـنة . مـؤتمر العدالـة الأول) 4(

  .8،9ص". تبسیط الإجراءات أمام القضاء الجنائي " بحث مقدم للمؤتمر تحت عنوان . 1986لسنة 
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ورأت معظم التشریعات أن رفع الدعوى الجنائیة في بعض الجرائم قد تمس بسمعة المجني 
علیه وانهیار كیان الأسرة أو یسبب له ضرر قد یفوق الضرر المترتب على عدم معاقبة 

ءمة اتخاذ الجاني، فهنا رأى المشرع أنه من الأفضل ترك القضیة للمجني علیه لتقدیر مدى ملا
مالیة وقعت في نطاق الأسرة وهنا  أخرىإجراءات حیث أن هذه الجرائم قد تكون أخلاقیه و 

  .)1(تتجلى الحكمة من تقدیم الشكوى في جرائم معینة
لها أن تحرك الدعوى الجنائیة عن بعض  زن النیابة العامة لا یجو أمما سبق  نستنتج

  .الجرائم إلا بناء على شكوى المجني علیه
الیمني فإنه لم یتعرض لهذا القید إلا أن الأحكام  الأحداثقانون رعایة  إلىالرجوع بو 

بمعنى  الأحداثالواردة في قانون الإجراءات الیمني تطبق فیما لم یرد به نص في قانون رعایة 
، وعلى ذلك فإن نیابة الأحداثأن تطبق غالبیة أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الیمني بشأن 

لها تحریك الدعوى الجنائیة المتهم فیها الحدث والمعلق تحریكها على شكوى  زلا یجو  ثالأحدا
إلا بتقدیم هذه الشكوى من المجني علیه ضد الحدث، أما في حالة ما إذا كان الحدث هو 
المجني علیه في جریمة من جرائم الشكوى، فإنه وفقاً لأحكام الشكوى في قانون الإجراءات 

، أو كتابةً  الجنائیة یجوز له ً أحد مأموري الضبط  إلىالنیابة أو  إلىأن یتقدم بالشكوى شفاهه
  . القضائي

 :قید الإذن  -ب 
 والإذن. یعتبــر الإذن هــو القیــد الثــاني علــى حریــة النیابــة فــي تحریــك الــدعوى ضــد الحــدث

هــو إجـراء یصـدر مـن جهــة معینـة تعبـر بـه عــن عـدم اعتراضـها والســماح  كمـا سـبق أن أوضـحنا
فــي إجــراءات الــدعوى الجنائیــة ضــد شــخص معــین ینتمــي إلیهــا أو بصــدد جریمــة معینــة بالســیر 

ارتكبــت ضـــدها، ویقصـــد بـــالإذن التصـــریح الـــذي یتطلــب القـــانون صـــدوره عـــن هیئـــة متمیـــزة عـــن 
  .)2(النیابة

 زوقـد وضـعت معظــم التشـریعات قیـداً علــى حریـة النیابــة فـي تحریـك الــدعوى حیـث لا یجــو 
ائیــة ضــد الحــدث إلا بنــاء علــى إذن مــن أبیــه أو ولیــه أو وصــیه أو أمــه لهــا تحریــك الــدعوى الجن

حسب الأحوال، ومنها المشرع الیمني وذلك بموجـب الفقـرة الخامسـة مـن المـادة الثالثـة مـن قـانون 
الســلوك خارجــاً عــن ســلطة أبیــه أو ولیــه أو  ءإذا كــان ســي"  أنــهحیــث نصــت ب الأحــداثرعایــة 

فاة ولیه أو غیابة أو انعدام أهلیته، ولا یجوز في هذه الحالة وصیه أو عن سلطة أمه في حالة و 

                                                
  .63ص. مرجع سابق :بوحجیة نصیرة )1(
  .46ص. مرجع سابق. رسالة ماجستیر :حسین الحضوري) 2(
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اتخـاذ أي إجـراء قبــل الحـدث ولـو علــى سـبیل الاســتدلال إلا بعـد الحصـول علــى إذن مـن أبیــه أو 
  ".ولیه أو وصیه أو أمه حسب الأحوال
في رفع الدعوى بتهمة المروق كصورة من صور  الأحداثفهذا الإذن قید على حریة نیابة 

عرض للانحراف، ویترتب على رفعها دون الحصول على إذن سابق وجوب الحكم بعـدم قبـول الت
، كما یمتنع اتخاذ أي إجـراء مـن إجـراءات التحقیـق إلا  الدعوى ویكون الحكم في الموضوع باطلاً

ففــي هــذه الحالــة تصــدر الســلطة المختصــة بــالتحقیق قــراراً بــألاّ وجــه لإقامــة  ،)1(بعــد تقــدیم الإذن
  .لحین صدور الإذن الدعوى

مــأموري الضــبط القضــائي، والــذین یقومــون بأعمــال  إلــى أیضــایلاحــظ أن هــذا القیــد یمتــد 
جمــع الاســتدلال نظــراً لأن أعمــال الاســتدلال مــن الأعمــال المحظــور القیــام بهــا قبــل تقــدیم الإذن 

  .من أب الطفل أو ولیه أو وصیه
یه أو ولیه أو وصیه أو أمه حسـب وقد قیل أن الحكمة من ذلك هي أن من ذكروا سواء أب

اتخـــاذ بعــــض  إلـــىالأحـــوال هـــم أقـــدر النـــاس علـــى تعـــرف حالــــة الحـــدث، ومـــا إذا كانـــت تـــدعوا 
إجـــراءات الرعایـــة قبلـــه مـــن عدمـــه، وهـــو فـــي ذاتـــه أمـــر مقبـــول علـــى أنـــه یتعـــین إذا مـــا ثبـــت أن 

عدم الأخـذ  من سلطان من طلب السیر فیها خطیرة یتعین مروق الحدث إلىالتي أدت  سبابالأ
نمـا بصـالح أحـد أفـراد المجتمـع  بطلب عدم السیر لأن المسـألة حینئـذ لا تتعلـق بصـالح خـاص، وإ

  .)2(ذلك المروق إلىظروف جدیدة بعیدة عما أدى به  إلىالذي یراد دائماً إعادته 
نســتنتج ممـــا ســـبق أن علـــى النیابــة العامـــة ألا تتخـــذ ضـــد الحــدث أي إجـــراء مـــن إجـــراءات 

ضــیاع أدلـة یسـتحیل أو یصــعب الحصـول علیهــا  إلـىولــو خشـیت أن یـؤدي ذلــك  التحقیـق حتـى،
بعــد الحصــول علــى هــذا الإذن، فــإذا تجاهلــت النیابـــة ذلــك وباشــرت بعــض الإجــراءات بطــل مـــا 

أو النیابة العامة هذا القید ورفعت الدعوى ضد الحدث أمام  الأحداثفإذا خالفت نیابة . به تقام
ســـواء  حكمـــة ألا تتعـــرض لموضـــوعها، وأن تقضـــي بعـــدم قبولهـــاكـــان علـــى الم الأحـــداثمحكمـــة 

تمسك الحدث أو ولیه بهذا الدفع أم لم یتمسك بـه، بـل أنـه یلزمهـا القضـاء بـذلك مـن تلقـاء نفسـها 
  .ولو تنازل ولي الحدث عن هذا الدفع لتعلق الأمر بالنظام العام

                                                
  .594ص. مرجع سابق :البشري الشوربجي) 1(
وقــد ذهــب رأي إلــى . 156ص. مرجــع ســابق. لانحــراف الأحــداث وحــالات تعرضــهم للانحــراف الجوانــب الإجرائیــة :حســن محمــد ربیــع) 2(

وذلــك بإنشـــاء هیئـــة  ،وتعمیمــه علـــى جمیــع الأفعـــال الإجرامیــة التـــي تقـــع مــن الحـــدث ،یحققهــا هـــذا القیـــدالاســتفادة مـــن الایجابیــة التـــي 
للإصلاح الاجتماعي مستقلة من متخصصین نفسیین واجتماعیین وقانونیین یكون مـن أهـم أدوارهـا تقـدیر مـا إذا كـان مـن المناسـب أن 

 ،أیضا أن تحیل الحدث إلـى محكمـة الأحـداث ویعـد العـرض علـى هـذه الهیئـةویكون لها  ،یواجه الحدث بتدبیر وقائي أو عقوبة جنائیة
تكـریس معیاریـة إجرائیـة لضـمان  الاتجـاه نحـو. حـاتم بكـار. وقرارها شرطاً لازماً لقبول الدعوى المتعلقة بالأحداث أمام محكمة الأحداث

  .594،595ص. 1992. المصریة للقانون الجنائي تقریر مقدم للمؤتمر الخامس للجمعیة. محاكمة تعزیریة منصفة للأحداث الجنح
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2     

 إلـــىهـــذا الغـــرض یلجـــأ المحقـــق  إلـــىوللوصـــول ، كشـــف الحقیقـــة إلـــىیهـــدف التحقیـــق الابتـــدائي 
معرفـة الحقیقـة، وتتضـاعف أهمیـة الـدلیل فـي  إلـىمجموعة من الإجراءات لجمع الأدلة التي تصل بـه 

 إلــىفبنـاء علـى أن القاضـي الجنـائي یجـب أن یصـل . ذاتیتهـا الخاصـة إلـىالخصـومة الجنائیـة بـالنظر 
الخصـــوم مـــن أدلـــة كمـــا هـــو الشـــأن فـــي الخصـــومة  هبمـــا یقدمـــ يفإنـــه لا یكتفـــ، معرفـــة الحقیقـــة المادیـــة

  .)1(بل أن علیه دوراً ایجابیاً في جمع الدلیل وفحصه وتقدیره، المدنیة
ویجب أن یعامل الحدث معاملة خاصة عند التعامل معه إذ یجب تفادي جو الرهبة المتوافر في 

فـإذا كــان ، نیابـة العامـة ســواء فـي مكـان مباشــرة الإجـراءات أو فـي كیفیــة مباشـرتهاالمفهـوم العـام عــن ال
عنـــد  الأحـــداثقـــد وضـــعت بعـــض الإجـــراءات الخاصـــة ب خـــرىالمشـــرع الیمنـــي وبعـــض التشـــریعات الأ

فــإنهم فــي الوقــت نفســه یخضــعون لــبعض الإجــراءات التــي یخضــع لهــا البــالغون عنــد ، التحقیــق معهــم
  . التحقیق معهم
للفصل في قضیته، فإن  أكان الحدث مقیماً في كنف والدیه أو في دار الملاحظة انتظاراوسواء 

هـذه الفتــرة یسـتفاد منهــا عــادةً فـي إجــراء التحقیـق وجمــع المعلومــات لعرضـها علــى القاضـي عنــد مثــول 
  .)2(الحدث أمامه

ذا كان الهدف من إجراءات التحقیق مع المتهمین البالغین هـو التثبـ الجریمـة ومـن ت مـن وقـوع وإ
 إلـىفـإن إجـراءات التحقیـق مـع الحـدث تهـدف ، ها بهـدف محاكمتـه وتوقیـع العقوبـة علیـهشخص مرتكب

فمن الطبیعي أن التحقیق مع الحدث ، انحرافه بهدف إصلاحه وتأهیله أسبابدراسة حالته الشخصیة و 
  .)3(یتمیز ببعض الإجراءات الخاصة
الرهبــة جــو  ، إذ یجــب تفــادينــد التعامــل معــهامــل معاملــة خاصــة عأي أن الحــدث ینبغــي أن یع

  .المتعارف علیه في المفهوم العام عن النیابة العامة
جراءات التحقیق بشأن  تخضع للقواعـد العامـة فـي قـوانین الإجـراءات الجنائیـة فیمـا لـم  الأحداثوإ

أمـا  ،الأحـداثوسـنعرض لـبعض الإجـراءات التـي تخـص  .)4(الأحـداثیرد منها فـي القـوانین الخاصـة ب
مـا لـم یوجـد نـص خـاص  الأحـداثباقي الإجراءات الواردة في قانون الإجـراءات الجنائیـة فتسـري علـى 

  .الأحداثالحبس الاحتیاطي في جرائم  كذاو ، ستجواب الحدثافي هذا الفرع  سنتناوللذا  .بهم
  

                                                
  .492ص. ع سابقجمر . الوجیز في قانون الإجراءات الجنائیة :احمد فتحي سرور) 1(
  .183ص. رعایة الأحداث ومشكلة التقویم. مرجع سابق :منیر العصرة) 2(
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  : الاستجواب -1
ت الجزائیة من قانون الإجراءا" 177"عرف المشرع الیمني الاستجواب في مضمون المادة 

المتهم مواجهته بالدلائل والأدلة  إلىیقصد بالاستجواب علاوة على توجیه التهمة "  أنهالیمني 
 ، ویجب على المحقق أن یكفل للمتهم حقوق القائمة على نسبة التهمة إلیه ومناقشته فیها تفصیلاً

متهم في كل وقت أن ولل، الدفاع كاملةً وعلى الأخص حقه في تفنید ومناقشة الأدلة القائمة ضده
وتثبیت جمیع أقواله وطلباته ، من دفاع أو یطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق هیبدي ما لدی
  ". في محضر

التهمة المنسوبة إلیه، وبالأدلة القائمة واجهة المتهم في وم ةمناقش"ویعرف الاستجواب بأنه 
إجراء ، فهو بداء رأیه فیما ینسب إلیهإضده من طرف المحقق ومناقشته تفصیلیاً فیها، ومطالبته ب

أما المواجهة فتعني مواجهة المتهم بالغیر أي مواجهته بمتهم أو متهمین آخرین أو یعني المتهم، 
، وهو إجراء من إجراءات التحقیق بمقتضاه یتثبت المحقق من شخصیة المتهم .)1("الشهود

 .)2(دلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفیاً ومناقشته في التهمة المنسوبة إلیه على وجه مفصل في الأ
  : والاستجواب بهذا المعنى یحقق وظیفتین

  .إثبات شخصیة المتهم ومناقشته تفصیلیاً في الاتهام الموجه إلیه :الأولى
   .تحقیق دفاع المتهم :الثانیة

و من إجراءات جمع الأدلة بالمعنى الدقیق سواء أدلة الثبوت أ روهو من أجل ذلك لا یعتب
التثبت من شخصیة المتهم وضمان تحقیق دفاعه بالنسبة  إلى ءبل یهدف أولاً وقبل كل شي النفي

الأدلة في التحقیق باعتبار هو یمكن أن یكون مصدراً من مصادر ، ومع ذلك فللاتهام الموجه إلیه
من أجل و أو نفي التهمة قبل المتهم،  تأن لسلطة التحقیق أن تستسقى منه العناصر الكافیة لإثبا

ذلك یختلف الاستجواب عن سؤال المتهم في محضر جمع الاستدلالات بمعرفة مأمور الضبط 
فالإجراء الذي یقوم به مأمور الضبط هو مجرد سماع أقوال المتهم بالنسبة للتهمة القضائي 

  .)3(المنسوبة إلیه دون تفصیل ودون تحقیق لدفاعه
م الذي یقوم به مأمور الضبط القضائي، والاستجواب بهذا المعنى یتمیز عن سؤال المته

، ویعتبر إجراء من الاستدلال، إذ یقتصر على مجرد سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إلیه
بداء ما یشا من أقوال في شأنها، دون أن یناقشه تفصیلاً أو یواجهه  ءومطالبته بالرد على ذلك وإ

                                                
  .377ص. مرجع سابق. التحري والتحقیق. شرح قانون الإجراءات الجزائیة: عبد االله أوهایبیه )1(
  .388ص .1980. 1ط. دار الفكر العربي. علیه بالفقه وأحكام النقض قانون الإجراءات الجنائیة معلقاً  :مأمون سلامه) 2(
  .388ص. سابقالمرجع ال نفس :مأمون سلامه) 3(
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ن متهم وآخر، أو بین المتهم وشاهد، لكي أما المواجهة فهي الجمع بی .)1(بالأدلة القائمة ضده
  .یدلي كل منهما بأقواله في مواجهة الآخر، فإن كان بینهما تناقض طولب كل منهما بتفسیره

وأخیراً الضمانات ، وسلطة المحقق في استجواب المتهم ،الاستجوابة طبیع سنتناوللذا 
 . باللازم توافرها أثناء الاستجوا

 : طبیعة الاستجواب   -أ 
الجنائیة  ةإلقاء المسؤولی إلىالمبادرة  يرد اتهام شخص بارتكاب جریمة ما لا یعنإن مج

نما یقتضي تحقیق العدالة الجنائیة البحث عن الحقیقة بشأن  وتوقیع العقوبة المقررة علیه، وإ
الحقیقة لیس بالأمر السهل دائماً بل یتطلب ذلك السعي  إلىالجریمة ومرتكبیها، ولأن الوصول 

ومن بین سبل الحصول على أدلة  ،دلة والدلائل المختلفة في سبیل تحقیق هذا الهدفوراء الأ
  .)2(الجریمة الاستجواب والمواجهة

للتحقیق مع الحدث، ، وقد ثار الخلاف بین الباحثین حول الطریقة الواجب إتباعها
، الأحداثا فاعترض البعض على الطریقة التي تتبعها النیابة في تحقیق الجرائم التي یتهم فیه

الطریقة السائدة في التحقیق، وهي الطریقة التي تقوم على إثارة  إلىوأعلنوا عدم ارتیاحهم 
ثبات الإجابة علیها وهي طریقة  التقلیدیة  "،جس"المناقشة في موضوع الحادث بتوجیه الأسئلة وإ

أن هذه الطریقة البالغین، ویرى هؤلاء المعترضون ا المحققون مع المجرمین المعروفة التي یتبعه
من شأنها أن تعرض الحدث لموقف دقیق یستشعر فیه العداوة من كافة المحیطین به، وهذا 

 املته كإنسان مریض تتضافر السلطاتمع سیاسة أخذه بالرفق والهوادة، وضرورة مع قمالا یتف
ین الأخصائی إلىفي البحث عن العلاج الملائم له وهم یؤثرون أن یعهد بالتحقیق مع الحدث 

الاجتماعیین، أو الباحثین النفسیین، لأنهم أقدر من غیرهم على تقدیر الاعتبارات النفسیة التي 
   .)3(یجب أن یتم التحقیق في ظلها

ویرى الدكتور منیر العصره أن هذا النظر فیه كثیر من المغالاة، وأن طریقة التحقیق 
ما طة اللثام عن الجریمة ذاتها وأدلتها، السائدة هي الطریقة الوحیدة المنتجة في كشف الحقیقة وإ

ولا یمكن الاعتماد في هذا السبیل على الأخصائي الاجتماعي أو الباحث النفسي، ولأن تحقیق 
   .)4(الجرائم عمل قضائي بطبیعته

                                                
الطعـن . 25/11/1973نقـض . 345ص. 2001. القاهرة .دار النهضة العربیة . شرح قانون الإجراءات الجنائیة :فوزیة عبد الستار) 1(

  .1053ص. مجموعة أحكام النقض. قضائیة 43لسنة . 953رقم 
  .245ص. مرجع سابق .شرح قانون الإجراءات الجنائیة: أحمد یوسف درغام )2(
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فهو ذات طبیعة مزدوجة، فهو إجراء  خرىیختلف عن إجراءات التحقیق الأفالاستجواب 
هو وسیلة من وسائل الدفاع، فهو كإجراء تحقیق یهدف  أخرى، ومن ناحیة التحقیق من إجراءات

على المحقق قبل الأمر  جمع أدلة الإثبات، ویعد واجباً على المحقق حیث أوجبه القانون إلى
بالحبس الاحتیاطي وبوصفه إجراء من إجراءات التحقیق یجوز للمحقق إجرائه في أي وقت 

هم وأوجب على المحقق في الدفاع یعد حقاً للمتخلال التحقیق الابتدائي، وكوسیلة من وسائل 
، وفي غیر حالة التلبس وحالة السرعة ألا یستجوب المتهم إلا بعد دعوة محامیة الجنایات

إذ یجب على المحقق أن ، ویعتبر الاستجواب من أدق إجراءات التحقیق. )1(للحضور إن وجد
   .)2( :ن هماأمرایراعي 

 إلیه، وتتوقف على الوقت الذي یرى فیها أن القرائن  اللحظة التي یجب فیها الالتجاء
  . أصبحت كاملة ضد المتهم

 احترام الضمانات التي یجب أن یتمتع بها المتهم 
 : سلطة المحقق في استجواب الحدث  -ب 

أو أن یندب ، لم تجز نصوص قانون الإجراءات الجنائیة الاستجواب في مرحلة الاستدلال
أما في مرحلة التحقیق الابتدائي فتركت أمر إجرائه لسلطة  لإجرائه مأمور الضبط القضائي،

ولا یتوقف إجراؤه على إرادة المتهم ، فلها إجراؤه إذا قدرت أن هناك مصلحة في ذلكالتحقیق 
المحقق فلا أثر لذلك  بفهو من اختصاصات سلطة التحقیق، فإذا طلب المتهم ذلك ولم یستجی

ن كان المشرع قد أوجب إجراء الاستجواب  ،)3(لاناً على صحة إجراءات التحقیق ولا یرتب بط وإ
 .في حالتین، حالة القبض على المتهم، وحالة الحبس الاحتیاطي

إطلاق  إلى هوعلة الاستجواب في الحالتین واضحة فقد یقدم المتهم للمحقق ما یدعو 
واجه  وقد بصرف النظر عن حبسه احتیاطیاً في الثانیة، هسراحه في الحالة الأولى أو ما یقنع

على مأمور  بیج"التي تنص على أنه  ي،.ج.إ 105المشرع الیمني الحالة الأولى في المادة 
ویحیله مع المحضر الذي ، الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن یسمع فوراً أقوال المتهم

 ویجب على النیابة العامة أن تتصرف، النیابة العامة في مدى أربع وعشرین ساعة إلىیحرره 
لا تعین الإفراج عنه فوراً ، في أمره خلال الأربع وعشرین الساعة التالیة لعرضه علیها ، أما "وإ

 نالحبس الاحتیاطي لا یكو " بقولها  ي،.ج.إ 184في الحالة الثانیة فقد نص علیها في المادة 
  ."إلا بعد استجواب المتهم وفقاً للقانون

                                                
  .472ص. مرجع سابق. أصول المحاكمات الجزائیة السوري :أسامة عبد االله قائد) 1(
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رأى ضرورة لذلك حتى یسیر في الاتجاه ویمكن للمحقق أن یعید استجواب المتهم كلما 
لم ینظم قانون رعایة  الأحداثوبالنسبة لاستجواب . الصحیح الذي یفید في كشف الحقیقة

وترك ذلك للقواعد العامة بقوانین الإجراءات ، الیمني كیفیة استجواب المتهم الحدث الأحداث
منها وقائع جنائیة، بل أنه هي مسائل اجتماعیة أكثر  الأحداثولما كانت قضایا . الجزائیة

تنتفي هذه الصفة الأخیرة إذا كان موضوعها حدثاً معرضاً للانحراف، وحیث أن الهدف من 
إجراءات التحقیق مع الحدث یقصد بها دراسة حالته الشخصیة والوقوف على الظروف التي 

فیه من  وما ه إلىبغیة اتخاذ التصرف المناسب نحوه بعیداً عما أدى به  الانحراف إلىأدت به 
ببعض الإجراءات الخاصة  الأحداثموقف، فإنه من الطبیعي أن یتمیز التحقیق الابتدائي مع 

 .)1(المغایرة لإجراءات التحقیق مع المتهمین البالغین
 :  الأحداثالضمانات المقررة للاستجواب في جرائم   -ج 

 مام هیئاتسواسیة أ الانحرافن لخطر المنحرفین والمعرضی الأحداثیجب أن یكون 
یشترط لصحة استجواب المتهم مانات التي یجب أن یتمتعون بها، و التحقیق فیما یخص الض

على نحو أو آخر من قبیل الضمانات  كإجراء من إجراءات التحقیق توافر عدة شروط تعتبر
والذي یترتب على ، التي أحاط القانون بها إجراء الاستجواب باعتباره من الإجراءات ذات الخطر

فقد أحاط القانون استجواب المتهم بثلاثة أنواع من الضمانات ، م توافر بعضها بطلانهعد
  خاص بالجهة المختصة بالاستجواب،  :الأول

  یتعلق بحریة المتهم في إبداء أقواله،  :والثاني
  . یتعلق بحق المتهم في الدفاع :الثالث

ثــق مـــن مبــدأ الأصــل فـــي وهــذه الضــمانات التــي كفلهـــا المشــرع للمــتهم فـــي الاســتجواب تنب
القاعـــدة الإجرائیـــة وهـــي قرینـــة البـــراءة ، الإنســـان البـــراءة التـــي نصـــت علیهـــا الشـــریعة الإســـلامیة

كما  ،م1991حرصت علیها جمیع الدساتیر فنص علیها دستور الجمهوریة الیمنیة الصادر سنة 
كـــل " قولهـــا والتـــي نصـــت ب 45م تناولهـــا فــي المـــادة 1996أن الدســتور الجزائـــري الصـــادر ســـنة 

شــخص یعتبــر بریئــا حتــى تثبـــت جهــة قضــائیة نظامیــة إدانتــه مـــع كــل الضــمانات التــي یتطلبهـــا 
  ".القانون

لا فـــي الدســــتور الیمنــــي ولا الجزائـــري كــــذلك یتنــــاول قرینـــة البــــراءة بالنســــبة  ولـــم یــــرد نــــص
لـى ، حیـث صـادقت الـیمن عالأحـداثللأحداث باعتبار النص عام یشمل جمیع الأفـراد بمـا فـیهم 

بموجــب  الأحــداثوالــذي افترضــت هــذه الاتفاقیــة قرینــة بــراءة ، م1991اتفاقیــة حقــوق الطفــل ســنة

                                                
  .243ص. مرجع سابق. الجوانب الإجرائیة لانحراف الاحداث وحالات تعرضهم للانحراف دراسة مقارنة :حسن محمد ربیع) 1(
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أن تثبــت إدانتــه وفقــا  إلــىافتــراض براءتــه ـــــ أي الحــدث "  بــأنوالتــي نصــت  1ب ،40/2المــادة 
  ". للقانون 

سبق أن و جهة مختصة بالاستجواب، التي أحاط الحدث بها المشرع الضمانات فمن 
بأن المشرع الیمني على خلاف كثیر من التشریعات لم یأخذ بمبدأ الفصل بین وظیفتي  أوضحنا

ویلزم أولاً أن ، الإدعاء والتحقیق، حیث جعل النیابة العامة هي المختصة بالتحقیق والاتهام
فإذا كان القائم بالتحقیق هو قاضي التحقیق ، یكون القائم بمباشرة الاستجواب هو المحقق ذاته

النیابة  أعضاءأو أحد ، وز له تكلیف غیره سواء أكان من مأموري الضبط القضائيفلا یج
  .العامة لاستجواب المتهم

ذا كان القائم بالاستجواب هو النیابة العامة فلا یجوز لها ندب أحد من مأموري الضبط  وإ
دف أن الاستجواب كإجراء إنما یسته إلىالقضائي لاستجواب المتهم ویرجع السر وراء ذلك 

وهو ما لا یتأتى إلا للمحقق نفسه باعتباره الوحید ، مواجهة المتهم بالأدلة ومناقشته فیها تفصیلاً 
الذي یجمع في یده أدله الاتهام فضلاً عن البعد عن مظنة التأثیر على المتهم أو الضغط علیه 

لعام یتولى النائب ا"  بأن ي،.ج.إ 116حیث نصت المادة  .)1(من مأموري الضبط القضائي
ر سلطة وله أن یباش، سلطة التحقیق والادعاء وكافة الاختصاصات التي ینص علیها القانون

النیابة العامة أو من یندب لذلك من القضاء أو مأموري  أعضاءحد التحقیق بنفسه أو بواسطة أ
   .)2("الضبط لقضائي

الیمني كان  حداثالأفإن قانون رعایة ، الأحداثأما بالنسبة لإجراء الاستجواب في جرائم 
النیابة مباشرة إجراءات التحقیق والتصرف في  ىتتول" منه بأن" 8"حیث نص في المادة ، واضحا
جراء التحقیق مراعاة سن الحدث ،الأحداثمسائل  ، ویجب على المحقق أثناء الاستجواب وإ

 فیها اشوالظروف التي نشأ وع، وحالته البدنیة والذهنیة، ودرجة خطورة الفعل المنسوب إلیه
  ".وغیر ذلك من عناصر فحص الشخصیة

ومن خلال نص المادة سالفة الذكر نجد أن النیابة المختصة بإجراءات التحقیق 
   .الأحداثوالاستجواب هي نفسها التي تباشر إجراءات الاستجواب في جرائم 

ونعتقد أن حمایة الحدث مرتكب الجریمة أو المعرض للانحراف تقتضي ضرورة تدعیم 
تلك النیابات وفقاً لشروط خاصة تستند  أعضاء، بحیث یتم اختیار الأحداثتخصص نیابة  مبدأ

نما  إلىلیس فقط  من حیث خبرته  أیضاالكفاءة العالیة من حیث التكوین القانوني للعضو، وإ
لمامه بالعلوم ذات الصلة، مثل علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربیة   جرامالإجانب علم  إلىوإ

                                                
  .254ص. مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجنائیة: أحمد یوسف درغام )1(
   .من نفس القانون 16،17ص المادة انظر كذلك ن) 2(



 

297 
 

تلك النیابات في تخصصهم بمباشرة التحقیق في شؤون الأطفال لأطول فترة  أعضاءستمر وأن ی
  .زمنیة ممكنة
 الأحداثمن قانون رعایة " 8"حیث نصت المادة  الأحداثتم إنشاء نیابات خاصة بحیث 

وفي ". الأحداثتتولى النیابة مباشرة إجراءات لتحقیق والتصرف في مسائل  "الیمني على أن 
م والذي بموجبه جاءت 1997لسنة  26لیمني بالقانون رقم ا الأحداثدیل قانون رعایة إطار تع
تختص دون غیرها بالنظر في أمر الحدث عند  الأحداثعلى إنشاء محاكم مختصة ب 15المادة 

إنشاء نیابات خاصة  أیضاوبموجب ذلك تم  ،عند تعرضه للانحرافأو  ،ارتكابه جریمة
  .الأحداثب

لیست هي التي تتولى استجواب الحدث  الأحداثقع العملي أن نیابة في الوانجد لكن 
حیث أن النیابة الخاصة بالبالغین  ،المتهم بصفة مطلقة وعامة في جمیع محافظات الجمهوریة

وكذا لعدم إنشاء  ،الأحداثوذلك لعدم تفعیل دور نیابات  ،هذا الاختصاص سغالباً ما تمار 
  . وم محافظات الجمهوریةفي باقي عم الأحداثنیابات خاصة ب

بالنسبة للمشرع الجزائري اعتبر الاستجواب إجراء من إجراءات التحقیق، ویكون من 
یقوم " على أن  ،ج.ج.إ 68حیث نصت المادة  ه كأصل عاماختصاص قاضي التحقیق وحد

قاضي التحقیق وفقاً للقانون باتخاذ جمع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن 
" من نفس القانون بأن  100كما نصت المادة ، "ري عن أدلة الاتهام وأدلة النفيیقة، بالتحالحق

 ،ج.ج.إ 101وأكدت المادة " رة من هویتهمثول المتهم لدیه لأول م نیتحقق قاضي التحقیق حی
یجوز لقاضي التحقیق على " أن یتم إجراء الاستجواب من قبل قاضي التحقیق حیث نصت أنه 

أن یقوم في الحال بإجراء  100قتضیات الأحكام المنصوص علیها في المادة الرغم من م
، فلیس لغیره إجرائه كأصل عام ویجوز في حالات محددة لوكیل ...".أو مواجهات تاستجوابا

   .الجمهوریة استجواب المتهم بجریمة متلبس بها جنایة أو جنحه
قانون الجزائري، نلاحظ أن وبالنسبة لجهة التحقیق المختصة باستجواب الحدث في ال

وهو معین وفقاً لقوانین التوظیف في السلك القضائي، والذي  هو المعني بذلك الأحداثقاضي 
هذا قد خول له  الأحداثتتوفر فیه شروط القاضي وفقاً للقانون الأساسي للقضاة وقاضي 

لتي یرتكبها جانب منصبه كقاضي الحكم في الموضوع سلطة التحقیق في الجنح ا إلىالقانون 
  .)1(الأحداث

                                                
ویجوز  ،یجب على قاضي الأحداث أن یقوم بإجراء تحقیق سابق بمجرد ما تحال إلیه الدعوى"نه أعلى . ج.ج.إ 452/3تنص المادة ) 1(

 ،حــداثللنیابــة العامــة بصــفة اســتثنائیة فــي حالــة تشــعب القضــیة أن تعهــد لقاضــي التحقیــق بــإجراء تحقیــق نــزولاً علــى طلــب قاضــي الأ
  ".وبموجب طلبات مسببة
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وهذه السلطة تعتبر خروجاً على القاعدة المألوفة والمستمدة من المبدأ القائل بوجوب حیاد 
  .ه من الفصل في الدعوى التي حققهاالقاضي المحقق، والتي تمنع

حریة أوسع من قاضي التحقیق في تحقیقه مع الحدث حیث خول له  الأحداثولقاضي 
حقیق مع الحدث وبصورة غیر رسمیة، ویمتاز عن غیره من القضاة القانون أن یجري الت

الآخرین بالجمع بین سلطتي التحقیق والحكم كما یمتاز عن قاضي التحقیق بعدم احترام 
لا یمثل إلا الجرائم  الأحداثالشكلیات الرسمیة في التحقیق، ومع ذلك فإن اختصاص قاضي 

  .)1(الموصوفة بالجنحة
ع الیمني أنه قد أضعف هذا الضمان حتى أجاز للمندوب للتحقیق ومما یؤخذ على المشر 

" 118"نص المادة  إلى استناداً  استجواب المتهم في الأحوال التي یخشى فیها فوات الوقت
 117 المادة، وبناءاً علیه لا یجوز ندب مأمور الضبط القضائي لاستجواب المتهم ي.ج.إ
رط ألا ینطوي على أي مناقشة تفصیلیة عن كل ماله سؤال المشتبه في أمره بشي، و .ج.إ

 . الجریمة، أو مواجهته بالأدلة المتوفرة ضده
المكفولة من الضمانات كذلك إحاطة الحدث بالتهمة والوقائع المنسوبة إلیه تعتبر كما أن 

حضور المتهم لأول مرة  دعن" أنهحیث نصت ب ي،.ج.إ 182في المادة والتي وردت  للمتهم،
والوقائع  ،حیطه علماً بحقیقة التهمةثم ی ،على المحقق أن یتثبت من شخصیته في التحقیق یجب

كما أن  ".ویثبت أقواله في المحضر إیضاحاتالمسندة إلیه وتعریفة بأنه حر في الإدلاء بأیة 
اتفاقیة حقوق الطفل قد نصت على حق الحدث في إبلاغه بالتهم من  2-ب/2فقرة  40المادة 

أي الحدث فوراً ومباشرته بالتهم الموجهة إلیه، عن  هإخطار "بقولها  الموجهة إلیه حیث نصت
والحصول على مساعدة قانونیة أو  ،طریق والدیه أو الأوصیاء القانونیین علیه عند الاقتضاء

   ."غیرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقدیم دفاعه
تها على الاتفاقیة والیمن أصبحت من الدول التي تعترف بحقوق الطفل من خلال مصادق

جرائیة خاصة  غیر أنه یجب على المشرع الیمني أن ینص على ذلك بنصوص موضوعیة وإ
   .وألا یترك المجال مفتوحاً لتطبیق القواعد العامة فیما لم یرد به نص ،الأحداثب

                                                
دراسـة فـي القـانون الجزائـري وبعـض القـوانین  .الجزائـر .الإجراءات الجنائیة فـي جنـوح الأحـداث ومحـاكمتهم :جماد عليانظر في ذلك ) 1(

  .104ص. 1976. كلیة الحقوق جامعة الجزائر. دبلوم الدراسات العلیا في العلوم الجنائیة. الأخرى
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ثبات أقواله بشأنها دون الموجهة إحاطة المتهم بالتهمة یجب و  إلیه وسؤاله عنها، وإ
ا أو مواجهته بالأدلة القائمة قبله تاركاً له الحریة الكاملة في الإدلاء بما یشاء من مناقشته فیه

ثبات براءته   .)1(أقوال والحكمة من ذلك هي تمكین المتهم من الدفاع عن نفسه وإ
حاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إلیه إجراء یتعین إتباعه عند حضور المتهم  وإ

تعددت جلساته فلا یلتزم المحقق بذلك في المرة الثانیة للاستجواب  الاستجواب لأول مرة، فإذا
  .)2(وغایة هذا الإجراء یمكن المتهم من معرفة الاتهام الموجه إلیه حتى یتمكن من إعداد دفاعه

كما أن المشرع الجزائري قد أكد ذلك  حیث أوجب القانون على قاضي التحقیق عند 
یطه علماً بالوقائع المسندة إلیه لتمكینه من الدفاع عن نفسه الحضور الأول للمتهم أمامه، أن یح
    .)3(بمحاولة دحض أدلة الاتهام وتفنیدها

قاضي التحقیق حین مثول المتهم لدیه لأول  قیتحق" بأن  ،ج.ج.إ 10حیث نصت المادة 
لإدلاء وینبهه بأنه حر في عدم ا ،مرة من هویته ویحیطه علماً صراحة بكل الوقائع المنسوبة إلیه

فإذا أراد المتهم أن یدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقیق  ،بأي إقرار وینوه عن ذلك في المحضر
وهذا یعني أن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لا یحتوي على نص یلزم ". منه على الفور

 بإبلاغ الحدث بالتهم الموجهة إلیه بمعنى أن النص العام هو الأحداثالمحقق في قضایا 
  .المطبق

حرص المشرع على كفالة حریة المتهم في الإدلاء بأقواله دون خضوعه تحت أي كما 
وعدم استعمال الوسائل العلمیة الحدیثة في  ،تأثیر مادي أو معنوي فأقر له بحقه في الصمت

فله الحق في أن یصمت ویرفض الكلام أو الإجابة على الأسئلة الموجهة إلیه، وقد . الاستجواب
وهناك نظریتان في هذا الشأن، نظریة ترى أن المتهم یلتزم ، )4(ذا المبدأ بعض الدساتیرأكدت ه

، بینما ترى النظریة الثانیة أن المتهم حر في أن یتكلم، ومن ثم )5(بالكلام وبالتالي بإبداء الحقیقة
 ، وقد سادت النظریة الثانیة ومن ثم جاء الحق في)6(فله أن یصمت أو أن یكذب حین یتكلم

الصمت وذلك باعتبار أن المتهم حر في إبداء وتنظیم دفاعه، ومع ذلك فقد خرجت بعض 

                                                
  .174ص. مرجع سابق. یمة السرقةجر  :عدلي خلیل )1(
  . 2004. دار النهضة العربیة. 1ط.  1ج. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :إبراهیم حامد طنطاوي) 2(

  .524،525ص. مرجع سابق     
  .  243ص .مرجع سابق. والتحقیق. التحري. شرح قانون الإجراءات الجزائیة :عبد االله اوهابیة) 3(
  .1975یولیو سنة  16المتحدة بتاریخ انظر وثیقة الأمم ) 4(
  .238ص. مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجنائي :محمود نجیب حسني) 5(
  .312ص. مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :فوزیة عبد الستار) 6(
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التشریعات عن هذا المبدأ في حدود مختلفة فلم تسمح به البعض في جرائم إفشاء أسرار الدولة، 
  .)1(كما في القانون الانجلیزي

لأسئلة قد تفسر أن صمت المتهم أو إجابته الخاطئة على ا إلىبینما ذهب البعض الآخر  
ضد مصلحته، وقد استقر الفقه والقضاء على حق المتهم في الصمت وأنه لا یجب أن یتخذ 
صمت الشخص قرینة ضده یستند إلیها في الإدانة أي أن یفسر الصمت بأنه اعتراف ضمني 

بأن سكوت المتهم لا یصح أن یتخذ قرینة "منه، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصریة بقولها 
ذا كان هذا المبدأ مقرراً أثناء استجواب المجرمین البالغین .)2("ى ثبوت التهمة ضدهعل فمن  وإ

  .المجرمین الأحداثأكبر أثناء استجواب باب أولى أن یكون ذو فاعلیه 
إن استعمال أیة وسیلة من شأنها التأثیر على إرادة المتهم بغض النظر عن طبیعة 

وقد تخلص الاستجواب في العصر  ،جة تأثیرها على الإرادةالوسیلة التي لها هذا التأثیر ودر 
أو الإیذاء البدني والمعنوي الذي كان سائداً في العصور الوسطى في  ،الحدیث من فكرة التعذیب

سبیل انتزاع الاعتراف من المتهم وذلك بعد أن سادت حقوق الإنسان وصدرت إعلانات هذه 
م الذي حضر تعذیب 1948نسان الصادر عام الحقوق وآخرها الإعلان العالمي لحقوق الإ

عامة للأمم المتحدة في وأصدرت الجمعیة ال ،من الدساتیر رونصت علیها كثی" 5"المتهم المادة 
م إعلانا بشأن حمایة جمیع الأشخاص ضد التعذیب وغیره من العقوبات أو 1975دیسمبر/ 9

  . )3(المعاملات القاسیة أو غیر الإنسانیة أو المهینة
البدني أو المعنوي بالمؤثرات المادیة  ءكن أن نطلق على تلك الوسائل سواء الإیذاویم
رهاق المتهم بالاستجواب المطول، واستخدام الكلاب البولیسیة، وتشمل والأدبیة،  العنف، وإ

فالعنف أو الإكراه المادي هو كل قوة مادیة ، واستعمال العقاقیر المخدرة، والتنویم المغناطیسي
ویكون من شأنها تعطیل إرادته ویتحقق الإكراه المادي  ،جسمه إلىالمتهم تستطیل  خارجة عن

بأي درجة من العنف ومهما كان قدره طالما أن فیه مساس بسلامة الجسم ویستوي أن یكون هذا 
  .)4(الإكراه قد سبب ألماً للمتهم أو لم یسبب شیئاً من ذلك
للحصول على " ز تعذیب المتهمعدم جوا"وقد أكدت تلك الضمانة في الاستجواب 
من الدستور الیمني  أ/48، فقد نصت المادة الاعتراف الدساتیر والقوانین في كثیر من الدول

على ، ویحضر القسر یحضر التعذیب جسدیاً أو نفسیاً أو معنویاً "م على أن 2001المعدل لعام 

                                                
  .لال التعذیب والثالثة بعد التعذیبأن یتم استجواب المتهم ثلاث مرات الأولى والثانیة خ 1820قرر الأمر الملكي الصادر سنة ) 1(
  .337ص. 73رقم . 24س. مجموعة إحكام النقض. م1973 :مارس17نقض مصري ) 2(
  .517ص. مرجع سابق :أحمد فتحي سرور) 3(
  .135ص. مرجع سابق :عدلي خلیل) 4(
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ن الإجراءات الجزائیة من قانو  178كما أكدت على ذلك المادة " الاعتراف أثناء التحقیقات
  .الیمني

، غیر أن بعض التشریعات قد كذلك قد یتعمد المحقق إطالة زمن إجراء الاستجواب
والذي حظر  يعلى تحدید الفترة التي یمكن استجواب المتهم خلالها مثل القانون الفنلندحرصت 

  .الاستجواب بعد الساعة التاسعة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً 
ة مزدوجة فله جانب آخر وهو الدفاع، ومن ثم یجب أن یحاط ستجواب ذو طبیعالا إن

ودعوة محامي المتهم استجواب المتهم بضمانات تؤكد طبیعته كوسیلة من وسائل الدفاع للمتهم، 
ي، حیث .ج.إ 179لحضور استجواب موكله من الضمانات المقررة له وذلك تقریراً لنص المادة 

مأمور المنشأة  إلىأن یعین اسم محامیه بتقریر في دائرة الكتاب، أو  على المتهم"  هأنبنصت 
  ". ویجوز لمحامیه أن یتولى عنه ذلكالعقابیة 

وتقرر أغلب التشریعات الحدیثة وجوب حضور محامي المتهم للاستجواب، كما أن 
لحدث ملزم بأن یعین محامیا للحدث في حالة ما إذا كان لا ا الأحداثالمحقق المختص بشؤون 

ویكفي دعوة المحامي  ،)1(ولا ولیه اختارا محامیا لأن تعیین محام للدفاع عن الحدث أمر وجوبي
بشرط أن تكون هذه الدعوة في وقت مناسب تمكنه من الحضور . دون اشتراط حضوره بالفعل

لا كانت دعوة المحامي لغواً بلا  وعلى المحقق ألا یقوم بالاستجواب إلا بعد مضي هذا الوقت وإ
فائدة، غیر أن المشرع قد استثنى من الالتزام بدعوة محامي المتهم عند الاستجواب حالتین نص 

الجرائم المشهودة، والسرعة لسبب الخوف من : وهما ي،.ج.إ 181علیها في مستهل المادة 
 .ضیاع الأدلة

ة ویشترط في الحالة الأولى أن یكون التحقیق مستمراً من وقت اكتشاف الجریمة المشهود
الیوم التالي، أما إذا  إلىحتى اللحظة التي اتخذ فیها الإجراء حتى ولو امتدت تلك الفترة 

والحكمة من اعاة الأحكام العادیة للقانون، انقطعت الإجراءات لأي سبب فینبغي على المحقق مر 
 رذلك مراعاة مصلحة التحقیق التي توجب عدم الانتظار للقیام بهذا الضمان حتى لا تضا

ویجب أن یسمح المحقق لمحامي المتهم بالإطلاع على ملف التحقیق . الة من هذا التأخیرالعد
كاملاً متضمناً جمیع الإجراءات التي تمت، ولو كانت قد تمت في غیبة المتهم، ویعني الإطلاع 

وهذا الحق لا یقتصر على المحامي فقط ولكن  ،تمكین المحامي من نسخ أو تصویر الملف
   .)2(على التحقیق قبل استجوابه إذا لم یكن له محام للمتهم أن یطلع

                                                
 Roger Merle- André vitu- Traité de droit criminel Ed. Cujas. Paris. 1985P. 695.)1 ( 

  .283ص. مرجع سابق. أصول المحاكمات الجزائیة السوري :أسامة عبد االله قائد) 2(
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 .وفي جمیع الأحوال لا یجوز الفصل بین المتهم ومحامیه الحاضر معه أثناء الاستجواب
یسمح للمحامي بالإطلاع على التحقیق "إجراءات جزائیة یمني على أن  180حیث نصت المادة 

وفي جمیع  ،م یقرر المحقق غیر ذلكفي الیوم السابق على الاستجواب، أو المواجهة ما ل
وهذا ما أكده قانون ، "حامیه الحاضر معه أثناء التحقیقالأحوال لا یجوز الفصل بین المتهم وم
ویجب أن یوضع في "...حیث نصت بقولهامنه،  105الإجراءات الجزائیة الجزائري في المادة 

وعشرین ساعة على ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع 
كذلك قانون الإجراءات  .)1(وهو إجراء أي أنه صورة من صور الدفاع المقررة للمتهم...". الأقل

  .)2(84الجنائیة المصري حیث أكد ذلك الحق في المادة
یجــوز "... ، حیــث نصــت أنــه ج.ج.إ.ق 102وهــذا مــا أورده المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

یتصـل بمحامیـه بحریـة، ولقاضـي التحقیـق الحـق فـي أن یقـرر للمتهم المحبوس بمجـرد حبسـه أن 
 اوهذ". منعه من الاتصال لمدة عشرة أیام، ولا یسري هذا المنع في أي حالة على محامي المتهم

یعنــي أنــه إذا كــان لقاضــي التحقیــق ســلطة منــع المــتهم مــن الاتصــال بغیــره لمــدة یحــددها القــانون 
إطلاقــا محــامي  يفــإن هــذا المنــع لا یعنــ ،ن الظــروفابتــداء حرصــاً علــى ســیر التحقیــق فــي أحســ

المــتهم لأنــه لا یجــوز فصــل المــتهم عــن محامیــة ولا یــتم الاســتجواب فــي غیــاب المحــامي إلا فــي 
  . حالتین

عــــدم حضــــور المحــــامي فــــي الموعــــد المحــــدد فــــي الاســــتدعاء رغــــم دعوتــــه للحضــــور لعملیــــة  -
 .استجواب موكله وفقاً لما یحدده القانون

المــتهم صــراحةً عــن حقــه المقــرر قانونــاً ودســتوراً فــي الاســتعانة بمحــام بعــد إخطــاره  أن یتنــازل  -
  .  )3(قانوناً بهذا الحق

  :               الحبس الاحتیاطي  -2
م علـــى 1992لعـــام  24الیمنـــي رقـــم  الأحـــداثلـــم یـــنص المشـــرع الیمنـــي فـــي قـــانون رعایـــة 

فـي  الأحـداثعلـى الـتحفظ بشـأن  ، لكنـه جـاء الـنصالأحداثمصطلح الحبس الاحتیاطي في حق 
" 13"مـن القـانون رقـم  184 بدلاً عـن الحـبس الاحتیـاطي المقـرر فـي المـادة الأحداثقانون رعایة 

وفـي حالـة الخـوف مـن هربـه  ،س جائزاً إلا بعد استجواب المتهمووفقاً لهذا النص لی. م1994لعام 

                                                
  .385ص. مرجع سابق. التحري والتحقیق. شرح قانون الإجراءات الجزائیة :عبد االله أوهایبیة) 1(
لى نفقتهم أثناء التحقیق صوراً للمتهم وللمجني علیه والمدعي بالحقوق المدنیة وللمسئول عنها أن یطلبوا ع" على أن  84نصت المادة ) 2(

  ".إلا إذا كان التحقیق حاصلاً بغیر حضورهم بناءاً على قرار صادر بذلك ،من الأوراق أیا كان نوعها
  .386ص. مرجع سابق. التحري والتحقیق. شرح قانون الإجراءات الجزائیة :عبد االله اوهابیة) 3(
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قدیمـــه للاســـتجواب فـــي بینمـــا یجـــري الـــتحفظ علـــى الحـــدث مـــن أجـــل دراســـة شخصـــیته وضـــمان ت
  .)1(مرحلتي التحقیق والمحاكمة

یعتبــر الحـــبس الاحتیـــاطي أحـــد الإجـــراءات الهامـــة التـــي یبـــرز فیهـــا التنـــاقض بوضـــوح بـــین و 
وهـو مـن أخطـر إجـراءات التحقیـق لمـا . )2(مقتضیات احترام حریة الفـرد وسـلطة الدولـة فـي العقـاب

مة التحقیـق الابتـدائي مـن خـلال وضـع وكـان الهـدف منـه هـو ضـمان سـلافیه سـلب حریـة المـتهم، 
المـــتهم تحـــت تصـــرف المحقـــق والحیلولـــة دون تمكینـــه مـــن العبـــث بأدلـــة الـــدعوى، أو التـــأثیر علـــى 

  .الشهود أو تهدید المجني علیه
ســـلب حریـــة المـــتهم مـــدة مـــن الـــزمن تحـــددها مقتضـــیات : "ویعـــرف الحـــبس الاحتیـــاطي بأنـــه

فــــالحبس بحســــب الأصــــل عقوبــــة لا یجــــوز . )3("نالتحقیـــق ومصــــلحته وفــــق ضــــوابط قررهــــا القــــانو 
ومــع ذلـك فقـد أجــاز القـانون حــبس  ،توقیعهـا علـى شــخص إلا بمقتضـى حكـم قضــائي واجـب النفـاذ

بعــاده عــن المجتمــع  المــتهم بصــفة احتیاطیــة ومؤقتــة إذا اقتضــت مصــلحة التحقیــق ســلب حریتــه وإ
دلـــة ســـواء مـــن العبـــث بهـــا أو وهـــو یعتبـــر مـــن أوامـــر التحقیـــق التـــي تســـتهدف تـــأمین الأ ،الخـــارجي

، أو تجنبــاً لتــأثیره علــى شــهود الواقعــة وعــداً أو وعیــداً أو ضــماناً لعــدم  طمســها إذا بقــى المــتهم حــراً
   .)4(كفایة الأدلة ضده إلىهربه من تنفیذ الحكم الذي سیصدر علیه بالنظر 

تجـا لأثـره إلا إذا صدر الأمـر بـالحبس الاحتیـاطي فـي حـق المـتهم فإنـه لا یكـون قانونیـا ومنف
إذا تـوافرت فیـه مجموعــة مـن الشــروط كـأن یصــدر أمـر الحــبس الاحتیـاطي مــن السـلطة المختصــة 
ذا كان صادراً مـن النیابـة العامـة یجـب أن یصـدر الأمـر بـالحبس  بالتحقیق في الدعوى الجنائیة، وإ

و مــن مـن عضــو النیابـة المخــتص، ومـن ثــم لا یجـوز إصــدار الأمـر مــن مسـاعد أو معــاون نیابـة أ
مأمور الضبط القضائي ولو كان مندوباً لإجـراء التحقیـق، ولا یجـوز ندبـه لـذلك حیـث أنـه لا یجـوز 

یجــب أن یكــون أمــر " ي بأنــه .ج.إ 186وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة . )5(ندبـه لإجــراء الاســتجواب
خــاتم ومــذیلاً بتوقیــع عضــو النیابــة المخــتص وبصــمته  ،مكتوبــاً  الحــبس الصــادر مــن النیابــة العامــة

  ".الخ...شعار الجمهوریة
بالنســـبة للمشـــرع الجزائـــري فقضـــاء التحقیـــق هـــو الســـلطة المختصـــة بـــالحبس الاحتیـــاطي أي 

ومـــن ثـــم یملكـــه قاضـــي التحقیـــق، وقاضـــي الأحـــداث وغرفـــة  ،إیـــداع المـــتهم مؤسســـة إعـــادة التربیـــة
                                                

  .71ص. مرجع سابق. رسالة دكتوراه. رفین في القانون الجنائي الیمنيإصلاح الأحداث المنح :عبد الرحمن سلیمان عبید) 1(
  .250ص. مرجع سابق. الوجیز في قانون الإجراءات الجنائیة: محمد سیف فرید )2(
. 1954. دار النشــر للجامعــات المصــریة. الحــبس الاحتیــاطي وضــمان حریــة الفــرد فــي التشــریع المصــري :حســن صــادق المرصــفاوي) 3(

  .161ص
  .255ص. مرجع سابق. الوجیز في قانون الإجراءات الجنائیة: حمد سیف فریدم )4(
  .491ص. مرجع سابق :أسامة عبد االله قائد) 5(
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م المفـرج عنـه السـجن كما أن للمحكمة المرفوعة إلیهـا الـدعوى أن تصـدر أمـراً بإیـداع المـته الاتهام
  . )1(ج.ج.إ 131/2طبقاً لنص المادة 

لا كــان  كمــا تطلــب القــانون وجــوب اســتجواب المــتهم قبــل إصــدار الأمــر بحســبه احتیاطیــاً وإ
فلا یجوز الأمر بحبس المتهم حبساً مؤقتاً في المؤسسة العقابیة إلا بعد استجوابه ولو لمرة . باطلاً 

بداء واحدة، كون الاستجواب إجراء جوهر  ي یسمح فیه للمتهم بالإطلاع على الوقائع المسندة إلیه وإ
أوجه دفاعه أمام قاضي التحقیق فیناقشه فـي التهمـة الموجهـة إلیـه ومواجهتـه بالأدلـة القائمـة ضـده 

علیـه قـانون  صوهـذا مـا نـ. )2(الذي قد یسمح للقاضي بتقدیر مدى الحاجة للأمر بـالحبس المؤقـت
  .)3( ئريالإجراءات الجزائیة الجزا

فــالحبس الاحتیــاطي فــي القــانون الیمنــي جــائز كقاعــدة عامــة فــي جمیــع الجــرائم الجســیمة أیــاً 
كانــت طبیعتهــا أو نوعهـــا، أمــا الجــرائم غیـــر الجســیمة فـــلا یجــوز الحــبس الاحتیـــاطي فیهــا إلا فـــي 

  )4(:حالتین
  .الجرائم المعاقب علیها بالحبس مدة تزید على ستة أشهر -
  .ها بالحبس عموماً إذا لم یكن للمتهم محل إقامة معروفالجرائم المعاقب علی -

  .)5(فیها الحبس الاحتیاطي زوهناك حالات  في القانون الیمني لا یجو 

                                                
إذا أُستدعي للحضور ولم یحضر أو طـرأت ظـروف جدیـدة تجعـل مـن الضـروري حبسـه، أمـا إذا أحـال قاضـي " تنص هذه المادة بأنه  )1(

 124ن المـتهم محبوسـاً فإنـه یبقـى محبوسـاً مـا لـم یتعـین الإفـراج عنـه حتمـاً طبقـاً لأحكـام المــادة التحقیـق المـتهم إلـى محكمـة الجـنح وكـا
ولم  ،، كما أن وكیل الجمهوریة یملك حبس المتهم احتیاطیاً إذا لم یقدم ضمانات كافیة للحضور في الجنح الذي في حالة تلبس ج.ج.إ

ورا إلى المحكمة لنظر القضیة في میعاد أقصاه ثمانیة أیام من الأمر به ولوكیل یكن قاضي التحقیق قد أخطر بالحادث ویحیل المتهم ف
ذا لــم یلــب قاضــي التحقیــق هــذا الطلــب ، الجمهوریــة أن یطلــب مــن قاضــي التحقیــق إصــدار أمــر إیــداع المــتهم مؤسســة إعــادة التربیــة وإ

 118/2،3عشـرة أیـام طبقـاً لـنص المـادة  ىفـي أجـل لا یتعـدالمسبب جـاز للنیابـة أن ترفـع اسـتئنافاً أمـام غرفـة الاتهـام التـي تفصـل فیـه 
  .)1("ج.ج.إ

  .415ص. مرجع سابق. التحري والتحقیق شرح قانون الإجراءات :عبد االله اوهابیة) 2(
 ،ملا یجوز لقاضي التحقیق إصدار مذكرة إیـداع بمؤسسـة إعـادة التربیـة إلا بعـد اسـتجواب المـته" على أنه . ج.ج.إ 118تنص المادة ) 3(

ذا كانت الجریمة معاقباً علیها بعقوبة جنحة بالحبس أو أیة عقوبة أخرى أشد جسامة یجوز لوكیـل الجمهوریـة أن یطلـب مـن قاضـي  ،وإ
ن إساعة من اعتقاله ف 48یستجوب المتهم خلال " من نفس القانون على أن  121كما نصت المادة ". ...التحقیق إصدار مذكرة إیداع
وفي حالة غیابه  ،لمهلة دون استجوابه یقتاد أمام وكیل الجمهوریة الذي یطلب من القاضي المكلف بالتحقیقلم یستجوب ومضت هذه ا

لا أخلي سبیله   ...".فمن أي قاضي آخر من قضاة الحكم لیقوم باستجوابه في الحال وإ
  .354ص. مرجع سابق :شجاعمحمد سیف  )4(
  :لحبس الاحتیاطي وهيهناك حالات في القانون الیمني لا یجوز فیها ا )5(

 في جمیع الجرائم الموصوفة بالمخالفات. 
 الجرائم المعاقب علیها بالغرامة أو بعقوبة العمل الإلزامي. 
 الجرائم المعاقب علیها بالحبس مدة ستة أشهر فاقل. 
 الجرائم المعاقب علیها بالحبس وكان للمتهم محل إقامة معروف بالجمهوریة.  = 
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فالقــانون الیمنــي قــد اشــترط للحــبس الاحتیــاطي أن تكــون الجریمــة معاقبــاً علیهــا بــالحبس مــدة تزیــد 
ن متـى كانـت الجریمـة معاقبـاً علیهـا على ستة أشهر أو لم یكن للمتهم محـل إقامـة معـروف فـي الـیم

  .بالحبس
یشترط كذلك توافر الدلائل الكافیة على الاتهام، وتقدیر كفایتها كضمانة أمر متروك لسـلطة و 

التحقیــق تحــت رقابــة محكمــة الموضــوع، إذ یمكــن لهــذا الأخیــرة أن تعتبــر أن الحــبس الاحتیــاطي قــد 
تبطل بالتالي كل دلیـل مسـتمد منـه، فضـلاً عـن وجـوب و  ،وقع باطلاً لانتفاء الدلائل أو لعدم كفایتها

  .الإفراج فوراً 
ذا كـــان مـــن الأمـــور المســـلم بهـــا فـــي الفقـــه والسیاســـة الجنائیـــة وعلـــم القـــانون بوجـــه عـــام أن  وإ
الحــبس الاحتیــاطي بطبیعتــه یمثــل إجــراءاً بغیضــاً وقاســیاً بالنســبة للمتهمــین البــالغین، كمــا أنــه وفــي 

ت  كثیــرة انتهاكــاً لحقــوق الفــرد وعــدواناً علــى حریتــه، إذا صــدر الأمــر نفــس الوقــت یشــكل فــي حــالا
ذا كــان الأمــر ،علــى نحــو تعســفي ودون مبــرر ، فــإن الحــبس كــذلك فــي نطــاق المتهمــین البــالغین وإ

كــون تطبیــق  ،ومــن بــاب أولـى یعتبــر أكثــر بغضــاً وقســوة الأحــداثالاحتیـاطي فــي نطــاق المتهمــین 
ینطوي على مخاطر كبیرة فهو یضعهم في إطار الإجراءات  لأحداثاهذا الإجراء الاستثنائي على 

  . )1(تحاشیه والنأي بالحدث عنها إلىوهو أمر تسعى مختلف النظم الجنائیة  ،الجنائیة العادیة
ذلــك یعتبــر الحــبس الاحتیــاطي عــدواناً غیــر مبــرر علــى حــق الحــدث فــي أن  إلــىبالإضــافة 

نـه ینزعـه مـن هـذه البیئـة لیضـعه فـي مكـان منعـزل عنهـا، یتواجد في بیئتـه الطبیعیـة وهـي الأسـرة لأ
كما أن مبررات الحبس الاحتیاطي لیست متوافرة في شأن الحدث إذ لیس من المتصور أن یـتمكن 

أو التـأثیر علــى الشـهود أو الهـرب وتقتضـي مصـلحة المجتمـع فــي  ،حـدث مـن العبـث بأدلـة الاتهـام
ا في حالة حبسهم احتیاطیاً إذ قد یكون لهذا الحـبس حمایة هذه الطائفة من الصغار قد تضار كثیر 

وســیلة  إلــىأثــره البــالغ فــي تحطــم وتعقــد نفســیة هــؤلاء الصــغار، كمــا قــد یتحــول الحــبس الاحتیــاطي 
  .والانسیاق في تیار الجریمة جرامالإللاختلاط وانتقال عدوى 

بــه  تا ســلمبصـفة خاصــة، وهــذا مـ الأحــداثلـذا فــإن الحـبس الاحتیــاطي یكــون أكثـر ضــرراً ب
كمــا نبهــت المـــؤتمرات  ،مختلــف الــنظم الجنائیــة والتشــریعات الخاصــة بالطفولـــة الجانحــة منــذ زمــن

                                                                                                                                                       
ذا كانت ظروف الدعوى تستدعي الـتحفظ علـى  ،الذي لم یجاوز عمره اثني عشرة سنة حبساً احتیاطیاً لا یجوز حبس الحدث  -=  وإ

لســنة  24مــن القــانون رقــم  12المــادة  ...."الحــدث جــاز الأمــر بإیداعــه إحــدى دور تأهیــل ورعایــة الأحــداث وتقدیمــه عنــد كــل طلــب
 ".بشأن الأحداث 1992

  س الاحتیــاطي فــي الجــرائم التــي تقــع بواســطة الصــحف إلا إذا كانــت مــن الجــرائم التــي الحــب ي.ج.إ 185حظــر المشــرع فــي المــادة
  .وعلة هذا الحظر هو كفالة حریة الصحافة ،أو تحریضاً على إفساد الأخلاق ،تتضمن طعناً في الأعراض

  .250ص. مرجع سابق .الإجراءات الحنائیة للأحداث الجانحین دراسة مقارنة: محمود سلیمان موسى) 1(
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 ،خطـورة الحـبس الاحتیـاطي وآثـاره المـدمرة علـى الحـدث إلىیة والندوات المتعلقة بهذا الجانب الدول
لىو    .الواقعةوتأخذ في الاعتبار ظروف  ،وجوب البحث عن حلول بدیلة تراعي طبیعة الحدث إ

على جعل التوقیـف الاحتیـاطي إجـراء اسـتثنائي  الأحداثلذلك حرصت التشریعات الخاصة ب
وعلـــــــى أن ینفـــــــذ فـــــــي دار الملاحظـــــــة، أو الرعایـــــــة  ،بابـــــــه إلا عنـــــــد الحاجـــــــة القصـــــــوى قلا یطـــــــر 

تحدیــــد ســــن الأحــــداث المعرضــــین للحــــبس التطــــرق لبیــــان مــــن خــــلال ذلــــك یمكننــــا  .)1(الاجتماعیـــة
الطعـن فــي الأوامـر والقــرارات المتعلقـة بــالتحقیق الابتـدائي وطلــب الإفـراج، وأخیــرا  الاحتیـاطي وكــذا

  :حق الحدث في التعویض في حالات الحبس الاحتیاطي التعسفي فیما یلي
          :المعرضین للحبس الاحتیاطي الأحداثتحدید سن   -أ 

محـددة كـي في حالة تعـرض الحـدث للحـبس الاحتیـاطي فإنـه یشـترط أن یكـون قـد بلـغ سـنا 
  .احتیاطیاً  الأحداثلحبس الیمني التي سلكها المشرع  لخطةیخضع لهذا الإجراء وسنتناول ا

تقــوم خطــة المشــرع الیمنــي علــى . تقــل ســنهم عــن اثنــي عشـرة ســنة الــذین لأحــداثبالنسـبة ل
، وهم الذین لم یبلغوا اثني حظر الحبس الاحتیاطي، أو التحفظ بالنسبة للأحداث في الفئة الأولى

لا یجـــوز " الیمنـــي بقولهـــا  الأحـــداثمـــن قـــانون رعایـــة  أ/12المـــادة  هوهـــذا مـــا أكدتـــ عشـــرة ســـنة،
ســنة فــي قســم مــن أقســام الشــرطة وســائر  ةســنه اثنــي عشــر  زالــتحفظ علــى الحــدث الــذي لا یتجــاو 

الأجهزة الأمنیة ویجب تكفیله لولیه، أو وصیه أو المؤتمن علیه، وفي حالة تعذر ذلك یتم إیداعه 
علــى أربعــة وعشــرین ســاعة إذا كــان الإفــراج عنــه  دلمــدة لا تزیــ الأحــداثرب دار لتأهیــل فــي أقــ

النیابــة العامــة للنظــر فــي موضــوعه وفقــاً  إلــىیشــكل خطــورة علیــه أو علــى غیــره، ویحــال بعــدها 
  "لأحكام هذا القانون

ومــــــن الملاحــــــظ أنــــــه لا توجــــــد فــــــي أغلــــــب محافظــــــات الجمهوریــــــة الیمنیــــــة دوراً للرعایــــــة 
، بعــض المحافظــاتوعلیــه فــإن أقسـام الشــرطة هــي المـلاذ الحقیقــي للأحــداث فـي . )2(ماعیـةالاجت

أو وصیه أو المؤتمن علیه استلام الحدث وبقائه في بیئتـه الطبیعیـة وفقـاً  ،والمشرع قد خول ولیه
لما تتطلبه المصلحة الفضلى للحدث، فإذا لم یكن له ولي أو وصي أو مؤتمن وبقائـه حـراً طلیقـاً 

بشـرط ألا  الأحداثیشكل خطورة علیه أو على الغیر هنا أوجب المشرع أن یودع دار لتأهیل قد 
  .النیابة العامة إلىتزید مدة الإیداع على أربعة وعشرین ساعة یحال بعدها 

ویعلل حظر الحبس الاحتیاطي للحدث في هذه المرحلـة بانتفـاء موجبـه، فلـیس محـتملاً أن 
ذلـك فـإن حـبس الحـدث  إلىحتمال هربه في الغالب قلیل وبالإضافة یشوه الحدث أدلة الاتهام، وا

                                                
  .43ص. مرجع سابق. 1999. دار الثقافة للنشر والتوزیع. إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحین :إبراهیم حرب محیسن )1(
الإمكانیــات اللازمــة لإنشــاء مثــل هــذه الــدور إضــافة إلــى ذلــك الــنقص الفعلــي للكــوادر البشــریة مــن  ةالســبب فــي ذلــك یعــود إلــى شــح) 2(

  .الكوادر اللازمة للعمل في هذه الدوروغیرهم من  ،الأخصائیین الاجتماعیین
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أن مصـلحة المجتمـع لـن  إلـىاحتیاطیاً یتسق مع حظـر توقیـع العقوبـات العادیـة علیـه، بالإضـافة 
، لأن دوافـع انحرافـه هـي بالدرجـة الأولـى عوامـل تضار كثیراً إذا أصبح الحدث المـتهم حـراً طلیقـاً 

فردیــة كمــا أن حــبس هــذه الفئــة احتیاطیــاً لــه انعكاســات ســلبیة علــى اجتماعیــة أكثــر منهــا عوامــل 
عادتهم لحظیرة المجتمع   .)1(نفسیة هؤلاء الصغار مما یعوق عملیة تأهیلهم وإ

الـــتحفظ علـــى الحـــدث الـــذي أتـــم الثانیـــة عشـــرة مـــن عمـــره إذا  "ب/11"أجـــازت المـــادة كمـــا 
ســــام الشــــرطة شــــریطة عــــدم اقتضـــت الضــــرورة ذلــــك، ویكــــون الــــتحفظ علیــــه فـــي أي قســــم مــــن أق

اختلاطه بغیره ممن هم أكبر منه سناً أي أن یتم ذلك التحفظ في مكان خاص بقسم الشرطة، ولا 
قــد نصــت  الأحــداثمــن قــانون رعایـة  أ/12كمــا أن المـادة ، )2(ســاعة 24تزیـد فتــرة الــتحفظ علـى 

اعــه إحــدى دور إذا كانــت ظــروف اتهــام الحــدث تســتدعي الــتحفظ علیــه جــاز الأمــر بإید" بقولهــا 
مدة الأمر بالإیداع الصادر من  د، وتقدیمه عند كل طلب، على أن لا تزیالأحداثتأهیل ورعایة 

  ".النیابة على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها
مــن نفــس المــادة " ب"أجــازت الفقــرة  وبـدلاً مــن الــتحفظ المنصــوص علیــه فــي الفقـرة الســابقة

لــه الولایــة علیــه للمحافظــة علیــه وتقدیمــه عنــد كــل طلــب،  أو مــن ،هأحــد والدیــ إلــىتســلیم الحــدث 
ونرى بداهة هذا النص إذ یعد حـلاً عملیـاً لمشـكلة عـدم القـدرة علـى إتبـاع ضـوابط منـع الاخـتلاط 

الأصـغر سـناً  الأحداثوبین  ،"أقسام الشرطة " والبالغین في مراكز الحجز الحالیة  الأحداثبین 
   .الأحداثإنشاء دور ملاحظة خاص ب ومن یكبرونهم في السن، وذلك لعدم
بالبـــالغین فـــي مراكـــز الحجـــز أخلاقیـــه، فـــإن عـــودة  الأحـــداثولمـــا كانـــت مخـــاطر اخـــتلاط 

جهـة  إلىذویه یعد حلاً عملیاً مقبولاً طالما كان ولي أمر الحدث قادراً على إحضاره  إلىالحدث 
و یضر بمصـلحة الحـدث إذا إلا أن بقاء الحدث على هذا النح ،التحقیق أو المحكمة عند الطلب

 إلــىلا یقــف دور أمــاكن الملاحظــة علــى الــتحفظ الســلبي علــى الحــدث فحســب، بــل یمتــد دورهــا 
دراســة شخصــیة الحــدث المنحــرف لاســیما فــي الجــرائم الجســیمة مــن قبــل الأخصــائیین النفســیین 

جتماعیـــة والاجتمــاعیین والأطبــاء وغیــرهم إذ لابـــد مــن إجــراء الفحوصـــات العضــویة والنفســیة والا
وذلــــك مــــن أجـــل معرفــــة ردود أفعالــــه  ،للحـــدث ومراقبــــة ســــلوكه خـــلال بقائــــه فــــي دار الملاحظـــة

انحرافـه وطـرق معالجتهـا تلــك النتـائج التـي یتوصـل إلیهـا الأخصـائیون تقــدم  أسـبابوالكشـف عـن 
  .)3(على ضوئها یتم تحدید نوع المعاملة اللاحقة للحدث الأحداثجهة التحقیق ومحكمة  إلى

                                                
  .195ص. مرجع سابق. رسالة  دكتوراه :نجاة مصطفى فندیل) 1(
  .ب من قانون رعایة الأحداث/11انظر نص المادة ) 2(
. م1970. 13مجلـد . 3ع. المجلة الجنائیة القومیة. فحص شخصیة الحدث الجانح. صلاح عبد المتعال ، :علي عبد الرزاق الجلبي) 3(

  .362ص



 

308 
 

رهـن وجـود حـالات  إلـىن هذه النصـوص لازالـت شـبه نظریـة، إذ الواقـع العملـي یشـیر إلا أ
قــیم الــبعض فــي الســجون رهــن مــع البــالغین، وی الأحــداثالتحقیــق فــي أمــاكن حجــز یخــتلط فیهــا 

دون خضــوعه للأحــوال الخاصــة  لوجــدیر بالــذكر أن إیــداع الحــدث أو تســلیمه لا یحــو  التحقیــق،
باعتبــار أن الإیــداع والتســلیم بــدیل ، دة فــي قــوانین الإجــراءات الجزائیــةبــالإفراج عــن المــتهم والــوار 

علـى الحــبس الاحتیـاطي مـن قواعــد لا تتنـاقض مــع  يفیســري علیهمـا مـا یســر للحـبس الاحتیـاطي 
تجیـــز حـــبس الحــــدث  الأحـــداثحیـــث أن بعـــض تشـــریعات . القواعـــد الخاصـــة بالإیـــداع والتســـلیم

راً لاســیما فــي الجــرائم الجســیمة، أو إذا وجــد أن مصــلحة احتیاطیــاً إذا كــان الجــرم المرتكــب خطیــ
أو أن ظـــروف الـــدعوى تســتدعي الـــتحفظ علیـــه أو إذا تعـــذر اتخـــاذ إجـــراء  ،الحــدث تقتضـــي ذلـــك

آخر، أو عند تعذر وجـود كفیـل لـه ولـم تتـوافر شـروط خاصـة فـي الحـدث الـذي یجـوز حبسـه فمـا 
أو تجـاوزه فإنـه  ،ذي حـدده المشـرع للأحـداثالـ ةدام أن الحدث قد بلغ الحد الأدنى لسن المسـؤولی

  . )1(یجوز حبسه احتیاطیاً أیاً كان عمره
وضــع حــد أدنــى لســن الحــدث دونهــا لا یجــوز حبســه  إلــى. )2(أخــرىبینمــا ذهبــت تشــریعات 

ن كانت قد اختلفت فیما بینها عند تحدیدها لهذا الحد الأدنـى ذا كـان احتیاطیاً أیاً كان عمره وإ ، وإ
نمـــا تباشـــر قبلـــه إجـــراءات  قیطبـــ الأصـــل أنـــه لا الحـــبس الاحتیـــاطي علـــى الحـــدث المنحـــرف، وإ

بــل یــتم  ،تحفظیــة، فإنــه مــن بــاب أولــى عــدم جــواز حــبس الحــدث المعــرض للانحــراف احتیاطیــا
إذا  الأحــداثشــخص جـدیر بالثقـة أو لجهـة اجتماعیـة متخصصـة ب إلـىولـي أمـره أو  إلـىتسـلیمه 

دار الملاحظـة بهـدف إجـراء  إلىمر بتسلیم هذا الحدث كان في وضعیة صعبة، وللمحكمة أن تأ
  .ومن أجل رعایته ،الفحوص اللازمة

 الأحـداثن المشـرع الیمنـي فـي قـانون رعایـة فـإالبالغ سنهم خمسة عشـر سـنة  الأحداثأما 
لم ینص على جواز أو عدم جـواز حـبس الحـدث احتیاطیـاً فمـن خـلال إقـرار المشـرع بـأن الحـدث 

أو  ،اوز سـنه خمسـة عشــر سـنة كاملـة وقـت ارتكابــه فعـلاً مجرمـاً قانونــاً كـل شـخص لــم یتجـ" هـو 
أن المشرع الیمني لـم یحالفـه  بیناوسبق أن ، )3("عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف

                                                
المبــدأ فــي قــانون الأحــداث العراقــي ألا یوقــف الأحــداث فــي المخالفــات ویجــوز التوقیــف فــي الجــنح والجنایــات لغــرض فحــص ودراســة  ) 1(

انظـر المـادة  ،ویكون التوقف واجبا إذا كانت الجنایة المسندة للحدث معاقبا علیهـا بالإعـدام ،أو لتعذر وجود كفیل له ،شخصیة الحدث
  .م1972حداث العراقي الصادر عام من قانون الأ 15

لقاضي التحقیق أمر توقیف الحدث الذي أتم الثانیة عشرة مـن عمـره " من هذه التشریعات قانون الأحداث اللبناني الذي نص على أن ) 2(
یقــرر عــدم  مـن التشــریعات مـن ،مــن قـانون الأحــداث اللبنــاني 13 انظــر المـادة. أو فـي الجنــاح الخـاص بالأحــداث ،فـي دار الملاحظــة

ومـن أمثلـة هـذه التشـریعات  قـانون الإجـراءات الجزائیـة  ،جواز حبس الحدث الذي لـم یبلـغ مـن العمـر ثـلاث عشـر سـنة كاملـة احتیاطیـا
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 456انظر نص المادة . الجزائري

  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 2المادة ) 3(
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التوفیــق فــي هــذا الجانــب رغــم أن اتفاقیــة حقــوق الطفــل جعلــت ســن الرشــد الجنــائي بثمانیــة عشــرة 
 الالتـزام الأحـرى بهـاوكـان ن الدول الموقعة على اتفاقیـة حقـوق الطفـل سنة كاملة والیمن تعتبر م

  .بهذه الاتفاقیة
وهذا یقتضي أن الحدث الذي جاوز سنه الخامسـة عشـرة ولـم یبلـغ الثامنـة عشـرة مـن عمـره 

ي ، .ج.إ" 184"أن یحـبس احتیاطیـاً وتطبـق علیـه الأحكـام التــي تطبـق علـى البـالغین فـي المــادة 
د أورد شــروط للحــبس الاحتیــاطي فــي صــلب هــذه المــادة فالشــرط الثالــث مــن حیــث أن المشــرع قــ

شــروط الحــبس الاحتیــاطي قــد نــص علــى أن یكــون المــتهم قــد تجــاوز الخامســة عشــرة مــن عمــره، 
وهـذا یعنـي أن جمیـع إجـراءات الحـبس الاحتیــاطي الخاصـة بالبـالغین سـتطبق علـى الحـدث الــذي 

  .)1(أتم الخامسة عشرة من عمره
تقـــدیرنا لا یتماشـــى والمصـــلحة الفضـــلى للحـــدث إذ كـــان علـــى المشـــرع أن یضـــع  وهـــذا فـــي

أحكاماً وقواعد خاصة بهذا الإجراء لمن جاوز الخامسة عشرة ولـم یبلـغ الثامنـة عشـرة مـن عمـره، 
ولـو علــى الأقـل بتحدیــد أمـاكن لتنفیــذ الحـبس الاحتیــاطي والمعاملـة بشــأنهم إذ یجـب أن یــتم تنفیــذ 

النســـبة للأحـــداث فـــي أمـــاكن مســـتقلة تبعـــد عـــنهم الاخـــتلاط بالبـــالغین، وألا الحـــبس الاحتیـــاطي ب
یخضـــعون لأنظمـــة الســـجون، وأن یقـــوم بـــإدارة هـــذه الأمـــاكن وحراســـتها أهـــل الخبـــرة مـــن الفنیـــین 

دور فــي إدارة هــذه الأمــاكن التــي  الأحــداثعلــى أن یكــون لشــرطة  الأحــداثوالمختصــین بشــؤون 
، وأن یعاملوا معاملة طیبة ولا یتعرضو حبساً احتیا الأحداثیحبس فیها  للإهانة أو المعاملة  نطیاً

نما یعـاملون بوصـفهم أبریـاء وأنهـم قـد ارتكبـوا جـرائمهم تحـت ظـروف اجتماعیـة دفعـتهم  السیئة، وإ
حد كبیر بالمقارنة بحبس الكبار مع سرعة الإنتهاء من التحقیـق  إلىإلیها، مع تقلیل مدة الحبس 

  .)2(معهم
شـرع الجزائـري بشـأن حـبس الأحـدث احتیاطیـا فقـد أقـر نصوصـا خاصـة تــنظم أمـا خطـة الم

هذا الإجراء، فبالنسـبة للأحـداث الـذین تقـل سـنهم عـن الثالثـة عشـرة سـنة لا یجـوز حبسـهم مؤقتـا، 
، الــذي لــم یبلــغ مــن )3(لا یجــوز وضــع المجــرم"  ، بــأنج.ج.إ 465وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

وهـذا تأكیـدا لمـا ورد فــي ". مؤسسـة عقابیــة ولـو بصـفة مؤقتـة  العمـر ثـلاث عشـرة سـنة كاملـة فـي
وقــد بینــت وقیــع تــدابیر الحمایــة أو التربیــة، ت إلــىوالتــي أشــارت بــدورها ، ج.ع.ق 49نــص المــادة 

                                                
  .ي.ج.إ 184/3المادة ) 1(
  .88ص. مرجع سابق. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري :حمدي رجب عطیة) 2(
لیس في محله كون الحدث في مثل هذه السـن  .ج.ج.إ" 465"اعتقد أن إطلاق لفظ مجرم ونعت الحدث بهذه الصفة في نص المادة ) 3(

حتى ولو كان قد ارتكب جریمة أیا كان نوعها وجسامتها لأن ذلك لا یتماشى مع السیاسة لا تتوافر في نفسه مقومات الإنسان المجرم  
بدلا " وضع الحدث المنحرف " الجنائیة الحدیثة ولا یحقق المصلحة الفضلى للحدث ویا حبذ لو أطلق علیه في مثل هذه الحالة بعبارة 

  ".وضع المجرم "من 
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المتضــمن أحــداث المؤسســات والمصــالح المكلفــة بحمایــة الطفولــة  64–65مــن الأمــر  5المــادة 
أو قاضي التحقیق المختص  الأحداثي یقضي به قاضي والمراهقة وبین مدة الإیواء المؤقت الذ

وهـذه . ج بـأن لا یزیـد عـن سـتة أشـهر.ج.إ" 455"بقـا لمـا نصـت علیـه المـادة ط الأحـداثبشؤون 
دابیر مؤقتـــة اســـتنادا فـــي خطـــر معنـــوي الـــذین یخضـــعون لتـــ الأحـــداثعلـــى  أیضـــاالمـــدة تســـري 

  .مراهقةالمتضمن حمایة الطفولة وال 3 –72من الأمر  5،6للمادتین 
بالنسبة للأحداث الذین تجاوزوا الثالثة عشرة سنة فقد جعل حبس الحـدث فـي هـذه المرحلـة 

أو قاضـــي  الأحـــداثإجـــراء اســـتثنائي حیـــث، أجـــاز المشـــرع لقاضـــي التحقیـــق المخـــتص بشـــؤون 
وفـــي حالـــة الضـــرورة القصـــوى الأمـــر بحـــبس  الأحـــداثأو المستشـــار المنـــدوب لحمایـــة  الأحـــداث

، بشـرط أن تكـون الجریمـة التـي ارتكبهـا ج.ج.إ" 456/2،487"المادتین  إلىادا الحدث مؤقتا است
  . الحدث معاقبا علیها بالحبس أكثر من شهرین

أما إذا ارتكب الحـدث مخالفـة أو جریمـة معاقـب علیهـا بالغرامـة فـلا یجـوز حبسـه احتیاطیـا 
غالبیـــة ، و یصـــدر الأمـــر بـــالحبس مـــن قاضـــي مخـــتص ، وكـــذا أنهوأن یكـــون قـــد ســـبق اســـتجواب

القواعـد العامـة  إلـىالتشریعات تغفل النص على تحدید مدة الحبس لهـذه الفئـة ممـا یجعلهـا ترجـع 
ن كانت المادة  ،الخاصة بالبالغین الیمني قد حددت مدة الأمر  الأحداثمن قانون رعایة " 12"وإ

دیـد هـذه المـدة إذ الصادر من النیابة بأسبوع إلا أنها لـم تحـدد المـدة التـي یملكهـا القاضـي عنـد تج
   .تطبق القواعد العامة

علیـه قـوانین  صوالأصل أن یتم تنفیذ مـدة الحـبس الاحتیـاطي داخـل السـجون حسـب مـا تـن
الإجـراءات الجنائیـة إلا أنـه بالنسـبة للأحـداث یــتم العمـل علـى تنفیـذ الحـبس الاحتیـاطي إذا دعــت 

  .الظروف إلیه بالإیداع في إحدى التأهیل أو الرعایة للأحداث
  :الطعن في أوامر الحبس الاحتیاطي وطلب الإفراج -ب 

للمــــدعي بــــالحقوق  218،219مــــع مراعــــاة أحكــــام المــــادتین  ،ي.ج.إ 224 نصــــت المــــادة
الشخصـیة أو المدنیـة الطعـن فـي الأوامـر لصـادرة مــن النیابـة العامـة بـأن لا وجـه لإقامـة الــدعوى 

  ". أمام محكمة الاستئنافالجزائیة 
للمـــتهم أن یطعـــن فـــي الأوامـــر الصـــادرة بحبســـه "  بـــأن ،ي.ج.إ 225كـــذلك نصـــت المـــادة 

الاختصـــاص، ولا یوقــــف  لاحتیاطیـــا ولجمیـــع الخصــــوم أن یطعنـــوا فــــي الأوامـــر المتعلقـــة بمســــائ
". لاختصـــاص بطـــلان إجـــراءات التحقیـــقاالطعـــن ســـیر التحقیـــق ولا یترتـــب علـــى القضـــاء بعـــدم 
ن الخصــوم بــالأمر، أمــا إذا كانــت النیابــة ویكــون میعــاد الطعــن عشــرة  أیــام تبــدأ مــن تــاریخ إعــلا
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العامة هي التي تطعن في الأمـر الصـادر بـالإفراج عـن المـتهم المحبـوس احتیاطیـا فیكـون میعـاد 
  . )1(الطعن ثلاثة أیام  من وقت صدور الأمر بالإفراج عن المتهم

كمـــة دائـــرة الكتـــاب بالنیابـــة العامـــة أو بمح إلـــىویـــتم الطعـــن عـــن طریـــق تقریـــر یتقـــدم بهـــا 
لاســتعجال فـي غرفــة المداولــة االمختصــة، والـذي تقــوم بـدورها بالفصــل فیـه علــى وجـه  فالاسـتئنا

 إلـــىبعـــد ســـماع رأي النیابـــة العامـــة وأقـــوال المـــتهم، ویجـــب علـــى النیابـــة العامـــة إرســـال الأوراق 
  . المحكمة المختصة فورا

المتمثلــة فــي أوامــر  وأقــر المشــرع الجزائــري اســتئناف الأوامــر الصــادرة مــن هیئــات التحقیــق
، حیث یتم استئناف الأوامـر المؤقتـة الأحداثوقاضي التحقیق المختص بشؤون  الأحداثقاضي 

وقاضـــي التحقیـــق المخـــتص بشـــؤون  الأحـــداثالمتعلقـــة بالحمایـــة والتربیـــة التـــي یصـــدرها قاضـــي 
علیه  وهذا ما نصت ،المجلس القضائي ىعلى مستو  الأحداثأثناء التحقیق أمام غرفة  الأحداث
  "....بالمجلس القضائي الأحداثویرفع أمام غرفة "...  هبأن ،ج .ج.إ 466/3المادة  

وأجازة المادة السابقة للحدث الاستئناف بنفسه وهذا یعتبر خروجا على القواعد العامة التي 
 19تقضي بأنه لقبول دعوى المتقاضي یجب أن تتوافر فیـه أهلیـة التقاضـي وسـن الرشـد المـدني 

ولكن عندما خرج المشرع علـى القاعـدة  ،من القانون المدني الجزائري 40قا لنص المادة سنة طب
العامـة قـدر أن هـذا الخـروج لا یضـر بمصـلحة الحـدث خاصـة وأن الإجـراءات تـتم بحضـور ولـي 

  .)2(الحدث ومحامیه
فبالنسـبة لاســتئناف الأوامــر المؤقتــة ذات الطــابع التربــوي لـم یــرد نــص صــریح یجیــز للنیابــة 

غیــــر أنــــه إذا تعلــــق الأمــــر "تــــنص بقولهــــا  ج،.ج.إ" 464/2"ئنافها، غیــــر أن المــــادة العامــــة اســــت
" تكــون مهلــة الاســتئناف محــددة بعشــرة أیــام 455بالتــدابیر المؤقتــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

یســتنتج مــن مضــمون هــذه المــادة أنــه یجــوز اســتئناف التــدابیر المؤقتــة ذات الطــابع التربــوي الــذي 
  . )3(الأحداثأو قاضي التحقیق المختص بشؤون  الأحداثا قاضي یصدره

أمــا بالنســـبة للأوامــر ذات الطـــابع الجزائـــي، وأوامــر التصـــرف فـــي التحقیــق الابتـــدائي التـــي 
فیــتم اســتئنافها أمــام غرفــة الاتهــام  الأحــداثوقاضــي التحقیــق فــي حــق  الأحــداثیصــدرها قاضــي 

" التــي نصــت علیهــا المــواد  امــةم القواعــد الععلــى مســتوى المجلــس القضــائي حیــث تطبــق علــیه
نصـت هـذه المـادة بقولهـا  ثمن نفس القانون حی 466ج استنادا لنص المادة .ج.إ"  170،173

وقاضـــي التحقیـــق المخـــتص بشـــؤون  الأحـــداثتطبـــق علـــى الأوامـــر التـــي تصـــدر مـــن قاضـــي " 
                                                

  . ي.ج.إ 226،229انظر نص المواد ) 1(
  . 174ص. مرجع سابق. حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة :انظر فیما سبق دریاس زیدومة) 2(
  . 175ص. مرجع سابق .حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة: انظر فیما دریاس زیدومة ) 3(
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 ،اف النیابـة العامـةاسـتئن 170،171حیث تحدد المـادتین  170:173أحكام المواد من  الأحداث
فتحـدد الحـالات التـي یجـوز  172ئناف المدعي المدني كذلك المـادة فتحدد است" 173"أما المادة 

  .       )1(فیها للمتهم استئناف أوامر قاضي التحقیق
  :حق الحدث في التعویض في حالة الحبس الاحتیاطي التعسفي   -ج 

ول یفتقـــد شـــروط صـــحته، وهـــي الفـــرق بـــین الحـــبس الباطـــل وبـــین الحـــبس التعســـفي أن الأ
الشروط المتعلقة بقیام موجبه الذي یتمثـل فـي وقـوع جریمـة معینـة یجـوز فیهـا الحـبس الاحتیـاطي 

أمــا الحــبس التعســفي فهــو ، )2(وتــوافر دلائــل، أو إمــارات قویــة علــى ارتكــاب المــتهم لهــذه الجریمــة
ها للحدث، ولكـن تخلفـت حبس توافرت فیه شروط معینة خاصة التي تتعلق بوقوع الجریمة ونسبت

كشـــرط الضــرورة وشــرط التناســـب وكــلا النـــوعین یرتبــان مســـؤولیة  أخــرىفیــه عناصــر أو شـــروط 
حـــبس الاحتیـــاطي الباطـــل أو الدولـــة فـــي تعـــویض المـــتهم عـــن الأضـــرار التـــي أصـــابته بســـبب ال

  . التعسفي
ویعتبــر التعــویض فــي حــالات الحــبس الاحتیــاطي مــن مظــاهر التجدیــد التــي طــرأت علــى 

  . قواعد الحبس الاحتیاطي في القانون الفرنسي
فــإذا قــرر قاضــي الحریــات والحــبس الاحتیــاطي حــبس الحــدث احتیاطیــا لمــدة معینــة فیجــب 

أو قاضي الأطفال كل في نطاق اختصاصـه أن یعطـي الوصـف القـانوني  ،على قاضي التحقیق
فــإذا تبــین أن . )3(العامــةالصــحیح للوقــائع المنســوبة للحــدث دون أن یتقیــد فــي ذلــك بــرأي النیابــة 

افر أدلة كافیة الأفعال المسندة للحدث لا تشكل جریمة جنائیة أو كانت تشكل جرما، ولكن لا تتو 
ل هـــذه الفـــروض یصـــدر نـــه لا علاقـــة للحـــدث بالجریمــة المرتكبـــة ففـــي مثـــضــد الحـــدث أو ثبـــت أ

علـق بوجـوب الإفـراج ن لا وجه لإقامة الدعوى مع ما یترتب على ذلك من آثار تتالقاضي امرأ بأ
لغاء التدابیر الأ   .التي قد تم اتخاذها في هذا الشأن في مواجهة الحدث خرىعن الحدث، وإ

ذا رأى قاضي التحقیق إحالة الحدث  ، الأحـداثأو محكمة جنایـات  الأحداثمحكمة  إلىوإ
ه وقضى ببراءته من التهمة المسندة إلیه، ثبت له الحـق فـي التعـویض عـن الضـرر الـذي لحـق بـ

 على أن الحكـم بالإدانـة لا یسـقط حـق الحـدث فـي التعـویض فـي كافـة .بسبب الحبس الاحتیاطي
                                                

  .430،431ص. مرجع سابق. ت الجزائیةشرح قانون الإجراءا. عبد االله أوهایبیة.نظر دألمزید من التوضیح حول الموضوع ) 1(
وعلى ذلك یكـون  ،باطلا إذا كان من الممكن اتخاذ إجراء آخر كالوضع تحت نظام الرقابة القضائیة. ویكون الحبس الاحتیاطي كذلك) 2(

ة معاقـب علیهـا ن تكـون جنحـأكـ ،حبس الحدث باطلا إذا كانت الجریمة المسندة إلیه من الجرائم التي لا یصح الحبس الاحتیاطي فیها
أو كانت من الجرائم المعاقب علیها بعقوبة السجن لمدة تزید على خمس سنوات ویكون الحبس  ،بالحبس مدة لا تزید عن ثلاث سنوات

أو إذا لـم تكـون هنـاك دلائـل علـى  ،الاحتیاطي باطلا كذلك إذا لم تقـوم دلائـل كافیـة علـى اتهـام الحـدث بارتكـاب الجریمـة المسـندة إلیـه
  .560ص. الحمایة الجنائیة للأحداث مرجع سابق :حسین الحضوري .نظر في ذلكأ ،الجریمة أصلاوقوع 

  .277،278ص. مرجع سابق" دراسة مقارنة " الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین  :محمود سلیمان موسى) 3(
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لـك متـى كانـت العقوبـة المقضـي بهـا الأحوال، فیجوز المطالبة بـالتعویض رغـم الحكـم بإدانتـه، وذ
قل من مدة الحبس الاحتیاطي، أو صدر الحكم بتدبیر غیر سالب للحریـة، وكـذلك فـي حالـة مـا أ

            .)1(ت المحكمة بوقف تنفیذ العقوبة المقضي بها أیا كانت مدتهاإذا أمر 
ویعتبـر القــانون الــدولي الحـبس الاحتیــاطي بالنســبة للأحـداث الجــانحین بأنــه نـوع مــن أنــواع 
الحرمان من الحریة، ومن ثم فهو إجراء استثنائي یجب عدم اللجوء إلیه إلا في حالات الضـرورة 

  .  القصوى ولمصلحة الحدث
اتفاقیة "من اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل " 9"وفي هذا المعنى تنص المادة 

عدم فصل الطفل عن والدیه على  عضاءتضمن الدول الأ" في فقرتها الأولى على أنه " نیویورك
ن كـره منهمــا إلا عنــدما تقــرر السـلطات المختصــة، رهنــاً بــإجراء إعـادة نظــر قضــائیة ووفقــاً للقــوانی

والإجراءات المعمول بها أن هذا الفصـل ضـروري لصـون مصـالح الطفـل الفضـلى وقـد یلـزم مثـل 
وفـي تأكیـد الطـابع الاسـتثنائي ". هذا القرار في حالة إساءة الوالدین معاملة الطفل أو إهمالهما لـه

 من قواعد الأمم المتحدة" 13"الجانحین، تضمنت القاعدة  الأحداثللحبس الاحتیاطي في نطاق 
هـذا المعنـى بصـورة صـریحة إذ جـاء " قواعـد بكـین" الأحـداثالدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء 

  :فیها أنه یجب
  ولأقصر فترة زمنیة ممكنة ،ملاذ أخیرالاحتجاز بانتظار المحاكمة إلا ك ألا یستخدم إجراء. 
   راقبــة المیســتعاض عــن الاحتجــاز بانتظــار المحاكمــة حیثمــا أمكــن ذلــك بــإجراءات بدیلــة مثــل

 .، أو الإلحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات أو دور التربیةعن كثب أو الرعایة المركزة
   تكفلهــا لهــم  المحتجــزون بانتظــار المحاكمــة بجمیــع الحقــوق والضــمانات التــي الأحــداثیتمتــع

 .قواعد الأمم المتحدة الدنیا لمعاملة السجناء
   فـي مؤسسـة منفصـلة أو فـي قسـم  ،ینالمحتجـزون رهـن المحاكمـة عـن البـالغ الأحداثیفصل

 .البالغین أیضامنفصل في مؤسسة تضم 
   وجمیـــع أنـــواع المســـاعدات الفردیـــة  ،أثنـــاء فتـــرة الاحتجـــاز الرعایـــة والحمایـــة الأحـــداثیتلقـــى

سـنهم  إلـىوالاجتماعیة والتعلیمیة والمهنیة والنفسیة والطبیـة والجسـدیة التـي قـد تلـزمهم بـالنظر 
 .وجنسهم وشخصیتهم

تجیــز حــبس الحــدث احتیاطیــاً إذا كــان  الأحــداثنتج ممــا ســبق أن بعــض تشــریعات نســت
أو إذا وجد أن من مصـلحة الحـدث تقتضـي ذلـك أو  ،الجرم المرتكب خطیرا لاسیما في الجنایات

                                                
)1(Dominique Cummarel- (Ľ indemnistion de la détention provisoire). Revue. de sciences criminelles et  

de droit comparé. 2000. P. 176.                                                                               
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أن ظروف الدعوى تستدعي التحفظ علیه، أو إذا تعذر اتخاذ أي إجراء آخر أو عند تعذر وجود 
شـروط خاصـة فــي الحـدث الـذي یجـوز حبسـه فمـا دام الحـدث قـد بلــغ  كفیـل لـه ولـم تتطلـب تـوافر
أو تجـاوزه فإنـه یجـوز حبسـه احتیاطیـاً  ،لأحـداثلالذي حدده المشـرع  ةالحد الأدنى لسن المسؤولی

وضــع حــد أدنــى  لســن الحــدث دونهــا لا یجــوز  إلــى أخــرىأیــاً كــان عمــره، بینمــا ذهبــت تشــریعات 
ن كانت قد اختلفت ذا كان الأصل  حبسه احتیاطیاً وإ فیما بینها عند تحدیدها لهذا الحد الأدنى، وإ

نما تباشـر قبلـه إجـراءات تحفظیـة فمـن  ،الحبس الاحتیاطي على الحدث المنحرف قأنه لا یطب وإ
  .باب أولى عدم جواز حبس الحدث المعرض للانحراف احتیاطیا
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3  ::       

ینتهي التحقیق الابتدائي إذا رأى المحقق أنه جمع كل العناصر، والأدلة اللازمـة لمعرفـة الحقیقـة 
المـــتهم قـــد ارتكبـــت بالفعـــل، وأن  إلـــىفینبغـــي علیـــه أن یتأكـــد أن الأفعـــال المنســـوبة  ،مـــن حیـــث الواقـــع

التكییف القانوني هل هـذه  إلىل مرتكبها هو المتهم المنسوب إلیه، فإذا قدر كفایة الأدلة على ذلك ینتق
الوقائع أو الأفعال تشكل جریمة أم لا، وهل توافرت أركانها، فإذا تحقق من الجانب الموضـوعي، علیـه 

المحكمـة أو  إلـىأن یبحث الجانب الإجرائي وهو قبول الـدعوى ومـن ثـم یتخـذ قـراره إمـا بإحالـة الـدعوى 
  .)1(لإقامة الدعوى هإصدار أمر بأن لا وج

وقـــد فـــرق المشـــرع فـــي ســـلطة التصـــرف بـــین مـــا إذا كانـــت الجریمـــة غیـــر جســـیمة أو كانـــت هـــذا 
النیابــة العامــة ســلطة التصــرف، أمــا فــي  أعضــاءجســیمة، وفــي الحالــة الأولــى یكــون لأي عضــو مــن 

النیابــة  عضــاءالجــرائم الجســیمة فــإن ســلطة التصــرف تكــون وفقــاً للســلطة التــي یخولهــا النائــب العــام لأ
النیابـة  أعضاءیكون تصرف " من قانون الإجراءات الجزائیة على أن  217نصت المادة  ولقدالعامة، 

ولا یثبـت لهـم سـلطة التصـرف بالنسـبة للجـرائم  ،العامة في التحقیق بعد إتمامه وفقاً لأحكام هـذا القـانون
رجـاتهم بقـرار النیابة العامة علـى مختلـف د عضاءالجسیمة إلا وفقاً للسلطة التي یخولها النائب العام لأ

  ".یصدره بهذا الصدد
ومن ثم وجب علیـه عـرض  ،فیها المحقق سلطة التصرف كومن الطبیعي أن توجد صور لا یمل

إذا كـان التصـرف فــي " ي علـى أنـه .ج.إ 217/2الأوراق علـى مـن خـول هـذه السـلطة، فنصــت المـادة 
 إلــىإرســال الأوراق أو مــن یقـوم مقامــه  ،التحقیـق مــن اختصــاص شـخص غیــر المحقــق، فعلـى المحقــق

التي یعتمد علیها وذلك وفقا للقواعد المقررة في هـذا  سبابالمختص مشفوعة بمذكرة یبین فیها رأیه والأ
  ".الشأن ویتعین في كل الأحوال إخطار الخصوم بالقرار الصادر بالتصرف في التحقیق

ت بعـد التحقیـق أن إن القرار الصادر من سـلطة التحقیـق بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى، یعنـي قـدر 
قضـاء  إلـى، أمـا أمرهـا برفـع الـدعوى سـبابللعرض على القضـاء لتـوفر سـبب مـن الأ حالدعوى لا تصل

الحكم فمعناه أنها تقدر صلاحیة عرض الأمر على قضاء الحكم لإصدار حكم بالإدانة لما كشف عنه 
  .)2(التحقیق من رجحان أدلة الإدانة

یخضـع بوجـه عـام لأحكـام خاصـة مسـتوحاة  الأحداثضایا والتصرف في التحقیق الابتدائي في ق
 ةالنیابــ" ویمكـن القــول بـأن المحقـق وأیــا كانـت صـفته  ،مـن المبـادئ العامــة فـي قـانون الطفولــة الجانحـة

یجـب أن یتصـرف فـي التحقیـق عنـد انتهائـه، ویكـون ذلـك بأحـد طـریقین إمـا " العامة أو قاضـي التحقیـق

                                                
  .507ص. مرجع سابق :أسامة عبد االله قائد) 1(
  .256ص. 2008. 2ط. دار النهضة العربیة .شرح قانون الإجراءات الجنائیة: أحمد یوسف درغام )2(
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مــا الأمــر بالإحالــة  الأحــداثوى، أي عــدم تقــدیم الحــدث لقضــاء الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدع  إلــىوإ
  .المحكمة المختصة

ذا كان هذا الطریق هو الذي تسـلكه سـلطة التحقیـق فـي قضـایا المتهمـین البـالغین، فـإن لسـلطة  وإ
أن تســلك طریقــاً ثالثــاً عنــد تصــرفها فــي التحقیــق، ألا وهــو تســلیم الحــدث  الأحــداثالتحقیــق فــي قضــایا 

 موهــذا مــا ســیت. ولي أمــره مــع إنــذار الأخیــر كتابــة لمراقبــة حســن ســیر الحــدث وســلوكه فــي المســتقبللمتـ
  .التطرق إلیه في هذا الفرع

  : أن لا وجه لإقامة الدعوىالقرار ب  -1
المشرع الیمني لم یقم بتعریف الأمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى من خلال قانون الإجراءات 

أو مؤقتاً من خلال نص  ،صدور هذا الأمر القضائي نهائیاً  أسبابى الجزائیة بل اكتفى بالنص عل
وكذلك الحال بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائري والذي اقتصر فقط على بیان  ي.ج.إ 218المادة  
  .ي.ج.إ 163صدور هذا الأمر في المادة  أسباب

بأنه أمر أو قرار  البعض هلذا تطرق الفقه لتعریف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فعرف
بصفة نهائیة، أو مؤقتة بعد التحقیق تنهي " النیابة العامة"قضائي مسبب یصدر عن سلطة التحقیق 

یحول  ذيال سباببمقتضاه التحقیق الابتدائي وتوقف الدعوى عند هذه المرحلة لتوافر سبب من الأ
تجمع في یدها سلطتي  وذلك لأن النیابة المحكمة المختصة إلىدون رفع الدعوى، أو إحالتها 

التحقیق القضائي الذي یجریه بناء  ءأو هو أمر یصدره قاضي التحقیق بإنها .)1(الاتهام والتحقیق
.)2(معینة فتوقف الدعوى العمومیة عند هذه المرحلة وهي مرحلة التحقیق أسبابعلى  

، إلا أن هذا الأ مـر قـد یسـتفاد والأصل في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن یكون صریحاً
ضــمناً مــن تصــرف المحقــق فــي التحقیــق علــى نحــو یقطــع بحكــم اللــزوم العقلــي بصــدور هــذا الأمــر، 

اتهـام المجنـي علیـه بـالبلاغ الكـاذب،  إلـىمثال ذلك أن ینتهي المحقق بعد التحقیق في واقعة السرقة 
  .)3(بأنه قد قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جریمة السرقة عمما یقط

دور مثل هذا الأمر یوفر على قضـاة المحكمـة مـن إجهـاد أنفسـهم فـي النظـر فـي القضـایا فص
لكـن قـد یـتم العـدول عـن هـذا الأمـر إذا زال السـبب تحول دون الحكـم فیهـا،  أسبابالتي تحتوي على 

فـي بعـض الحـالات الــذي صـدر مـن أجلــه وبـذلك یمكـن النظــر فـي الـدعوى مــن جدیـد والتحقیـق فیهــا 
  . نطبقاً للقانو 

                                                
  .165ص. مرجع سابق :محمد سیف شجاع) 1(
  .447ص. مرجع سابق. التحري والتحقیق. شرح قانون الإجراءات الجزائیة : :عبد االله اوهابیة) 2(
  .637،638ص. مرجع سابق. الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة :أحمد فتحي سرور) 3(
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والملاحــظ أن المشــرع الیمنــي لــم یقـــم بتعریــف الأمــر بــأن لا وجـــه لإقامــة الــدعوى مــن خـــلال 
أو مؤقتاً  ،صدور هذا الأمر القضائي نهائیاً  أسبابقانون الإجراءات الجزائیة بل اكتفى بالنص على 

ري الجزائـــ الجزائیـــةوكـــذلك الحـــال بالنســـبة لقـــانون الإجـــراءات  ،ي.ج.إ 218مـــن خـــلال نـــص المـــادة 
  .منه 163صدور هذا الأمر في المادة  أسبابوالذي اقتصر فقط على بیان 

 : ة الدعوىخصائص الأمر بأن لا وجه لإقام  -أ 
من خلال التعریف السابق یتضح أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى یتسم بعدة خصائص تحـدد 

  .)1(:طبیعته وتمیزه عن غیره وهذه الخصائص هي
 قضائیة باعتباره تصرفاً في التحقیق الابتدائي ةالدعوى ذو طبیع الأمر بأن لا وجه لإقامة. 
 عــن أمــر الحفــظ یؤیــد ذلــك هوهــو مــا یمیــز  ،یفتــرض بالضــرورة أن یكــون مســبوقاً بتحقیــق ابتــدائي 

بعــد التحقیــق یســتوي أن یكــون التحقیــق قــد تــم بواســطة . ي.ج.إ 218العبــارة الــواردة فــي المــادة 
ور الضــــبط القضــــائي بنــــاء علــــى تــــوافر إحــــدى حــــالات الجریمــــة أو باشــــره مــــأم ،النیابــــة العامــــة

 .المشهودة أو في حالة ندبه من قبل سلطة التحقیق

 المحكمة إلىدون رفع الدعوى الجزائیة  ةالهدف منه الحیلول. 
  النیابـة العامـة أو مـن  أعضـاءأنه یحوز الحجیة إذا لم یوجد سبب لإلغائـه سـواء صـدر مـن أحـد

 .النائب العام

 جــاءت مطلقــه  ،ي.ج.إ 218 ز صــدوره فــي كــل الجــرائم دون اســتثناء لأن عبــارة المــادةهــو جــائ
 .من أي قید

 :  السلطة المختصة بإصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى   -ب 
حــدد المشــرع الیمنــي الســلطة المختصــة بإصــدار الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى بصــورة 

إذا "  بأنهحیث نصت ، ي.ج.إ 218 مة استناداً لنص المادةنهائیة أو مؤقتة، ممثلة في النیابة العا
لهـا تصـدر قـراراً  ةأو لا صـح ،علیهـا القـانون بتبین للنیابة العامة بعـد التحقیـق أن الواقعـة لا یعاقـ

  ...". مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائیة نهائیاً 
النیابة العامة أم قاضي  ویصدر الأمر بأن لا وجه من جهة سلطة التحقیق سواء كانت هي

ویســـتوي أن یكـــون التحقیـــق قـــد تـــم بمعرفـــة ســـلطة التحقیـــق أو مـــأمور . التحقیـــق، ومـــن فـــي حكمـــه
الضـــــبط القضـــــائي فـــــي حـــــدود ســـــلطاته الاســـــتثنائیة بـــــالتحقیق أو بنـــــاء علـــــى ندبـــــه مـــــن الســـــلطة 

  .وسواء كانت الجریمة جنایة أم جنحة أم مخالفة. )2(المختصة

                                                
  .156ص. مرجع سابق :محمود نجیب حسني) 1(
  .126ص. مرجع سابق :حسین الحضوري )2(
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الابتــدائي أن تخــتص بــه جهــة تكــون لهــا كفایتهــا واســتقلالها وحســن  وأول ضــمانات التحقیــق
ویثـــور  ،حســـن مباشـــرة إجـــراءات التحقیـــق بمـــا یكفـــل للمـــتهم تحقیـــق دفاعـــه إلـــى نتقــدیرها مـــا یطمـــئ

 إلىفتعهد بالأولى  ،النقاش دائماً حول ما إذا كان من الأوفق الفصل بین سلطتي التحقیق والاتهام
النیابة العامة، أم أنه من الأفضل الجمـع بینهمـا فـي یـدٍ واحـدة هـي  إلى خرىوبالأ ،قاضي التحقیق

  .)1(النیابة العامة
فإذا كان القرار بألا وجـه لإقامـة الـدعوى صـادراً مـن عضـو النیابـة فللنائـب العـام حـق إلغائـه 

رات ولـرئیس النیابـة هـذا الحـق خـلال شـهرین بالنسـبة للقـرا. في الأربعة أشهر التالیة لصـدور القـرار
   .)2(النیابة التابعین له أعضاءالصادرة من 

وأیــا كــان النقــاش الــدائر حــول الجمــع أو الفصــل بــین ســلطتي الاتهــام والتحقیــق فــإن الخطــة 
التي یقررها المشرع الیمني تقضي بتخویل النیابة العامة الاختصاص بالتحقیق الابتدائي في جمیع 

وعلى هذا الأسـاس فـإن للنیابـة لطتي الاتهام والتحقیق، ین یدیها سویعني ذلك أنها تجمع ب ،الجرائم
القانونیـة  سـبابوجه لإقامة الدعوى على الحـدث متـى تـوافرت إحـدى الأ اً بألاّ أمر العامة أن تصدر 

  .أو الموضوعیة التي یبنى علیها هذا الأمر
ضــي بالنســبة للمشــرع الجزائــري فقــد حــدد ســلطة إصــدار الأمــر بــألا وجــه للمتابعــة ممثلــة بقا

ج أن یصـدر أمـراً .ج.إ" 212/2"عملاً باقتناعه الخاص طبقـاً للمـادة  الأحداثالتحقیق، أو قاضي 
إذا رأى قاضـــي التحقیـــق أن الوقـــائع لا " أنـــه  ج،.ج.إ 163فنصـــت المـــادة  .)3(بـــألا وجـــه للمتابعـــة

الجریمـة دلائل كافیة ضد المـتهم أو كـان مقتـرف  دأو أنه لا توج ،جنایة أو جنحة أو مخالفة نتكو 
  ".مجهولاً أصدر أمراً بألاَّ وجه لمتابعة المتهم لما یزا

كمــا قــد یصــدر الأمــر بــألاَّ وجــه للمتابعــة مــن غرفــة الاتهــام حیــث خولهــا القــانون ذلــك طبقــاً 
بــأن لا وجــه للمتابعــة بعــد التحقیــق  أمــرا الأحــداثفیصــدر قاضــي  .)4(ج.ج.إ" 195"لــنص المــادة 

                                                
والتحقیق أي أن یتـولى التحقیـق شـخص محایـد لـم یتـولى الاتهـام  ،یذهب غالبیة الفقهاء إلى القول بضرورة الفصل بین سلطتي الاتهام) 1(

فـلا یباشــره إلا قاضــي  ،مـن قبــل ولا یظـن أن لــه رأیـاً مســبقاً ینحـاز بــه ضـد المــتهم وعلـى ذلــك یكـون الاتهــام للنیابـة العامــة أمـا التحقیــق
 ،إذ هــي فــي حقیقتهــا فصــل فــي نــزاع بــین النیابــة العامــة التــي توجــه التهمــة ،التحقیــق لأن ذلــك یضــفي علــى التحقیــق الصــفة القضــائیة

. لیـه مـن تهـمإوالمتهم الـذي یقـدم أدلـة دفاعـه ویفنـد مـا یوجـه  ،وتجمع الأدلة وتقدیم الطلبات وعرض الأسانید التي تدعیها لدى القضاء
مرحلـــة مــا قبـــل المحاكمـــة فــي النظـــام القـــانوني  ،حقــوق الإنســـان فـــي الإجــراءات الجنائیـــة ،حســن صـــادق المرصـــفاوي. راجــع فـــي ذلـــك

  .55ص. م1988المؤتمر الثاني للجمعیة المصریة للقانون الجنائي . المصري
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني 220أنظر المادة ) 2(
 ،یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التـي یـنص بهـا القـانون علـى غیـر ذلـك" ولها بق 212 نصت المادة) 3(

  ...".وللقاضي أن یصدر حكمه تبعاً لاقتناعه الخاص
دلائل كافیة لإدانة إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوافر " على أنه  .ج.إ 195تنص المادة ) 4(

  ...".المتهم أو كان مرتكب الجریمة لا یزال مجهولاً أصدرت حكمها بأن لا وجه للمتابعة
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جنحــة، ولا مخالفــة وأن الــدلائل التــي فــي حوزتــه غیــر  نكبــة لا تكــو متــى تبــین لــه أن الأفعــال المرت
، والتـي تـنص ج.ج.إ" 458"المـادة  إلـىاسـتناداً  يإجرامـكافیة لاعتبار الحـدث المـتهم مرتكبـاً لفعـل 

نه لـیس ثمـة مـن دلائـل تكون جنحة ولا مخالفة أو أأن الواقعة لا  الأحداثإذا رأى قاضي " بقولها 
در امــرأ بــان لا وجــه للمتابعــة وذلــك ضــمن الشــروط المنصــوص علیهــا فــي كافیــة ضــد المــتهم أصــ

لـــه نفــــس صــــلاحیات قاضــــي  الأحــــداثكمــــا أن قاضــــي التحقیـــق المخــــتص بشــــؤون . 163المـــادة 
وقاضـي التحقیـق العـادي حیـث منحـه المشـرع صـلاحیة إصـدار الأمـر بـألا وجـه للمتابعــة  الأحـداث

  .)1(464/2وفق المادة 
 :   لإقامة الدعوى هلا وجالأمر بأن  أسباب   -ج 

أوجب قانون الإجراءات الجزائیة أن یشتمل الأمر الصادر بأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى علـى 
التي بني علیها فقد یبنـى الأمـر علـى سـبب قـانوني، أو علـى سـبب موضـوعي، وقـد یبنـى  سبابالأ

بنوع  سبابیان هذه الألذا یجدر بنا بعلى انتفاء المصلحة في السیر في الدعوى أي لعدم الأهمیة 
  :من الإیجاز فیما یلي

 القانونیة سبابالأ  : 
الإباحــة، أو  أســبابالقانونیــة عــدم تــوافر ركــن مــن أركــان الجریمــة، ووجــود ســبب مــن  ســبابمــن الأ

المســقطة للـدعوى العمومیــة كمضـي المــدة أو  سـبابمـانع مـن الإســناد، أو العقـاب أو ســبب مـن الأ
  .بنوع من الإیجاز سبابوسنتناول هذه الأ، )2(صدور عفو شامل أو وفاة

 إما لانعدام التجریم أصلاً لعدم انطباق الواقعـة تحـت : علیها القانون بإذا كانت الواقعة لا یعاق
نص من نصوص التجریم، أو كانت الواقعة لم تكتمل لها العناصر القانونیة اللازم توافرها فـي 

ابطـــة الســـببیة بـــین الســـلوك والنتیجـــة، أو انعـــدام الجریمـــة كانعـــدام الـــركن المعنـــوي، أو انعـــدام ر 
 .)3(القصد الجنائي مع عدم العقاب على الفعل بوصف الخطأ غیر العمدي

  انتفاء أحـد شـروط قبـول الـدعوى كـأن تكـون الجریمـة مـن الجـرائم التـي تسـتلزم شـكوى، أو طلـب
یكهـا للـدعوى ومباشـرة ولم یتقدم المجني علیه بشكواه ولم تتبین سلطة التحقیق ذلك إلا بعد تحر 

  .)4(التحقیق

                                                
وعلــى حســب  ،وبعــد إنهــاء التحقیــق یصــدر قاضــي التحقیــق بنــاء علــى طلبــات النیابــة العامــة..". أنــه. ج.ج.إ 464/2 نصــت المــادة) 1(

مـــا ،الأحـــوال إمـــا أمـــراً بـــألاَّ وجـــه للمتابعـــة . مرجـــع ســـابق. دریـــاس زیدومـــة. انظـــر فـــي ذلـــك د". بإحالـــة الـــدعوى إلـــى قســـم الأحـــداث وإ
  .171،172ص

  .317ص. مرجع سابق :محمود محمود مصطفى) 2(
  . ي.ج.إ" 218/1"نصت علیه المادة  وهذا ما 366ص. مرجع سابق :محمد سیف شجاع )3(
  .562ص. مرجع سابق :إبراهیم حامد طنطاوي) 4(
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  كما في وبالتالي مسقطاً للدعوى العمومیةإذا تبین من التحقیق أن هناك سبباً مسقطاً للجریمة ،
 حالـة وفـاة المـتهم أو تنـازل الشـاكي عـن شـكواه أو التنـازل عـن الطلـب، وكـذلك فـي حالـة العفــو

 .)1(لإقامة الدعوى لسقوط الجریمةالشامل أو التقادم تصدر سلطة التحقیق أمرها بعدم وجه 

  إذا توافر مانع من موانع العقاب كالتبلیغ عـن جریمـة مـن جـرائم امـن الدولـة بالنسـبة للمشـتركین
 .)2(فیها

 الموضوعیة سبابالأ   : 

، وهي أمور تقدیریـة تسـتمد مـن أدلـة الـدعوى، ع ولیس بالقانونالتي تتعلق بالوقائ سبابوهي الأ
 :أسباب عن أربعة جوهي لا تخر 

 الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفایة الأدلة: 

 إلـــىالـــدعوى  ةإذا رأت ســـلطة التحقیـــق أن الأدلـــة غیـــر كافیـــة لإدانـــة المـــتهم فـــلا داعـــي لإحالـــ
المحكمة، ویحق لها أن تصـدر أمـراً بعـدم وجـود وجـه لإقامـة الـدعوى بنـاء علـى ترجیحهـا لأدلـة 

 .)3(البراءة على أدلة الإدانة

 ر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم صحة الواقعةالأم: 
، وفـي هـذه الحالـة یكـون الأمـر بـأن لا  قد یتبین من التحقیـق أن الواقعـة المنسـوبة لـم تقـع أصـلاً
وجــه مبنیــاً علــى ســبب موضــوعي هــو عــدم صــحة الواقعــة، كــأن یثبــت مــن ســلطة التحقیــق أن 

  .)4(الواقعة لم تحدث أصلاً 
  الدعوى لعدم الأهمیةالأمر بأن لا وجه لإقامة: 

یجــوز للنیابــة العامــة إذا كانــت هــي ســلطة التحقیــق المختصــة أن تصــدر أمــراً بعــدم وجــود وجــه 
إذا قــدرت النیابــة العامــة عــدم ملاءمــة الســیر فــي  ،لإقامــة الــدعوى مؤسســاً علــى عــدم الأهمیــة

 ،لأدلـة ضـدهوكفایـة ا ،المـتهم إلـىالدعوى رغم عدم توافر عناصر الجریمة في الفعل المنسوب 
وتفعل النیابة ذلـك باعتبارهـا سـلطة  ،وذلك بالنظر لظروف المتهم مثلاً أو صلته بالمجني علیه

نـه لـیس سـلطة ضـي التحقیـق فلـیس لـه ذلـك باعتبـار أأما قا ،اتهام خولها المشرع سلطة تقدیریة
نما وظیفته قضائیة بحتة   .)5(اتهام وإ

                                                
  .494ص. مرجع سابق :لامهمأمون محمد س) 1(
  .366ص. مرجع سابق :محمد سیف شجاع) 2(
  .ج.ج.إ.ق 163یقابلها نص المادة  .ي.ج.إ.ق 2/ 218نظر نص المادة أ. 495ص. مرجع سابق :مأمون محمد سلامة) 3(
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  اتهام شخص معین بالجریمة، أو أن النیابة قـد  إلىعدم معرفة الفاعل وذلك في حالة التوصل
استبعدت بالكلیة من حامت حوله الشبهات وسئل في التحقیق على أنه متهم، ففي هـذه الحالـة 
إذا لم یكن هناك أي دلیل من قبل من سئل الأمـر مبنـي علـى عـدم معرفـة الفاعـل ولـیس علـى 

 .)1(عدم كفایة الأدلة

الأمـر بـأن لا وجـه لإقامـة  إلـىابق ذكرهـا التـي تـؤدي الس سبابوبالنسبة للأحداث فإن الأ
ذلــك إذا كانــت الواقعــة لا  إلــى، إضــافة الأحــداثالــدعوى مــن قبــل ســلطة التحقیــق تنطبــق علــى 

  .)2(إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص علیها قانوناً  لتمث
لـــدعوى لحـــین ففــي هـــذه الحالــة تصـــدر الســـلطة المختصــة بـــالتحقیق قــراراً بـــأن لا وجـــه لإقامــة ا

غیـــر أنـــه یجـــب فـــي هـــذه الحالـــة  ،وقـــد تمثـــل الواقعـــة حالـــة تعـــرض للانحـــراف. صـــدور الإذن
وهــذا  ،اتخـاذ أي إجـراء قبــل الحـدث إلا بنــاء علـى إذن زالحصـول علـى إذن بمعنــى أنـه لا یجــو 

الحدث  ریعتب " على أن 3/5في المادة  الأحداثعلیه المشرع الیمني في قانون رعایة  صما ن
الســلوك خارجــاً عـــن  ءإذا كــان ســي ...الحــالات التالیــة للانحــراف إذا وجــد فــي إحــدى معرضــاً 

 ،سلطة أبیه أو ولیه أو وصیه أو عن سلطة أمه في حالة وفاة ولیـه أو غیابـه أو انعـدام أهلیتـه
ولا یجـــوز فـــي هـــذه الحالـــة اتخـــاذ أي إجـــراء قبـــل الحـــدث ولـــو علـــى ســـبیل الاســـتدلال إلا بعـــد 

  ". أبیه أو ولیه أو وصیه أو أمه حسب الأحوال الحصول على إذن من
فهـــذا الإذن قیـــد علـــى حریـــة النیابـــة فـــي رفـــع الـــدعوى بتهمـــة المـــروق كصـــورة مـــن صـــور 
التعــرض للانحــراف، ویترتــب علــى رفعهــا دون الحصــول علــى إذن ســابق وجــوب الحكــم بعـــدم 

، كمــا یمنـــع اتخــاذ أي إجــرا ء مــن إجـــراءات قبــول الــدعوى، ویكــون الحكــم فـــي الموضــوع بــاطلاً
   .)3(التحقیق إلا بعد تقدیم الإذن

كمـا أن لســلطة التحقیـق أن تصــدر أمـراً بــأن لا وجـه لإقامــة الـدعوى علــى فاعـل الجریمــة 
 31نــص المــادة  إلــى اســتناداً  إذا كــان ســنه وقــت ارتكابهــا لــم یبلــغ الســابعة مــن عمــره" الحــدث"
عة مـن عمـره وقـت ارتكـاب الفعـل المكـون جزائیاً من لم یكن قد بلغ الساب للا یسأ" ي بأن .ج.إ

  ".للجریمة
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 :  زائیةشروط الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الج  - د 
ولـذلك  ،الأمـر بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى الجزائیـة هـو عمـل قضـائي كـالحكم یترتـب علیـه حقـوق

  :التالیة أن تتوافر فیه الشروط الشكلیة الواجب توافرها في الحكم والمتمثلة في الشروط یجب
 فـــالأمر بـــأن لا وجـــه لإقامـــة الـــدعوى شـــأنه شـــأن الحكـــم مـــن : أن یكـــون الأمـــر مـــدوناً بالكتابـــة

ومن ثم یجب أن یكون في الاسـتطاعة  ،الأعمال القضائیة التي تترتب علیه آثار قانونیة هامة
 . )1(إثباته كي یمكن الاحتجاج به

  ًفیتــاح لصـاحب الشــأن الطعــن فیــه  لكـي یمكــن حســاب مــدة الطعـن فیــه: أن یكـون الأمــر مؤرخــا
 .خلال المیعاد الذي یحدده القانون، علاوة على حساب مدة التقادم

 محترمــاً  نذلــك أن القــرار لا یكــو  أن یكــون الأمــر موقعــاً علیــه مــن الموظــف المخــتص بإصــداره
   .)2(ونافذاً طبقاً للقانون ما لم یذیله المحقق بإمضائه

  ًســواء   ج.إ 218شــترطه المشــرع الیمنــي صــراحة فــي المــادة وهــو مــا ا: أن یكــون القــرار مســببا
صـــدر الأمـــر بصـــفة نهائیـــة أم بصـــفة مؤقتـــة، علـــة ذلـــك احتیـــاط المشـــرع بالنســـبة لطائفـــة مـــن 
الأوامر، ولا یلزم في التسبیب أن یكـون مصـاغاً بعبـارات خاصـة أو علـى قـدر معـین أو صـورة 

نما یكتفي أن یكون مصـدر الأمـر  التـي اسـتند  سـبابقـد اقتنـع بجدیـة الأ" عـامالنائـب ال"بعینها وإ
 .إلیها في إصدار الأمر

  یحدد في الأمر الواقعة التي صدر بشأنه ، والمتهم الذي حقق معه مـن حیـث اسـم ولقـب وسـن
لأن للأمـر بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى حجیـة تحـول  .)3(المتهم ومحـل مـیلاده وموطنـه ومهنتـه

 .و رفع الدعوىأ أخرىالتحقیق مره  إلىدون العودة 
  یشترط أن یكون مسبوقاً بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقیق سواء جرى هذا التحقیق بواسطة

المحقـــق نفســـه، أو مـــن خـــلال مـــن یندبـــه مـــن مـــأموري الضـــبط القضـــائي، أو یقـــوم لـــه مـــأمور 
ولا یشـترط . الضبط القضائي مـن تلقـاء نفسـه فـي حـدود الاختصاصـات الاسـتثنائیة المخولـة لـه

یشترط في هذا الأمر أن یصدر فـي  ولا. یكون إصدار هذا الأمر مسبوقاً باستجواب المتهم أن
نهایة التحقیق، فقد تظهر براءة أحد المتهمین بالاشتراك في الجریمة أثنـاء التحقیـق مـع الفاعـل 

 ر، مـــا یبـــر ســـاهمین فـــي الجریمـــة أثنـــاء التحقیـــقالأصـــلي أو یصـــدر عفـــو شـــامل عـــن أحـــد الم
  .)4(دم وجود وجه خلال التحقیق لا في نهایتهإصدار أمر بع
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  ًفــلا یجــوز افتــراض صــدور الأمــر أو أن : أن یكــون الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى صــریحا
یؤخذ بالظن كأن یوجد بین أوراق الدعوى مذكرة من وكیل النیابة یقترح فیها على رئیس النیابـة 

 .)1(يإصدار الأمر بأن لا وجه والاكتفاء بالجزاء الإدار 

غیـر أن هـذا الأمـر قـد یســتفاد ضـمناً مـن تصـرف المحقـق فــي التحقیـق علـى نحـو یقطـع بحكــم 
اللـزوم العقلـي بصـدور هـذا الأمـر مثـال ذلـك أن ینتهـي المحقـق بعـد التحقیـق فـي واقعـة الســرقة 

بأنه قد قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى  عاتهام المجني علیه بالبلاغ الكاذب، مما یقط إلى
  .)2(جریمة السرقةعن 

قــد حــددت الشــروط الواجــب توافرهــا لإصــدار الأمــر بــأن لا وجــه  ،ج.ج.إ" 163"كمــا أن المــادة 
  :، والمتمثلة في الآتيمن نفس القانون 458للمتابعة حسب إحالة المادة 

   جنایة أو جنحة أو مخالفة"ألا تكون الواقعة جریمة." 
  ألا تتوافر دلائل كافیة ضد المتهم. 

  ون الفاعل لا یزال مجهولاً أن یك.  
 :  حجیة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى   -ه 

لإقامـة الـدعوى بمثابـة حكـم قضـائي لـه حجیتـه  هالقاعدة المستقرة علیها أن الأمر بأن لا وجـ
أصــدرته، ومــن ثــم فــإن أي إجــراء  تــيبمجــرد صــدوره وهــذه الحجیــة فــي مواجهــة ســلطة التحقیــق ال

نمـــا یحـــوز تتخـــذه فـــي شـــأن هـــذه الـــدعوى یكـــ ، ولا تقتصـــر حجیتـــه علـــى جهـــة التحقیـــق وإ ون بـــاطلاً
وأهــم آثــار هــذا الأمــر هــو إیقــاف ســیرها عنــد المرحلــة التــي بلغتهــا وقــت  .)3(حجیتــه أمــام القضــاء

 إلـــىصــدوره فیعنــي ذلـــك عــدم اتخــاذ أي إجـــراء لاحــق مــن إجـــراءات التحقیــق وعــدم إحالـــة المــتهم 
ج عـن المـتهم المحبـوس احتیاطیـاً فقـد زال السـند القـانوني المحكمة، ویترتب علـى هـذا الأمـر الإفـرا

  . )4(لاستمرار حبسه كما یتعین الأمر في كیفیة التصرف في الأشیاء المضبوطة
واقعیــة، كمــا أن هــذا  أســباب إلــىقانونیــة أم  أســباب إلــىویكتســب الأمــر حجیــة ســواء اســتند 
الجزائیــة، فیســري الحضــر بعــد  طــراف الــدعوىكافــة أ إلــىالحكــم عــام ینســحب فیــه خطــاب المشــرع 

صدور الأمر على النیابـة العامـة مـا لـم تظهـر دلائـل جدیـدة وعلـى المـدعي بـالحقوق المدنیـة، كمـا 
  .المجني علیه الذي لم یدع بحقوق مدنیة إلىیمتد بالضرورة ومن باب أولى 

                                                
  .7ص. 3رقم . 5س. مج الأحكام. 1957ینایر  7. نقض) 1(
  .345ص. مرجع سابق :یة عبد الستارفوز ) 2(
  .520ص. 96رقم  2س. مج أحكام النقض. 1978مایو سنة  15. نقض مصري) 3(
  .575ص. مرجع سابق. الحمایة الجنائیة للأحداث :حسین الحضوري) 4(
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و مـا والأمر بغیر ذلك فیه إهدار لقوة الأمر من طرف لم یتخذ لنفسه صفة في الدعوى، وهـ
إلیــه المشــرع مــن إحاطــة الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى متــى صــار باتــاً  فمــع مــا هــد قیتفـلا 

ویتحــدد . )1(بســیاج مــن القــوة یكفــل لــه الاحتــرام ویمنــع مــن معــاودة طــرح النــزاع ذاتــه أمــام القضــاء
نونیـة، مـن حیـث الواقعـة التـي شـملها الأمـر بكـل كیوفهـا وأوصـافها القا: نطاق الحجیة من نـاحیتین

كما یتحدد بذات الشخص الذي انصرف الأمر إلیه ویقف أثر الأمر عند هذا الحد فلا یمتد لواقعة 
  .ولا لمتهم آخر أخرى

وتختلف هذه الحجیة عن حجیة الأحكام من حیث أنها مؤقتة فیصح بشروط معینة أن یعود 
هــذه الحجیـة أكدتــه و  .)2(جهـة الاختصــاص إلــىالــدعوى فیسـتأنف تحقیقهــا أو یرفعهـا  إلـىالمحقـق 
الأمر الصادر بأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى الجزائیـة یمنـع " أن حیث نصت  ،ي.ج.إ" 219"المادة 

التحقیــــق إلا إذا ظهــــرت دلائــــل جدیــــدة قبــــل انتهــــاء المــــدة المقــــررة لعــــدم ســــماع  إلــــىمــــن العــــودة 
  ...".الدعوى

حبــوس فــور صــدور ، قــد نصــت علــى الإفــراج عــن المــتهم المي.ج.إ 218/4كمــا أن المــادة 
وهــو مــا نــص علیــه لــم یكــن محبوســاً لســبب آخــر، الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى الجزائیــة مــا 

للمتابعــة، غیــر  هالمشـرع الجزائــري إخــلاء سـبیل المــتهم المحبــوس بمجـرد صــدور الأمــر بـأن لا وجــ
عـــة یبقـــى أنــه إذا طعـــن وكیــل الجمهوریـــة بالاســتئناف فـــي أمــر قاضـــي التحقیــق بـــأن لا وجــه للمتاب

حـــین انقضـــاء میعـــاد  إلـــىالمـــتهم محبوســـاً لحـــین الفصـــل فیـــه، ویبقـــى كـــذلك فـــي جمیـــع الأحـــوال 
ما لم یوافق هذا الأخیر علـى الإفـراج عـن المـتهم فـي الحـال طبقـاً لـنص  ةاستئناف وكیل الجمهوری

فقـــد تحـــدثت عـــن الأمـــر بـــأن لا وجـــه للمتابعـــة  ج.ج.إ 167، أمـــا المـــادة ج.ج.إ" 170/3"المـــادة 
نمــا یتعلــق بمــتهم أو متهمــین  ةالجزئیــ حیــث أنــه لا یضــع حــداً للمتابعــة لأنــه لا یعنــي الموضــوع، وإ
ولا یختلــف الوضــع لإصــدار الأمــر بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى بالنســبة للأحــداث فــي ، )3(معینــین

  .)4(القانون الیمني بل وفي أغلب الدول العربیة
  :       المحكمة المختصة إلىالأمر بإحالة الدعوى   -2

الواقعـة تكـون جریمـة، إذا تبین للنیابة العامـة بعـد التحقیـق أن " ي بأنه .ج.إ 221تنص المادة   
حالــة ، "الأدلــة ضــد المــتهم تــرجح إدانتــه ترفــع الــدعوى الجزائیــة إلــى المحكمــة المختصــة بنظرهــا وأن وإ

                                                
  .117ص. 18س. مج أحكام النقض. م30/1/1967نقض مصري ) 1(
  .369،370ص. مرجع سابق :محمد سیف شجاع )2(
  .451،452ص. مرجع سابق :بیةهایو أعبدا الله  .ظر في ذلكان) 3(
یولیـو  17الصادر بتـاریخ  107 وكذا القرار رقم .2010یولیو  6الصادر  في  106قرار نیابة الأحداث بأمانة العاصمة صنعاء رقم ) 4(

2010.  
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التحقیــق الــذي فــرغ  قضــاء الحكــم للفصــل فیهــا، هــو الشــكل الثــاني للتصــرف فــي إلــىالــدعوى الجنائیــة 
ذا كان جـوهر الإحالـة واحـد وهـو قناعـة المحقـق بصـلاحیة عـرض الأمـر علـى قضـاء  منه المحقق، وإ

المـــتهم إلا أن أحكـــام تلـــك الإحالـــة تختلـــف  إلـــىالحكــم لرجحـــان الأدلـــة علـــى وقـــوع الجریمـــة، ونســـبتها 
 .)1(بجنحـة أو مخالفـة بحسب ما إذا كانت تلك الإحالة فـي مـادة جنایـة، أم كانـت علـى العكـس تتعلـق

مباشرة حتى لو تعلق الاتهام بجنایة، وهـذا  الأحداثقضاء  إلىوهذا ما یتم إتباعه عند إحالة الدعوى 
هــو الســائد فــي التشـــریعات العربیــة لكــن الخـــلاف بــین هــذه التشــریعات ینحصـــر فــي حالــة الاشـــتراك، 

  . ون مع الحدث متهمون آخرون بالغونویتحقق في فرضیة أن یك
محكمــــة  إلـــىاك بعـــض هـــذه التشـــریعات تعطـــي ســـلطة التحقیـــق الخیـــار فـــي إحالـــة الجمیـــع فهنـــ
حالة كل متهم  الأحداث قاضیه الطبیعي، وبعض التشریعات تغلب اختصاص  إلىأو الفصل بینهم وإ

 .محكمة الجنایات بالنسبة للجمیع في حالة المساهمة الجنائیة
، وهـو قق إدخال الدعوى في حوزة المحكمـة المختصـةالأمر الذي یقرر به المح" والأمر بالإحالة هو

  . )2("مرحلة المحاكمة  إلىنقل الدعوى من مرحلة التحقیق الابتدائي على هذا النحو قرار ب
فإذا رأت سلطة التحقیـق أن الواقعـة التـي انتهـى إلیهـا التحقیـق تكـون جریمـة مـن الجـرائم التـي یعاقـب 

جح الحكـــم بإدانـــة المـــتهم، فإنهـــا تصـــدر أمـــراً برفـــع الـــدعوى علیهـــا القـــانون، وأن ثمـــة أدلـــة كاملـــة تـــر 
، ویتحقـــق رفـــع الـــدعوى بصـــدور أمـــر الإحالـــة مـــن النیابـــة المحكمـــة المختصـــة بنظرهـــا إلـــىالجزائیـــة 

  .)3(المتهم بالحضور أمام المحكمةالعامة، أو تكلف 
المحاكمـــة مرحلـــة  إلـــىالأمـــر بالإحالـــة یقـــوم بنقـــل الـــدعوى الجزائیـــة مـــن مرحلـــة التحقیـــق إن 

وهــو الأمــر الــذي تصــدره النیابــة العامــة، وتقــرر بــه إحالــة  .الجزائیــة مرجحــاً أدلــة الإثبــات عــن النفــي
نما تعني كفایتها لتقدیم  إلىالدعوى  المحكمة المختصة ولا تعني الإحالة كفایة الأدلة لإدانة المتهم وإ

، أثر التصرف ق في رفع الدعوىإضافة الى ماسبق سنتناول حدود سلطة المحق .)4(المتهم للمحاكمة
  .في التحقیق بالإحالة، وأخیرا الإحالة في جرائم الأحداث

 :   حدود سلطة المحقق في رفع الدعوى   -أ 
ما بثبوت قرار إ إلىتتقید سلطة المحقق بالوقائع التي یقوم بإجراء التحقیق فیها، حتى یصل 

ما بعدم كفایة الأدلة عنهـا فیصـدر أ مـراً بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى الجزائیـة التهمة ضد المتهم، وإ
ذا رأى المحقق أن الأدلة ضد المتهم كافیة لتـرجیح إدانتـه یـأمر برفـع الـدعوى الجزائیـة، ولا. فیها  وإ

                                                
  .314ص. مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجنائیة: أحمد یوسف درغام )1(
   .617ص. م1995. دار النهضة العربیة. 2ط. القاهرة. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :جیب حسنيمحمود ن) 2(
  .378ص. مرجع سابق :محمد سیف شجاع) 3(
  .250ص. مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجزائیة الیمني :مطهر عبده الشمیري) 4(
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نما یكفي  إلىیتطلب القانون لرفع الدعوى الجزائیة على المتهم أن تصل أدلة الإدانة  حد الیقین، وإ
 كفایـة الأدلـة، إلـىولا یتم ذلك إلا إذا استندت النیابة العامـة  .)1(حد الترجیح إلىأن یصل الاقتناع 

وتختلـف إجـراءات  .المحكمـة المختصـة إلـىالـدعوى  ةحالـفعلیهـا إ ،أي قـدرت رجحـان إدانـة المـتهم
   .)2(الإحالة، بحسب ما إذا كانت الواقعة جنحة أو مخالفة عنها في الجنایات

ذا تعددت الجرائم التي یتناولها التحق قواعد الاختصاص بشأن تحدید  إلىیق، یجب الرجوع وإ
ذا تعددت الوقائع والتهم ضد المتهم، فیجب على المحقـق أن یفصـل فیهـا  .)3(المحكمة المختصة وإ

  : عن أحد فرضین ججمیعاً فإن سكت عن التصرف في إحداها، فإن الأمر لا یخر 
 إما أن الدعوى الجزائیة عن هذه التهمة لازالت أمام المحقق.   
 مــــا أنــــه أصــــدر أمــــراً ضــــمنیاً بعــــدم وجــــود جریمــــة لإقامــــة الــــدعوى الجزائیــــة عنهــــا  ولا یمكــــن . وإ

التصــرف بمــا لا هــذا الفــرض الأخیــر إلا إذا أفصــحت ظــروف الــدعوى عــن هــذا  إلــىالوصــول 
، أو یحتمــل تــأویلاً آخــر،  ویجــب أن یفصــل المحقــق فــي أمــر المــتهم باســتمرار حبســه احتیاطیــاً

ما القبض علیه وحبسه احتیاطیاً إذا لم یكـن قـد قـبض علیـه أو الإفراج عنه إذا  ، وإ كان محبوساً
  .)4(كان قد أفرج عنه

 :   أثر التصرف في التحقیق بالإحالة   -ب 
المحكمة المختصة زالت ولایتها بالنسبة  إلىمتى تصرفت سلطة التحقیق فیه بإحالة الدعوى 

  .للدعوى لتدخل في حوزة المحكمة المختصة بنظرها
 أن زوال ولایة النیابة العامة قاصر فقط على الحدود العینیة والشخصـیة للـدعوى التـي خرجـت إلا

مـن إجـراء تحقیقـات تكمیلیـة فـي  االدعوى من ولایتها بالتصرف فـي التحقیـق، ولكـن ذلـك لا یمنعهـ
علیـه  توهـذا مـا نصـ. الدعوى، إذا ظهر متهمون جدد، أو وقائع جدیدة مرتبطة بالواقعة الأصـلیة

إجـراء  بالمحكمـة مـا یسـتوج إلىإذا طرأ بعد صدور القرار بالإحالة "  أنهب ي.ج.إ"  223"لمادة ا
  ".المحكمة إلىتحقیقات تكمیلیة فعلى النیابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر 

 :   الأحداثالإحالة في جرائم    -ج 
یــتهم فیهــا الحــدث هــي التــي تخــتص بالفصــل فــي الجریمــة التــي  الأحــداثلمــا كانــت محكمــة 
م، والتـي تـنص علـى 1992لسـنة  24رقـم  الأحـداثمن قانون رعایـة  16وذلك طبقاً لنص المادة 

دون غیرها بـالنظر فـي أمـر الحـدث عنـد اتهامـه فـي الجـرائم، وعنـد  الأحداثتختص محكمة " أن 

                                                
  .378ص. مرجع سابق :محمد سیف شجاع) 1(
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ذا أسـ خـرىتعرضه للانحراف، كما تختص في الجرائم الأ هم فـي الـذي یـنص علیهـا هـذا القـانون وإ
فـإذا كانـت هنـاك أدلـة كافیـة ، "الأحـداثمحكمـة  إلىالجریمة غیر حدث وجب تقدیم الحدث وحده 

علــى وقــوع الجریمــة مــن الحــدث، أو ثبــت تواجـــده فــي إحــدى حــالات التعــرض للانحــراف، تحـــال 
  .الأحداثمحكمة  إلىمباشرة  الأحداثالقضیة من نیابة 

أن الأفعـــال التـــي ارتكبهـــا  إلـــىإذا توصـــل  الأحـــداثن قاضـــي للمشـــرع الجزائـــري فـــإ ةبالنســـب
، )1(تعد جنحة أو مخالفة فإنه یعـرض الموضـوع علـى وكیـل الجمهوریـة لیطلـع علـى رأیـه الأحداث

أن أركـــان ومتـــى مـــا تأكـــد لقاضـــي التحقیـــق . ونثـــم یصـــدر أمـــرا بالإحالـــة حســـب مـــا یحـــدده القـــان
المحـالون إلیـه مـن قسـم  الأحداثا المتهمون بارتكاب جنح، وكذ الأحداثالجریمة متوافرة في حق 

 إلـىتوصل إلیها فبالنسبة للجنح یأمر بإحالة القضـیة  تينه یتصرف حسب النتیجة الالمخالفات فإ
قســم المخالفــات  إلــىیصــدر أمــرا بإحالــة القضــیة فلمخالفــات أمــا ا، )2(لــدى المحكمــة الأحــداثقســم 

  .)3(المختص بالفصل في مخالفات البالغین
فـــي القضـــیة التـــي حقـــق فیهـــا مـــع الحـــدث  الأحـــداثنایـــات إذا ثبـــت لقاضـــي أمـــا بالنســـبة للج

قاضـــي  إلـــىالمـــتهم بارتكـــاب جنحـــة ثـــم تبـــین لـــه بعـــد التحقیـــق أن الفعـــل المرتكـــب جنایـــة، یحیـــل 
عـــن طریـــق مـــا یســـمى بوكیـــل الجمهوریـــة، وهـــو مـــا یســـمى  الأحـــداثالتحقیـــق المخـــتص بشـــؤون 

      .ضــي تحقیــق بجمیــع صــلاحیات قاضــي التحقیــقبصــفته قا الأحــداثویتمتــع قاضــي ، )4(بــالتخلي
المحكمـة دون  إلـىالنیابـة أو قاضـي التحقیـق فـي الإحالـة  وتتفق قوانین الدول العربیة علـى سـلطة

والقانون السوري المادة  منه "464"الجزائري المادة الإجراءات قانون ومن أمثلة هذه الدول  غیرها،
  .239والقانون اللبناني المادة  43

نتقــد بعــض الفقـــه هــذا الاتجـــاه حیــث أن الهـــدف مــن إنشـــاء محــاكم الأحـــداث هــو الخـــروج وی
بالحـــدث بعیــــداً عــــن المحــــاكم الجنائیـــة، إلا أنــــه یــــرى أن هــــذا الهـــدف لــــم یتحقــــق كمــــا أن محــــاكم 
الأحــداث أصــبحت وصــمة عــار بالنســبة للأطفــال الــذین ینظــر إلــیهم علــى أنهــم منحرفــون، ومــن 

                                                
  .ج.ج.إ" 458"انظر نص المادة ) 1(
  .ج.ج.إ" 460"انظر نص المادة ) 2(
  .ج.ج.إ" 459"انظر نص المادة ) 3(
نائیـة التـي یصـدرها لرقابـة غرفـة الاتهـام طبقـا لمـا نصـت لقاضي الأحداث أن یصدر أي أمر فیه مصلحة الحدث وتخضع الأوامر الج) 4(

وقاضـي التحقیـق المخـتص  ،تطبـق علـى الأوامـر التـي تصـدر مـن قاضـي الأحـداث"والتي تـنص بقولهـا  ،ج.ج.إ" 466/1"علیه المادة 
. جــراءات الجزائیــةحمایــة الأحــداث فــي قــانون الإ. فیمــا ســبق دریــاس زیدومــة أنظــر. ج.إ"  173–170بشــؤون الأحــداث أحكــام المــواد 

  .173ص. مرجع سابق
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حاكم تحاكم الأحداث على أشیاء تعتبر أمورا عادیة غیر مجرمة بالنسبة اللافت للنظر أن هذه الم
  .)1(للبالغین

  .)2(المحكمة  إلىحق الإحالة  الأحداثأما في بعض الدول الأجنبیة فیكون لشرطة 
تخــتص وحــدها  الأحــداثعلــى أن محكمــة  الأحــداثوتتفــق الغالبیــة العظمــى مــن تشــریعات 

، مهمــا كــان نوعهــا جنایــة أم جنحــة أم مخالفــة، الأحــداثكبهــا بــالنظر فــي جمیــع الجــرائم التــي یرت
فضـلاً عـن اختصاصــها بـالنظر فـي حــالات التعـرض للانحــراف التـي یـنص علیهــا القـانون، ولكــن 

المحكمة المختصـة تـدق عنـد اشـتراك حـدث وبـالغ فـي ارتكـاب الجریمـة، وبهـذا  إلىمسألة الإحالة 
 إلـــىمـــن یـــأمر بـــالتفریق بینهمـــا فیحـــال البـــالغ  فمنهـــا. )3(الخصـــوص تختلـــف سیاســـات التشـــریعات

 قدونمـا تفریـ الأحـداثمحكمة  إلىالمحكمة العادیة المختصة حسب نوع الجریمة، ویحال الحدث 
   .)4(بین نوع الجریمة بین كونها جنایة أو جنحة أو مخالفة، ویسیر المشرع الیمني في هذا الاتجاه

                                                
(1) (F.w) Millir (and other)- The Juvenile Justice Process, Mc. grow  hill, Ed. 1976. p.194.            

 ،الأحــداث ففــي الولایـات المتحـدة الأمریكیــة یـتم إحالـة الحــدث إلـى محكمـة ،ومـن أمثلـة هــذه الـدول الولایـات المتحــدة الأمریكیـة وانجلتـرا) 2(
أو یحـال إلـى المحكمـة محبوسـاً ویعقـب هـذا لقـاءات لضـباط الشـرطة مـع  ،وبناء على أمر كتـابي ویسـلم بعـدها الحـدث إلـى أحـد والدیـه

وتاریخ المـیلاد والجـنس والعنـوان وكـذلك اسـم  ،الاسمویذكر في تقریر الإحالة إلى محكمة الأحداث  ،الحدث ووالدیه والشهود والمحامي
 ،ویـذكر ملخصـاً یحتـوي علـى الاتهامـات السـابقة للحـدث ،و الوصي وحـالتهم الاجتماعیـة والعنـوان وكـذلك عریضـة الاتهامـاتالوالدین أ

ویوجــد حالیــاً اتجــاه فــي بعــض الولایــات لإحالــة  ،وبعــد ذلــك یحــدد جلســة لتحدیــد مــا إذا كــان الحــدث قــد ارتكــب هــذه الجــرائم فعــلاً أم لا
  :دف تخفیض النفقات وتتم هذه الإحالة بناء على ما یأتيالأحداث إلى المحاكم العادیة به

 .قرار من محكمة الأحداث -1
 .استثناء بعض الجرائم من محكمة الأحداث -2
حــین یصــدر قــرار مباشــر مــن الإدعــاء بإحالــة الحــدث إلــى محكمــة الجنایــات فــي الأحــوال التــي یكــون فیهــا تنــازع اختصــاص بــین  -3

 :وامل التي تقرر هذه الإحالة وهيالمحكمتین وقد حددت المحكمة العلیا الع
 .    مدى خطورة الجریمة  - أ 
 .استخدام العنف وسبق الإصرار  -ب 
 .وقوع الجریمة على شخص أو ملكیته   -ج 
 .الرغبة في إجراء المحاكمة كلها أمام محكمة واحدة حین یكون شركاء الحدث من البالغین   - د 
 .تهوأسلوب معیشمدى نضج الحدث بناء على دراسة لأسرته وبیئته وموقفه النفسي    -ه 
 .إذا كان للحدث سجل جنائي   -و 
ذاتیة الإجراءات . نجاة مصطفى قندیل. د أنظر في ذلك. مدى أهمیة المحاكمة بالنسبة لحمایة المجتمع واحتمالیة إصلاح الحدث   -ز 

        .235ص. مرجع سابق. الجنائیة
  .151ص. مرجع سابق. للانحرافالجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث وحالات تعرضهم . حسن محمد ربیع) 3(
تختص محكمة الأحداث دون غیرها بالنظر في أمر الحـدث عنـد اتهامـه " من قانون رعایة الأحداث الیمني على أن  16تنص المادة ) 4(

ذا أسهم فـي الجریمـة غیـر  ،وعند تعرضه للانحراف كما تختص في الجرائم الأخرى الذي ینص علیها هذا القانون ،في الجرائم حـدث وإ
مـن  7/1وكـذلك المـواد  ،من قـانون الأحـداث المصـري 29وهذا ما تذهب إلیه المادة  ،"وجب تقدیم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث

مـن  29المـادة . مـن قـانون الأحـداث البحرینـي 26المـاد  ،مـن مجلـة الإجـراءات الجنائیـة التونسـیة 23والمادة  .قانون الأحداث العراقي
  .من قانون الأحداث السوري 40والمادة . ات الجزائیة اللبنانيقانون أصول المحاكم
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لجنایات والجنح فقط، أما في المخالفات فیحال جمیع هذا التفریق في ا أخرىبینما تقرر تشریعات 
ــا علـــى المحكمـــة العادیـــة المختصـــة بنظـــر المخالفـــة، ومـــن هـــذه التشـــریعات قـــانون  المتهمـــین فیهـ

  .)1(537المسطرة الجنائیة المغربي المادة 
3- تسلیم الحدث لمتولي أمره مع إنذاره كتابة     :  

أو المتهمــــین  الأحــــداثیجــــب إتباعهــــا مــــع  إذا كانــــت إجــــراءات التصــــرف فــــي التحقیــــق التــــي
البالغین على السواء، فإن الأمر مختلـف بالنسـبة للأحـداث المعرضـین للانحـراف، أو المجنـي علـیهم 
فقد اهتم المشـرع الیمنـي بهـم لمـا قـد یحتـاجون إلیـه مـن الحمایـة والرعایـة عنـد تعرضـهم للانحـراف أو 

العامــة فــي حالــة تعــرض الحــدث للانحــراف أو وقــوع  وقــوع الجریمــة علــیهم، لــذلك فإنــه أجــاز للنیابــة
متــولي أمــره مــع  إلــىجنایــة أو جنحــة علــى نفــس الحــدث الــذي لــم یبلــغ ســن الرشــد أن یــأمر بتســلیمه 

  . سیر الحدث وسلوكه في المستقبل نإنذاره كتابة لمراقبة حس
ن مــ 5 فــإذا وجــد الحــدث فــي إحــدى حــالات التعــرض للانحــراف المنصــوص علیهــا فــي المــادة

متــولي أمــره مــع  إلــىم وجــب علــى النیابــة تســلیم الحــدث 1992لســنة  24رقــم  الأحــداثقــانون رعایــة 
  .الحدث وسلوكه في المستقبل ةإنذار الأخیر كتابة لمراقبة حسن سیر 

كـــل حـــدث یضـــبط لأول مـــرة فـــي إحـــدى " مـــن نفـــس القـــانون بقولهـــا " 5"حیـــث نصـــت المـــادة 
مـن نفـس القـانون  3مـن المـادة " 5:1"فـي الفقـرات مـن حالات التعرض للانحراف المنصوص علیها 

تقـوم النیابــة المختصــة بإنــذار ولــي أمــره كتابــة لمراقبـة حســن ســیره وســلوكه فــي المســتقبل، وفــي حالــة 
مــن  6،7المنصــوص علیهــا فــي الفقــرتین  التكــرار أو ضــبط الحــدث فــي حــالات التعــرض للانحــراف

  ".ابیر المنصوص علیها في هذا القانونذات المادة المشار إلیها تتخذ في شأنه التد

                                                
والمشـرع الفرنسـي یفـرق . من قانون المسـطرة الجنائیـة المغربـي 537من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري والفصل  465 انظر الماد) 1(

فـي جنایـة یقـل عـن السادسـة عشـرة أو یزیـد  م بـین مـا إذا كـان سـن الحـدث المـتهم1945من قانون الأحـداث لسـنة " 9"المادة  في نص
حالة من سیساهم معه من البالغین إلى محكمة الجنایات العادیة ،علیها  ،ففي الحالة الأولى یتعین إحالة الحدث إلى محكمة الأحداث وإ

جنایـات الأحـداث أو تجـري  حیـل الجمیـع الـذین تجـاوزا السادسـة عشـرة إلـى محكمـةتمـا أن إأمـا فـي الحالـة الثانیـة فیجـوز لغرفـة الاتهـام 
  . التفریق بینهم كل إلى المحكمة ذات الاختصاص

 ،أي إحالة المتهم الحدث إلى محكمة  الأحداث مهما كانت الجریمة المسندة إلیه جنایة أم جنحة أم مخالفة ،ونؤید الأخذ بالاتجاه الأول
حالة المتهم البالغ إلى المحكمة المختصة بحسب مع ضرور  ،صلیاً أم شریكاً فیهاأومهما كان دوره في الجریمة فاعلاً  ة فصل القضیة وإ

نوع الجریمة نظراً لما تتمیز به كلا النوعین من المحاكم الأحداث والعادیة من مزایا معینة خاصة مـن حیـث التشـكیل والإجـراءات التـي 
ع التخصـص الـذي تتمیـز بـه محكمـة الأحـداث مـن كما أن محكمة واحدة لا یتفق مـ ،تتفق في كلاً منها وشخصیة المتهم الماثل أمامها

ن محاكمة الحدث مع البالغ أمام محكمة عادیة سوف یفوت الضمانات التي أحاطته  بها القوانین كذلك فإ ،أجل رعایة شئون الأحداث
 .    الخاصة بالأحداث

  



 

330 
 

 یعتبـرالـذي و  ،بنـوع مـن التفصـیللـه ویكتفى بهـذه الإشـارة للتسـلیم حیـث سـبق لنـا وأن تطرقنـا  
للإطــلاع أنظــر   ،ث التــي وردت فــي قــانون رعایــة الأحــداث الیمنــياالتــدبیر الثــاني مــن تــدابیر الأحــد

    .من رسالتنا هذه تداركا للتكرار 183ص
متـولي أمـر الحـدث تلزمـه فیـه أن یحسـن رعایـة  إلـىو إجراء توجهه النیابة العامة ه :لإنذارا

ویلاحظ علـى المـادة ، )1(الحدث وتربیته لیغیر من سلوكه، وأن یتخذ لنفسه طریقاً شریفاً في الحیاة
أن المشــرع لــم یتطلــب إنــذار متــولي أمــر الحــدث فــي غیــر ذلــك مــن الحــالات المشــار إلیهــا، " 98"

الــخ یكــون ...لحالــة الخامســة، وهــي حالــة ســوء ســلوك الحــدث ومروقــه مــن ســلطة أبیــهوذلــك لأن ا
متولي أمر الحدث هـو نفسـه الـذي أصـدر الإذن باتخـاذ الإجـراءات ضـد الحـدث، والحالـة السـابعة 

 يتفترض عدم وجود عائل مؤتمن للحدث یمكن أن یوجه الإنذار إلیـه، كـذلك فـإن الإنـذار لا یجـد
القضــاء علــى  إلــى لبمـرض عقلــي أو نفســي أو ضــعف عقلـي إذ لا ســبی فـي حالــة إصــابة الحــدث

 .)2(خطورة الحدث إلا بالعلاج

الیمنــي بقولهــا كــل حــدث یضــبط لأول مــرة فــي  الأحــداثمــن قــانون رعایــة  5تــنص المــادة 
من المادة ثلاثة من هذا " 5:1"إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص علیها في الفقرة من 

ه وســلوكه فــي المســتقیل، قبــة حســن ســیر لنیابــة المختصــة بإنــذار ولــي أمــره كتابــة لمراالقــانون تقــوم ا
اف المنصـوص علیهـا فـي وفي حالة التكـرار أو ضـبط الحـدث فـي إحـدى حـالات التعـرض للانحـر 

مـن ذات المـادة المشــار إلیهـا تتخـذ فــي شـأنه التـدابیر المنصــوص علیهـا فـي هــذا "  6،7"الفقـرتین 
  ".القانون

هي التي تتولى إنذار متولي أمر الحدث،  الیمنرطة في ظل القوانین السابقة في وكانت الش
م جعــل هــذا الإنــذار مــن اختصــاص النیابـــة 1992لســنة  24رقــم  الأحــداثوعنــدما صــدر قــانون 

العامـة، وظلــت النیابـة العامــة هـي الجهــة المختصـة بتوجیــه الإنـذار حتــى الآن، فقـد نصــت المــادة 
كـل حـدث یضـبط لأول مـرة فـي إحـدى حـالات التعـرض " علـى أن  حداثالأمن قانون رعایة " 5"

مـــن هـــذا القـــانون تقـــوم النیابـــة  3مـــن المـــادة " 5:1"منصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة مـــن للانحـــراف ال
  ".الخ...المختصة بإنذار ولي أمره كتابة

 فــي أحــوال الأحــداثفالجهـة المختصــة بتوجیــه الإنـذار هــي النیابــة العامـة فــلا یجــوز لشـرطة 
یجــوز لهــا ذلــك  لا الأحــداثالقــبض علــى الحــدث أن تقــوم بتوجیــه هــذا الإنــذار، كمــا أن محكمــة 

حتــى لــو رأت مــن ظــروف الــدعوى، ومــن فحــص شخصــیة الحــدث أنــه قابــل للإصــلاح وأن  أیضــا
حـــد كبیـــر إذ ســـلبها المشـــرع هـــذا  إلـــىتوجیـــه الإنـــذار فـــي هـــذه الحالـــة یفیـــد فـــي إصـــلاح الحـــدث 
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ن كــــان لهـــا أن تحكــــم علیـــه بأحــــد التــــدابیر البســـیطة التــــي تحقـــق نفــــس الغــــرض  الاختصـــاص، وإ
  .)1(كالتوبیخ أو التسلیم

وقــد یتخلــف إنــذار ولــي أمــر الحــدث مــن قبــل النیابــة إذا ضــبط  الحــدث فــي إحــدى حــالات 
التعــرض للانحــراف للمــرة الأولــى، ومــن ثــم ضــبط الحــدث بعینــه  للمــرة الثانیــة فــي إحــدى حــالات 

  للنیابة أن تعرض أمره على المحكمة؟التعرض للانحراف فهل 
ى أمـر الحـدث، ومـدى أثـره علـ في الحقیقة لم یتطرق المشـرع الیمنـي لأثـر تخلـف إنـذار ولـي

 الأحـداثیفهـم مـن خـلال نـص المـادة الخامسـة مـن قـانون رعایـة حالة ضـبط الحـدث للمـرة الثانیـة 
ن أن الحدث إذا ضبط للمرة الثانیة فإنه تتخذ حیاله أحد التدابیر  المنصوص علیها في القانون، وإ

  .   تخلف إنذار ولي أمره كتابة في الحالة الأولى الذي ضبط فیها الحدث
غیــر أن الوضــع یختلــف بالنســبة للمشــرع المصــري فــنص علــى أنــه إذا ضــبط الحــدث للمــرة 

ثـم الأولى في إحدى حالات التعـرض للانحـراف، ولـم تنـذره النیابـة العامـة علـى الوجـه المبـین آنفـاً 
، فلـیس للنیابـة أن أخـرىوجدت الحدث بعینـه فـي إحـدى حـالات التعـرض للانحـراف المـذكورة مـرة 

تعرض أمـره علـى المحكمـة لتخلـف الشـرط الـلازم لمحاكمتـه عـن واقعـة التعـرض للانحـراف، وهـذا 
المحكمــة بــرغم تخلــف الإنــذار حــق للمحكمــة أن  إلــىالشــرط هــو ســبق الإنــذار، فــإذا قــدم الحــدث 

  .)2(راءةتقضي بالب
مرحلــة التحقیــق الابتــدائي ي تـول أنهــا لــم الأحـداثمــن خــلال التتبـع لمعظــم تشــریعات  نسـتنتج

تطبیـق القواعـد  إلـىشیئا من الاهتمام فقد خلت النصوص من أحكام خاصة، وأشارت في الغالب 
العامة المنصوص عنها في قوانین الإجراءات الجزائیة، غیر أنها عموما استوجبت حظـر الحـبس 

لاحتیاطي، وأقرت التحفظ على الصغیر تحت ظروف معینة في أمكنة خاصة بعیدا عن الأمكنة ا
  .المخصصة لتوقیف البالغین

افة المراحل التي تمر في ك الأحداثوینبغي ضمانا لتحقیق المبادئ العصریة في معاملة 
والنفسیة ذو  بها التهمة أو یخصص قاض للتحقیق یمتاز بثقافة واسعة ملم بالعلوم الاجتماعیة

، وأن یكون لأفراد جهة التحقیق الاستقرار دون خضوعهم لقواعد الأحداثخبرة طویلة في میدان 
سلطات  الأحداثجانب ذلك یجب أن یكون لقضاة تحقیق قضایا  إلىالنقل والندب للإفادة منهم، 

الخطر أو  حرافالانتقدیریة أوسع من تلك الممنوحة لقضاة تحقیق البالغین، لأنه یندر في أفعال 
عتقال والتنقل تحت مظاهر الضرر البالغ اجتماعیا، وحتى لا یتعرض الصغیر لإجراءات الا

  .من البحث والتعمق لتعالج القضایا الأكثر أهمیة بشئ الأحداثوللتخفیف على محاكم السلطة، 
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3  
مجموعها استثناء من القواعد العامة في في  الأحداثتشكل الإجراءات الخاصة بمحاكمة 

وضع ضوابط إجرائیة محددة لمحاكمة الصغار تتماشى  إلىالإجراءات الجنائیة، حیث عمد المشرع 
بمحاكم ذات طبیعة خاصة تفي بمبدأ تفرید  الأحداثمع الضوابط الموضوعیة، كما خص قضاء 

 . )1(العدالة

الطفل، وأن تجعل قراراتها وأحكامها  ةیویقصد بذلك أن تضع المحكمة في اعتبارها شخص
صلاحه عن طریق  ،هو تقویم الصغیر الأحداثوظروفها فهدف محكمة  ،متوافقة مع هذه الشخصیة وإ

  .اختیار التدبیر المناسب والإشراف على تنفیذه
هي التي جعلت لها نظاماً فریداً تختلف فیه في نواح  الأحداثإن الفكرة التي أوجدت محاكم 

ن المحاكم العادیة، سواء في التشكیل أو الإجراءات فمن شروط صحة الحكم وسلامته أن كثیرة ع
في تشكیل محاكم  الأحداثیكون صادرا عن محكمة قضائیة مشكلة تشكیلا قانونیا واختلفت تشریعات 

  . حسب السیاسة التشریعیة لكل دولة الأحداث
والمصلحة الفضلى للحدث فكان  أما من حیث الإجراءات فتتخذ إجراءات خاصة بهم تتماشى

 وتخصصها بنظر قضایاهم الأحداثظهور فكرة محاكم  إلىلكل هذه الاعتبارات المجتمعة سبیل 
لذلك فهي تعتبر وحدة من النظام القضائي لها نظامها وخواصها والفكرة من إیجاد هذه المحاكم هي 

  .باتخاذ وسائل تعلیمیة وتهذیبیة الأحداثتحقیق مبدأ تربیة 
لشرٍ متأصل في نفوسهم، بل غالباً ما  جرامالإباب  نلا یطرقو  الأحداثوثبت أن المجرمین 

لذلك یستدعي عدم  جرامالإطریق  إلىیكون ضحیة عوامل متباینة اجتماعیة، أو اقتصادیة أدت به 
 . لبالغین ثم تخصیص أحد القضاة لهمتوقیع العقوبات الشدیدة علیه وفصله عن المتهمین ا

بابتعادها عن الشكلیات التي تحیط بمحاكمة الراشدین فاقتراب الحدث  الأحداثمحاكمة  وتتمیز
 ،من المحكمة اقتراب تشوبه الرهبة والخوف من قضاة لم یتعرف علیهم وهم یمثلون السلطة القضائیة

ذا ما استولت على الحدث مثل هذه  هوما تتضمن من سلطات في اتخاذ التدابیر المانعة للحریة وإ
نفعالات انكمش على نفسه، ولم یعد متجاوباً مع الغایة التي ترمي إلیها محاكمته وهي اتخاذ التدبیر الا

  .)2(العلاجي اللازم بحقه لذلك دأبت التشریعات على تبسیط الشكلیات
ویجمع الكتاب عادة بینه  ،ویعتبر مبدأ المواجهة بین الخصوم من أهم المبادئ الممیزة للخصومة

أو على الأقل  ،یة الدفاع مقررین أنه لا یجوز الحكم على خصم دون سماع دفاعهوبین مبدا حر 
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وقد قیل أن هذا المبدأ بعد من الأسس التي تقوم علیها مهمة القاضي ویعني  ،دعوته للدفاع عن نفسه
أو  ،بذلك مساواة الخصوم وحریتهم في اتخاذ أي إجراء أو القیام بأي عمل من شأنه تأیید ادعاءاتهم

  .)1(ظهار الحقیقةلإ
كما أن الطعن في الحكم هو الرخصة المقررة لأطراف الدعوى لاستظهار عیوب الحكم فیها  

ذا كان نظام  والمطالبة لدى القضاء المختص بإلغائه أو تعدیله على الوجه الذي یزیل عنه عیوبه، وإ
زداد في قضاء ن أهمیته تة هامة في مجال قضاء البالغین، فإالطعن في الأحكام یحقق ضمان

  . الأحداث
 الأحداثفي الفرع الأول والإجراءات الخاصة بمحاكمة  الأحداثالمحاكم الخاصة بتناول لذا سن

.في الفرع الثالث الأحداثفي الفرع الثاني، وأخیراً الطعن في الأحكام الصادرة بشأن  
 
 

                                                
. معهد الحقوق والعلوم الاداریة. رسالة دكتوراه جامعة الجزائر. الشهادة واجراءات سماعها أمام القضاء المدني: زوینة عبد الرزاق )1(
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1  
والجرائم  الأحداثثمة اختلاف بین رد الفعل عن الجرائم التي یرتكبها منذ أكثر من قرن هناك 

وسائل علاج أكثر من  الأحداثالتي یرتكبها البالغون، فلقد تضمنت الإجراءات الرسمیة مع المذنبین 
تلك التي تضمنتها الإجراءات الرسمیة التي تتبع مع البالغین من المجرمین، وهذا الوضع في التحول 

  .  )1(ریكا في تاریخ سابق على ظهوره في أوروباظهر في أم
إن الحدث المنحرف یعتبر في نظر الفقه والعلم الجنائي ضحیة عوامل شخصیة وبیئیة أثرت 

والوقوف في وجهها بالنظر لعدم  ،دون أن یتمكن من مقاومتها الانحراف إلىفي سلوكه فدفعت به 
 الأحداثكان من الطبیعي أن تقوم سیاسة محاكمة نضوجه الفكري ولعدم الإدراك والوعي الكافیین، ف

هذا ، )2(على قواعد ومبادئ تختلف في الأغلب عن تلك التي تقوم علیها محاكمة المجرمین البالغین
، وهذه المحاكم ظهرت بصورة متدرجة الأحداثبدوره یتطلب إنشاء محاكم خاصة تنظر في قضایا 

  . ما هي علیه الآن إلىأن وصلت  إلىیا عبر التاریخ منذ القدم وتطورت تطورا ایجاب
  بطبیعة خاصة من حیث الأشخاص الذین یجوز محاكمتهم أمامها  الأحداثوتتمیز محاكم 

إذ أن بعض القوانین تقر تشكیل محكمة  الأحداثحیث تشكیل محكمة  نكما اختلفت التشریعات م
  .)3(من هیئةأن تشكل المحكمة  دمن قاض فرد، ومع ذلك فإنها لا تستبع الأحداث

من قبل هیئة قضاة أي من قاض وعدد من  الأحداثتقر نظر دعوى  أخرىهناك قوانین أحداث  أیضا
  .)4(المستشارین أو المعاونین

 . ، وتشكیلها وأخیراً اختصاصهاالأحداثلذا سنتناول في هذا الفرع طبیعة محكمة 

  :الأحداثطبیعة محكمة  -1
الجزائیة، ذات طبیعة خاصة من حیث الأشخاص هي من دوائر المحاكم  الأحداثإن محاكم 

ذا . )5(ومن حیث الإجراءات التي تتبع في نظر الدعاوي التي تختص بها ،الذین یحاكمون أمامها وإ
یمثل ضرورة لتحقیق العدالة الجنائیة وفق رؤیة وفلسفة تربویة واجتماعیة في  الأحداثكان قضاء 

صلاح الجانحین، وهي فلسفة جددت مب الأحداثمجال  ادئ وغایات هذا القضاء في حمایة وتربیة وإ
  . الحدث، ومن خلال نظم تتفق مع تلك المبادئ والغایات
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فمنهم من یرى  .أكثر من اتجاه إلى الأحداثوتباینت الاتجاهات حول تحدید طبیعة محاكم 
ظروف لیست إلا هیئة، أو وكالة اجتماعیة لأن رسالتها الأساسیة هي بحث ال الأحداثأن محكمة 

الاجتماعیة التي یعیش فیها الحدث، وما تؤدي إلیه من تعریضه للانحراف والمشاكل السلوكیة، 
هم القضاة والمشتغلون  الأحداثویعلن هؤلاء الباحثون أسفهم لأن القائمین على شؤون محكمة 

  . )1(تماعیةبالقانون، بینما الأحرى أن یكونوا جمیعاً من رجال الاجتماع أو المشتغلین بالخدمة الاج
عمل المحكمة من زاویة واحدة هي الزاویة الاجتماعیة،  إلىویؤخذ على هذا الاتجاه أنه نظر 

بینما الواقع أن تشكیل المحكمة وممارستها لسلطاتها واختصاصاتها لیست عملاً اجتماعیا محضاً 
ا حتى تختار بل أن العمل الاجتماعي هنا هو من قبیل الضوء الكاشف الذي ینیر للمحكمة سبیله

طریق التقویم المناسب لحالة الحدث، فإذا ما أصدرت قرارها في هذا الصدد فإنها تمارس بذلك 
علیها في الدساتیر المختلفة، والتي اطته بالضمانات القضائیة المنصوص عملاً قضائیاً یتعین إح

یان الاجتماعي من شأنها أن تمس الك الأحداثأن قرارات قاضي  ىتقضي بها القوانین إذ لا ننس
للأسرة وقد تعرض الأبوین لسلب ولایتهما على أبنائهما كما تعرض الحدث للتخلي مجبراً عن بیئته 

بیئة مصنوعة فضلاً عن إمكان تقیید حریته أو الحكم بحبسه في البلاد التي  إلىالطبیعیة لتدفع به 
  . )2(یسمح تشریعها بذلك

أصحاب التخصصات الطبیة والاجتماعیة  من الأحداثتشكل محكمة هذا التكییف  وبحسب
والنفسیة التي تعني بمشاكل الطفولة الجانحة، ولیس للجانب القانوني في هذا التشكیل أهمیة تذكر، 

لیس الإدانة  الأحداثذلك أن الجانب التقني أو الفني هو الأساس لأن الأمر الذي ینشغل به قضاء 
سألة یبت فیها المعنیون في قضایا الطفولة الجانحة أو العقاب، بل علاج الحدث وحمایته وهذه الم

من خلال معطیات علمیة وطبیة واجتماعیة ونفسیة تساهم جمیعاً في تحدید أفضل وانجح الوسائل 
التي تحقق هذه الأغراض، وتكفل إعادة بناء شخصیة الحدث ومن أجل ذلك اقتضى الأمر أن 

  .)3(بویة ولیست عقابیةمتسماً بطبیعة اجتماعیة وتر  الأحداثیكون قضاء 
هیئة قانونیة بحتة شأنه في ذلك شأن بقیة المحاكم  الأحداثأن قضاء  البعض الآخریرى و

، وتعتبر جزء من التنظیم القضائي للدولة، ولها تشكیلها واختصاصاتها، وتقوم على خرىالأ
لمنحرفین القضائیة، ولكن في مجال محدد هو الأطفال ا اإجراءات محددة وتباشر مسئولیاته

                                                
 .221ص .مرجع سابق. رعایة الأحداث ومشكلة التقویم :منیر العصرة) 1(
 .221،222ص. سابقالمرجع نفس ال :منیر العصرة) 2(
هذا الاتجاه یسود في الدول . 291ص. مرجع سابق. الإجراءات الحنائیة للأحداث الجانحین دراسة مقارنة: محمود سلیمان موسى )3(

هیئات إداریة یطلق علیها مجالس  ،ارك وفنلندا والنرویج تختص بالنظر في قضایا الأحداث الجانحینالإسكندنافیة ففي السوید والدنم
 .وهذه المجالس مشكلة من خبراء من المیادین الاجتماعیة والطبیة والنفسیة ولیس بینهم أي ممثل قضائي ،أو لجان رعایة الأحداث
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والبالغین المسئولین عنهم، ولم تنشأ إلا بمقتضى نصوص قانونیة تحدد إطار السلوك المنحرف 
ساحتها لتباشر اختصاصها القانوني،  إلىوالظروف الاجتماعیة التي تأتي بالأفراد صغار أم بالغین 

  .)1(ا بعقابهولكن ما یمیز هذه المحكمة أن الدولة تهتم بأمر الحدث المنحرف أكثر من عنایته
هذه المشاكل نظرة قضائیة صرفه تقوم على  إلىتنظر  الأحداثویقولون في ذلك أن محكمة 

عن  جلا تخر  الأحداثوأنه یجب ألاّ ننسى أن محكمة " حكم"الثبوت والنفي، ثم إصدار 
، والذین یؤتى بهم أمامها وفقاً الانحرافتختص بنظر قضایا الصغار المتهمین ب" محكمة"كونها

، وهي تنظر في أمرهم وفقاً لمجموعة من الإجراءات القضائیة لا ختصاص منحه القانون لها سلفاً
  .)2(التي یحددها القانون

طبیعة مزدوجة اجتماعیة هي جهاز ذو  الأحداثأن محكمة  إلىتوصل اتجاه ثالث  بینما
ولكنها ذات طبیعة جزءاً من القضاء العادي في الدولة  الأحداثوقانونیة، وعلى ذلك تعتبر محكمة 

اجتماعیة أي أنها تهتم بحمایة الحدث ورعایته أكثر من عنایتها بعقابه، ومن أجل ذلك یقرر القانون 
جراءات خاصة بها وبما یمكنها من تحقیق أغراضها، وهذا الاتجاه هو السائد في  في شأنها قواعد وإ

ة قانونیة منشأة طبقاً لقانون في هذه النظم هي محكم الأحداثمعظم التشریعات العربیة فمحكمة 
  .)3(خاص، ومشكلة على نحو یراعي طبیعة اختصاصاتها

الذي اعتبر بأن محكمة الصواب  إلىقرب هو الأالأخیر لاتجاه اأن  نستنتج مما سبق
ذات طبیعة مزدوجة قانونیة اجتماعیة، وذلك نظراً للعناصر غیر القضائیة والذین یعاونون  الأحداث

فإن معظم التشریعات تجعل حضورهم إجراءات المحاكمة  أخرىة، ومن ناحیة المحكمة من ناحی
وجوبیا، ویترتب على عدم حضورهم الجلسة البطلان، وهذا یتفق مع الرأي الذي یؤید تدخل محاكم 

كما أن معظم المشاكل التي ، ومؤسسات الرعایة الاجتماعیة في حیاة الأسرة والأفراد الأحداث
  .هي من طبیعة قانونیة اجتماعیة داثالأحتعرض على محكمة 

 :الأحداثتشكیل محاكم   -2
وتشكل كل محكمة  "...الیمني على أنه  الأحداثمن قانون رعایة  أ/15نصت علیه المادة 

من قاضي واحد یعاونه خبیران من الأخصائیین أحدهما على الأقل من النساء، ویكون حضورهما 
أن یقدما تقریراً للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من إجراءات المحاكمة وجوبیا وعلى الخبیرین 

  ."...وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها هجمیع الوجوه، وتحدید التدابیر المقترحة لإصلاح

                                                
 .112ص. مرجع سابق :حمدي رجب عطیة) 1(
 .293ص. مرجع سابق :م فودهعبد الحكی) 2(
    .292ص. مرجع سابق. الإجراءات الحنائیة للأحداث الجانحین دراسة مقارنة :محمود سلیمان موسى) 3(
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الجانحین  الأحداثأن یتخصص لمحاكمة  الأحداثاقتضت السیاسة الجنائیة لقضاء د فق
وقت لدراسة العلوم النفسیة والاجتماعیة، ، ویتسع لهم الالأحداثالخبرة في شأن جناح قضاة یكسبون 
من قاض یعاونه خبیران من  الأحداثقرر المشرع أن یكون تشكیل محكمة  ةالنظر  هوتمشیاً مع هذ

الأخصائیین أحدهما على الأقل من النساء ویكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبیا، كما 
  .)1(استوجب القانون حضور النیابة العامة وكاتب الجلسة

ویشترط لصحة الحكم وسلامته أن یكون صادراً عن محكمة قضائیة مشكلة تشكیلاً قانونیاً 
بمعنى أن تكون قد جمعت في أشخاصها عناصر مختلفة حدد القانون لكل منها مهمة معینة، ولا 

من العدد المتطلب قانوناً من القضاة، وممثل  ةیكون التشكیل كذلك إلا إذا كانت المحكمة مكون
فوفقاً  .الأحداثفي تشكیل محاكم  الأحداثبة العامة وكاتب الجلسة وقد اختلفت تشریعات النیا

  :تكون على الشكل الآتي الأحداثلنص المادة سالفة الذكر فإن هیئة محكمة 
  :القضاة  -أ 

هو أمر تختلف فیه  الأحداثعدد القضاء المتطلب قانوناً لتشكیل محكمة ن تحدید إ
هات هل تتشكل من قاضي منفرد یختص بالنظر في جمیع الجرائم فظهرت عدة اتجا تالتشریعا

، أم یكون هنالك أكثر من محكمة تتوزع الاختصاصات فیما بینها الأحداثالمرتكبة من طرف 
  . وفق معاییر محددة

من قاضي منفرد یختص بالنظر في كافة الجرائم  الأحداثتشكیل محكمة  إلىیرمي  :الأول
ن نوعها جنایة أم جنحة أم مخالفة، كما ینظر في حالات التعرض المسندة للأحداث مهما كا

من قانون " 25"وهذا ما أخذ به المشرع الكویتي حیث سار بهذا الاتجاه في المادة . )2(للانحراف
  . )3( م1983لسنة  3رقم  الأحداث

 منفرد والمحكمة المشكلة من أكثر من المشكلة من قاض الأحداثیجمع بین محكمة  :الثاني
قاض، مع توزیع الاختصاص بین المحكمتین بحسب جسامة الفعل المرتكب، أو بحسب سن 

التي ، فمن التشریعات الحدث وقت ارتكابه الجریمة، أو عند وجوده في حالة التعرض للانحراف
  .)4(ن بحسب سن الحدث التشریع التونسيأخذت بتوزیع الاختصاص بین المحكمتی

                                                
 .170ص. مرجع سابق :شریف كامل القاضي) 1(
 .275ص. مرجع سابق :حسن محمد ربیع) 2(
. مجلة القانون والاقتصاد. التشریع الجزائي الكویتي الخاصالأحداث المنحرفون والمعرضون للانحراف في  :فاضل نصر االله عوض) 3(

من قانون حمایة الأحداث " 30"وقد أخذ بنفس الاتجاه أیضا المشرع اللبناني حیث نص في المادة  ،98ص. م1995. 65ع
لأحداث البحریني كما أخذ بنفس الاتجاه قانون ا ،"محكمة الأحداث تتألف من قاض فرد"م على أن 1983لسنة  12المنحرفین رقم 

 .1976من قانون الأحداث لدولة البحرین لسنة  25،26المادتان 
  .179ص. مرجع سابق :حسن محمد ربیع) 4(
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من قاضٍ فرد محاط بعناصر فنیة من المتخصصین  الأحداثیكمن في تشكیل محكمة  :الثالث
بصفة مساعدین، أو خبراء مع جعل اختصاص هذه المحكمة شاملاً لكافة  الأحداثفي شؤون 

أیا كان نوعها فضلاً عن اختصاصها بنظر حالات التعرض  الأحداثالجرائم التي یرتكبها 
حد من قاض وا الأحداثأن تشكل محكمة وقد أخذ المشرع الیمني بهذا الاتجاه على . للانحراف

حدهما على الأقل من النساء، ویكون حضورهما وجوبیا یعاونه خبیران من الأخصائیین أ
الیمني أصبح تشكیل  الأحداثمن قانون رعایة  أ/15فوفقاً لنص المادة ، )1(لإجراءات المحاكمة

  . عض التشریعاتن أو ثلاثة كما في بمن قاضٍ واحد ولیس من قاضیی الأحداثمحكمة 
في الیمن، وذلك بسبب عدم وجود  الأحداثهذا الوضع یعتبر ملائماً أو مناسباً لمحاكم 
في الیمن  الأحداث، وكون محاكم الأحداثالعدد الكافي من القضاة المتخصصین في مجال 

أن حدیثة النشأة ویعد تشكیل المحاكم من النظام العام، ولهذا یجب أن یتضمن الحكم الحجة على 
ولم یشترط القانون الیمني أن یكون قاضي  .المحكمة التي أصدرته كانت مشكلة بصفة قانونیة

رجل أو من العنصر النسائي بل ترك الأمر مفتوحاً فیجوز أن یكون القاضي رجل، أو  الأحداث
هي امرأة  الأحداثحاصل ففي أمانة العاصمة فإن رئیس أو قاضي محكمة  وامرأة وهذا ما ه

    .رجل خرىالمحافظات الأ وفي بعض
بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على تشكیل الهیئات القضائیة التي تنظر في قضایا 

حد في یختص بالنظر في قضایاهم قاضٍ واة للأحداث المعرضین للانحراف فبالنسب الأحداث
وفة ي الجرائم الموصف الأحداث، وبالنسبة لقسم )2(محلفینغرفة المشورة بدون مساعدین 

 الأحداثأما بالنسبة للجنح فإن قسم . )3(نه یتشكل من قاضٍ واحد بدون مساعدینبالمخالفات فإ
، یتشكل من قاض على مستوى محكمة مقر المجلس الأحداثفي جمیع المحاكم بما فیه قسم 
یختص  الأحداثوأخیراً فإن الجنایات المرتكبة من قبل  ،)4(ةواحد ومحلفین اثنین لیسوا قضا

على مستوى محكمة مقر المجلس، حیث تتشكل الهیئة القضائیة من  الأحداثر فیها قسم بالنظ

                                                
 .1992لسنة  24من قانون رعایة الأحداث الیمني رقم  16انظر المادة ) 1(
الأحداث والمؤسسات والمصالح المكلفة المتضمن  26/9/1975المؤرخ في  64 -75من الأمر رقم  4/1هذا ما نصت علیه المادة ) 2(

لا یحق لغیر قاضي الأحداث والجهات القضائیة الخاصة بالأحداث الأمر بالترتیب النهائي أو "  أنه على بحمایة الطفولة والمراهقة
 ."..المؤقت في المراكز والمصالح المذكورة أعلاه

من حیث سیر الإجراءات في مخالفات  .ج.ج.إ 446/1 ،164ة التي تحیل إلى الماد .ج.ج.إ 459نظر في ذلك نص المادة أ) 3(
 .253ص. مرجع سابق. دریاس زیدومة. نظر في ذلك دأ .ج.ج.إ 468الأحداث إلى المادة 

 .جزائري. ج.إ 450/1انظر نص المادة ) 4(
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ولم ینص قانون ، )1(قاضٍ أو قضاة ویساعد القاضي محلفان اثنان لیس لهما صفة القاضي
على الشروط التي یجب توافرها في قاضي  الأحداثالإجراءات الجزائیة الیمني، ولا قانون رعایة 

في قانون  الأحداثجب على المشرع أن ینص على مواصفات وشروط قاضي ، وكان یالأحداث
  .الأحداث

سادت حیث  هذه المحكمةتشكیل في  قاضیةكحداث الأقد تتولى رئاسة محكمة  إن المرأة
دعاوي جزائیة وحسم  في الماضي نظرة غیر واقعیة بصدد قدرة المرأة على شغل منصب القاضي

المرأة  إلىوالاجتماعیة، والدینیة بل وطبیة ونفسیة، حیث ینظر  ولهذه النظرة أصولها التاریخیة
العقل، وقد كان الاعتقاد السائد أن الرجل هو الأقدر على  إلىالعاطفة منها  إلىأنها أقرب 

التعامل مع المجرمین بحكم تكوینه العضوي والنفسي، بینما لا یسمح تكوین المرأة وطبیعتها على 
  .)2(هذا العمل

لم یكن هناك وجود للقاضي المرأة في القضاء عامة حتى في عهد الاحتلال  ففي الیمن
م، وكما هو الحال في شمال الوطن في عهد الاحتلال 1967-1839لانجلیزي لعدن من عام ا

، وقد بدأ عهد تقلد المرأة منصب القضاء في "1538:1963"ني والنظام الإمامي من عام العثما
ن من الاستعمار الانجلیزي حیث أن قانون تنظیم القضاء والإدعاء الیمن بعد استقلال جنوب الیم

م لم یشترط الذكورة في القاضي، وقد سمح بتأهیل الفتیات في كلیة 1984لعام " 9"العام رقم 
م بدأ عمل المرأة في 1982م، وعند تخرج أول دفعة عام 1978الحقوق جامعة عدن ابتداء من 

یلة أیة محكمة باعتبارها خبیرة اجتماعیة وقاضیة أحداث، وبعد القضاء إلا أنها لم تشترك في تشك
م أثیر جدل واسع النطاق حول السماح أو عدم السماح للمرأة 1990قیام الوحدة الیمنیة عام 

م وقبل إقراره 1991لسنة " 1"فعند مناقشة قانون السلطة القضائیة رقم  .بشغل منصب قاض

                                                
لفصل في قضایا الأحداث على أو قضاة هو إمكانیة تعیین أكثر من قاضٍ ل ،ویقصد بعبارة قاضي .ج.ج.إ 449/1انظر نص المادة ) 1(

مستوى قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس ولكل قاضٍ منهم جلسة منفصلة عن الآخر كون محكمة مقر المجلس تختص بالنظر في 
قادر كافة الجنایات التي یرتكبها الأحداث على مستوى المجلس القضائي وهذا راجع إلى كون القاضي الواحد على مستوى القسم غیر 

نه أوخبیرین یمكن وصفه على  ،بمعنى أن المشرع الجزائري قد جعل تشكیل محكمة الأحداث من قاضٍ  لفصل في كافة القضایاعلى ا
 . 554،455ص . مرجع سابق. دریاس زیدومة. راجع في ذلك د ،قضاء فردي اجتماعي

ثبـت أن القاضـي المـرأة  ،جریـت لهـذا الغـرضفي دراسـة أ. 139ص. مرجع سابق. مجلة البحوث القضائیة :عبد الرحمن سلیمان عبید) 2(
إلا في حالة  ،تمیل إلى البحث في أدلة البراءة أو تخفیف العقوبة بینما یمیل القاضي الرجل إلى البحث في أدلة الإدانة وتشدید العقوبة

وبالــذات فــي جــرائم  ،علیهــا امــرأة والســعي وراء أدلــة الإدانــة حینمــا یكـون المجنــي ،واحـدة یثبــت فیهــا أن المــرأة تمیــل إلــى تشـدید العقوبــة
  .لذلك جاءت نصوص قوانین الأحداث المعاصرة على وجوب مشاركة المرأة في تشكیل محكمة الأحداث كقاضیة .یةالاعتداءات الجنس
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منصب قاضي وقصر العمل القضائي على الرجال أي ظهرت أصوات معارضة لتعیین المرأة في 
  . )1(اشتراط الذكورة في القاضي
حیث أقرت على  ،م مؤیداً لهذا الاتجاه1992لسنة  24رقم  الأحداثوجاء قانون رعایة 

من " أ/15"علیه المادة  ترجل، وهذا ما نص الأحداثذلك فلم یشترط القانون أن یكون قاضي 
نصت المادة على أن یكون أحد الخبیرین الأخصائیین على الأقل من كما  الأحداثقانون رعایة 

وأن اشتراكها في ، لدور المرأة في مجال تربیة النشئ وهذا یدل على إدراك المشرع الیمني .النساء
صلاحهم الأحداثذو فائدة في رعایة  الأحداثقضاء  ومن خلال الواقع العملي فقد  .المنحرفین وإ

  .اث بأمانه العاصمة صنعاء ولازالت تمارس عملها حتى یومنا هذاتم تعیین قاضیة للأحد
من قبل قاضي فرد، أو هیئة موضوع تخصص قاضي  الأحداثوأثار موضوع نظر دعوى 

ومسألة . )2(، ویمكن القول بأن فكرة تخصص القضاة الجنائیین عموماً لم تظهر إلا حدیثاالأحداث
في الأوساط القضائیة التي كانت تمیل دوماً نحو أثار اهتماماً كبیراً  الأحداثتخصص قاضي 

إیجاد هذا التخصص المبني على معرفة علمیة بالعلوم الإنسانیة، والجنائیة إلا أن هذه الدرجة من 
لم تعمم في كثیر من البلدان سواء لقلة القانونیین الذین سلكوا هذا الاتجاه أو لقلة  صالتخص

أن ب ویستنتج. )3(یبرر عملیاً إیجاد محاكم مختصةمما لا  الأحداثالدعاوي المساقة ضد 
في العلوم  صالتخص ،الدراسة القانونیة .مراحلبعدة تأهیله یمر و  الأحداثتخصص قاضي 

  .التخصص في شئون الأحداث ،الجنائیة
حاملاً لمؤهل علمي في مجال الدراسات القانونیة فمن  الأحداثلابد أن یكون قاضي 
لقضاء أن یكون المتقدم حاصلاً لشهادة معترف بها في مجال شروط التعیین في مناصب ا

، أو من خلال التجربة  الأحداثثم متخصصاً في العلوم الجنائیة ثم ملماً بشؤون ، )4(القانون علمیاً

                                                
كورة صــدر القــانون اشــتراط الــذ 3،4م ص1991لعـام  1انظـر الوثــائق الخاصــة بمناســبة مناقشــة مشـروع قــانون الســلطة القضــائیة رقــم ) 1(

  خالیاً من العاهات المؤثرة على . منه فیكفي أن یكون القاضي الیمني یمني الجنسیة 57ضمن الشروط الواردة في نص المادة 
 ،ن یكون حائزاً على شـهادة مـن المعهـد العـالي للقضـاء بعـد حصـوله علـى شـهادة فـي القـانونأو  ،سنه 30وأن لا یقل سنه عن  القضاء    

أو الأمانة وعلیـه فقـد تمكنـت المـرأة مـن أن تصـبح  ،وألا یكون قد حكم علیه في جریمة مخلة بالشرف ،والسلوكوأن یكون حسن السیرة 
هذا القانون حیث تم تعیـین قضـاة  ،كما استمر عمل القاضیات اللواتي عین في هذا المنصب قبل صدور ،قاضیة بموجب هذا القانون

م عندما تخرجت أول دفعة كلیة الحقوق من جامعة عدن ولازلن 1982ذات في عام من النساء قبل تحقیق الوحدة في محافظة عدن بال
 . في هذا العمل حتى یومنا هذا

 .م على لسان اثري كوفري1880ظهرت هذه الفكرة عام ) 2(
الاعتبـار ضـرورة ركزت بعض الدارسات والمؤتمرات الإقلیمیـة والدولیـة علـى هـذه النقطـة بالـذات داعیـة بصـورة عامـة إلـى الأخـذ بعـین ) 3(

وتفرغــه لقضــائه دون تكلیفــه بقضــایا أخــرى یمكــن أن تأخــذ الكثیــر مــن وقتــه أو تصــرفه عــن متابعــة تطــور . تخصــص قاضــي الأحــداث
 .126ص. قمرجع ساب. التصدي للجریمة :مصطفى العوجي. أنظر فیما سبق.وتطبیق معطیاتها الحدیثة ،العلوم الجنائیة

 .1991لعام  "1"السلطة القضائیة الیمني رقم  من قانون 57أنظر نص المادة ) 4(
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الیمني وقانون السلطة  الأحداث، ومن الملاحظ أن قانون رعایة الأحداثالناجحة في التعامل مع 
في القاضي إلا  طحیث لا یشتر  الأحداثنص یقرر تخصص قاضي أي  نالقضائیة، لا یحملا

حصوله  إلىتحقیق المرحلة الأولى، وهي كونه قانونیاً أي خریج إحدى كلیات القانون إضافة 
  .)1(على شهادة معهد القضاء العالي

        :ممثل النیابة العامة   -ب 
المنحرفین  لأحداثالعاملین في مجال اإقرار مبدأ تخصص  إلىتتجه السیاسة الحدیثة 

یجب أن ف، الأحداث، وألا یكون ذلك التخصص مقتصراً على قضاة الانحرافوالمعرضین لخطر 
عامة والموظفون المساعدون یتسع لیشمل جمیع الهیئات بما فیها الضبطیة القضائیة، والنیابة ال

ه من الأحكام الیمني تطبیق حضور  الأحداثفممثل النیابة العامة اعتبر قانون رعایة  .للقضاء
  .م یرد به نص خاص في هذا القانونالواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة فیما ل

 الأحداثلمشرع الجزائري لم یقر العدید من نصوص خاصة بالنیابة في مجال بالنسبة ل
التي المنحرفین، حیث ترك المجال للقواعد العامة، مقتصرا في ذلك على إیراد بعض النصوص 

تؤكد على أن النیابة عنصر أساسي في تشكیل هیئات القضاء المختصة بالفصل في قضایا 
یمارس وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الدعوى  "، على أن ج.ج.أ 448فتنص المادة  الأحداث

كما " من عمرهم دون الثامنة عشرة الأحداثوالجنح التي یرتكبها  ،العمومیة لمتابعة الجنایات
 یسمع الأحداثفي جلسات  الأحداث، والتي تبین أن قاضي من نفس القانون 467دة نصت الما

تشكل من مستشار مندوب  الأحداث ةغرف"تنص على أن  ج،.ج.إ 473/2مرافعة النیابة والمادة 
  ". ومن مستشارین مساعدین بحضور النیابة وكاتب الضبط ،رئیساً  الأحداثلحمایة 

                                                
إن القضــاء فــي الــیمن لــم یعــرف تخصــص قاضــي . 1991لعــام " 1"مــن قــانون الســلطة القضــائیة الیمنــي رقــم  57أنظــر نــص المــادة ) 1(

ة ذاتیـة بـوتجر  ،ریفةالأحداث ولا حتى تخصص القاضي الجنائي فغالباً ما كان القاضي من المعلمـین بـالقران الكـریم والسـنة النبویـة الشـ
في ممارسة القضاء حیث كان هذا الوضع سائداً في شمال الـیمن فـي ظـل حكـم الإمامـة بینمـا سـاد القضـاء التقلیـدي فـي جنـوب الـیمن 

وكان یقضي في شؤون الأحداث مثلما یقضي في  ،م1955حیث القاضي القانوني الذي یعمل على تطبیق قوانین مستعمرة عدن لعام 
حیــث ظــل . ن أمــام المحــاكم العادیـة ثــم جــاءت بعــد ذلــك القـوانین الوطنیــة لتضــع انحــراف الأحــداث ضـمن إجــرام البــالغینشـئون البــالغی

داري. القضاة العادیین هـم الـذین ینظـرون فـي دعـاوي الأحـداث فقـد  ،الـخ...كمـا أنـه لـم یكـن هنـاك تقسـیم للقضـاء إلـى مـدني وجزائـي وإ
وقد ظل هذا الوضع قائماً في  ،ة علیها حسب درجتها دون تخصص في دعاوي دون أخرىكانت المحاكم تنظر في الدعاوي المعروض

حیث جاء النص على إنشاء محاكم  1991لسنة  1القوانین الشطریة إلى أن تحققت الوحدة الیمنیة وصدر قانون السلطة القضائیة رقم 
یــدعو هــذا الــنص إلـــى الاعتقــاد بضــرورة تعیــین قضـــاة و  ،1991مـــن قــانون الســلطة القضــائیة لعـــام  49الأحــداث طبقــاً لــنص المــادة 

 24مـن قـانون رعایـة الأحـداث الیمنـي رقـم  15الأحداث إلا أن المحاكم الخاصة بالأحداث لم یتم أنشاؤها على الرغم من نص المـادة 
عبـد . انظـر فـي ذلـك د ،الحدیـدة ،عـدن ،تعز. ولم یتم إلا إنشاء محاكم في كل من محافظات الأمانة ،وظلت فترة طویلة 1992لسنة 

 .114،115ص . مرجع سابق. الرحمن سلیمان عبید
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النیابة  و في خطر معنوي فالمشرع لم یوجب حضورلأحداث المعرضین للخطر، أاأما 
وكیل  إلىبعد أن یقفل التحقیق یرسل ملف القضیة  الأحداثفقاضي . أثناء الفصل في قضایاهم

  .)1(الجمهوریة للإطلاع علیه، ولم یبین المشرع ما إذا كان یجب على النیابة العامة إبداء رأیها
للأحداث، إذا لم یكن لأعضائها الخبرة والدرایة  أن تعین نیابة الأحداثولا یكفي في قضایا 

، فضلاً عن الاستقرار وممارسة العمل فترة طویلة في هذا المجال حتى تسهل له الأحداثبشؤون 
، ومن ثم فإن الأخطاء التي تسببها قلة التمرینعن لإجابة على مواطن التساؤل والبعد خبرته ا
لا یعین فقط توزیعاً إداریا لأعمال  الأحداث نیابة متخصصین لمباشرة قضایا أعضاءتعیین 

النیابة الذین لدیهم ثقافة قانونیة عامة وخاصة بانحراف  عضاءالنیابة، بل اختیاراً مناسباً لأ
  .)2(الأحداث

  :الخبراء الأخصائیون   -ج 
وتشكل كل محكمة من قاضي  "...الیمني بقولها  الأحداثمن قانون رعایة  أ/15نصت المادة 

إجراءات ى الأقل من النساء ویكون حضورهما ه خبیران من الأخصائیین أحدهما علواحد یعاون
بقرار من وزیر العدل  الأحداثویعین الخبیران الاجتماعیان في محكمة  .)3(..."المحكمة وجوبیا

ویجب أن تتوفر شروط فیمن یعین خبیراً بقرار من . )4(بالاتفاق مع وزیر الشؤون الاجتماعیة
  .)5(لاجتماعیةوزیر الشؤون ا

                                                
كمــا أن المشــرع المصــري قــد أقــر حضــور ممثــل النیابــة العامــة حیــث . 256،257ص. مرجــع ســابق :دریــاس زیدومــة .انظــر فــي ذلــك) 1(

لعامـــة أمـــام تلـــك المحـــاكم نیابـــات وتتـــولى أعمـــال النیابـــة ا" بقولهـــا  1996لســـنة " 12"مـــن قـــانون الطفـــل رقـــم " 120/2"نصـــت المـــادة 
لســنة " 31"ولـم تكـن موجــودة فـي القـانون الســابق رقـم  ،هــذه الفقـرة مســتحدثة" متخصصـة للأحـداث یصــدر بشـأنها قـرار مــن وزیـر العـدل

 .وقت وهو كغیره من أعضاء النیابة عرضة للنقل والندب في أي ،وعضو نیابة الأحداث ینتدبه النائب العام لشغل تلك الوظیفة 1974
 .273ص. مرجع سابق :حسن محمد ربیع) 2(
نمــا مســاعدین یقـدمون مشــورتهم ومقترحــاتهم للقاضــي القــانوني أثنــاء ) 3( فالمشـرع الیمنــي لــم یعتبــر الخبــراء أعضـاء فــي تشــكیلة المحكمــة وإ

شـاریة فالقاضـي غیـر ملـزم وتعتبـر آراؤهـم ومقترحـاتهم است ،إجراءات المحاكمـة أي یشـتركون فـي نظـر الـدعوى ولا یشـتركون فـي حسـمها
وتعمل على إصلاحه لأن بعـض حـالات الإنحـراف  ،بالأخذ بها مما یعطل دور الخبراء في الوصول إلى تدابیر تلائم شخصیة الحدث

وعلیه فإن الأمر یحتاج إلى  ،أو العضوي أو الأخصائي الاجتماعي أو رجل دین أو خبیر في التربیة ،تتطلب إلى رأي الطبیب النفسي
أو تقریـر الخبـراء الـذین یكونـون  ،ولا یمكـن قصـر الأمـر علـى أقـوال المراقـب الاجتمـاعي ،خبراء وفنیین حسب كل حالة على حـده ندب

 .168،169ص. مرجع سابق. دراسة میدانیة :سلوى بكیر، عادل عازر. في الغالب خبراء اجتماعیین انظر في ذلك
 .قانون رعایة الأحداثاللائحة التنفیذیة لمن ب /15انظر نص المادة ) 4(
  :الشروط الواجب توافرها في الخبیر الاجتماعي) 5(

 .أن یكون حاصلاً على مؤهل لا یقل عن مؤهل جامعي تخصص علم نفس أو علم اجتماع  -1
 .أن یكون لدیه خبرة في مجال رعایة الأحداث لا تقل عن خمس سنوات  -2
 .الطیبة معه ومع أسرتهأن یكون لدیه القدرة على كسب ثقة الحدث وخلق العلاقة   -3
 .أن تتوافر الكفاءة والقدرة الذهنیة والإمكانیات الشخصیة اللازمة للقیام بالمهام المطلوبة منه  -4
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في بعض الدول قد أجازت اشتراك خبراء في  الأحداثفالملاحظ أن نصوص قوانین 
، ویعتبر البعض ذلك تعدیلاً جوهریاً في النظام القضائي التقلیدي الذي الأحداثتشكیلة محكمة 

یتطلب وجود قضاة قانونیین فقط، ویرى آخرون بأن هذا التعدیل لا یؤثر في الواقع لأن 
غیر القانونیین لیسوا ذوي فاعلیة تذكر فإن آراءهم تكون متأثرة برأي القاضي القانوني  ءعضاالأ

  . عند إصدار القرارات
القانونیین في غیر  عضاءویرى آخرون حلاً لهذا الأشكال أن تحدد مواصفات خاصة للأ

اضي ، بینما یرى أنصار النظام القضائي التقلیدي أي القأیضاالتشریع وتحدد صلاحیاتهم 
القانوني بأنه یمكن الاستعانة بالخبراء في مرحلة التمهید للمحاكمة وتؤخذ مشورتهم قبل دخول 
القاضي القانوني في مرحلة المحاكمة، حینئذ یكون قد استفاد من خبرات هؤلاء واستنار بآرائهم، 

  .)1(ثم لا یكون بحاجة إلیهم فیما بعد
، الأحداثمحكمة الخبراء ضمن تشكیل ص على أن یكون كما أن المشرع الجزائري قد ن

بهم الخبراء الأخصائیین في  دویقص" المحلفین"وأن اختلفت التسمیة حیث استعمل مصطلح 
عملاً أساسیا كونه مكلفاً  الأحداثبعض التشریعات، حیث اعتبر عمل المحلف في میدان 

والاجتماعیة  التي بموافاة القاضي بصورة واضحة وكاملة عن جمیع الظروف الشخصیة والبیئیة 
  .)2(یعیشها الحدث

والتي  ج،.ج.إ 450/2،3طبقاً لنص المادة  الأحداثویتم تعیین المحلفین لدى قضاء 
یعین المحلفون الأصلیون، والاحتیاطیون لمدة ثلاثة أعوام بقرار من وزیر العدل "نصت على أن 

ین عاماً جنسیتهم جزائریة ویختارون من بین أشخاص من كلا الجنسین یبلغ عمرهم أكثر من ثلاث
  .."..م بهاوبتخصصهم ودرایته الأحداثیمتازون باهتمام بشؤون 
تشكیل إبطال قراراتها، لأن  إلىدون حضور المحلفین یؤدي  الأحداثوتشكیل محكمة 

ن دورهم مهم في مساعدة القاضي لاختیار التدابیر الملائمة لإصلاح المحكمة من النظام العام وإ 
عاد ،الحدث . )3(علماً أن رأي المحلفین استشاریاً بالنسبة لرئیس الجلسة ولیس ملزماً له ة تربیتهوإ

ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یشترط أن یكون أحد المحلفین على الأقل من النساء كما 
                                                

. م2008. مـــارس. 9ع. مجلـــة البحـــوث القضـــائیة. المســـاهمة الجنائیـــة للحـــدث وولایـــة محكمـــة الأحـــداث :عبـــد الـــرحمن ســـلیمان عبیـــد) 1(
 .136.137ص

 .263ص. رجع سابقم :دریاس زیدومة) 2(
ذا   ،إن لـزم الأمـر ویجـوز لـه. أن رأي الخبراء استشاریاً حیث استعمل المشرع عبـارات .ج.ج.إ 454، 453/4یتبین من نص المواد ) 3( وإ

بالنسـبة للمشـرع المصـري فقـد أقـر أن .  264ص. مرجـع سـابق. دریـاس زیدومـة. د. نظـر فـي ذلـكأ. وهي عبارات لا تفید الإلزام. رأى
مـن " 121/1"الخبراء الأخصائیین ضمن تشكیل محكمة الأحداث واشترط أن یكون أحـد الخبیـرین مـن النسـاء طبقـاً لـنص المـادة یكون 

 .م1996قانون الطفل المصري لسنة 
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ورد في التشریع الیمني والمصري، بل ترك الأمر عاماً فقد یكونوا جمیعهم من الرجال وقد یشكلوا 
  .ن كلا الجنسینم

ترجع أهمیة وجود الخبیرین في مساعدة المحكمة في التعرف على شخصیة الحدث، و
صلاحه اجتماعیا لأن القاضي لیس  وفحص هذه الشخصیة ومعاملته على نحو یكفل معالجته وإ

  .)1(بالضرورة أن یكون ملماً الماماً كاملاً بعلوم النفس والاجتماع والتربیة
على نحو ما حدده المشرع یترتب  الأحداثراعاة تشكیل محكمة وعلى ذلك فإن عدم م

 الأحداثعلیه البطلان المتعلق بالنظام العام، ویستوي أن یكون عدم مراعاة تشكیل محكمة 
حدهما على عدم حضور الخبیرین، أو عدم حضور أحدهما، أو في إهدار أن یكون أمتمثلاً في 

ولقد ظهرت  .)2(ذا كان كلاً من الخبیرین الاثنین رجلاً الأقل من النساء إذ یترتب البطلان، أو إ
   . ) 3(بین الفقهاء حول اشتراط أن یكون أحد هذین الخبیرین على الأقل من النساءاتجاهات 

 :كاتب الجلسة - د 
یلزم لصحة تشكیل المحكمة وجود كاتب یحرر ما یدور في الجلسة في محضر، وعلى 

حتى یكون انعقاد المحكمة صحیحاً فهو جزء متمم ذلك فحضور كاتب في الجلسة أمر ضروري 
                                                

 .234ص. مرجع سابق. قضاء الأحداث علما وعملا :سعید بسیسو) 1(
 .174ص. مرجع سابق. جناح الأحداث :شریف كامل القاضي) 2(
  :مثلت هذه الاتجاهات في الآتيت) 3(

وحجته في ذلك أن ما یشترط فـي . حیث انتقد أصحاب هذا الاتجاه اشتراط أن یكون أحد هذین الخبیرین على الأقل من النساء: الأول    
نـت لـدیهما الدرایـة الخبیرین أن یكون له درایة فنیة بالموضوع الذي یتطلب رأیه فیه فما الضیر في أن یكون الخبیران من الرجال إذا كا

الوسـیط فـي شـرح . احمـد فتحـي سـرور. وكان في وسعهما أن یقدما للقاضي الرأي الـذي یحتـاج إلیـه فـي الفصـل فـي الـدعوى ،المتطلبة
  .231ص. مرجع سابق. قانون الإجراءات الجنائیة

محكمة الأحداث یوفر جواً من الاطمئنان وحجته في ذلك أن وجود المرأة في تشكیل  ،ذهب أغلب الفقه إلى رفض النقد السابق: الثاني
ولــیس مــن شــك فــي أن وجودهــا یحقــق رعایــة أكثــر . للحــدث ویبعــد عنــه رهبــة المحاكمــة الجنائیــة لمــا فیهــا مــن أثــر بــالغ علــى نفســیته

   .1031ص. 1973. القسم العام. شرح قانون العقوبات :محمود نجیب حسني. نظر في لكأ ،للأحداث الصغار
فإنه إذا كان كل ما یشترط في الخبیر هو أن یكون على درایة فنیة بالموضوع الذي یطلب رأیه فیه فإن هذا القول قد ومن ناحیة أخرى 

إذ لابـد أن یــدخل فــي  ،یتطلـب علــى الخبـراء بوجــه عــام فـي كــل المســائل القانونیـة إلا أنــه لا ینطبـق علــى الخبــراء فـي مســائل الأحــداث
 ،171ص. مرجـع سـابق. جنـاح الأحـداث. شـریف كامـل. انظـر ،حـدهما مـن النسـاءأعلـى الأقـل تشكیل محكمة الأحداث خبیران اثنان 

ولا یخل بأهمیة هـذا الشـرط أنوثـة أحـد  ،كما أن عنصر الأنوثة في خبیري المحكمة لازم لتهیئة الجو الاجتماعي المنشود في المحاكمة
 ،314ص. مرجـع سـابق. رعایـة الأحـداث :البشـري الشـوربجي انظـر. الخبیرین صعوبة توفیر خبیرات وهـي صـعوبة لیسـت بالغـة عمـلاً 

لمــا تتحلـى بـه مـن صـفات تتصــف . وممـا لاشـك فیـه أن المـرأة تســتطیع أن تـؤدي مهمـة الخبیـر فـي محكمــة الأحـداث علـى أحسـن وجـه
احمد محمد یوسف  ،نظرأبالصبر والحنان والعطف والشفقة بالصغیر وهي أمور تساعد إلى درجة كبیرة على معرفة خفایا نفس الحدث 

حیث أن المرأة بلا شك تستطیع أن تقوم بهذه  ،ونؤید وجاهة الاتجاه الثاني ،443ص. مرجع سابق. الحمایة الجنائیة للأحداث :وهدان
ومعالجتـه نفسـیاً  ،المهمة على أحسن وجه بمـا تمتـاز بـه مـن عاطفـة الأمومـة والحنـان وهـي أمـور تسـاعدها علـى تفهـم شخصـیة الحـدث

فضلاً عما یحدثه وجود امرأة في المحكمة من إبعاد الحـدث عـن . ودوافعه إلى ارتكاب الجریمة ،على دراسة ظروفه الاجتماعیة والقدرة
 .الجو التقلیدي للمحاكمات الجنائیة للبالغین
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لهیئة المحكمة، وعلى الكاتب أن یدون محضر الجلسة ویثبت فیه الإجراءات التي اتخذت أثناءها 
 320علیه المادة  توهذا ما نص. )1(وكل عمل تجریه المحكمة دون حضوره یكون باطلاً 

المحاكمة، وعلیه أن یدون في  أمین سر الجلسة تحریر محضر جلسة ىیتول" بأن  ،ي.ج.إ
قرارات الخصوم  المحضر كافة الإجراءات والقرارات الصادرة من المحكمة وكذلك أقوال الشهود وإ

  ."بصفة عامة كل ما یجري في الجلسةوطلباتهم، أو اعتراضاتهم و 
لم یتناول قانون الإجراءات الجزائیة نصوصاً  الأحداثبالنسبة للمشرع الجزائري في مجال 

، وبالتالي تطبق القواعد العامة حیث نصت الأحداثصة تتعلق بكاتب الضبط في قضایا خا
، وعند ..."فرد یساعد المحكمة كاتب ضبط تحكم المحكمة بقاضي" على أن  ي.ج.إ 340المادة 

على مستوى المجلس اقتصر على ذكر كاتب الضبط كأحد  الأحداثتناول المشرع تشكیل غرفة 
التي یشكلها  الأحداثویرأس غرفة "  ج أنه.ج.إ 473علیة المادة  تا نصالمشكلین لها، وهو م

  ".مع مستشارین مساعدین بحضور النیابة العامة ومعاونة كاتب الضبط
ویعتبر تشكیل المحكمة من النظام العام، ولذا فإن عدم حضور الكاتب یجعل التشكیل 

محكمة العلیا في نقضها القرار الصادر إلیه ال تمعیباً یترتب على ذلك بطلان الحكم، وهو ما ذهب
یتبین من تفحص القرار المطعون فیه أن اسم كاتب  ثحی" في مجلس قضاء تلمسان بقولها 

، ج.ج.إ 380،429/2وجوباً المادتان  الجلسة غیر وارد ضمن تشكیلة المجلس كما تقتضیه
جوهري وینجر عنه وبالتالي فإن هذا الإغفال من شأنه المساس بصحة القرار، وأنه إجراء 

  .)2("البطلان ولو أن الطعن صادر من المدعي المدني
  :الأحداثاختصاص محاكم  -3

یقصد بالاختصاص بصفة عامة أي السلطة التي یخولها القانون محكمة من المحاكم للفصل 
وتتحدد قواعد الاختصاص بقانون یكون بالضرورة سابقاً على وقوع الجریمة، . )3(في قضایا معینة

، ویخص القانون المحاكم الجنائیة بالفصل وهو م ا یعتبر ضمانة قانونیة للمتهم عند محاكمته جنائیاً
  .)4(في الجرائم التي یثبت نسبتها على متهم معین

                                                
 .396ص. 26س. مجموعة أحكام النقض. 1975مایو11 :نقض مصري) 1(
ولــم  ،95،96ص. 1ج. عــدد خــاص. قســم الوثــائق. مجلــة المحكمــة العلیــا. م2000/نفيجــا/26قــرار المحكمــة العلیــا الصــادر بتــاریخ ) 2(

وذلــك إعمــالاً لــنص المــادة  ،ممــا یعنــي تطبیــق القواعــد الإجرائیــة العامــة. یتضــمن قــانون الأحــداث المصــري نصــاً بشــأن كاتــب الجلســة
الــواردة فــي قــانون العقوبــات وقــانون الإجــراءات تطبــق الأحكــام " م التــي تقتضــي بــأن 1996لســنة " 12"مــن قــانون الطفــل رقــم " 143"

یجب أن " من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه " 276/1"وعلى ذلك فقد نصت المادة " الجنائیة فیما لم یرد به نص في هذا القانون
 ...".لي على الأكثرویوقع على كل صفحة منه رئیس المحكمة وكاتبها في الیوم التا ،یحرر محضر بما یجري في جلسة المحاكمة

 .347ص. مرجع سابق :محمود محمود مصطفى) 3(
 .57ص. 2005. 2ج. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :حسني الجندي) 4(



 

346 
 

الاختصاص عن ولایة القضاء، فإذا كانت الولایة عبارة عن الصلاحیة وهكذا تختلف قواعد 
أم جنائیة، فإن الاختصاص هو الصلاحیة التي  الشاملة للنظر في إجراءات الخصومة مدنیة كانت
  . )1(تقتصر على مباشرة ولایة القضاء في حدود معینة

وتكفل المشرع بتحدید قواعد الاختصاص، فوضع معاییر لاختصاص المحكمة بنظر الدعوى 
د یتحد" بقولها   الأحداثمن قانون رعایة  17 متعددة، وهذا ما نصت علیه المادةالجزائیة من أوجه 

بالمكان الذي وقعت فیه الجریمة، أو توافرت فیه إحدى حالات  الأحداثاختصاص محكمة 
التعرض للانحراف، أو بالمكان الذي یضبط فیه الحدث أو یقیم فیه هو أو ولیه أو وصیه أو أمه 

". الأحداثحسب الأحوال، ویجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى دور تأهیل ورعایة 
أن یدخل في اختصاصها سلطة محاكمة المتهم في الدعوى ویطلق علیه الاختصاص فینبغي 

، وأخیراً یتعین الاختصاص النوعيالشخصي، وأن تختص بالنسبة لنوع الفعل المرتكب ویطلق علیه 
  . )2(أن یكون مختصاً مكانیاً ویسمى بالاختصاص المكاني

 :الاختصاص الشخصي  -أ 
 الأحداثتوزیع الاختصاص بین قضاء  الاختصاص الشخصي الأساسي هو معیار

سن المتهم وقت ارتكاب الجریمة فیشمل  إلى، ویتحدد بالنظر خرىوالمحاكم الجنائیة الأ
 الأحداثالمنحرفین أي الذین یرتكبون جرائم و  الأحداثجمیع  الأحداثاختصاص قضاء 
  . )3(المعرضین للانحراف

بشخص المتهم أو صفته أو حالته، ومع  ةوالقاعدة العامة في المسائل الجنائیة أنه لا عبر 
ذلك فقد یخرج المشرع بعض الأشخاص بسبب صفاتهم، أو حالتهم عن اختصاص المحاكم 

قواعد  إلىبنظر الدعوى المقامة على الحدث  الأحداثالجنائیة العادیة، ویرجع اختصاص محكمة 
شخص  إلى الاختصاص الشخصي، حیث یتحدد اختصاص المحكمة في هذه الحالة بالنظر

ووفقاً لنص المادة . )4(نوع الجریمة التي ارتكبها إلىولیس بالنظر " المجرم أو المنحرف"الحدث 
كل شخص لم یتجاوز سنه خمس عشرة " الیمني یقصد بالحدث  الأحداثمن قانون رعایة " 1"

، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للا   ".نحرافسنة كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً قانوناً

                                                
. مرجع سابق. أوان للخدمات الإعلامیة. 2ط. المحاكمة والطعن في الأحكام في قانون الإجراءات الجزائیة الیمني :أمین عبده دهمش) 1(

 .28ص
 .290ص. مرجع سابق :محمد ربیعحسن ) 2(
 .141ص. مرجع سابق :زینب احمد عوین) 3(
 .260ص. مرجع سابق :عادل صدیق المحامي) 4(
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ویعني هذا أن المشرع قد اهتدى بالمعیار الشخصي في تحدید المحكمة المختصة وذلك 
، والذي یتحدد الأحداثبالاعتماد على سن المتهم وقت ارتكاب الجریمة لتحدید اختصاص محاكم 

قل من الخامسة عشرة طبقاً لما نص علیه المشرع یكون سنه أسن الحدث حیث یلزم أن وفقاً ل
، أو أن یكون سنه أقل من الثامنة عشر طبقاً لما نصت علیه معظم التشریعات كالتشریع الیمني

الجزائري والمصري وقت ارتكابه للجریمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف، 
  . )1(حتى تختص هذه المحاكم بالنظر في أمره

مثل أمامها، والعنصر وهو أن تكون الهیئة القضائیة مختصة من حیث الشخص الذي سی
الشخصي قد ینصب على السن كما هو الشأن بالنسبة للأحداث، وقد ینصب على الصفة كما هو 
الحال بالنسبة للأشخاص العسكریین، وقواعد الاختصاص الشخصي تتعلق بالنظام العام، ویترتب 

  .على مخالفتها البطلان المطلق
من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني  397المشرع عندما قرر في المادة  هوهذا ما یؤكد 
ة رفع الدعوى الجزائیة إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكیفی" من أنه 

أو غیر ذلك مما هو ...المحكمة أو بولایتها بالحكم في الدعوى، أو بعلانیة الجلساتأو بتشكیل 
ذلك مما هو متعلق بالنظام العام التي وردت ضمن المادة ، وعبارة أو غیر "متعلق بالنظام العام 

غیر التي وردت صراحة بمتن المادة  أخرىالسابقة تسمح بأن تعتبر من النظام العام قواعد 
  . )2(المذكورة 
المنحـرفین  الأحـداثهذا التشریع لا یطبق إلا على  برز أهمیة تعیین سن الحدث في كونوت

ن الــذي إذا بلغهــا الحــدث ترتــب علیــه تعــدیل وضــعه القــانوني، ســواء ویــراد بالســن هنــا أي الســ. )3(
  .)4(عند تطبیق قانون العقوبات، أم عند تطبیق قانون الإجراءات الجزائیة علیه

إن تحدید سن الحدث یثـر التسـاؤل حـول الوقـت الـذي بموجبـه یمكـن تحدیـد سـن الحـدث هـل 
ارتكــاب الجریمــة، أو وجــوده فــي حالــة وقــت الحكــم علیــه، أو بوقــت رفــع الــدعوى علیــه، أو بوقــت 

  التعرض للانحراف؟

                                                
 .195ص. مرجع سابق.  الجوانب الإجرائیة لانحراف الاحداث وحالات تعرضهم للانحراف دراسة مقارنة :حسن محمد ربیع) 1(
 .179ص. مرجع سابق :شریف كامل القاضي) 2(
  .63ص. 1992. نعما. مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزیع. 1ط. قانون الأحداث الجانحین :حسن الجوخدار )3(
  :تتمثل أهمیة تحدید سن الحدث من ناحیتین) 4(

أن تحدید السن یتحدد به نطاق مسؤولیة الحدث حیث أن مسؤولیته تختلف عن مسؤولیة البالغ لذلك یتعین على المحكمة قبل  :الأولى
  .أو اتخاذ أي تدبیر قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون ،قیع أیة عقوبة على الطفلتو 

  .أن تحدید سن الحدث یمكن من تحدید المحكمة المختصة هل هي محكمة الأحداث أم المحكمة التي یحاكم أمامها البالغین :الثانیة
  .13ص. 1999. دار النهضة العربیة. حداث في التشریعین اللیبي والمصريالإجراءات الجنائیة بشأن الأ :حمدي رجب عطیة 
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وقــت ارتكــاب  إلــىأن حســاب ســن الحــدث یكــون بــالنظر  إلــىذهــب الــرأي الــراجح فــي الفقــه 
الجریمة أو الوجود في حالة التعرض للانحـراف لا بوقـت رفـع الـدعوى أو بوقـت الحكـم علیـه، فـإذا 

مـا بعــد بلوغـه سـن الرشــد الجنـائي فــإن  إلـى أصـاب الصـغیر غیــره قاصـداً قتلـه ثــم تراجعـت النتیجــة
مســـؤولیته تتحـــدد علـــى أســـاس  ســـنه وقـــت ارتكـــاب الفعـــل لا وقـــت حـــدوث النتیجـــة وهـــي الوفـــاة، 

مــن قـــانون  10هـــذا مــا نصـــت علیــه المـــادة . )1(بنظـــر جریمتــه الأحــداثوبالتــالي تخــتص محكمـــة 
یعتبـر مـن الجـرائم الجسـیمة أو  یتخذ عمر الحدث وقت إتیانه فعـلاً " الیمني بقولها  الأحداثرعایة 

  .)2("ضبطه في أي حالة من حالات التعرض للانحراف أساساً في تحدید المحكمة المختصة
إن تحدیـد ســن الحــدث یتــرك لتقـدیر ســلطة قاضــي الموضــوع كـون هــذا التقــدیر مــن المســائل 

بوثیقــة التـي تخضـع لمحكمـة الموضـوع، ویكــون تحدیـد محكمـة الموضـوع لسـن المـتهم  ضـوعیةالمو 
رسمیة كشهادة المیلاد أو تستعین بخبیر، وعلیه یخضع رأي الخبیر لتقدیر المحكمـة بوصـفها هـي 

الیمنـي، والتـي نصـت  الأحـداثمـن قـانون رعایـة " 9"وهذا ما ذهبت إلیـه المـادة ، )3(الخبیر الأعلى
تقـدیر سـنه  لا یعتد في تقدیر سن الحدث بغیر وثیقة رسمیة، فإذا ثبت عـدم وجودهـا تـم" على أنه 

  . )4("بواسطة خبیر متخصص
یستفاد من نص المادة أن الوثیقة الرسـمیة كشـهادة المـیلاد هـي التـي تعتـد بهـا المحكمـة فـي 
تقدیر سن الحدث فإن تعذر توفرهـا اسـتعانت المحكمـة بخبیـر متخصـص یقـوم بتقـدیر سـن الحـدث 

ا إثبـــات ســـن الحـــدث فیـــتم أمـــ، )5(ویكـــون ذلـــك فـــي جلســـة أمـــام المحكمـــة وتحـــت رقابتهـــا وتقـــدیرها
بالوثائق الأصلیة إذا تم إبرازها للمحكمة عند طلبها من قبـل القاضـي، ولكـن تثـار مشـكلة ألا وهـي 

                                                
  .64ص .مرجع سابق. قانون الأحداث الجانحین :حسن الجوخدار )1(
  .1997لسنة  26من قانون رعایة الأحداث بصیاغتها المعدلة الصادرة بموجب القانون رقم  10المادة  )2(
  .306ص. 1990. 3ط. دار الفكر العربي. لعامقانون العقوبات القسم ا :مأمون سلامة )3(
كما اعتدت التشریعات العربیة عند تحدید سن المتهم بالنظر إلى وقت ارتكاب الفعل الذي . من قانون رعایة الأحداث الیمني 9المادة  )4(

إجراءات جزائیة " 443"لمادة ولا بوقت صدور الحكم فیها كالتشریع الجزائري بموجب ا ،یعتبره القانون جریمة لا بوقت رفع الدعوى
وكذا التشریع المصري بموجب  ،"تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي سن المجرم یوم ارتكاب الجریمة" والتي تنص على أن 

لجریمة وفي دولة الإمارات العربیة المتحدة أیضاً جعلت العبرة في تحدید السن بلحظة ارتكاب ا. من قانون الطفل المصري" 95"المادة 
  .من قانون الأحداث" 1"بموجب المادة 

وقضت محكمة التمییز الأردنیة بأنه یتعین على المحكمة التحقق فیما إذا كان الحدث مسجلاً في سجل النفوس أم لا حتى إذا لم یكن ) 5(
. 76/78تمییز جزائي . مسجلاً فان تقدیر عمره یعود للمحكمة بقرار تصدره بهذا الشأن دون أن تكتفي بتقدیر سنه من الطبیب

ویعد الدفع بالحداثة من الدفوع الجوهریة إذا كان یترتب على قبوله . 39ص. 1ج. مجموعة المبادئ القانونیة لمحكمة التمییز الأردنیة
ن وأ ،ولكن لابد أن یقدم المتهم وولیه لمحكمة الموضوع ما یستند إلیه في الدفع بحداثته ،تغییر مصیر الحدث على نحو أو آخر

یعترض على تقدیرها لسنه سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الدرجة الثانیة حتى یسوغ له بعد ذلك المجادلة فیه أمام 
  .196ص. 77رقم . 4م مجموعة الأحكام س1952. 2/12. محكمة النقض نقض مصري
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حدوث خطأ فـي تقـدیر سـن الحـدث ولا یكتشـف إلا متـأخراً إمـا قبـل صـدور الحكـم، أو بعـد صـدور 
  . الحكم

لحــدث بموجــب الوثیقــة وفــي حالــة اكتشــاف الخطــأ قبــل صــدور الحكــم فإنــه یــتم إثبــات ســن ا
الرسمیة فـإذا تـم السـیر فـي إجـراءات الـدعوى فـلا إشـكال فـي ذلـك، لكـن قـد یحـدث خطـأ فـي تقـدیر 

 ،)1(سن الحدث وذلك عند توفر هذه الوثیقة فیتم إثبات سن الحدث بواسطة خبیر طبقـاً للإجـراءات
بـات تظهـر وثیقـة من ثـم یـتم السـیر فـي إجـراءات الـدعوى، وفجـأة وقبـل الفصـل فـي الـدعوى بحكـم 

إثبات السن ففي هذه الحالة یتعـین علـى المحكمـة التـي تنظـر الـدعوى أن تعتـد بهـا، وتطـرح تقـدیر 
الخبیــر جانبــاً لأن حجیــة الوثیقــة أقــوى فــي الإثبــات مــن تقــدیر الخبیــر المخــتص كــون هــذا التقــدیر 

  .)2(یخضع للتقریب ولیس الیقین المطلق
الحكم فإنه قد یحكـم علـى حـدث مـتهم باعتبـاره طفـلاً  اكتشاف الخطأ بعد صدور أما إذا تم 

، كــذلك قــد أخــرىفــي مرحلــة معینــة مــن مراحــل الطفولــة، ثــم یتبــین بــأوراق رســمیة أنــه فــي مرحلــة 
، ثم یثبت بورقة رسمیة أنه طفل وقد یحدث العكس بصدور  یصدر الحكم على متهم باعتباره بالغاً

، ثم ثبتت ب    .)3(ورقه رسمیة أنه بالغحكم على المتهم باعتباره طفلاً
الیمني  الأحداثمن قانون رعایة " 27"والمشرع قد نظم حكم هذه الفروض في المادة  

إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الرابعة عشرة، ثم ثبت  - أ"  هوالتي تنص بأن
التي أصدرت الحكم  المحكمة إلىبأوراق رسمیة أنه لم یجاوزها رفع رئیس النیابة المختص الأمر 

ذا حكم على متهم باعتباره جاوز سن الخامسة عشرة، ثم ثبت  لإعادة النظر فیه وفقاً للقانون، وإ
المحكمة التي أصدرت الحكم  إلىبأوراق رسمیة أنه لم یجاوزها رفع رئیس النیابة المختص الأمر 

حالة الأوراق  ة للتصرف فیها، وفي الحالتین النیاب إلىلإعادة النظر فیه والقضاء بإلغاء حكمها وإ
 - السابقتین یوقف تنفیذ الحكم، ویجوز التحفظ على المحكوم علیه طبقاً لأحكام هذا القانون، ب

عشر یجوز لرئیس  إذا حكم على متهم باعتباره حدث ثم ثبت بأوراق رسمیة أنه جاوز الخامسة
نظر فیه على النحو المبین في المحكمة التي أصدرت الحكم لتعید ال إلىالنیابة أن یرفع الأمر 

  . )4("من هذه المادة " أ"الفقرة 
 إلىنلاحظ أن المادة السابقة قد أوردت ثلاثة فروض، وأن المشرع جعل رفع الأمر 

المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فیه من اختصاص رئیس النیابة المختصة وجعل ذلك 

                                                
  .153ص. سابق مرجع. السن وأثره في العقاب دراسة مقارنة :عبد الرحمن سلیمان عبید )1(
  .36ص .بدون .دار النهضة العربیة. المسؤولیة الجنائیة للطفل في تشریعات الدول العربیة والشریعة الإسلامیة :حمدي رجب عطیة )2(
  .103ص. مرجع سابق :فوزیة عبد الستار )3(
  . من قانون رعایة الأحداث الیمني 27المادة  )4(
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. المحكمة جوازیاً  إلىالثالث جعل رفع الأمر  ضلفر وجوبیا في الفرضین الأول والثاني، بینما ا
وهنالك اختلاف من حیث خطورة الأثر المترتب على الحكم في تلك الحالات أو الفروض، فلو 

الحالة الأولى لوجدنا أنها توقع عقوبة على حدث لا یجیز القانون أن توقع علیه غیر  إلىنظرنا 
الحدث عقوبة البالغ، وأخیراً فإن الحالة الثالثة الفرض  التدابیر، كما أن الحالة الثانیة توقع على

، والقانون لا یجیز توقیع العقوبة على حدث أو  فیها أن المتهم بالغاً ولكن الحكم اعتبره طفلاً
عقوبة البالغ على طفل أشد خطورة من توقیع التدابیر والعقوبات المقررة للطفل على متهم بالغ، 

نص على تحدید السن وذلك بموجب شهادة المیلاد، وفي حالة عدم  كما أن المشرع الجزائري قد
وجود هذه الشهادة یجوز إثبات السن بأیة طریقة حسب الإجراءات التي ینص علیها قانون الحالة 

  .)1(المدنیة
والحقیقة العملیة أن عملیة الاثبات في المجال الجنائي تتركز على قواعد أساسیة یمكن 

ما بینها في مختلف مراحل الدعوى الجنائیة من ارتكاب الفاعل تتشابك فیات اعتبارها بمثابة معطی
 .)2(الواقعة الاجرامیة حتى صدور الحكم فیها والدخول في مرحلة التنفیذ

 الأحداث ةمن قانون رعای" 16"الفقرة الأخیرة من المادة  نصت قدالمساهمة الجنائیة فأما 
ذا أسهم في الجریمة غیر حدث..."بأنه  وهذا یعني ". المحكمة  إلىوجب تقدیم الحدث وحده  وإ

فلا تختص  الأحداثأن غیر الحدث إذا أسهم في جریمة ماعدا تلك التي نص علیها قانون 
بمحاكمته، بل یكون الاختصاص للمحكمة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص  الأحداثمحكمة 

                                                
ذا لم یوجد هذا الدلیل ،تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك" جزائري على أن من القانون المدني ال 26تنص المادة ) 1( أو تبین  ،وإ

  ". یجوز الإثبات بأیة طریقة حسب الإجراءات التي ینص علیها قانون الحالة المدنیة ،عدم صحة ما أدرج بالسجلات
 :في وسیلتینمما سبق یتضح أن التشریعات العربیة تكاد تحصر وسائل إثبات السن 

  .شهادة المیلاد أو أیة وثیقة رسمیة یعتد بها :الأولى
الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء المتخصصین ولا تجیز التشریعات العربیة إثبات السن بالشهادة الشخصیة أمام المحاكم من  :الثانیة

من قانون رعایة الأحداث السالف الذكر یخضع  47كما أن تقدیر سن الحدث یتضح من نص المادة  ،شخص یشهد على واقعة معینةً 
  :ةللقواعد الآتی

أو المعــرض للانحــراف هــي بوقــت ارتكــاب المــتهم للفعــل المكــون  ،أن العبــرة عنــد تحدیــد ســن الحــدث المــتهم بارتكــاب جریمــة :الأولــى
حـداث المعدلـة بصـیاغتها الحالیـة من قانون رعایـة الأ 10انظر المادة  ،أو وقت وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ،للجریمة

   .1997لسنة  26الصادرة بموجب القانون رقم 
السـنة " من قانون رعایة الأحداث بقولهـا " 2"یقدر سن الحدث وفقاً للتقویم المیلادي ویتضح هذا الحكم من ظاهر نص المادة  :الثانیة

مـن قـانون رعایـة الأحـداث المعدلـة بصـیاغتها  2انظـر المـادة  ،وأن نطاق تطبیـق هـذا الـنص یمتـد إلـى المـواد الجنائیـة كافـة" الشمسیة 
ن فتـــرة الحداثــة تكـــون أطــول وفقـــاً للتقـــویم فـــالتقویم المــیلادي هـــو الأصـــلح للحــدث لأ ،م1997لســنة  16الحالیــة بموجـــب القــانون رقـــم 

  .المیلادي عنها وفقاً للتقویم الهجري
أو مستخرج رسمي منها فإن تعذر توفر ذلك تستعین  ،كشهادة میلاده. راق الرسمیةالوسیلة الأصلیة لإثبات سن الطفل هي الأو  :الثالثة

   .من قانون رعایة الأحداث الیمني 9نظر المادة أ. المحكمة بأهل الخبرة
   .212ص. مرجع سابق. الشهادة واجراءات سماعها امام القضاء المدني: زوینة عبد الرزاق )2(
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استثناء من قواعد امتداد الاختصاص التي  المقررة قانوناً ویلاحظ أن حكم الفقرة المتقدمة البیان
المحكمة العادیة إذا كان بعضها  إلىتقضي بأن تحال الدعاوي المرتبطة ارتباطاً لا یقبل التجزئة 

  . )1(من اختصاص هذه المحكمة والبعض الآخر من اختصاص محكمة خاصة
أو شركاء فیها بمعنى أن الحدث إذا ارتكب الجریمة وبرفقته آخرین بصفة فاعلین أصلیین 

بینما یخضع باقي  الأحداثحالة تعدد الجناة، فإن الحدث بمفرده یقدم للمحاكمة أمام محكمة 
الجناة من البالغین لسن الرشد الجنائي لقواعد الاختصاص العام ویقدمون للمحاكمة أمام المحكمة 

  .    )2(النوعیة والمكانیة المختصة بنظر تلك الجریمة
ذا كان " ... بقولها والتي تنص" ج .ج.إ.ق 465"الجزائري في المادة  وهو ما أقره المشرع وإ

مع الحدث في ارتكاب جنایة أو جنحة فاعلون أصلیون أو شركاء راشدون أحالهم قاضي التحقیق 
، وفصل عنهم القضیة التي تخص الحدث م طبقاً للقانون العامالجهة المختصة بمحاكمته إلى

لتي أنه ورد استثناء على هذه القاعدة ویعد خرقاً للحمایة اغیر ، الأحداثمحكمة  إلىوأحاله 
محكمة  إلىخضع المساهمین في الجریمة من بالغین وأحداث منحها المشرع للأحداث عندما أ

  .)3("ج.ج.إ 249/2" واحدة هي محكمة الجنایات العادیة، وهذا طبقاً لما ورد في نص المادة 
بالغ مع حدث في جریمة واحدة فتختص محكمة  كما أن نظام الفصل في حالة اشتراك

بمحاكمة الحدث واختصاص المحكمة الجنائیة العادیة بمحاكمة البالغ قد أخذت به  الأحداث
، والمغرب، والبحرین، ر، ولبنان، وسوریا، وقطالعراق، ومصر :معظم التشریعات العربیة مثل

  .)4(وتونس
ى هذه القاعدة وجعلت المحاكمة في غیر أن هنالك بعض التشریعات العربیة خرجت عل

حالة مساهمة البالغ مع الحدث في ارتكاب جریمة من اختصاص المحكمة الجنائیة العادیة 
، ومن هذه التشریعات المشرع الأردني كذلك المشرع اللیبي فإن  ،)5(بمحاكمة الحدث والبالغ معاً

أو تقدیمه  الأحداثمحكمة  إلىه قانون الإجراءات الجنائیة یجیز في الجنایات تقدیم الحدث وحد

                                                
 .206ص. مرجع سابق :حسن محمد ربیع) 1(
 .224ص. مرجع سابق :عادل صدیق المحامي) 2(
كمــا تخــتص  ،"لمحكمــة الجنایــات كامــل الولایــة فــي الحكــم جزائیــاً علــى الأشــخاص البــالغین "ن أعلــى  .ج.ج.إ" 249/2"تــنص المــادة ) 3(

المحالین إلیهـا بقـرار نهـائي مـن أو تخریبیة و  ،بالحكم على القصر البالغین من العمر ست عشرة سنة كاملة الذین ارتكبوا أفعالا إرهابیة
 .غرفة الاتهام

مـن قــانون  34والمــادة  ،مــن قـانون الأحــداث القطـري 30 والمـادة ،مـن قــانون رعایـة الأحــداث العراقـي 53نظـر فـي ذلــك نـص المــادة أ) 4(
مـن قـانون  26والمـادة  ،بـيمن قانون المسطرة الجنائیة المغر  537من قانون الأحداث السوري والفصل  40والمادة  ،الأحداث اللبناني

 .من مجلة حمایة الطفل التونسي 92والفقرة الأخیرة من الفصل  ،الأحداث البحریني
 .من قانون الأحداث الأردني 8نظر نص المادة أ) 5(
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محكمة  إلىمحكمة الجنایات وفي الجنح والمخالفات، یقضي بتقدیمهما معاً  إلىمع البالغ 
القاعدة المقررة في القانون الأردني مع بعض التحویر  أیضاوسایر المشرع الكویتي ، )1(الأحداث

مشرع سن الرشد الجزائي بتمام الكویتي، وفي فرنسا حدد ال الأحداثمن قانون " 28"في المادة 
بالنظر في الجرائم التي ترتكب من  الأحداثكما أنه أقر بأن تختص محاكم . )2(الثامنة عشرة سنة

  . )3(طرفهم
أما بالنسبة للبالغین الذین ساهموا في ارتكاب جنایة مع أحداث فإنه فرق بین ما إذا كان 

  .)4(والثامنة عشر سن الحدث یقل عن ست عشر سنة أو بین السادسة عشرة
 الأحداثونؤید القاعدة التي أقرتها القوانین الأولى والتي تقضي باختصاص محكمة 

واختصاص المحكمة الجنائیة العادیة بمحاكمة البالغ في حالة اشتراك بالغ مع  ،بمحاكمة الحدث
وبین  ،حدث في جریمة واحدة، فبالرغم من الارتباط بین موقف كل من الفاعل الأصلي للجریمة

بنظر الجریمة  الأحداثموقف الشركاء فیها فإن ذلك لا ینبغي أن یؤثر على استقلال محكمة 
التي ساهم فیها الحدث بأي صفة كانت ومحاكمته بغض النظر عن موقف المساهمین البالغین 

یعتبر حقا للأحداث أن یحاكموا أمام فذلك  .المقدمین للمحاكمة أمام المحكمة النوعیة المختصة
ع إجراءات خاصة وممیزة تختلف عن إجراءات لمحاكم الخاصة بهم كون هذه المحاكم تتبا

  .للمحكمة، فضلاً عن توفیر الجهد والوقت محاكمة البالغین  أثناء ممارستها لإجراءات المحاكمة
   

                                                
 .من قانون الإجراءات الجنائیة اللیبي 317نظر نص المادة أ) 1(
العقوبـات الفرنسـي بـأن العقوبـات الجزائیـة تطبـق فقـط علـى الأحـداث الـذین تجـاوز مـن قـانون  122/8جاء في الفقرة الثانیة من المادة ) 2(

 . سنهم الثالثة عشرة
أو أمـام محـاكم  ،م جاء في مضمونها أن الأحـداث لا یحـاكمون إلا أمـام محـاكم الأحـداث1945انظر في ذلك المادة الأولى من أمر ) 3(

ویحال البالغون إلى  ،سن الحدث یقل عن ستة عشر سنة یحال إلى محكمة الأحداثأي إذا كان  :ففي الحالة الأولى .جنایات الأحداث
إذا كان الحدث بین ستة عشر وثمانیة عشرة سنة وشارك معه  :الحالة الثانیة .المحكمة العادیة أي محكمة الجنایات المختصة بالبالغین

حـــداث إلــى محكمــة الجنایـــات المختصــة بالفصـــل فــي جنایـــات بــالغون فــي ارتكـــاب جنایــة فلغرفـــة الاتهــام أن تحیــل جمیـــع البــالغین والأ
من  9/3المادة . كما یجوز لها أن تحیل الأحداث إلى محكمة جنایات الأحداث وتحیل البالغین إلى المحكمة العلیا المختصة ،الأحداث

 .289ص. مرجع سابق :دریاس زیدومة. نظر فیما سبقأ ،1945قانون الأحداث الفرنسي لسنة 
كما أقر بأن تختص محاكم الأحداث بالنظر في الجرائم التي ترتكب  ،المشرع الفرنسي سن الرشد الجزائي بتمام الثامنة عشرة سنة حدد) 4(

م أن الأحداث لا یحاكمون إلا أمام محاكم الأحـداث أو أمـام محـاكم 1945حیث جاء في مضمون المادة الأولى من أمر  ،من طرفهم
لنسبة للبالغین الذین ساهموا في ارتكاب جنایة مـع أحـداث فإنـه فـرق بـین مـا إذا كـان سـن الحـدث یقـل عـن إلا انه با ،جنایات الأحداث

قل من أأي حالة ما إذا كان سن الحدث  ،وفي الحالة الأولى ،سنة 18-16أو بین السادسة عشرة والثامنة عشرة  ،سنة 16ست عشرة 
أما إذا كان الحدث  ،المحكمة العادیة أي محكمة الجنایات المختصة بالبالغین سنة یحال إلى محكمة الأحداث ویحال البالغون إلى 16
سنة وشارك معه بالغون في ارتكاب جنایـة فـإن لغرفـة الاتهـام أن تحیـل جمیـع البـالغین والأحـداث إلـى محكمـة الجنایـات  18 –16بین 

حكمة جنایات الأحداث وتحیـل البـالغین إلـى المحكمـة كما یجوز لها أن تحیل الأحداث إلى م. المختصة بالفصل في جنایات الأحداث
 .  م1945من قانون الأحداث الفرنسي لسنة  9/3انظر المادة  ،العادیة المختصة
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 :الاختصاص النوعي   -ب 
الاختصاص النوعي هو الاختصاص من حیث الواقعة، أي أن تكون الجریمة من حیث 

بمعني أن الاختصاص النوعي لقضاء . )1(ییفها القانوني داخله في اختصاص المحكمةتك
  . )2(بالنظر فیها الأحداثیعني نوع القضایا التي تختص محاكم  الأحداث

جرائم  إلىولیس لهذا التنوع في المحاكم الجنائیة وجود في الیمن، صحیح أن الجرائم تنقسم 
مني لم یخصص محاكم معینة تنظر في الجرائم الجسیمة جسیمة وغیر جسیمة، لكن المشرع الی

نما عهد للمحكمة الابتدائیة النظر في جمیع الجرائم  أخرىو  تنظر في الجرائم غیر الجسیمة، وإ
ذا اختلفت . )3(سواء كانت جسیمة أو غیر جسیمة، وكذلك الأمر بالنسبة لمحاكم الاستئناف وإ

فإنها تعد أكثر التقاء في قواعد الاختصاص  الشرائع عموماً في قواعد الاختصاص الشخصي
  .النوعي

، الاختصاص الذي یتحدد بحسب الأحداثویقصد بالاختصاص النوعي في مجال قضاء 
، بمعنى أن الأحداثنوع الجریمة المرتكبة وجسامتها، وتفترض هذه القاعدة تنوع محاكم 

متكامل للأحداث، یتكون  الاختصاص النوعي یرتبط أساساً بصورة عملیة بوجود تنظیم قضائي
  .للجنایات أخرىمن محاكم للجنح والمخالفات، ابتدائیة واستئنافیة و 

، فإن قاعدة الاختصاص النوعي وما یرتبط بها من إذا لم یكن هناك مثل هذا التنظیمف
مسائل لا تثور إذ الأمر في هذه الحالة ینحصر في محكمة واحدة تنظر في كافة الجرائم أیاً كان 

، جنایة أو جنحة أو مخالفة، على أن المشرع قد یخرج على قاعدة الاختصاص النوعي نوعها
ا لا تشكل أفعالا ، ولكنهالأحداثوقائع أو قضایا أو حالات تخص  الأحداثقضاء  إلىفیسند 

جرائم بالمعنى القانوني، كما هو الحال بالنسبة لحالات التشرد  نولا تتضمجنائیة الطابع، 
لیست جنائیة الطابع، فقد  الأحداثلمحكمة  أخرىویمكن كذلك إسناد قضایا  ،)4(والتعرض للجنوح

  .)5(تكون مدنیة أو شرعیة
النظر ب وكذا، الأحداثفي جرائم  الأحداثختصاص قضاء ناول اسنت قما سب إلىإضافة 

وسنتناوله فیما  الأحداثحالات التعرض للانحراف، وأخیراً امتداد الاختصاص النوعي لقضاء في 
  :یأتي

                                                
 .212ص. مرجع سابق :حسن محمد ربیع) 1(
 .154ص. مرجع سابق .قضاء الأحداث :زینب احمد عوین )2(
 .2008. أو أن للخـدمات الإعلامیــة. 2ط. قـانون الإجـراءات الجزائیــة الیمنـيالمحاكمــة والطعـن فـي الأحكــام فـي  :أمـین عبـده دهمـش) 3(

  .29ص
 .245ص. مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :نبیل مدحت سالم )4(
 .46-31كما هو الحال في قانون رعایة الأحداث العراقي في المواد ) 5(
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  الأحداثبالنظر في جرائم  الأحداثاختصاص محاكم: 

دون غیرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في إحدى  الأحداثخول المشرع الیمني محكمة 
تختص محكمة " بقولها  الأحداثمن قانون رعایة " 16" المادة الجرائم، وهذا ما نصت علیه

اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف، دون غیرها بالنظر في أمر الحدث عند  الأحداث
، فمن خلال نص المادة )1(..."الذي ینص علیها هذا القانون خرىكما تختص في الجرائم الأ

السابقة یتضح أن المشرع الیمني قد خول محكمة الأحداث النظر في جمیع الجرائم التي 
م، وكذا حالات التعرض جسیمة أو غیر جسیمة حسب تقسیم المشرع للجرائیرتكبها الأحداث 

   .للإنحراف التي یتواحد فیها الحدث
على النظر  الأحداثتنص بعض التشریعات على اقتصار اختصاص بعض محاكم و 

دون المخالفات التي یرتكبونها حیث تنظر فیها  الأحداثفي الجنایات، والجنح التي یرتكبها 
  . المحاكم الجزائیة العادیة

، لذا فإن النظر في جرائم الأحداثللنظر في جرائم  أصلا الأحداثلقد نشأ قضاء 
سواء كان منصوصاً علیها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر یأتي في مقدمة  الأحداث

، ولكن على نحو متباین جزئیاً بمعنى أن هنالك محاكم الأحداثاختصاصات جمیع محاكم 
. تصاصها على فكر التنوعیقوم اخ أخرىأحداث یقوم اختصاصها على فكرة الشمول و 

تنظیماً قضائیاً متكاملاً في مجال  نوالملاحظ في معظم التشریعات العربیة أنها لا تتضم
، حیث أن الفكرة السائدة في أغلب الانحرافالمنحرفین أو المعرضین لخطر  الأحداثمحاكمة 

ال كافیة أو محكمة الأطف الأحداثهذه التشریعات، أن محكمة واحدة یطلق علیها محكمة 
             .وصالحة للفصل والحكم في كل الجرائم المسندة للحدث

 الأحداثوبناءاً على هذه الفكرة، تختص محاكم . وأیا كانت جسامتها أو درجة خطورتها
الحدث، سواء كانت هذه الجرائم مخالفات، أو  إلىدون غیرها بالنظر في كافة الجرائم المسندة 

 رطبقاً لذلك هو اختصاص شامل وعام لا یتأث الأحداثمحكمة جنح، أو جنایات واختصاص 
أن تثار مسألة  ربنوع الجریمة أو جسامتها أو خطورة النتائج المترتبة علیها، ومن ثم لا یتصو 

  .الأحداثالاختصاص النوعي أمام محكمة 

                                                
كـذلك المشـرع السـوداني طبقـاً لـنص المـادتین  ،مـن قـانون الطفـل المصـري" 121"وهذا ما أخذ به المشرع المصري طبقـاً لـنص المـادة ) 1(

وكذلك المشرع اللیبي أخذ بنفس الاتجاه السابق حیث أن محاكم الأحداث تنظر في جمیع الجرائم التـي  ،من قانون الأحداث" 25،26"
نـه یجـوز للمحقـق تقـدیم الحـدث إف ،عل أو شریك في جنایةباستثناء حالة ما إذا كان مع المتهم الحدث متهم بالغ كفا ،یرتكبها الأحداث

لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنایات أنظر  ،أو إحالة القضیة إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جمیع المتهمین ،وحده إلى محكمة الأحداث
 .ج لیبي.إ. 316،317المادتان 
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رئیساً وعضوین  الأحداثالمشكلة من قاضي  الأحداثوالمشرع الجزائري قد جعل محاكم 
 ،ج.ج.إ 451تنص المادة  حیث الأحداثفین تنظر في الجنایات والجنح التي یرتكبها محل

الذي  الأحداثیختص قسم ، و بنظر الجنح التي یرتكبها أحداث الأحداثیختص قسم " على أن 
أما المخلفات التي . " ...الأحداثیوجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنایات التي یرتكبها 

  . تنظرها المحاكم الجزائیة العادیةف الأحداثیرتكبها 
 حالات التعرض للانحراف اختصاص محاكم الأحداث بالنظر في:  

بالنظر  الأحداثعلى اختصاص محكمة  الأحداثرعایة  المشرع الیمني في قانوننص 
من نفس القانون وتحدد " 16"للانحراف، وهذا ما أكدته المادة  الأحداثفي حالات تعرض 

ویلاحظ أن المشرع الیمني قد استعمل القانون حالات التعرض للانحراف،  من نفس" 3"المادة 
لحدث للخطر كون صور الخطر أوسع لفظ تعرض الحدث للانحراف ولم یستعمل لفظ تعرض ا

تشكل خطر على الحدث إلا أنه لیس  الانحراف، لأنه إذا كان كل صور الانحرافشمل من وأ
نما ق د تكون نذیراً أو مؤشراً لوقوع الطفل المعرض كل صور الخطر تمثل انحراف له، وإ

انحرافه بما یستلزم منعه من ذلك بإزالة سبب هذا الخطر الذي حاق بالحدث  إلىللخطر 
  .)1(لضمان عدم انحرافه
حداث الأ اكمأمام محلمسنا أن ما یعرض من حالات التعرض للانحراف وفي الیمن 

    . دون اللجوء إلى القضاء أقسام الشرطةأولیاء الأمور حلها في  فضل جدا حیث ی ةضئیل

                                                
والتـي نصـت علـى اختصـاص محكمـة الأحـداث بـالنظر فـي  ،طـري والكـویتيأخذ بهذا الاتجاه كـل مـن المشـرع المصـري والبحرینـي والق )1(

 ،مـن قـانون الأحـداث القطـري 28والمـادة  ،مـن قـانون الأحـداث المصـري 29هذا ما أكدتـه المـادة  ،الأحداث للانحراف حالات تعرض
لى اختصاص محكمة الأحداث بالنظر كما أن بعض التشریعات العربیة تنص في قوانینها ع ،من قانون الأحداث البحریني 26والمادة 

" على أنـه  32/1ومن هذه القوانین قانون الأحداث الأردني في المادة  ،وتصفها بحالات التشرد ،في حالات تعرض الحدث للانحراف
كـل  یعتبـر متشـرداً " علـى أنـه  31یجوز لمراقب السلوك أن یقدم إلى محكمة الصلح بصفتها محكمة أحداث أي متشرد  وتـنص المـادة 

على سبیل الحصر إذا وجد الحدث في أي منها اعتبر  31أورد المشرع ثمان حالات في المادة ف. "...من انطبقت علیه الحالات التالیة
غیـر أن هنالــك قـوانین لا تؤكــد اختصـاص محـاكم الأحــداث بـالنظر فــي حـالات تعـرض الأحــداث للانحـراف مــن هـذه القــوانین . متشـرداً 

فهنـاك مـثلاً  ،رق القانون الفرنسي بین الأحداث من حیث السن فیما یتعلق بالاختصاص النوعي لمحـاكم الأحـداثویف. القانون المغربي
وتطبیقـاً لــذلك  ،اختصـاص شـامل لمحكمـة الأطفــال إذا تعلـق الأمـر بحــدث لـم یبلـغ ســن السادسـة عشـرة وأیــاً كانـت التهمـة المســندة إلیـه

وكذلك الجنایات المنسوبة للحدث الذي لم یبلغ  ،لجنح والمخالفات من الدرجة الخامسةتختص محكمة الأطفال دون غیرها بالنظر في ا
ذا بلـغ الحـدث هـذه  ،358ص ،محمـود سـلیمان موسـى ،نقلاً عـن. من قانون الطفولة الجانحة الفرنسي  9سن السادسة عشرة المادة  وإ

مـن قـانون الطفولـة  20/1ة جنایـات الأحـداث المـادة السن فإن الاختصـاص بنظـر الجنایـات المسـندة إلیـه تكـون مـن اختصـاص محكمـ
  . م1951مایو  24الجانحة الفرنسي المعدلة بموجب قانون 

وذلـك فـي حالـة مـا إذا لـم یتطلـب  ،ویختص قاضي الأطفال بالنظر في الجنح والمخالفـات مـن الدرجـة الخامسـة المرتكبـة مـن الأحـداث
نمـا یكفــي فــ ،عقــاب جنـائي علــى الحــدث ضالأمـر فــر  لا أحالــه إلــى محكمــة  ،كــالتوبیخ مـثلاً  ،ي شـأنه تقریــر تــدبیر تربـوي أو تــأدیبيوإ وإ

 . من مرسوم الطفولة الجانحة الفرنسي 5،8الأحداث المادة 
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   بالنظر في الدعوى المدنیة الأحداثامتداد الاختصاص النوعي لقضاء: 

بالنظر في  الأحداثیدور في الفقه والتشریع الجنائي المقارن خلاف بشأن اختصاص قضاء 
اختصاص  اثالأحدعدم منح محاكم  إلىالدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجزائیة إذ یذهب رأي 

وتقدیر " الحدث"النظر في الدعوى المدنیة لتمكینها من التفرغ لبحث الجریمة، وحالة مرتكبها 
  . )1(التدبیر التقویمي المناسب له، دون أن یشغلها عن ذلك بحث الدعوى المدنیة

اختصاص النظر في الدعوى المدنیة،  الأحداثمنح محاكم  إلىفي حین یتجه رأي آخر 
قدر على الفصل في النزاع أ الأحداثلنظام من تبسیط، فضلاً على أن قاضي لما في هذا ا

للدفاع عن حقه، فلا  الأحداثالمدني، كما أنه یمكن المدعي المدني من التدخل أمام محكمة 
، وقد یكون المحكمة المدنیة یفاجأ بحكم في الدعوى الجزائیة من هذه المحكمة یكون حجة أمام

  . )2(میزات هذا النظام هي الراجحة في غیر صالحة ویبدو أن
 :أو المحلي الاختصاص المكاني  -ج 

وفقاً للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائیة یتحدد الاختصاص المكاني بإطار 
جغرافي بضوابط ثلاثة جغرافي معین، وقد استعان المشرع في تحدیده لهذا الإطار المكاني أو ال

اص المكاني، وهذه الضوابط الثلاثة هي مكان وقوع الجریمة، حدها لینعقد الاختصیكفي توافر أ
  . الأحداثقوانین  أیضاومكان إقامة المتهم، ومكان ضبط المتهم، وهي القواعد التي أخذت بها 

مناطق وتخصیص  إلىبمعنى أن الاختصاص المكاني یقوم أساساً على تقسیم الدولة 
ولا . )3(ضمن نطاق منطقتها الأحداثایا محكمة أحداث لكل من هذه المناطق تختص بنظر قض

یثیر تحدید مكان ارتكاب الجریمة صعوبة إذا كانت الجریمة قد تحققت عناصرها كلها في مكان 
واحد إذ ینعقد الاختصاص للمحكمة التي وقعت في دائرتها وهذا ینطبق بالنسبة للجرائم الوقتیة 

ة المستمرة وجریمة الاعتیاد والجرائم البسیطة، أما مشكلة الاختصاص فتثار في حالة الجریم
                                                

فالمشرع الیمني نص على عدم اختصاص المحكمـة  ،لا تقبل الدعوى المدنیة أمام محكمة الأحداث هذا النص ورد في بعض القوانین )1(
وهذا ما ورد أیضا في قـانون الأحـداث الكـویتي المـادة  ،من قانون رعایة الأحداث 23دعوى المدنیة وهذا ما أكدته المادة بالنظر في ال

 ،مـن قـانون الأحـداث القطـري 4والمـادة  ،مـن قـانون الأحـداث الكـویتي 30والمادة  ،من قانون الأحداث المصري 37كذلك المادة  38
 .من قانون الإجراءات الجنائیة اللیبي" 322"والمادة  ،جنائیة التونسیةمن مجلة الإجراءات ال 229والفصل 

. مرجع سابق. أصول قانون العقوبات في الدول العربیة :محمود محمد مصطفى. نقلاً عن ،176ص. مرجع سابق :زینب احمد عوین) 2(
یجـوز لكـل مـن یـدعي إصـابته بضـرر  "حیـث نصـت بقولهـا  .ج.ج.إ 475وهـذا مـا أكـده المشـرع الجزائـري فـي المـادة  126. 125ص

مـن نفـس القـانون حیـث  476وكـذا الفقـرة الأولـى مـن المـادة " نـاجم عـن جریمـة نسـبها إلـى حـدث لـم یبلـغ الثامنـة عشـرة أن یـدعي مـدیناً 
وهذا ما  ،رىوسار في نفس الاتجاه قوانین أخ ،"تقام الدعوى المدنیة ضد الحدث مع إدخال نائبة القانوني في الخصومة "نصت بقولها 
 ،من قانون المسطرة الجنائیة المغربي 47والمادة  ،من قانون الأحداث اللبناني 37والمادة  ،من قانون الأحداث الأردني 9أكدته المادة 

 .من قانون الأحداث السوري 42والمادة 
 .180ص. مرجع سابق :زینب احمد عوین) 3(
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متتابعة الأفعال وجرائم الامتناع والحكمة من تحدید الاختصاص المحلي تقوم على اعتبارات 
اتساق سیر العدالة الجنائیة مع اتساع رقعة الدولة، وزیادة حجم العمل القضائي قد اقتضى أن 

إقلیم الدولة بحیث یتحدد اختصاص كل یتعدد إنشاء المحاكم المتناظرة، وأن تقسم فیما بینها 
  .)1(محكمة من هذه المحاكم

. )2(مكان ارتكاب الجریمة هو المكان الذي تحقق فیه ركنها المادي أو جزء من هذا الركنو 
فیتحدد مكان وقوع الجریمة بالمكان الذي وقعت فیه الأفعال التنفیذیة للجریمة، فإذا وقعت هذه 

، وتكون الأفضلیة للمحكمة التي  الأفعال في دائرة محكمتین أو أكثر انعقد الاختصاص لها جمعیاً
  .)3(ترفع إلیها الدعوى أولا

وقد تثور مشكلة بشأن مكان وقوع الجریمة إذا وقعت جریمة الحدث في أكثر من مكان 
ي في مكان معین وتمت جرامالإواحد كما لو تمت على حدود محافظتین، أو إذا وقع السلوك 

ما مكان النالنتیجة في مك   .تیجةان آخر فالعبرة بأیهما إما مكان السلوك وإ
بشرط أن یكون السلوك أو النتیجة قد تمت والحدث لم یتجاوز سن الرشد الجنائي لم یتم 

أو لم یتم الثامنة عشرة سنة طبقاً لما  ،الیمني الأحداثالخامسة عشرة سنه طبقا لقانون رعایة 
عظم التشریعات، والعبرة هي بالمكان الذي وقعت فیه الأفعال أورده المشرع الجزائري والمصري وم

الأعمال التحضیریة، وفي حالة الشروع تعتبر الجریمة قد وقعت  دلا مجر المعاقب علیها  ةالتنفیذی
في كل محل وقع فیه عمل من أعمال البدء في التنفیذ وفي الجرائم المستمرة یعتبر مكاناً للجریمة 

  . )4(الاستمراركل محل تقوم فیه حالة 
وترجع أهمیة انعقاد الاختصاص للمحكمة التي وقعت في دائرتها الجریمة من حیث أنه تم 
الاعتداء على الأمن العام، وانتهك القانون في دائرة تلك المحكمة وهي الأولى بإجراء المحاكمة 

یكون المتهم دون غیرها، كما أنه یسهل جمع الأدلة وسماع الشهود، والانتقال للمعاینة، وقد 
 الأحداثفالمشرع الیمني قد أقر اختصاص محكمة . )5(مجهولاً ویتعذر بالتالي اختیار مكان آخر

بالمكان الذي وقعت فیه الجریمة أو توافرت فیه إحدى حالات التعرض للانحراف بحسب نص 

                                                
 .61ص. مرجع سابق .2005. 2ج .شرح قانون الإجراءات الجنائیة :حسني الجندي) 1(
 .186ص. مرجع سابق :زینب احمد عوین) 2(
 .142ص. 37ق. 23س. أحكام النقض. م2/1972/ 14. نقص مصري) 3(
ن كان قد بدأ بدائرة محافظة كفر الشیخ إلا أن ذلك لا یخرج  ،لما كانت جریمة نقل المخدرات من الجرائم المستمرة فإن وقوع الجریمة) 4( وإ

عــن اختصــاص نیابــة دمنهــور التــي أصــدرت إذن التفتــیش مــادام هــذا الإذن كــان معلقــاً علــى اســتمرار تلــك الجریمــة إلــى دائــرة الواقعــة 
 .310ص .67ق. 24س. م أحكام النقض11/3/1973. اختصاصها نقض

 .358ص. الوجیز في قانون الإجراءات الجنائیة: محمد سیف فرید )5(
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 داثالأحاختصاص محكمة  دیتحد"، والتي نصت بقولها الأحداثمن قانون رعایة " أ/17"المادة 
  ".بالمكان الذي وقعت فیه الجریمة، أو توافرت فیه إحدى حالات التعرض للانحراف

المختص إقلیمیا بالمحكمة التي ارتكب بدائرتها  الأحداثكذلك المشرع الجزائري جعل قسم 
ومتى كانت الجرائم متنوعة وكثیرة فإن ، )1(الأحداثالجریمة هي المختصة إقلیمیا بالنسبة لقسم 

  .)2(ن ارتكابها یكون أمرا غیر میسور مما قد ینشأ عنه بعض المشاكل العملیةتحدید مكا

                                                
  .ج.ج.إ 451نص المادة أنظر ) 1(
  :قد تتنوع الجرائم أو تكثر فیكون تحدید مكان ارتكابها أمر غیر میسور ومن هذه الجرائم )2(

 فهي جریمة تبدأ وتنتهي في لحظة واحدة  ،لا تثیر الجریمة الوقتیة مشكلة عند تحدید الاختصاص المحلي :الجرائم البسیطة والوقتیة
. وقوع الجریمة هو المكان الذي حصل فیه تسلیم الشیك للمستفیدمثل جریمة إصدار شیك بدون رصید یكون مكان  وفي مكان واحد

أما إذا تعددت هذه الأفعال ووقع كل منها في  ،ولیس مكان الوفاء بقیمته. 532ص. 128ق. 21س. 4/1970/ 6. نقض مصري
آخر كأن یطلق الجاني دائرة اختصاص محاكم مختلفة كما لو ارتكب الفعل التنفیذي للجریمة في مكان وتحققت النتیجة في مكان 

وتحدث وفاة للمجني علیه في مكان آخر یذهب الرأي الراجح إلى أن الاختصاص في هذه الحالة  ،عیاراً ناریاً على آخر في مكان
وأصبح نهائیاً اقتنع  ،ینعقد لكل من المحكمین لأن كل من المكانین یعتبر مكاناً لوقوع الجریمة بید أنه متى صدر حكم من أیهما

إجراءات جزائیة یمني في مستهلها حیث نصت " 235"الأخرى الحكم في الدعوى لسبق الفصل فیها وقد أكدت ذلك المادة على 
 ".یعتبر مكاناً للجریمة كل محل یقع فیه أحد الأفعال الداخلة فیها"على أن 

  حكم هذه الحالة بقولها  ي.ج.إ 235ادة وهي تتكون من نشاط إجرامي یتجدد بتدخل إرادة الجاني وقد بینت الم :الجرائم المستمرة
وبناء علیه تكون المحكمة التي یقع في دائرتها  ،"وفي الجرائم المستمرة یعتبر مكاناً للجریمة كل محل تقوم فیه حالة الاستمرار"... 

ل المتهم في دوائر هذه الحالة مختصة بنظر الجریمة مثال ذلك جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة أو المتحصلة من جریمة إذا تنق
  .محاكم مختلفة فتعدد كل محكمة وقع فعل الإخفاء في دائرتها مختصة بنظر الدعوى

 وكل منها بمفرده یعتبر  ،ً وهي تلك التي یتكون النشاط الإجرامي فیها من عدة أفعال متماثلة یباشرها الجاني تباعا :الجرائم المتتابعة
راً لوحدة الحق المعتدى علیه ووحدة الغرض المستهدف بها فإن المشرع یعتبرها جریمة واحدة ولكن نظ ،كافیاً لقیام الجریمة  قانوناً 

. فیعتبر مكاناً للجریمة كل محل یقع فیه أحد الأفعال الداخلة فیها وینعقد الاختصاص للمحكمة الذي وقع فیها هذا الفعل انظر د
 .64ص. مرجع سابق. حسني الجندي

 نما یلحقها العقاب عند تكرارها باعتبارها  ،كون من عدة أفعال لا عقاب على كل واحد منها على حدهوهي التي تت :جرائم العادة وإ
وقد قطع المشرع ذلك الخلاف بأن خول  ،ولقد دعا أمرها إلى الاختلاف حول المحكمة المختصة بنظرها ،مظهراً لدى الفاعل

 .ي.ج.أ إ/235انظر في ذلك نص المادة . في الجریمة الاختصاص لكل محكمة وقع في دائرتها أحد الأفعال الداخلیة
 إذا وقعت الجریمة عند حد الشروع اعتبرت أنها وقعت كاملة في كل مكان تم فیه عمل من أعمالها التنفیذیة :الشروع في الجریمة .

عل الذي یحدد الاختصاص ویجب أن یكون الف ،وتكون المحكمة التي ارتكبت في دائرتها هذا الفعل مختصة بنظر الدعوى الجزائیة
أما الأمكنة التي فیها الأعمال التحضیریة فلا إعادة لها في تحدید  ،مما یعد بدءاً في التنفیذ أي مكونا للركن المادي في الشروع

 .406ص. مرجع سابق :محمد سیف شجاع. أنظر، الاختصاص المكاني
 للجرائم التي تقع في الخارج حیث نصت " ج.إ 236"ئم في المادة تعرض المشرع الیمني للجرا: الجرائم التي تقع خارج الجمهوریة

 ،ولم یكن لمرتكبها محل إقامة معروف في الجمهوریة ،إذا وقعت جریمة في الخارج مما یسري علیها أحكام القانون الیمني"على أنه 
ذا كان للمتهم محل إقامة معروف في ولا ینطبق هذا النص إ ،ولم یضبط فیها ترفع علیه الدعوى الجزائیة أمام محكمة العاصمة

نما تطبق القواعد العامة ،الیمن أو قبض علیه فیها أما إذا ارتكبت الجریمة جزئیاً خارج الجمهوریة وجزئیاً داخلها اختصت كلیاً  ،وإ
 .ي.ج.إ 236/2انظر في ذلك نص المادة ". المحكمة الواقع في دائرتها مكان ارتكاب أفعال الجریمة داخل الجمهوریة
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ي تختص المحكمة التي یقیم فیها الحدث أو والدیه أو وصیه ففالمتهم  إقامةأما مكان 
، والحكمة من أخرىولو كان مكان وقوع الجریمة في دائرة محكمة دائرتها بنظر الدعوى الجزائیة 

رف على حالة المتهم وسوابقه، كما أنه قد ییسر علیه سبل المحاكمة ذلك أنه قد یسهل التع
لا یكون محل الجریمة معروفاً بوجه لجرائم البسیطة فضلاً عن احتمال أوالانتقال لاسیما في ا

   .محدد
والمقصود بمحل الإقامة المحل الذي یرتبط فیه الحدث بمعاملاته، وعلاقاته العائلیة أي هو 

الدائرة التي یعمل فیها فلا یكفي في ذلك الإقامة المؤقتة، ولا تشترط الإقامة  محل إقامة عادي في
ذا كان للحدث المتهم محل إقامة جازت مباشرة الإجراءات الجزائیة في أي واحد منها  .الدائمة وإ

یتحدد اختصاص محكمة "بقولها  الأحداثمن قانون رعایة  أ/17ما نصت علیه المادة وهذا 
، وهذا ما نص "المكان الذي یقیم فیه هو أو ولیه أو وصیه أو أمه حسب الأحوالأو ب...الأحداث

أو التي بها محل إقامة ...المختص إقلیماً  الأحداثویكون قسم "علیه كذلك المشرع الجزائري بقوله 
  . )1(..."الحدث أو والدیه أو وصیه

باختصاص  نظرا لعدم إقرار نصوص خاصةفإنه القبض على المتهم مكان ل بالنسبة
طبقا للمكان الذي تم فیه القبض على المتهم الحدث هنا تطبق نفس القواعد  الأحداثمحكمة 

 .العامة في قانون الإجراءات الجزائیة التي تطبق على المتهمین البالغین
ویرجع بالفائدة إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة  في الأحداثمحكمة  ویمكن أن تنعقد

تابعة حالة الحدث في المؤسسة المودع فیها خلال مرحلة التحقیق، إذ تتیح معلى الحدث 
" والتي تنص بقولها  ب/17فطبقاً لنص المادة . )2(والمحاكمة والحفاظ علیه خلال هذه الفترة

وهذا یعني أن ". الأحداثیجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى دور تأهیل ورعایة 
، وتبتعد بذلك عن مقرها الأصلي، ولا ینقل الحدث لمحاكمته ان إیداعمك إلىالمحكمة تنتقل 

هي التي تقرر هذا الاقتضاء الذي یستدعي  الأحداثمقر هذه المحكمة ومحكمة  إلىالحدث 
المختص  الأحداثویكون قسم "وقد أخذ بنفس الاتجاه المشرع الجزائري والذي نص بقوله  ،)3(ذلك

                                                
 ،أخذ المشرع المصري بمعیار اختصاص المحكمة التي تقع في دائرة محل إقامة الحدث المـتهم. إجراءات جزائیة جزائري 451المادة ) 1(

حیث نصـت  1996لسنة  12من قانون الطفل المصري رقم " 123"أو ولیه أو وصیه بحسب الأحوال وهذا ما جاء في نص المادة 
أو بالمكان الذي یضبط فیه الحدث أو یقیم فیه الحدث أو یقیم فیه هو أو ولیه أو وصیه ...ة الأحداثیتحدد اختصاص محكم" بقولها

 ".أو أمه حسب الأحوال
 .         184ص. مرجع سابق :زینب احمد عوین )2(
 .738ص. مرجع سابق :البشري الشوربجي )3(
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أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة ...مة بدائرتهاإقلیمیا هو المحكمة التي ارتكبت الجری
  . )1("مؤقتة أو نهائیة

یجوز " كذلك المشرع الكویتي سایر المشرعان الیمني والجزائري والذي نص على أنه 
 )2("عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة للأحداث الأحداثلمحكمة 

، والبت في شؤونهم بما یصلح أحوالهم أن الاقتضاء الأحداثایة فقد لمس القائمون على رع
 ویتطلب أن تكون محاكمتهم في إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة تفادیاً لنقلهم، وحتى لا یبد

تقرر أن یكون في مجمع  الأحداث، وفعلاً فإن محكمة فیهم رجللاً في نفوسهم فیرعبهم بما یؤث
  .)3(لأحداث وهذا تطبیقاً صحیحاً لما أجازه القانونمؤسسات الرعایة الاجتماعیة ل

 يفي إحدى دور الرعایة الاجتماعیة هو أمر جواز  الأحداثیلاحظ أن انعقاد محكمة  
، ولا یحدها في الأحداثللمحكمة وغیر ملزم لها كما أن تقدیر مقتضیات الانعقاد متروكة لمحكمة 

المنفذ ضدهم هذه التدابیر، والوقوف  الأحداثلح رقابة تنفیذ التدابیر، وصا إلىذلك سوى الحاجة 
  . )4(الأحداثعلى مدى صلاحیة هذه الدور للقیام بالتزاماتها تجاه 

مسألة تقدیریة في ید القاضي قد جعل منه أمرا  الأحداثوالواقع أن جعل انعقاد محكمة 
التي تكتنف تنفیذ غیر قابل للتنفیذ، لعدم النص على لزوم تنفیذه فضلاً عن الصعوبات العملیة 

هذا الانعقاد، وما یستتبع ذلك من ضرورة تخصیص قاعة للانعقاد تنظم فیها إجراءات الجلسة، 
شهر على لزوم هذا الانعقاد مرة كل ثلاثة أوغیر ذلك من المتطلبات وكان ینبغي النص على 

  .الأحداثالأقل، وذلك لما لهذا الانعقاد من فوائد جمة تعود بالنفع على 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .ج.ج.إ 451المادة ) 1(
 .1983لسنة  3من قانون الأحداث رقم  27/2المادة ) 2(
 1983لسـنة  3الأحداث المنحرفون والمعرضون لخطر الانحراف في التشریع الجزائي الكـویتي الخـاص رقـم  :فاضل نصر االله عوض) 3(

 .108ص. 1995سنة . 65ع. مجلة الأمن العام والاقتصاد. السیاسة الجنائیة المعاصرة إطارضمن 
 .269.270ص. مرجع سابق :عادل صدیق المحامي) 4(
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2 
الأصل أن إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة تحكمها قواعد عامة یجب على المحكمة 

في ذلك نوع المحكمة ودرجتها، وتتلخص هذه القواعد العامة في المحاكمة العلنیة  يمراعاتها، ویستو 
  .)1(وتدوین إجراءات المحاكمةوالمرافعة الشفویة، وحضور الخصوم لإجراءات المحاكمة 

فإنها تخضع لمجموعة المبادئ  الأحداثأما بالنسبة لإجراءات نظر الدعوى أمام محكمة 
والضوابط تتفق مع الفلسفة العامة التي تقوم علیها فكرة هذه المحاكم، والتي من شأنها أن تحرر 

لقیود الشكلیة التي تتقید بها المحاكم من القواعد القانونیة الجامدة، وا الأحداثالإجراءات أمام محكمة 
  .الجنائیة العادیة عند النظر في قضایا المتهمین البالغین

والمرونة في الإجراءات المتبعة أمامها لا تعني  الأحداثغیر أن الصبغة الاجتماعیة لمحاكم 
. )2(وقارهومكانته و  الأحداثبأي حال الحد من هیبة المحاكم، أو المساس بالصفة القضائیة لقاضي 

جانب  إلى مبالتبسیط، والحد من العلانیة واشتراط وجود محا الأحداثفتتسم الإجراءات أمام محاكم 
الحدث، وجواز إعادة النظر في حكم الإدانة، ویبرر حرص الشارع على أن تنتهي محاكمة الحدث 

  .)3(خلال وقت قصیر جداً خوفاً من تأثیر الإجراءات على نفسیة الحدث ومستقبله
  :والتي تتمثل فیما یلي الأحداثویمكن استخلاص الإجراءات الخاصة المتبعة أمام محاكم 

 : التكلیف بالحضور -1
إصدار أمر بحفظ الأوراق ببعد الانتهاء من التحقیق تقوم النیابة العامة بالتصرف بالتحقیق إما 

ما بتكلیف المتهم بالحضور أمام ا ةأو الأمر بأن لا وجه لإقام لمحكمة إن رأت إحالة الدعوى، وإ
نما  حالمحكمة لا یطر  إلىالمحكمة، وأمر الإحالة  إلىالدعوى  على المحكمة الدعوى الجزائیة، وإ

یطرحها إجراءات التكلیف بالحضور، ویكون التكلیف بالحضور مباشرة من النیابة العامة، أو من 
  .بة العامةالمدعي الشخصي بالمثول أمام المحكمة في الجلسة التي تحددها النیا

وبما أن الحدث قاصر لا تتوافر فیه أهلیة التقاضي عن نفسه ولا یستطیع رفع الدعوى ایا 
كانت، وقد یتابع بسبب ارتكابه جریمة جنایة أو جنحة أو مخالفة أو یتابع على أساس دعوى 

ع الحمایة لوجوده في خطر معنوي، ومبدأ حضور المتهم حدثاً أو بالغاً في الجلسة مبدأ شر 
یضاحاتمناسباً من أدله  هلمصلحته حتى یتمكن من تقدیم ما یرا   . )4(لدرء التهمة عن نفسه وإ

                                                
 .327ص. مرجع سابق. رسالة دكتوراه. ذاتیة الإجراءات الجنائیة بالنسبة للأحداث :نجاة مصطفى قندیل )1(
 .246ص. مرجع سابق :منیر العصرة) 2(
 .355ص. مرجع سابق :عبد الحكیم فوده )3(
 .311ص. مرجع سابق :زیدومة  دریاس )4(
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من إدراك المختصین بهذا  ابعةنخاصة بطبیعة  الأحداثویتسم حضور الحدث أمام محكمة 
والبالغین سواء كان ذلك نموهم الذهني، أو العضوي، أو  الأحداثالجوهریة بین  تالشأن للفروقا

فإذا كانت القضیة المتهم فیها حدث سواء كانت مخالفة أم جنحة أم جنایة تقدم  .)1(ماعيالاجت
  .الأحداثمحكمة  إلىمباشرة 

وكذا وسائل إحضار  ، ومیعاد التكلیف بالحضور،رلذا سنتناول إعلان التكلیف بالحضو 
  .وأخیراً اتخاذ بعض الإجراءات في غیبة الحدث الحدث أمام المحكمة

  :یف بالحضورإعلان التكل  -أ 
الشخص المعلن إلیه أو محل إقامته وفقاً لأحكام القانون،  إلىیتم إعلان التكلیف بالحضور 

ذا لم یعرف محل إقامة المتهم یسلم الإعلان للسلطة الإداریة التابع لها آخر محل إقامة اتخذه  وإ
ویجب أن تتضمن  ،ي.ج.إ 312تبین خلاف ذلك طبقاً للمادة المتهم وفقاً لأحكام القانون ما لم ی

ورقة التكلیف بالحضور التي یحررها المدعي، أو الكاتب المختص حسب الأحوال على البیانات 
  ".ج .إ 310"ة التي نصت علیها المادة اللازم

في جمیع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في الجرائم غیر  الأحداثوتتبع أمام محكمة 
هذا ویكون الإعلان بالتكلیف بالحضور للحدث نفسه، . )2(الجسیمة ما لم ینص على خلاف ذلك

 إلىویجب على من تسلم الإعلان إبلاغه . )3(من له الولایة علیه إلىوالدیه أو  إلىویبلغ كذلك 
لا كان ضامناً لما  المعلن إلیه واتخاذ الإجراءات التي تمكنه من الحضور في الموعد المحدد، وإ

  .)4(یترتب على تقصیره من ضرر
بمبدأ الإعلان لشخص المتهم ومسئوله  الأحداثما أن المشرع الجزائري قد أقر في میدان ك

القانوني في محل إقامتهم، حیث أوجب أن یتم الإعلان بجمیع الإجراءات للاثنین وأن یحضر 
جانب الحدث وجوبیا في  إلىالحدث وولیه الجلسة حیث جعل حضور الولي، أو الممثل القانوني 

  .)5(الدعوى الجزائیة ودعاوي الحمایةجمیع مراحل 
 :میعاد التكلیف بالحضور  -ب 

وفقاً لقانون الإجراءات الجزائیة یقوم الخصوم بالحضور مباشر أمام المحكمة قبل انعقاد 
الجلسة بثلاثة أیام كاملة غیر مواعید مسافة الطریق ما لم تر المحكمة الاستعجال فتقرر تقصیر 

                                                
 .320ص. 2009. دمشق. دار الإشعاع. ئیةقانون أصول المحاكمات الجزا :حسام الدین اجمد أیوب) 1(
 .من قانون رعایة الأحداث الیمني 18 المادة) 2(
 .من قانون رعایة الأحداث الیمني 25انظر المادة ) 3(
 .ي.ج.إ 313انظر المادة ) 4(
حضـانته المعـروفین  یخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصیه أو مـن یتـولى"  أنب .ج.ج.إ 454تنص المادة ) 5(
 ...". له
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، والهدف من منح ابة العامة أو غیرها من الخصومبناءاً على طلب النیمناسباً  هما ترا إلىالمیعاد 
هذا المعیار هو تمكین المتهم من تحضیر دفاعه، والمواعید الخاصة بتكلیف المتهم بالحضور 
مقرر لمصلحته وبالتالي فإن سكوته عن التمسك بعدم مراعاتها أمام محكمة الموضوع یعتبر 

  . )1(تنازلاً عنها
لجریمة المشهودة والجرائم التي تنظر بإجراءات مستعجلة أجاز المشرع بشأنها وفي حالة ا

، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاء میعاد آخر لیحضر یكون التكلیف بالحضور بغیر میعادأن 
  . ي.ج.إ 312مقرر بالفقرة الأولى المادة دفاعه تأذن له المحكمة بالمیعاد ال

  :وسائل إحضار الحدث أمام المحكمة   -ج 
جري إحضار الحدث أمام المحكمة بإحدى الطرق التي تقرها القواعد العامة في قانون ی

وهي التكلیف بالحضور أو القبض وحالة التحفظ المنصوص علیها . )2(الإجراءات الجزائیة الیمني
، ویكون ذلكلمنه عندما ترى المحكمة ضرورة  11،12الیمني في المواد الأحداثفي قانون رعایة 

ن قبل المحكمة في مرحلة التحفظ م رر التكلیف بالحضور والقبض واستمراصدور أوام
، وألاَّ تستخدم القیود الحدث بدنیاً أو نفسیاً  إلى، على أن لا یصحب تنفیذها الإساءة المحاكمة

الحدیدیة عند مثوله أمام المحكمة كما یحدث مع المتهمین الخطرین من البالغین أمام المحاكم 
  . )3(العادیة

ما كانت وسائل إحضار الحدث أثناء التحقیق الابتدائي هي نفسها في مرحلة المحاكمة فإننا ول
  .نحیل عنها منعاً للتكرار

  :إعفاء الحدث من حضور الجلسة  - د 
الأصل في المحاكمات الجزائیة أنه لا یجوز للمحكمة إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر 

لتي تحكم إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة الدعوى، وهذا مبدأ من المبادئ الأساسیة ا
الجنائیة لیس فقط أثناء جلسات المحاكمة بل عند كل إجراء تتخذه المحكمة حتى ولو كان خارج 
قاعة الجلسة كما لو انتقلت المحكمة، أو ندبت أحد أعضائها لإجراء معاینة أو لسماع شاهد لم 

  .)4(یستطع المثول أمامها
ذا كان الغرض من ال تكلیف بالحضور لأي متهم بالغ أو حدث هو تمكینه من الدفاع عن وإ

غایة صدور الحكم  إلىحضور المتهم البالغ إجراءات المحاكمة برمتها  بنفسه وذلك ما یستوج

                                                
 .88ص. مرجع سابق. المحاكمة والطعن في الأحكام في قانون الإجراءات الجزائیة الیمني :دهمش عبده أمین) 1(
 .1994لعام  13رقم  .ي.ج.إ 83-64نظر الموارد من أ) 2(
 .من قانون رعایة الأحداث الیمني 14نظر المادة أ) 3(
 .234ص .مرجع سابق :حسن محمد ربیع) 4(
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تمكین المحكمة من الإحاطة علماً بشخصیة المتهم التي أصبحت  أخرىمن جهة، ومن جهة 
  .)1(تقدیر العقوبة التي ینطق بها القاضي الجزائي وفقاً للسیاسة الجنائیة الحدیثة أحد أسس

غیر أن الوضع بالنسبة للحدث یختلف حیث خرج المشرع على القاعدة العامة وهي وجوب 
حضور المتهم جلسات المحاكمة، حیث سمح للقاضي بأن یعفي الحدث المتهم بجنایة أو جنحة 

من قانون  د/20المادة   ي ورد فيأو مخالفة من الحضور في جلسة المحاكمة وهو الإجراء الذ
یجوز للمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن " بقولها  الأحداثرعایة 

ویكتفي بحضور ولیه أو وصیه نیابة عنه وفي هذه الحالة یعتبر الحكم ". مصلحته تقتضي ذلك 
  . عد العامة حضوریاً وكما أسلفنا فإن هذا النص یعد خروجاً واضحاً على القوا

ویلاحظ بأن الاعتبار السابق بالنسبة لإعفاء الحدث من الحضور نابع من خصوصیة 
من قانون " ب/20"كما نصت المادة . )2(محاكمة الحدث وتقدیر مصلحته في الرعایة والتأهیل

أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج  ةللمحكم" الیمني بأنه  الأحداثرعایة 
  ".حد من ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت مقتضى لذلكأ

لها إذا  زویجو " بأنه ج، .ج.إ 467/2الجزائري حیث نصت المادة في التشریع  ءوهو ما جا
نائبه ه الحالة یمثله محام أو مدافع أو دعت مصلحة الحدث إعفاؤه من حضور الجلسة وفي هذ

ویجوز " بقولها من نفس القانون  468/3مادة ، كما نصت ال"القانوني ویعتبر القرار حضوریاً 
كلها، أو جزء منها أثناء سیرها،  تللرئیس أن یأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طیلة المرافعا

  ".ویصدر الحكم في جلسة علنیة بحضور الحدث
 :الحالات التي یجوز فیها الأمر بإخراج الحدث من جلسة المحاكمة والقیود الواردة علیها   -ه 

النصوص السابقة سواء في التشریع الیمني أو الجزائري والمتعلقة بإعفاء الحدث  من خلال
من حضور جلسات المحاكمة أو بإخراجه أثناء الجلسة نجد أن التشریعان لم یحددا الحالات التي 
یجوز فیها الأمر بإعفاء الحدث من حضور الجلسة، أو إخراجه منها حیث عبر المشرع الیمني 

واستخدم المشرع ..." إذا رأت أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك " بقة بقوله في النصوص السا
  ...".إذا دعت مصلحة الحدث" الجزائري عبارة 

والنصان سالفا الذكر یؤدیان نفس المعنى، وهذا یعني أن المشرعان الیمني والجزائري قد 
ث من حضور ترك للقاضي سلطة تقدیریة في تحدیده تلك الحالات التي تستدعي إعفاء الحد

وبما أن المشرع لم یحدد الحالات التي یجوز فیها لهیئة الحكم إخراج الحدث . )3(جلسة المحاكمة
                                                

 .414ص .1999. مبادئ المطبوعات الجامعیة :احمد شوقي الشلقاني) 1(
 .110ص. مرجع سابق :عبد الرحمن سلیمان عبید) 2(
 .111ص. مرجع سابق :عبد الرحمن سلیمان عبید) 3(
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یمكن إجمال حالات  الأحداثمن الجلسة، إلا أنه ومن خلال القواعد العامة والقواعد الخاصة ب
  )1(:إبعاد الحدث من جلسة المحاكمة إذا توفرت حالة من الحالات التالیة

 خلال الحدث أو أحد الحاضرین من شهود وضحیة وولي الحدث وغیرهم بنظام الجلسة حالة إ
بأیة طریقة كانت، فإن لرئیس الجلسة الأمر بإبعاده من قاعة الجلسة وفي هذه الحالة یطبق 
القاضي النصوص الخاصة بحفظ النظام وتطبیق العقوبات الواردة في هذه النصوص على 

  .)2(ي یقتصر الأمر بالنسبة إلیه على إخراجه من جلسة المحاكمةالبالغین فقط دون الحدث الذ
 سة المحاكمة وذلك متى أن المشرع قد منح القاضي رخصة بأن یأمر بإخراج الحدث من جل

حضوره الجلسة إیذاء شعوره وجرح كرامته خاصة في الجرائم الأخلاقیة، وعند  كان من شأن
في كل الأحوال یكتفي بحضور ولیه أو عرض تقاریر الخبرة أو مشاهدة عرض الصور، و 

  .)3(وصیه أو محامیه
كما أسلفنا في النصوص السابقة أن للمحكمة خروجاً على القواعد العامة المقرر في الإجراءات 

تمثیل الأولیاء، أو الأوصیاء نیابة عن المتهمین إعفاء الحدث من حضور  زالجزائیة التي لا تجی
وأن تكتفي بحضور ولیه أو وصیه نیابة عنه  ،حته تقتضي ذلكالمحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصل

، كما أن للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد  وفي هذه الحالة یعتبر الحكم حضوریاً
لها إخراج  زأنه لا یجو أنها مقیدة في هذه الحالة بأمرین،  رسؤاله إذا رأت ضرورة لذلك، غی

لا یجوز لها الحكم بإدانة الحدث إلا بعد إفهامه بما  أیضا ،يمحامي الحدث أو المراقب الاجتماع
تم في غیبته من إجراءات أي بمضمونه الشهادة التي سمعت والأدلة التي نوقشت وفي ذلك رعایة 

  . )4(لنفسیته فلا یفاجئه حكم الإدانة

                                                
 .323ص. مرجع سابق :زیدومة دریاس )1(
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني 319/3انظر نص المادة ) 2(
 59جاءت المادة ، 58 في حین أن المشرع العراقي بعد أن أتى على ذكر الأشخاص الذین یقتصر علیهم حضور المحاكمة في المادة) 3(

وهـي الجـرائم  ،أي أن تجـري المحاكمـة فـي غیابـه ،على بیان الجرائم التي یجوز للمحكمة أن تستبعد حضور الحدث إجراءات المحاكمـة
وعلـى المحكمـة إحضـار الحـدث لتبلیغـه بـالإجراء  ،العامة على أن یحضر المحاكمة من یحق له الدفاع عنه والآداب ،المخلة بالأخلاق

ومـع ذلــك فــأن  ،المتخـذ بحقــه وتمثـل هــذه المـادة أقصــى درجـات الحیطــة والحـذر وضــمانة أساسـیة فــي المحافظـة علــى شخصـیة الحــدث
لیس في قانون رعایة الأحداث رقم " ار لمحكمة تمییز العراق بأنه حضور الحدث إجراءات المحاكمة یضل هو الأصل حیث جاء في قر 

منـه والخاصــة بارتكـاب الحــدث  59مـا یجیــز إجـراء محاكمـة الحــدث غیابیـاً عـدا الحالــة المنصـوص علیهـا فــي المـادة  1983لسـنة  76
 74قرار محكمة تمییـز العـراق قـرار رقـم  یلزم محاكمة الحدث بمواجهته حین القبض علیه ،جرائم مخلة بالأخلاق والآداب العامة عداها

 . 132ص. مرجع سابق :نقلا عن عبد الرحمن عبید 13/2/1985تاریخ  ،موسعة ثانیة
یقابلهـا المــادة  ،ي.ج.ب إ/20خـراج الحـدث مـن الجلســة لا یـتم إلا بعـد سـماع أقوالــه مـن طـرف القاضــي وهـو مـا نصـت علیــه المـادة ا) 4(

 .مصري وهذا هو القید الوحید الذي تناولته معظم التشریعات  ج.إ 126/1والمادة . ج.ج.إ 467/2
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مة وله وسواء تعلق الأمر بإخراج الحدث من الجلسة، أو إعفائه من حضورها فذلك جوازي للمحك
ن ل حضور الحدث إجراءات المحاكمة وأن یشارك فیها وأطابع استثنائي، ویعني ذلك أن الأص

  .یعبر عن نفسه بحریة
راج الحدث أو كما أن المشرع الفرنسي قد أجاز لرئیس المحكمة في كل وقت أن یأمر بإخ

 ینبغي أن یستمع وهذه الرخصة لها أهمیة، حیث لا. )1(ة أو خلال جزء منهاالشهود خلال المرافع
الحدث لكل ما یقال في شأنه، أو بصدد أسرته سواء من جانب رئیس المحكمة أو من جانب 

إذا كانت مصلحة الحدث  الأحداثالهیئات الاجتماعیة والإصلاحیة، كما أن لرئیس محكمة 
أو  تقتضي ذلك أن یعفیه من المثول في الجلسة، وهنا یمثل الحدث والده أو أمه أو الوصي علیه

ویمكن أن یتخذ هذا القرار قبل الجلسة، ویعتبر الحكم الصادر بمثابة حكم حضوري . )2(محامیه
تقدیم أي التماس، ولكن یبدأ میعاد الاستئناف من الیوم الذي یتم فیه الإعلان  نبحیث لا یمك

  .)3(بالقرار بصفة رسمیة
یمني والتي نصت بقولها ال الأحداثمن قانون رعایة " ب/20"في المادة  دنلاحظ أن ما ور 

للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله، أو بإخراج أحد من ذكروا في الفقرة " 
  ". السابقة إذا رأت مقتضى لذلك

من نفس المادة لوجدنا أن من " أ"ولو جئنا لتحدید من ذكر في الفقرة السابقة وهي الفقرة 
ؤلاء المراقبون یعد أحد أطراف تشكیل المحكمة ضمنهم المراقبون الاجتماعیون، وحضور ه

خراجهما من المحكمة یبطل معه تشكیل محكمة  أسوةً بالقضاة وعضو  الأحداثالأساسي وإ
فالمراقب  أخرىمن ناحیة ومن ناحیة  ،النیابة العامة، حیث أن ذلك التشكیل من النظام العام

والدفاع، ودورهم یحتم  ةوعضو النیابله دور ایجابي كدور الهیئة  الأحداثالاجتماعي بمحكمة 
علیهم النقاش الكامل بالواقعة والظروف المحیطة بها وظروف الحدث، وتفهم شخصیته حتى 

  . كنا من تقدیم تقریر وافٍ للمحكمةیتم
لذا كان ینبغي على المشرع حذف المراقب الاجتماعي من نص المادة، ممن یجوز للمحكمة 

  .مأو النص على استثنائه مإخراجه
  :  تقدیر سن الحدث وكیفیة إثباته -2

من الإجراءات التي یتوجب على المحكمة اتخاذها أثناء محاكمة الحدث هي قیامها بتقدیر سن 
الحــدث، وتســعى لإثباتــه بــالطرق التــي حــددها المشــرع لأنــه بتحدیــد الســن یتحــدد بــه نطــاق مســؤولیة 

                                                
 .1945فبرایر سنة  2من أمر  14/2المادة ) 1(
 .م1958دیسمبر سنة  23التي أدخلت بأمر  1945من أمر فبرایر سنة   13/2المادة ) 2(
 .378.379ص. مرجع سابق :نجاة مصطفى قندیل )3(
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تعــین علــى المحكمــة قبــل توقیــع أیــة البــالغ، لــذلك ی ةتختلــف عــن مســؤولی هالحــدث حیــث أن مســؤولیت
  .عقوبة على الطفل أو اتخاذ أي تدبیر قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون

، أم الأحـداثكما أن تحدیـد سـن الحـدث یمكـن مـن تحدیـد المحكمـة المختصـة هـل هـي محكمـة 
الموضـــوع بالتفصـــیل وتـــداركا  وســـبق لنـــا التطـــرق لبیـــان هـــذا. المحكمـــة التـــي یحـــاكم أمامهـــا البـــالغین

  .من رسالتنا هذهوما بعدها  346 ص الإختصاص الشخصي لمحكمة الأحداث للتكرار راجع
 :سریة جلسات المحاكمة -3

بصورة  الأحداثتجري محاكمة " الیمني على أن  الأحداثمن قانون رعایة  أ/20نصت المادة 
ود والمحـامون والمراقبـون الاجتمـاعیون سـریة، ولا یجـوز أن یحضـر محاكمـة الحـدث إلا أقاربـه والشـه

   ."ومن تجیز له المحكمة الحضور بإذن خاص
فالأصل في المحاكمات الجزائیة أن تكون جلسات المحاكمة علنیة بفتح باب قاعة المحكمة 

ء في الدعوى دون للجمهور، حتى یتوافر أكبر قدر من التجرد وعدم التسلط ومراعاة حقوق الفرقا
وذلك بفضل رقابة الجمهور الحاضر والمتابع للمحاكمات الجزائیة، كما أن  أو تفضیل،تمییز 

المحاكمة العلنیة تحقق بعداً وقائیاً لردع من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب الجریمة، لما 
  .)1(تتضمنه المحاكمة من إجراءات منضبطة تكشف الحقیقة

لمبررة للعلانیة الضارة بمصلحة غیر أن مصلحة الحدث الفضلى، ترجح على الاعتبارات ا
المنحرف، وتؤثر في حالته النفسیة إن  صمةه بو ملأنها وسیلة تشهیر غیر مباشرة تص الحدث

ن تسبباً باتخاذ مواقف تظاهریة وبطولیة ترفع من شأنه في  انطواء على النفس وخجلاً ورهبة، وإ
الجمهور هو كل فرد لیست له و  ،ویراد بالسریة منع الجمهور من غشیان قاعة الجلسة. )2(نظره

وأخذت جمیع التشریعات المعاصرة بمبدأ سریة . )3(علاقة بالقضیة المطروحة على المحكمة 
، ومنها التشریعات العربیة التي أخذت بهذا المبدأ في نصوصها وان اختلفت الأحداثمحاكمة 

 .صیغها
 ج ،.ج.إ" 468"ص المادة اً لما جاء في نفالمشرع الجزائري نص على سریة الجلسة وذلك طبق

ولا یسـمح بحضـور المرافعـات إلا لشـهود القضـیة، والأقـارب القـریبین للحـدث، "...  أنـهوالتي نصـت ب
النقابــة الوطنیــة للمحــامین، وممثلــي الجمعیــات أو الرابطــات أو  أعضــاءووصــیه أو نائبــه القــانوني، و 

                                                
 125غلب دساتیر دول العالم وجاء النص على مبدأ علانیة المحاكمة في المادة ألنص علیه في العلانیة مبدأ أساسي ودستوري ورد ا) 1(

 .من الدستور المصري 169والمادة  ،م1996من الدستور الجزائري لسنة  144وكذا المادة  ،من الدستور الیمني
 .217ص. مرجع سابق. الحدث المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف :دمصطفى العوجي) 2(
 .756ص. مرجع سابق :البشري الشوربجي )3(
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المـراقبین  الأحـداثكلفین بالرقابة على ، والمندوبین المالأحداثالمصالح أو الأنظمة المهتمة بشؤون 
  ".ویصدر الحكم في جلسة علنیة بحضور الحدث...ورجال القضاء

یلاحظ من نص المادة سالفة الذكر أنها قد خالفت المشرع الیمنـي مـن حیـث أنهـا أقـرت لـرئیس 
الجلســة أن یصــدر الحكــم فــي جلســة علنیــة بحضــور الحــدث نفســه وهــو مــا لــم یــنص علیــه المشــرع 

كـذلك . )1(ني، بمعنى أن رئیس الجلسة ملتزم بإجراء المحاكمة بسریة حتـى مرحلـة النطـق بـالحكمالیم
  .)2(هناك من التشریعات من أقرت مبدأ الحد من علانیة جلسات محاكمة الحدث

حـــظ أن مـــن ســـمح لهـــم الـــنص بحضـــورهم محاكمـــة الحـــدث لكـــل مـــنهم وظیفـــة أو دور فـــي ونلا
والسـریة هنـا هـي الأصـل ، )3(هه وتنفیـذ الحكـم الـذي یصـدر بشـأنهالقضیة أو في رعایة الحدث وتوجی

فــي المحاكمــة، ویترتــب علــى مخالفتهــا الــبطلان المتعلــق بالنظــام العــام لتعلقــه بأحــد المبــادئ العامــة 
ما سبق سنتناول حكمـة الحـد مـن علانیـة الجلسـات،  إلىإضافة لمرحلة المحاكمة بالنسبة للأحداث، 

  .بالصحافة الأحداثسات محاكمة ومبدأ حضر نشر محاضر جل
     :الحكمة من الحد من علانیة الجلسة   -أ 

لقد قصد المشرع بالحد من علانیة الجلسة حمایة نفسیة الحدث وحمایة حیاته الخاصة وسمعة 
أسرته، إذ أن الابتعاد عن مظاهر العلانیة قد یبعث الاطمئنان في نفس الحدث، أي أن العلة 

حمایة حیاته الخاصة وسمعته  إلىلانیة جلسة محاكمة الحدث ترجع من ع دمن تقریر مبدأ الح
تتعلق  الأحداث، وسریة جلسات محاكم )4(وسمعة أسرته وبث الاطمئنان في نفس الحدث

  .بالنظام العام
  :بالصحافة الأحداثمبدأ حظر نشر محاضر جلسات محاكمة    -ب 

حظر نشر  إلىل تمتد لا تقتصر السریة على الحد من علانیة جلسات المحاكمة فحسب ب
محاضر جلسات المحاكمة، ومبدأ حظر النشر یتصل اتصالا وثیقاً بمبدأ السریة فلا یمكن أن 

                                                
هنالــك بعــض التشــریعات العربیــة ســایرت المشــرع الجزائــري فیمــا یخــص أن یكــون النطــق بــالحكم فــي جلســة علنیــة مــن هــذه التشــریعات ) 1(

وقـانون الإمـارات العربیــة  ،342والقـانون اللیبـي المـادة ، 43والقـانون اللبنـاني الفقـرة الأخیـرة مـن المـادة ، ج/49القـانون السـوري المـادة 
 .29الفقرة الأخیرة من المادة 

م على أن 1996من قانون الطفل المصري لسنة  126حدّ المشرع المصري من علانیة جلسات محاكمة الأحداث حیث نصت المادة  )2(
جتمــاعیون ولمــن تجیــز لهـــم لا یجــوز أن یحضــر محاكمــة الطفــل أمــام محكمــة الأحــداث إلا أقاربـــه والشــهود والمحــامون والمراقبــون الا

وقد سارت على هذا النهج معظم التشریعات العربیة فیما یخص سریة جلسات المحاكمة كذلك من هذه  ،المحكمة الحضور بإذن خاص
أ مـن /49والمـادة  ،مـن قـانون الأحـداث الأردنـي 10والمـادة  ،مـن قـانون رعایـة الأحـداث العراقـي 58التشریعات ما نصت علیه المادة 

أ مـن قـانون /17والمـادة  ،مـن قـانون الأحـداث القطـري 31/1مـن قـانون الأحـداث اللبنـاني والمـادة  43ون الأحداث السوري والمادة قان
 .الخ...من قانون الأحداث البحریني 27والمادة  ،الأحداث السوداني

 .756ص. مرجع سابقِ . البشري الشوربجي )3(
 Jean Marie Baudouin - Le juge des enfants. Paris -1990. P52. )4(  
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حظر  أخرىتتحقق السریة كاملة إلا بتطبیق مبدأ عدم العلانیة للجمهور من جهة، ومن جهة 
لقاً وهناك ما مط هالنشر ومع ذلك فقوانین الدول مختلفة في إقراره فهناك من التشریعات ما تقر 

  . )1(ولكن بصفة نسبیة هتقر 
بالحدث في هذه  قفالمشرع الیمني قد أقر حظر نشر جلسات المحاكمة، أو ما یتعل

نشر اسم  ریحض" الیمني قد نصت على أنه  الأحداثمن قانون رعایة  42لة فالمادة المسأ
  ".ل النشروصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة، أو ملخصها في أیة وسیلة من وسائ

في هذه المادة، ولكن  ءإلا أن المشرع الیمني لم ینص على عقوبة من یخالف حكم ما جا
م بشأن الجرائم والعقوبات أصبح المخالف 94لسنة  12بعد صدور قانون العقوبات الیمني رقم 

القانون الجدید التي تنص  من 189من القانون الیمني یخضع لحكم المادة  42لحكم المادة 
على سنة، أو بالغرامة كل من أفضى بمعلومات في شأن  دبالحبس مدة لا تزی بیعاق"  أنعلى 

  ".تحقیق أمام المحكمة أو النیابة العامة تقرر إجراؤه بصفة سریة

للحدث تتمثل في  أخرىجانب السریة حمایة  إلىكما أن المشرع الجزائري قد أضفى 
في جلسات  رنشر ما یدو  ریحض" بأن  ،ج.ج.إ 477حظر النشر والتي نصت علیه المادة 

القضائیة في الكتب، أو الصحافة أو بطریق الإذاعة، أو السینما أو بأیة وسیلة  الأحداثجهات 
یتعلق بهویة أو شخصیة  إیضاحكما یحضر أن ینشر بالطرق نفسها كل نص أو  أخرى

 2000 إلى 200المجرمین، ویعاقب على مخالفة هذه الأحكام بعقوبة الغرامة من  الأحداث
سنة، ویجوز نشر الحكم  إلىوفي حالة العود یجوز الحكم بالحبس من شهرین " دینار جزائري

لا عوقب على ذلك بالغرامة من  ولكن بدون أن یذكر اسم الحدث ولو بأحرف اسمه الأولى وإ
  .ج.د 2000 إلى 200

المادة كذالك التشریع الفرنسي حظر نشر محاضر الجلسات عن طریق الصحافة فنصت 
  :م على ثلاثة فروض1945من أمر فبرایر لسنة  14

                                                
معظم التشریعات العربیـة اتفقـت حـول الحـد مـن علانیـة جلسـات محـاكم الأحـداث ففـي العـراق . 345ص. مرجع سابق :دریاس زیدومة) 1(

وأقارب  الحـدث والمـدافع  ،تجري محاكمة الحدث في جلسة سریة لا یحضرها غیر أعضاء المحكمة وموظفوها وذو العلاقة في الدعوى
نه والشهود والمتهمون الآخرون في الجریمة التـي یحـاكم مـن أجلهـا وموظفـو المؤسسـات التابعـة لـوزارتي الصـحة والشـؤون الاجتماعیـة ع

مـن قـانون الأحـداث  20/1ومندوبو الجمعیات المعنیـة بشـئون الأحـداث مـا لـم تمنـع المحكمـة حضـور بعضـهم طبقـاً لمـا ورد فـي المـادة 
ولا یسـمح بالـدخول إلـى المحكمـة  10حداث الأردني قد نص على محاكمة الأحـداث بصـورة سـریة فـي المـادة كما أن قانون الأ ،العراقي

خـذ بـنفس أكمـا  ،ووالدي الحدث أو وصیه أو محامیه ومن كان من الأشخاص الـذین  لهـم علاقـة مباشـرة بالـدعوى ،إلا لمراقبي السلوك
وقانون الأحداث لدولة الإمارات العربیة المتحدة المادة ، 27لقانون البحریني المادة وكذا ا 49الاتجاه قانون الأحداث السوري في المادة 

وقـــانون ، 240قـــانون الإجـــراءات التونســـي المـــادة ، و 32وقـــانون الإجـــراءات اللیبــي المـــادة ، 23وقــانون الأحـــداث اللبنـــاني المـــادة ، 29
 . 29 تي المادةوقانون الأحداث الكوی، 533المسطرة الجنائیة المغربیة المادة 
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  عن طریق الصحافة المكتوبة، والمرئیة دون  الأحداثحظر نشر محاضر جلسات محاكم
   .)1(أي استثناء

  وقد اقترن المتهمین الأحداثحظر نشر أي صیاغة أو توضیح یتعلق بهویة وشخصیة ،
  .)2(م1945من أمر  14لرابعة من المادة هذا الحظر بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة ا

  من الممكن نشر الحكم الصادر في جلسة علنیة، ولكن دون إشارة لاسم الحدث حتى
  . بالحروف الأولیة

وقد نصت المادة . )3(ألف فرنك 25000 إلىویستتبع مخالفة ذلك عقوبة الغرامة التي تصل 
لة مخالفة القواعد السابقة عن طریق في حا" م على أنه 1965من قانون أول یولیو سنة  14/1

الصحافة یعتبر كل من مدیر النشر، والمحررین بمثابة فاعلین أصلیین یتعرضون للمساءلة 
ن لم یوجد فإنه یعد بمثابة فاعل أصلي صاحب الواقعة المعاقب علیها أو الذي قام  الجنائیة، وإ

المساءلة الجنائیة على أساس  بطباعتها أو الموزع أو متعهد الإعلانات، وقد نص صراحة على
التي حددت المساهمة، " 121" ةنصوص قانون العقوبات الماد إلىالمساهمة، وذلك بالإحالة 

 الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  2-7وقد قررت القاعدة 
ر أیة معلومات یمكن أن تؤدي من حیث المبدأ نش زلا یجو " قواعد بكین تأكیداً لهذه الحمایة أنه

 ".التعرف على هویة الحدث المجرم إلى
ه في أسبابویرى بعض الفقه أنه لا مانع من نشر الحكم الصادر ضد الحدث ونشر 

وذلك لأن هذا النشر سوف یحقق أهدافا  أخرىالصحف، أو الكتب أو الإذاعة أو بأیة طریقة 
مما یشجعهم على إیجاد  الأحداثعلماً بمشاكل  عملیة متمثلة في إحاطة الرأي العام والجمهور

  .)4(حلول اجتماعیة ملائمة لهذه المشاكل في عملیة المكافحة
ما سبق أن معظم التشریعات قد أقرت مبدأ السریة بجمیع صورها في جلسات م نستنتج

ن اختلفت فیما بینها من حیث جواز علانیة النطق بالحكم الأحداثمحاكم  ن إلا أننا نرى أ. وإ
إفساح المجال لحضور أقارب الحدث جلسة المحاكمة دون تحدید درجة القرابة كما جاء في 

 إلىالیمني، وهذا بدوره سوف یحول الجلسة من سریة  الأحداثمن قانون رعایة  42نص المادة 
علنیة فیما یخص الأقارب حیث أن الأقارب مفهوم واسع، ولا یمكن القول بأن جمیع الأقارب 

                                                
. فرنــك 40000فرنــك إلــى  300م حیــث نصــت هــذه المــادة علــى توقیــع عقوبــة الغرامــة مــن 1945مــن أمــر فبرایــر ســنة  14/4المــادة ) 1(

  .وتصبح في حالة العود الحبس سنتین على كل ما ینشر بأي وسیلة كانت لما دار في الجلسة
Jean- Francois  Renucci- Droit pénal des mineurs. Ed. Paris. 1991. p. 104.   

Alain Bruel et Denis Salas- op. cit. p. 105. )2(  
  .نفس المرجع السابق .انظر في ذلك 1945من أمر  14/5المادة ) 3(
  .488ص. مرجع سابق :احمد محمد یوسف وهدان) 4(
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مصلحة المتهم الحدث في الرعایة والتأهیل، فقد یكون من بین الأقارب من هو  حریصین على
 إلىحریص على التشهیر بالحدث لسبب أو لآخر، لذا نرى وجوب تحدید درجة القرابة فإضافة 

قاعة المحكمة  إلىالوالدین یجوز السماح لأحد الأقارب ممن تهمه مصلحة الحدث الحضور 
  . لثانیة أو الثالثة على الأكثرعلى أن تكون درجة قرابته ا

بالسریة في إحدى الجلسات لمحاكمة حدث في  دلواقع العملي فإننا لاحظنا عدم التقیأما ا
أمانة العاصمة حیث جرت محاكمة الحدث في مكتب رئیس المحكمة ولیس في قاعة المحكمة، 

وكان ینبغي نظر وكانت التهمة الموجهة للجاني والمجني علیه هي جریمة الاغتصاب الجنسي 
رقم  ي.ج.إ" 263"أن المادة  إلىالدعوى بصورة سریة لیس باعتبار المتهم حدث فحسب، بل 

  .الخ...علنیة حفاظاً على النظام والآدابم تعطي القاضي إمكانیة استبعاد ال1994لسنة " 13"
 ،ةوالجدیر بالذكر أن الحظر قد شمل جمیع وسائل النشر المرئیة والمسموعة والمقروء

حول المحیط الإعلامي اللاهث وراء أخبار  ركما أن ما یدو . الإنترنت أیضاویدخل فیها 
 ضالحوادث ونشرها بالخطوط العریضة والعناوین البارزة على نحو یجسد الرذیلة، وهو ما یتعار 

بالسبق الصحفي،  ىتحت ما یسم الأحداثمع الغرض من فرض السریة في مجال محاكمة 
  .یجب إعادة النظر في ذلك لذا. وحریة الصحافة

 :الاستعانة بمدافع عن الحدث -4
أوجب المشرع الیمني الدفاع عن الحدث من خلال اختیار الحدث محامیاً له أو أن تقوم النیابة  

أن  بیج "بأنه الیمني  الأحداثمن قانون رعایة  19أو المحكمة بندبه، وهذا ما نصت علیه المادة 
محام یدافع عنه فإذا لم یكن قد اختار محامیاً تولت النیابة، أو  )1(مةیكون للحدث المتهم بجرائم جسی

  ". المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة
ذا كان  وحق الدفاع قدیم وجد منذ وجدت الخصومة، التي لابد فیها من الهجوم والدفاع، وإ

م للدفاع عنه، فإن المتهم الحدث الناقص الإدراك، أكثر محا إلىالمتهم البالغ الكامل الإدراك بحاجة 
جانب المحامي  إلى أیضامحام لإرشاده والدفاع عنه، كما هو نظراً لتكوینه بحاجة  إلىحاجة 

فمن المقرر أن حق . )2(الجنوح إلىلمدافع اجتماعي محیط بواقعه الاجتماعي والظروف التي دفعته 
الاستعانة بمحام للدفاع عنه، سواء في مرحلة التحقیق  المتهم في الدفاع یقتضي تمكینه من

  .وهذا ما أقرته التشریعات والاتفاقیات الدولیة ،الابتدائي أم في مرحلة المحاكمة

                                                
وكــذلك كـل جریمـة یعـزر علیهــا  ،ف أو أطـرافأو بإبانـة طـر  ،عوقــب علیـه بحـد مطلـق أو بالقصــاص بـالنفس الجـرائم الجسـیمة هـي مـا) 1(

  .بالإعدام أو الحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات
  .218ص. مرجع سابق. دار الثقافة. قضاء الأحداث :زینب احمد عوین) 2(
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بالنسبة للمشرع الجزائري جعل حضور المحامي وجوبي وعند الاقتضاء یندب رئیس الجلسة 
ج  بأن حضور محام في .ج.إ 292ة من تلقاء نفسه محامیاً للمتهم وهو ما نصت علیه الماد

وفي " الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي، وعند الاقتضاء یندب الرئیس من تلقاء نفسه محامیا للمتهم 
الجنح جعل المشرع للمتهم حریة الاختیار بین اختیار محام من عدمه أي أن الأمر جوازي، لكن 

  )1(:الة ارتكابه جنحة في حالتینالمشرع جعل حضور المحامي للدفاع عن المتهم وجوبیا في ح
 إذا كان المتهم مصاباً بعاهة طبیعیة تعوق دفاعه.  
 إذا رأى القاضي أن المتهم یستحق عقوبة الإبعاد.  

، والبالغین فیما یتعلق بالجنایات من خلال تطبیق نص المادة الأحداثكما أن المشرع قد سوى بین 
   .467/1، وكذلك المادة "ج.ج.إ 292

خرج المشرع عن القاعدة العامة حیث جعل حضور  الأحداثلجنح المرتكبة من قبل وبالنسبة ل
یتبین أن المشرع الجزائري بالنسبة للأحدث الجانحین قد وحد  قمما سب. )2(المحامي أمراً وجوبیا

علیه الأمر  وأحكام الاستعانة بمحام سواء تعلق الأمر بجنایة أو جنحة أو مخالفة، عكس ما ه
 .)3(ناة البالغین حیث أحكامها مختلفةبالنسبة للج

                                                
  .ج.ج.إ 351انظر نص المادة ) 1(
  ...."حامیه ویتعین حضور الحدث بشخصه ویحضر معه نائبه القانوني وم"...ج .إ 461تنص المادة ) 2(
اتفقــت معظــم التشــریعات العربیــة علــى ضــرورة حضــور مــدافع مــع الحــدث للــدفاع عنــه أمــام . 354ص. مرجــع ســابق. دریــاس زیدومــة) 3(

 ،فمنهـا مـا اسـتلزم وجـوده فـي الجنایـات فقـط. محاكم الأحداث إلاَّ أنها قد اختلفت في نوع الجریمة التي توجب حضور المحـامي للـدفاع
غیـر أنـه مـن المتفـق  ،إلیها الجنح ومنها ما أغفل النص على حضور مدافع مع المتهم سـواء فـي الجنایـات أو الجـنحومنها ما أضاف 

  :علیه عدم لزومه في المخالفات هذه الاتجاهات یمكن بیانها بنوع من الإیجاز فیما یلي
ت القانون اللیبي طبقاً لنص المادة مـن قـانون یوجب هذا الاتجاه حضور مدافع عن الحدث في الجنایات فقط من هذه التشریعا :الأول

  .من قانون الأحداث البحریني 16الإجراءات اللیبي وكذا المادة 
ذهب هذا الاتجاه إلى ضرورة حضور مدافع عن الحدث في الجنایات والجنح ومن أمثلة هذه التشریعات القانون الجزائري كمـا  :الثاني

من قانون الإجراءات الجزائیة  337/1ب من قانون الأحداث السوري كذلك الفصل /44المادة  سبق بیانه  والقانون السوري طبقاً لنص
مــن القــانون  244مــن القــانون المغربــي والمــادة  526وفــي المغــرب طبقــاً لــنص المــادة  ،فــي محــاكم الأحــداث 1968لســنة  23عــدد 

  .1983لسنة  3من قانون الأحداث الكویتي رقم  30اللبناني كذلك المادة 
ومن أمثلة هذه التشریعات القانون العراقي الذي لم  ،في الجنایات ىأغفل هذا الاتجاه النص على حضور مدافع مع الحدث سو  :الثالث

نما نص في المادة  ،یرد نصوص بشأن الاستعانة بمحام مع الحدث حـد أأومـن  ،للمحكمة أن تقبل الدفاع مـن الحـدث" على أنه  23وإ
مؤسسـات الاجتماعیـة أو الخیریـة دون حاجـة إلـى وكالـة أمـا التشـریع الأردنـي فقـد سـكت عـن مسـألة الـدفاع عـن حد ممثلـي الأأقاربه أو 

كما أن المشرع المصري أوجب محام للدفاع عن الحـدث المـتهم بجنایـة نظـراً  ،"وكذلك في القوانین السابقة علیه. 1968الحدث قانون 
مـن قـانون الطفـل المصــري  125حیـث نصـت المــادة ، 1996الطفـل المصــري لسـنة مـن قـانون " 125"لخطورتهـا تطبیقـاً لـنص المــادة 

 ،فإذا لم یكن قد اختار محامیاً تولت النیابة العامة أو المحكمة ندبه، یجب أن یكون للطفل في مجال الجنایات محام یدافع عنه" بقولها 
  ".وذلك طبقاً للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائیة
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كما أن المشرع الفرنسي قد كفل للحدث حقه في الاستعانة بمحام أثناء محاكمته في محكمة 
من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شئون قضاء  2-7وقد قررت القاعدة . )1(الأحداث
مراحل الإجراءات ضمانات إجرائیة  تكفل في جمیع" هذا الحق وذلك بنصها على أن  الأحداث

  .". ..الحق في الحصول على خدمات محام...أساسیة مثل
كافة الإجراءات  إلىضمانة الاستعانة بمحام  إلىوتعتبر هذه القاعدة بمثابة دعوة بسیطة 

من قواعد الأمم  2-15الجنائیة لیس في الجنایات وحدها بل في الجنح كذلك، وتشیر القاعدة 
للحدث الحق في أن یمثله طوال سیر الإجراءات " هذا الفهم عندما تقرر  دما یؤك ىإلالمتحدة 

ین تنص قانون القضائیة مستشاره القانوني، أو أن یطلب أن تنتدب له المحكمة محامیاً مجاناً ح
  ".البلد على جواز ذلك

حدث غیر وواضح من الشق الأخیر من هذه القاعدة أنها تترك موضوع انتداب محام مجاناً لل
  .قانون كل دولة إلىالقادر على الاستفادة من هذه الضمانة 

 إلىمما سبق أن السبب في وجوب ندب مدافع عن المتهم بجنایة طبقاً للقواعد العامة نستنتج 
حالة الاضطراب التي تصیب المتهم لخطورة ما یواجهه من اتهام، وما یحتمل أن یحكم به علیه 

أما بالنسبة . للمحكمة العلم المطلوب بوجهة نظره رعه، فلا یتوافعرض دفا نمما یجعله لا یحس
السبب السابق فإن المتهم یكون حدیث السن تنعدم خبرته بمثل هذه  إلىللمتهم الحدث إضافة 

الأمور، ولا یعرف كیف یرتب دفاعه من حیث الأصل فضلاً عن اضطرابه مما یسهل إیقاعه 
فرض سلامة موقفه مما یكون معه أمر ندب محام له أمرا مواطن الخطر حتى على  إلىوالزلل به 

وقد جعله المشرع متصلاً بالنظام العام فلا یقبل من المتهم النزول عنه، كما یجوز الدفع به . واجباً 
 .في أیة حالة كانت علیها الدعوى

 
   

                                                
ذا لــم یــتم اختیــار هــذا  ،م لابــد أن یكفــل القاضــي المحقــق وجــود محــام للحــدث1945مــن أمــر فبرایــر ســنة " 10"وفقــاً لــنص المــادة ) 1( وإ

یقــوم قاضــي التحقیــق بإخطــار والــدي الصـــغیر "  بــأنحیــث نصـــت هــذه المــادة  ،المحــامي فــإن القاضــي یســتطیع أن یعــین محامیــاً لــه
وعلیهما في حالة عدم اختیار الصغیر أو ممثله القانوني لمن یدافع عنه . ءات المتخذة ضد الحدثالمعروفین أو الوصي علیه بالإجرا

م والمعــدل 1945فبرایـر سـنة  2مــن أمـر  10المـادة " أو أن یطلـب مــن نقیـب المحـامین تعیـین هــذا المـدافع رسـمیاً  ،أن یعینـا لـه مـدافعاً 
 يلأن الاسـتجواب الأولـ ،لا یفـرض إلا بعـد أول مثـول ،مـن جانـب القاضـيغیر أن تعیین محام للحدث  ،1951مایو سنة  24بقانون 

ومـا  114غیر أن ذلـك لا یمنـع حـق القاضـي فـي تجنـب القواعـد التـي تـنص علیهـا المـادة  ،للحدث یسیر بنفس طریقة استجواب البالغ
 .أنظر في ذلك. یلیها من قانون الإجراءات الجنائیة

 Jean  Pradel- Droit pénal. Tome 11. procédure pénale Ed. Paris. 1989.J.C.P. 1952, note                         
 brouchot. P. 494.            
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 :الأحداثعدم جواز الإدعاء المدني أمام محاكم  -5
ي إعطاء المحكمة الجنائیة حق الفصل في الدعوى من القواعد التي أقرتها التشریعات ه

المدنیة التي ترفع أمامها تبعاً للدعوى الجنائیة الناشئة عن الجریمة، بل وأكثر من ذلك أجازت هذه 
المحكمة  إلىالتشریعات إمكان تحریك الدعوى الجنائیة عن طریق الدعوى المدنیة التي ترفع مباشرة 

فیها الإدعاء المباشر من قبل المضرور من الجریمة، فلكل من  الجنائیة في الحالات التي یجوز
لحقه ضرر من الجریمة أن یقیم نفسه مدعیاً بحقوق مدنیة أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى 

ولكن هل . )1(الجنائیة في أیة حالة كانت علیها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة
  ؟الأحداثمحاكم یجوز الإدعاء المدني أمام 

أي  الأحداثلقد اختلفت الآراء في هذا الموضوع فالبعض یرى عدم جواز منح محكمة 
لبحث  أن تتفرغ الأحداثاختصاص یتعلق بالدعوى المدنیة، وحجته في ذلك أنه یجب على محكمة 

 الجریمة وحالة الحدث وتقدیر التدبیر التربوي والإصلاحي الملائم له، وهذا أمر یتطلب بحثاً 
ارتكاب الجریمة، ولا یجب أن یشغلها عن ذلك  إلىیة التي دفعته جرامالإمستفیضاً لمعرفة الدوافع 

بحث الدعوى المدنیة لذلك لم یكن من المستساغ أن یسمح المشرع بالإدعاء المدني أمام تلك 
 إلىالمحاكم حتى لا یصرفها عن الغرض التي أنشئت من أجله، ویكون على المضرور أن یلجأ 

وبالنتیجة خطر  أیضاعلى ذلك  بالمحكمة لاقتضاء حقه في التعویض عن الضرر الناشئ، ویترت
  .)2(وبصفة مطلقة حتى ولو اشترك مع الحدث بالغ الأحداثالإدعاء المباشر أمام محكمة 

لما فیه من تبسیط كما أن  الأحداثوالبعض الآخر یقر بإجازة الادعاء المدني أمام محاكم 
یكون أقدر على الفصل في النزاع المدني، ویمكن المدعي من التدخل أمام محكمة  الأحداثقاضي 
للدفاع عن حقه فلا یفاجأ بحكم من هذه المحكمة یكون حجة أمام المحكمة المدنیة، وقد  الأحداث

والاتجاه الأول في . )3(یكون في غیر صالحه وما في ذلك من توفیر لوقت القضاة والمتقاضین
ر بالتأیید كونه یبعد الدعوى الجنائیة المرفوعة على الحدث عن طابع الخصومة نظرنا هو الجدی

 إلىسیحول الدعوى المرفوعة على الحدث  الأحداثالجنائیة، فإجازة الإدعاء المدني أمام محاكم 
محاولة تشویه صورة الحدث والإساءة إلیه بهدف إثبات حقه  إلىنزاع یهدف منه طالب التعویض 

                                                
  .147ص. مرجع سابق :حمدي رجب عطیة )1(
  .363ص. مرجع سابق :محمود سلیمان موسى) 2(
للمؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي والذي  تقریر مقدم. دعوى التعویض أمام المحاكم الجنائیة :حسن صادق المرصفاوي) 3(

. حقـوق المجنـي علیـه فـي الإجـراءات الجنائیـة. منشور ضمن أعمال المؤتمر والتي صدرت تحت عنـوان. 1989مارس . انعقد بالقاهرة
  .363ص. مرجع سابق :محمود سلیمان موسى. نظر كذلكأ. دار النهضة العربیة
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مدني مما یتعارض مع الهدف من تخصیص محكمة للأحداث، وكذا مع الآفاق في التعویض ال
  .الأحداثالجدیدة للعدالة الجنائیة بشأن 

كما أن المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي أكد على حظر الإدعاء المدني 
أنعكس هذا الخلاف وقد . )1(، والتوجیه على تعمیم ذلك في التشریعات العربیةالأحداثأمام محاكم 

الفقهي على التشریعات الخاصة بالطفولة الجانحة، ولهذا نجد أن بعضها یتبنى الرأي الأول ویجیز 
  . الأحداثالإدعاء المدني أمام محاكم 

فمن التشریعات  الأحداثعدم جواز الإدعاء المدني أمام قضاء  إلىبینما یتجه بعضها الآخر 
مشرع الیمني، فأقر بعدم جواز الإدعاء المدني أمام محاكم التي تتماشى مع الاتجاه الأول ال

ذا رفعت الدعوى المدنیة أمامها یحكم بعدم قبولها وهو ما أقرته المادة الأحداث من قانون  23، وإ
، وقد "الأحداثالدعوى المدنیة أمام محكمة  للا تقب" الیمني والتي نصت بأنه  الأحداثرعایة 

بحث حالة الحدث بحثاً مستفیضاً لمعرفة  الأحداثوفر لمحكمة حرص المشرع بهذا الحكم أن ی
الجریمة واختیار التدبیر الملائم لحالته، ومن شأن إجازة الإدعاء المدني  إلىالدوافع التي دفعته 

أمامها أن یصرفها عن الغرض الذي من أجله أنشئت بمشاكل الدعوى المدنیة التابعة 
  . )2(والتعویضات

وجرائمهم ترفع أمام القضاء المدني في مواجهة  الأحداثن أخطاء فالدعوى المدنیة ع
المسئولین عنهم طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني وقانون المرافعات، فعلى المضرور أن یلجأ 

المحكمة المدنیة لاقتضاء حقه في التعویض عن الضرر الناشئ من جریمة الحدث، ویرى الفقه  إلى
یتعلق بولایة هذه المحكمة في الفصل في الدعوى  الأحداثنیة أمام محكمة أن قید الدعوى المد

أمامها الدعوى المدنیة  تالمدنیة، فالمشرع سلب منها هذه الولایة، ومن ثم یتعین علیها إذا ما رفع
  . )3(أن تحكم بعدم الاختصاص ولیس بعدم القبول

اء المدني في التحقیق التي الإدعوفي نظرنا یترتب على هذا المبدأ من باب أولى، عدم جواز 
أما التشریعات التي تتماشى مع أصحاب لعامة أو قاضي التحقیق مع الحدث، النیابة ا تجریه

فمنها المشرع الجزائري  الأحداثالاتجاه الثاني والتي تقضي بجواز الإدعاء المدني أمام قضاء 
                                                

. مرجــع ســابق. شــورات المــؤتمر والتــي صـدرت تحــت عنــوان الآفــاق الجدیــدة للعدالــة الجنائیـة فــي مجــال الأحــداثیراجـع التوصــیات بمن) 1(
  .32ص

  . 763ص. مرجع سابق :البشري الشوربجي )2(
من قـانون الإجـراءات الجنائیـة المصـري  35كذلك المشرع المصري حیث نص في المادة . 764ص. مرجع سابق :الشوربجيالبشري  )3(

من  30والمادة  ،من قانون الإجراءات الجزائیة التونسي 229والمادة  ،"تقبل المطالبة بحقوق مدنیة أمام محكمة الأحداثلا " نه على أ
ولا تجیز هذه التشریعات كذلك الادعاء المدني على  ،من القانون الكویتي 38من القانون القطري والمادة  4والمادة  ،القانون البحریني

  .إذا كان یحاكم أمام محاكم الأحداث مع متهم حدثالمتهم البالغ 
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، له الحق أن یدعي مدنیاً فالقاعدة هي أن كل من لحقه ضرر من جنایة أو جنحة أو مخالفة
حیث نصت المادة  الأحداثوهذه القاعدة تسري كذلك فیما یتعلق بجرائم . )1(للمطالبة بالتعویض

حدث لم  إلىیجوز لكل من یدعي إصابته بضرر ناجم عن جریمة نسبها " أنه  ،ج.ج.إ 475/1
رتكبها حدث یحق له أن وهذا یعني أن من تضرر من جریمة ا ."اً یبلغ الثامنة عشرة أن یدعي مدنی

   )2(:یطالب بالتعویض بإحدى الطرق التالیة
  طریقة التدخل عندما تكون الدعوى العمومیة قد حركت من قبل النیابة العامة فیلجأ المضرور

عندما یكون الملف في حوزته، أو أمام قاضي التحقیق بشؤون  الأحداثمدعیاً أمام قاضي 
، أو أمام قسم  عندما یكون التحقیق مازال الأحداث إذا كانت القضیة منشورة  الأحداثجاریاً

  .أمامه
  عندما یقوم المدعي المدني بمبادرة تحریك الدعوى العمومیة في حالة عدم وصول العلم

 قالنیابة العامة أو وصل العلم بوقوعها ولكن الدعوى لم تحرك، وهنا لا یح إلىبالجریمة 
 الأحداثبمقر قسم  الأحداثالتحقیق المختص بشؤون للمضرور الإدعاء مدنیاً إلا أمام قاضي 

  .)3(الذي یقیم بدائرة اختصاصه الحدث
 ومتهمون أحداث وتم الفصل بینهم، وأراد  في حالة ما إذا وجد في قضیة واحدة متهمون بالغون

المضرور مباشرة الدعوى المدنیة في مواجهة جمیع المتهمین أحداث وبالغین فیتم ذلك  الطرف
 .)4(حكمة الجزائیة للبالغینأمام الم

اختصاص النظر في الدعوى المدنیة المرفوعة من  الأحداثوهناك تشریعات أعطت لقضاء 
  .)5(المضرور على الحدث وذلك بالتبعیة للدعوى المدنیة

                                                
یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة لكـل "  بأن. ج.ج.إ أ/2تنص المادة ) 1(

  ".من  أصابهم شخصیاً ضرر مباشر تسبب عن الجریمة
  .301ص. مرجع سابق :دریاس زیدومة. نظر في ذلكأ) 2(
  .ج.ج.إ 475/3انظر نص المادة ) 3(
ذا وجـد فـي قضـیة واحـدة متهمـون بـالغون وآخـرون أحـداث وفصـلت المتابعـات فیمـا یخـص " ج علـى أنـه .إ 2،3/ 476تنص المادة ) 4( وإ

الجزائیـة التـي  وأراد  الطرف المضار مباشرة دعواه المدنیـة فـي مواجهـة الجمیـع رفعـت الـدعوى المدنیـة أمـام الجهـة القضـائیة ،الآخرون
نمـــا یحضـــر نیابـــة عـــنهم فـــي الجلســـة نـــوابهم  ،وفـــي هـــذه الحالـــة لا یحضـــر الأحـــداث فـــي المرافعـــات ،یعهـــد إلیهـــا بمحاكمـــة البـــالغین وإ

  ".القانونیون
 1951مــایو  24الصــادر فــي  1951لســنة  687مــن قــانون الطفولــة الجانحــة الفرنســي المعدلــة بموجــب القــانون رقــم  6تــنص المــادة ) 5(

 ". یجوز قید الدعوى  المدنیة أمام قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال أو محكمة جنایات الأطفال" ولها بق
 547فالقانون المغربي منح محاكم الأحداث اختصاص النظر في الدعوى المدنیة التي ترفع بالتبعیة للدعوى الجنائیة فتنص المادة 

 16كل شخص متضرر من جریمة ینسب اقترافها لحدث لم یبلغ من العمر  یمكن أن یطالب بالحق المدني" ج مغربي على أنه.إ
= توجه المطالبة بالحق المدني ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني " من ذات القانون على أنه 548وتنص أیضا المادة  ، ..."سنة
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 :الفحص الاجتماعي والنفسي قبل الحكم على الحدث  -6
 سبابت التي تتعلق بالأیقصد بالفحص الشامل لشخصیة الحدث المنحرف، مجموعة المعلوما

أو العوامل أو الظروف التي جعلته یرتكب السلوك المنحرف وتحدید أفضل السبل الكفیلة بإصلاحه 
  . وحمایته وتقویمه

عدیدة ومتنوعة، فقد تكون عضویة أو  الانحراف إلىالتي تؤدي بالحدث  لوالظروف أو العوام
على الجهة المنوط بها مهمة فحص شخصیة نفسیة، وقد تكون اقتصادیة أو اجتماعیة ولهذا یجب 

ي، وذلك لتتمكن جرامالإالحدث، تحدید أي من تلك العوامل والظروف التي جعلته یرتكب الفعل 
وفحص الشخصیة بهذا المعنى یجب . )1(من اختیار العلاج الملائم لحالة الحدث الأحداثمحكمة 

لدعوى یجب أن یضطلع به أشخاص أكفاء أن یكون إلزامیا، ولكي یكون فحصاً مثمراً ومنتجاً في ا
، وأن یتضمن هذا الفحص دراسة شخصیة الحدث من مختلف جوانبها، وهذا تمن كافة التخصصا

یعني أن هناك فریقاً من الخبراء والاختصاصیین والأطباء منوط بهم مهمة القیام بتلك الدراسة 
عداد ملف الشخصیة   . وإ

الحدث، والشخصیة الواجبة فحصها، والقائمون  لذا سنتناول بیان الهدف من فحص شخصیة
 .بتحقیق شخصیة الحدث، وأخیراً نوع الفعل الموجب للتحقیق

 :الهدف من فحص شخصیة الحدث  -أ 
ضرورة فحص شخصیة الحدث قبل الحكم علیه أن هذا الفحص یساعد المحكمة  رمما یبر 

هو خلل  الانحرافمنشأ  على تفهم أوجه المشكلة من نواحیها المختلفة، فقد یظهر أحیانا أن
أن ما  أوالجسم  أعضاءانفعالي ناجم عن اضطراب وخلل في إحدى الغدد، أو إصابة أحد 

من  هعلیها زال ما ب لیحتاجه الحدث لیس سوى عنایة صحیحة ومعالجة طبیة، إذا ما حص
  .)2(خطورة أو من میل للانحراف

إذا ما أرید لها أن  الأحداثا على ومن ناحیة ثانیة فإن العقوبات والتدابیر التي یحكم به
تكون فعالة ومحققة أهدافها، فلا بد للقاضي أن یكون على علم بالطباع الحقیقیة للحدث 

الحدث من جمیع جوانبها  یةفإن الكشف عن شخص أیضاولظروفه الشخصیة والاجتماعیة، و 

                                                                                                                                                       
ج من قانون الأحداث  /37نظر نص المادة أكذلك القانون اللبناني ". الدعوى أمام محكمة الأحداث وفقاً للأصول العادیة في= 

   .من قانون الأحداث الأردني 9 نظر نص المادةأوالقانون الأردني . اللبناني
  . 760ص. مرجع سابق :البشري الشوربجي )1(
اسـة مـنهم فـي حاجـة م% 50ن حـوالي أمن الأحداث المنحرفین عادة ضعاف الجسم ومشوهو الخلقـة و % 70ثبت للباحثین أن حوالي ) 2(

أنظـر فـي  ،سـر غنیـة ارتكبـوا جـرائم السـرقة وثبـت أنهـم مرضـى نفسـیونأكما ثبـت علمیـا أن بعـض الأحـداث مـن  ،لمعالجة طبیة سریعة
  .66ص. م1958. دمشق. سوریا. 2ط. قضاء الأحداث علما وعملا :سعدي بسیسو ،ذلك
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رصة لكي تعاد تنشئته یسمح بترشید اختیار القاضي بین التدابیر المختلفة لإعطاء الحدث أكبر ف
  . )1(على أسس سلیمة

ویكاد یجمع الفقه في ظل السیاسة الجنائیة الحدیثة، وخاصة بعد ظهور حركة الدفاع 
وتوقیع الجزاء  ،الاجتماعي على أهمیة فحص شخصیة المتهم قبل الحكم علیه إذ أن معاقبته

   .)2(دون فحص شخصیته يفعله لا یجد إلىعلیه استناداً 
وجوب إجراء عدة فحوص طبیة، وعقلیة ونفسانیة واجتماعیة على  إلىقه ویذهب الف

وبدیهي  الانحرافمن هذه العوامل كان لها تأثیرها في  الحالات التي توحي فیها الظروف أن أیا 
القاضي القیام به بمفرده، لذا كان یجب علیه أن یستعین بأهل الخبرة  عأن هذا الفحص لا یستطی

. )3(ثین الاجتماعیین لبحث الحالة النفسیة، والعقلیة، والاجتماعیة،  للمتهممن الأطباء والباح
جراءات دراسة شخصیة الحدث قبل الحكم التي تقررها جمیع التشریعات یتمیز بها قضاء  وإ

ذه الدراسة للمجرمین عن القضاء الجنائي العادي، لعدم إقرار التشریعات إجراء ه الأحداث
  .)4(تشریعات جعلها جوازیه في نطاق محدود ، باستثناء بضعةالبالغین

، كما  الأحداثفي حین أن الفقه الجنائي متفق على أهمیة دراسة شخصیة  والبالغین معاً
فالتشریعات العربیة كغیرها من التشریعات . )5(المعنیةعبرت عن ذلك العدید من المؤتمرات 

متباین، من حیث تحدید  نصت على دراسة شخصیة الحدث قبل الحكم علیه، ولكن على نحو
البحث  .اوهي ثلاثة لهان إجراءات تنفیذه م مالجهاز المختص بإجراء هذه الدراسة، وتحدید ما یلز 

  . )6(الاجتماعي، والفحص الطبي والبدني والعقلي، والفحص النفسي
 الأحداثوالعلة من تحقیق شخصیة الحدث المعرض للانحراف تبدو في أن غالبیة 

اف تعترض أوضاعهم مشاكل عائلیة، وبیئیة واجتماعیة، سیئة تقتضي بحوثاً المعرضین للانحر 
  . )7(خاصة وحلولاً لا تتأتى من مجرد سماع الدعوى بالطرق الإجرائیة التقلیدیة

                                                
  .548ص. مرجع سابق. احمد محمد یوسف وهدان )1(
  . 126ص 187.رقم . م1967سنة . دار النهضة العربیة. العقابعلم  :محمود نجیب حسني )2(
  .129ص. مرجع سابق :آمال عبد الرحیم عثمان )3(
. مرجـع ســابق. زینـب احمـد عـوین. والقـانون الفرنســي انظـر فـي ذلـك د ،وقـوانین بعـض الولایـات المتحـدة الأمریكیـة ،القـانون الانجلیـزي )4(

  .132ص .م1969. القاهرة. تبار القضائيالاخ :احمد فتحي سرور. نقلا عن. 200ص
والمـؤتمر الـدولي  ،م1950المـؤتمر الـدولي الثـاني لعلـم الإجـرام فـي عـام  ،م1949المؤتمر الـدولي الثـاني للـدفاع الاجتمـاعي فـي عـام  )5(

والمؤتمر الدولي  ،م1954والمؤتمر الدولي الثالث للدفاع الاجتماعي في عام  ،م1950وعلم العقاب في عام  ،الثاني لقانون العقوبات
   .م1960الثامن لقانون العقوبات في عام 

. القـاهرة 2عـدد . 13مجلـد . المجلـة الجنائیـة القومیـة. فحـص شخصـیة الحـدث الجـانح :صـلاح عبـد المتعـال، جلبـي قعبد الـرزاعلي ) 6(
  .363ص . 1970

  .302ص. معاملة الأحداث جنائیاً مرجع سابق :طه زهران )7(
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ذات جدوى بالنسبة لصدق نتائجها  نغیر أن التقاریر التي تضمنها ملف الشخصیة لا تكو 
معمقة ومن قبل أخصائیین  عینة، إلا إذا كانت الدراسةوما سوف یترتب علیها من اتخاذ تدابیر م

  . مقتدرین
  :الشخصیة الواجب فحصها  -ب 

إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث " الیمني أنه الأحداثمن قانون رعایة  22نصت المادة 
البدنیة والعقلیة والنفسیة أثناء التحقیق، أو المحاكمة تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت 

تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك، ویقف السیر في وضعه 
  ".أن یتم هذا الفحص إلىإجراءات التحقیق أو المحاكمة 

بالظروف  الأحداثفالهدف الذي رمى إلیه المشرع من إیجاب ما تقدم هو إحاطة قاضي 
، وذلك حتى یكون على مما تقد إلىأو حفزته  الانحراف إلىالاجتماعیة والبیئة التي زجت به 

 مبینة من تلك العوامل ومالها من إعادة في تفرید العقاب وفي اختیار التدبیر الجنائي الملائ
المراقب الاجتماعي بعد  إلىالإجراء آنف الذكر الاستماع  لللحدث بغیة إصلاحه، وهو ما یجع

ت الجوهریة التي قصد بها تقدیم تقریره في تكییفه الحق ووصفه الصحیح إجراء من الإجراءا
المراقب یكون قعوداً عن إجراء جوهري،  إلىالشارع مصلحة المتهم الحدث، فعدم الاستماع 

  .)1(وتقصیراً یترتب علیه البطلان
هي الشخصیة المنحرفة، ودراسة فحص الشخصیة یجب أن فالشخصیة الواجب فحصها 

لبیولوجي، والجانب الاجتماعي، یشتمل على عدة جوانب، منها الجانب النفسي، والجانب ا
أن یحقق جمیع  نجمیع هذه الجوانب أن الفحص لا یمك إلىوالعقلي، ویعلل امتداد الفحص 

أغراضه بدون الوقوف على جمیع العناصر الأساسیة التي ساعدت على انحرافه أو تعرضه 
  .)2(للانحراف

، بالإ: فالفحص البیولوجي فحوص  إلىضافة یقصد به فحص الحدث فحصاً طبیاً عاماً
  .سب مقتضیات حالة الحدث الجسمانیةمتخصصة ح أخرىطبیة 

الوقوف على ظروف البیئة والوسط الاجتماعي للحدث، : ویقصد بالفحص الاجتماعي
والوسط الاجتماعي هو مجموعة العلاقات التي تربط الحدث بأسرته وأصدقائه في النادي أو 

  . الشارع، وزملائه في العمل أو المدرسة
فإن المحور الأساسي فیه هو دراسة الشخصیة بكل مقوماتها الفعلیة : أما الفحص النفسي

  .والانفعالیة والسلوكیة
                                                

  .301ص. مرجع سابق :كاملشریف سید  )1(
  .555ص. مرجع سابق. الحمایة الجنائیة للأحداث :احمد محمد یوسف وهدان )2(
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  :القائمون بتحقیق شخصیة الحدث   -ج 
أخصائیین اجتماعیین  إلىبمهمة تحقیق شخصیة الحدث  الأحداثعهدت غالبیة تشریعات 

ون تابعة للدولة مباشرة، أو لجمعیات أهلیة مهنیین تابعین لمكاتب الخدمة الاجتماعیة التي قد تك
فالتحقیقات الاجتماعیة في الیمن یقوم بها خبیر اجتماعي یصدر  الأحداثمتخصصة في شئون 

باختیاره وتحدید الشروط الواجب توافرها فیه قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع وزیر التأمینات 
نفس اللائحة مهام واختصاصات الخبیر من " 7"كما حددت المادة . )1(والشئون الاجتماعیة

  .)2(الاجتماعي
  :نوع الفعل الموجب للتحقیق  - د 

م في حالات التعرض 1992لسنة  24الیمني رقم  الأحداثاستلزم قانون رعایة 
أقوال  إلىللانحراف، وفي الجرائم الجسیمة والغیر جسیمة وقبل الفصل في أمر الحدث الاستماع 

 إلىتقریراً اجتماعیا یوضح العوامل التي دعت الحدث  المراقب الاجتماعي بعد تقدیمه
  .)3(الانحراف

ولم نلاحظ في الواقع العملي وجود تقاریر دراسة شخصیة في ملف الدعوى الجزائیة إلا 
في حالات نادرة، وفي بعض الدعاوي التي تطلب فیها المحكمة تقریراً عن الحالة الاجتماعیة 

صلاحهانحرافه ومقت أسبابللحدث لمعرفة  ومع . )4(رحات الباحث الاجتماعي في سبیل علاجه وإ
ذلك فلا ینبغي للمحكمة أن تساق وراء تقاریر البحث الاجتماعي أو النفسي بشكل آلي، حیث أن 

                                                
بإصــدار اللائحــة التنفیذیــة لقــانون رعایــة الأحــداث الشــروط الواجــب  2000لســنة  380مــن القــرار الجمهــوري رقــم  أ/6حــددت المــادة  )1(

  :توافرها فیمن یعین خبیراً اجتماعیاً وهي كالآتي
أن یكـون لدیـه خبـرة فـي مجـال  -2، أن یكون حاصلاً على مؤهل لا یقل عن مؤهـل جـامعي تخصـص علـم الـنفس أو علـم اجتمـاع -1

أن  -3، أن یكون لدیة القدرة على كسب ثقة الحدث وخلق العلاقات الطیبة معه ومع أسرته -3، سنوات 5رعایة الأحداث لا تقل عن 
  .الإمكانیات الشخصیة اللازمة للقیام بالمهام المطلوبة منهتتوافر فیه الكفاءة والقدرة الذهنیة و 

  :یتولى الخبیر الاجتماعي ممارسة المهام والاختصاصات التالیة" من اللائحة التنفیذیة لقانون رعایة الأحداث على أن  7تنص المادة ) 2(
تحدیـــد  -3 .لاقتصـــادیة والنفســـیةبحـــث ظـــروف الحـــدث الاجتماعیـــة والأســـریة وا -2 .وجـــوب حضـــور إجـــراءات المحاكمـــة للحـــدث -1

اقتـراح التـدبیر المناسـب الـذي یمكـن أن تحكـم بـه المحكمـة  -4 .العوامل والأسباب والظروف التي دفعت بالحـدث إلـى ارتكـاب الجریمـة
ریـر بـالأمور تقـدیم تق -5 .ویكون نافعاً لإصلاح الحدث ویتناسب مع حالته وسنه والجریمـة التـي ارتكبهـا بالتنسـیق مـع الخبیـر النفسـاني

  ".من هذه المادة إلى المحكمة وذلك قبل أن تصدر حكمها 2،3،4المذكورة في الفقرات 
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 21نظر المادة أ )3(
مــن بــین تلــك الحــالات  ،5ص. 30/1/1989م والمؤرخــة فــي 232/1988نظــر تقریــر البحــث الاجتمــاعي فــي الــدعوى الجزائیــة رقــم أ )4(

وتبـین  ،عـام15وكان عمرهـا . كمة صیره الابتدائیة بعدن من الباحث الاجتماعي في دعوى اتهمت فیها فتاة بسرقة مجوهراتطلبت مح
 ،ن معاملـة الوالـدین لهـا حسـنةأو  ،وأن الإمكانیـات العادیـة للأسـرة جیـدة ،من تقریر الباحث الاجتماعي بأن أسرة المتهمة سویة الأخلاق

فبعـد عـدة مقـابلات جـاء تقریـر الطبیـب  ،عندها قررت المحكمة عرضـها علـى طبیـب نفسـي" اجتماعیاً "لیسمما یعني أن سبب انحرافها 
وهذا المرض یجیب لدیها المیل إلى سرقة المجوهرات عندها قررت المحكمة إیداع الفتاة  ،النفسي بأن الفتاة مریضة نفسیاً بعقدة النقص

  .4-2ص من. ذلك تقریر الباحث الاجتماعي السابقانظر في  ،مستشفى الأمراض النفسیة لغرض العلاج
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الواقع قد أثبت عدم صحة بعض آراء الأخصائیین في إصلاح الحدث المنحرف، بل أنها قد 
  . )1(تدابیر والعقوبات الملائمةتؤثر سلباً على قرارات المحكمة في اتخاذ ال

 أما المشرع الجزائري فقد جعل دراسة شخصیة الحدث مسألة جوازیه لمحكمة الموضوع
أن یجري  الأحداثعلى قاضي  نیتعی" ج على أنه .ج.إ 453وفي هذا المعنى تنص المادة 

الوسائل إظهار الحقیقة، وللتعرف على شخصیة الحدث وتقریر  إلىالتحریات اللازمة للوصول 
الكفیلة بتهذیبه، وأن یجري بحثاً اجتماعیا یقوم فیه بجمع المعلومات عن الحالة المادیة، والأدبیة 
للأسرة وعن طباع الحدث وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فیها، وعن الظروف التي 

والقیام  ،بإجراء فحص طبي أیضاأن یأمر  الأحداثولقاضي ". عاش فیها أو نشأ وتربى فیها
ك تشریعات عربیة نصت على فحص شخصیة لهنا ما أنك". ن لزم الأمربفحص نفساني إ

  . )2(الحدث
بعض التشریعات الأجنبیة قد نصت على فحص شخصیة الحدث فالمشرع الفرنسي  أیضا
، ویستطیع القاضي 1945فبرایر سنة  2في المادتین الثامنة والتاسعة من أمر  ذلكنص على 

وهذا الفحص الأخیر طبي نفسي . )3(طبي عند الاقتضاء وفحص طبي نفسيأن یأمر بفحص 
التعرف على شخصیة الحدث باستخدام كافة الوسائل  إلىیتمیز عن الفحص العقلي الذي یرمي 

                                                
واقتـرح فیـه عمـل  ،عـدن/لاحظنا بأن الباحث الاجتماعي قدم تقریرا في دعوى اتهم فیهـا حـدثان بالسـرقة أمـام محكمـة صـیره الابتدائیـة م )1(

حیــث بــین للمحكمــة بــأن ســبب ن لا یعــودا إلــى ارتكــاب جــرائم جدیــدة أســنة بــ 14 -12تعهــد كتــابي علــى الحــدثین البــالغین مــن العمــر 
وهــي المــرة الأولــى لهمــا وأن والــد  ،ویتركانهــا دون غــذاء أو رعایــة تــذكر ،إلــى العمــل نیــذهبااللــذان انحــرافهم یعــود إلــى إهمــال الوالــدین 

ن هــذا التطــور ایجــابي فــي ســلوكهما حیــث یحققــان دخــل لصــالح الأســر  ،الحــدثان یعمــلان فــي بیــع القــات وهمــا الآن یعمــلان معــه  ،ةوإ
عــدن فــي الــدعوى /نظــر تقریــر الباحــث الاجتمــاعي علــي صــالح عــون المقــدم إلــى محكمــة صــیره الابتدائیــة مأ ،ویشــغلان وقــت فراغهمــا

وقـــد وافقــت المحكمـــة علــى مقتــرح الباحـــث الاجتمــاعي واكتفـــت بأخــذ التعهـــد  25/12/1994والمؤرخـــة فــي  252/1994الجنائیــة رقــم 
ولم تلتفت إلى مضار بیع مادة القات وأن الحدثان سوف یتعرضان لتعاطي مادة القات  ،ي نفسهالكتابي الذي صاغه الباحث الاجتماع

ویمكن القول بأن مضار تعاطي القات على الأحداث أكبر من  ،في وقت مبكر وما یتبع تعاطیه من مضار صحیة واقتصادیة وأخلاقیة
ق ذكـره لا یتماشـى مـع مصـلحة الحـدث فـي حسـن الرعایـة والإصـلاح مضار جریمة السرقة ذاتها لذا فإن رأي الباحـث الاجتمـاعي السـاب

وكان على المحكمة أن ترفض هذا المقترح وأن لا تنساق وراءه وهذا یدل على عدم اهتمام المحكمة بشؤون الأحداث ومحاولة التخلص 
علمـا أن تعـاطي القـات أحـد  ،حـداثمن نظر الدعاوي الخاصة بهم على وجه السرعة دون النظـر إلـى عواقـب قراراتهـا علـى مسـتقبل الأ

ونرى من وجهة نظرنا أن التدبیر الملائم في مثل هذه الحالات هو إیداع  الحدث  ،العوامل المساعدة في ازدیاد نسبة الإجرام في بلادنا
حاطــة الحــدث ،دور الرعایــة الاجتماعیــة أو أي تــدبیر آخــر یضــمن إبعــاد الحــدث المنحــرف عــن وســطه الاجتمــاعي الضــار بالرعایــة  وإ

كسابه التعلیم المهني أو أي عمل یناسب قدراته البدنیة والذهنیة أو إخضاعه لنظام مراقبة السلوك وهو ما یسمیه  ،الاجتماعیة اللازمة وإ
مــن قـــانون رعایـــة  36/5نظـــر المـــادة أ ،م بالاختبـــار القضــائي1992لعــام  24المشــرع الیمنـــي فــي قـــانون رعایـــة الأحــداث الیمنـــي رقـــم 

  .139.140ص. مرجع سابق. نظر عبد الرحمن سلیمان عبیدأم للإطلاع فیما سبق 1992لسنة  24الیمني رقم  الأحداث
  من قانون الإجراءات المغربي  525.527المادتان  التشریع المغربي) 2(
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ویجري هذا الفحص شخص یمارس هذه المهنة داخل  ،الفنیة التي تسمح بقیاس القدرات العقلیة
  . )1(بابمركز یهتم بالحمایة القضائیة للش

وقد جرى العمل على الأخذ بمبدأ فحص شخصیة الحدث في فرنسا قبل قانون سنة 
م نص علیه صراحةً وألزم به قاضي 1912م بناء على منشورات دوریة، إلا أن قانون 1912

الذین لم یتجاوزوا الثالثة عشرة، وأولئك الذین تجاوزوها ولم  الأحداثالتحقیق بالنسبة لقضایا 
منة عشرة، إلا أنه بالنسبة للفئة الأولى أجاز القانون لقاضي التحقیق أن یستعین بمقرر یبلغوا الثا

  . للحصول على المعلومات اللازمة
وهذا ما . )2(أما بالنسبة للفئة الثانیة فأوجب القانون على قاضي التحقیق القیام بذلك بنفسه

قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة  من" 16"القاعدة  مثل. أكدته، ودعت إلیه الاتفاقیات الدولیة
   .م1985لسنة  الأحداثلإدارة شئون قضاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
Jean- Francois  Renucci- op. cit. p. 99. )1(  

  .21ص. مرجع سابق. المجرمون الأحداث :محمد نبیه الطرابلسي )2(
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3 
الحقیقة وحسن  إلىتؤدي طرق الطعن دوراً إصلاحیا للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول 

ن خلال تصحیح ما یشوب الحكم عند صدوره من أخطاء تطبیق القانون وتحقیق أهدافه، ویتم ذلك م
إجرائیة أو موضوعیة، أو من خلال تعدیل الحكم إذا وجد بعد صدوره ما یجعله مجافیاً للواقع أو 

والحكمة من إباحة الطعن في الأحكام هي منح ضمان لمن حكم علیه ضد خطأ القاضي . )1(القانون
بل أن یصبح الحكم حجة بما ورد فیه وعنواناً عند الكافة بإجازة عرض الأمر على القضاء من جدید ق

  .)2(على الحقیقة المطلقة
 الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شئون قضاء  1-7وقد أكدت القاعدة 

لحق في للأحداث ا" على هذه الضمانة الإجرائیة الأساسیة، وذلك بنصها على أن" قواعد بكین"
   ."أمام سلطة أعلى الاستئناف

مساوئ منها تأخیر اقتضاء  إلىطرق الطعن بهذه السعة یؤدي  إلىویرى البعض أن اللجوء 
حاكم حق الدولة في العقاب، ونفاذ صبر المجني علیه، وتجعل القضاة یعتمدون على الحكام في الم

القضایا والعكس  أمامها فیتكاسلون عن التعمق والتمحیص في دراسةالأعلى درجة التي یتم الطعن 
والطعن هو مرحلة من مراحل الدعوى، ولذلك كان لابد من توافر شرطي الصفة . )3(صحیح

والمصلحة في الطعن على الحكم، وتعني الصفة في الطعن أن یكون الطاعن طرفاً في الخصومة 
التي صدر الحكم فیها، ویترتب على ذلك أنه لا یجوز الطعن إلا من شخص له صفة الخصم في 

  . )4(الدعوى
ولم یأخذ قانون الإجراءات الجزائیة الیمني بالطعن بطریق المعارضة اكتفاء بما أورده من أحكـام 
خاصة بحضور المتهم وغیابه ومحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، وهذا فضلاً عما فیه من تبسـیط 

ى بمـا قـد یـؤثر علـى سـیر للإجـراءات یمنـع المـتهم مـن اسـتخدام الوسـائل التـي تعطـل الفصـل فـي الـدعو 
  . )5(ةالعدالة، لاسیما وأن طابع الإجراءات الجزائیة هو السرع

ما سبق أن المشرع الیمني أقر بأحد طرق الطعن العادیة متمثلاً في الاستئناف ولم یقر نستنتج م
  .الأحداثالطعن بطریق المعارضة لا في مجال البالغین ولا في مجال 

                                                
  .166ص .مرجع سابق. رسالة ماجستیر :محمد احمد شعبان )1(
  .494ص. مرجع سابق :محمد شجاع الدین )2(
  .311ص. المرجع السابق :ممدوح خلیل البحر )3(
  .384ص. 2000سنة . دار النهضة العربیة. الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري :مأمون سلامة )4(
  .495ص. ع سابقمرج :محمد شجاع الدین )5(
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 فـــي القـــانون الیمنـــي بیـــان طـــرق الطعـــن العادیـــة، وغیـــر العادیـــة لـــذا ســـنتناول فـــي هـــذا المطلـــب
عادة النظر في أحكام    .الأحداثوالمتمثلة في الاستئناف، والنقض، وإ

  :الاستئناف  -1
لــــم یضــــع المشــــرع الیمنــــي تعریفــــاً للاســــتئناف فــــي قــــانون الإجــــراءات الحــــالي وكــــان قــــانون 

طعـن عـادي فــي  قطریــ" الاسـتئناف بأنـه  م یعــرف1979لسـنة " 7"الإجـراءات الجزائیـة القــدیم رقـم 
 إلـىالحكم الصادر من المحكمة الابتدائیة ویطرح الدعوى من جدید أمام محكمة استئنافیة توصلاً 

  ."إلغاء هذا الحكم، أو تعدیله وترتب علیه أصلا وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه
مــــن قــــانون " 430 -417"وقــــد نظــــم المشــــرع الیمنــــي الطعــــن بالاســــتئناف فــــي المــــواد مــــن 

الطعــن بالاســتئناف شــاملاً الأحكــام الصــادرة مــن  إلــىالإجــراءات الجزائیــة الحــالي، وجعــل الاتجــاه 
  . المحاكم الابتدائیة، وبالنسبة لجمیع الجرائم

الطریـــق العـــادي للطعـــن فـــي حكـــم محكمـــة أول درجـــة أمـــام " وعـــرف الفقـــه الاســـتئناف بأنـــه 
إلغاء الحكم المطعون فیه  إلىع أمامها، والتوصل بذلك محكمة أعلى درجة، ویقصد به تجدید النزا

ویختلف الاستئناف عن المعارضة بأثره الناقل فالمحكمة التـي تنظـر الطعـن تختلـف . )1("أو تعدیله
عــن المحكمـــة التــي أصـــدرت الحكــم مـــن حیــث كونهـــا أعلــى درجـــة منهــا، وتشـــكیلها مــن عـــدد مـــن 

  .)2(ة على تقییم حكم محكمة أول درجةالقضاة ولیس قاضیاً فرداً ومن ثم تكون قادر 
الطعن بطریق الاستئناف تطبیقاً لمبدأ التقاضـي علـى درجتـین، الـذي یعتبـر مـن أحـد  رویعتب

وأوجب المشرع بعض القواعـد الخاصـة ظام الإجراءات الجنائیة الحدیثة، المبادئ التي یقوم علیها ن
أنهـــا تعكـــس السیاســـة الجنائیـــة التـــي التـــي تتعلـــق باســـتئناف الحكـــم الصـــادر علـــى الحـــدث وتتمیـــز ب

بهـا علـى الحـدث باعتبارهـا . التـدابیر المحكـوم إلىانتهجتها، ویفصح ذلك بجلاء عن نظرة المشرع 
محض علاج لجناح الحدث، ومن ثم فقد قرر وجوب نفاذها على الحدث ولو كان الحكـم الصـادر 

  . )3(بتطبیقها قابلاً للتنفیذ
على محكمـة أعلـى درجـة مـن تلـك التـي  أخرىلدعوى مرة والهدف من الاستئناف هو طرح ا

أصدرت الحكم المطعون فیه وذلك لمراجعة المحاكمة والحكم، لرفع ما یكـون قـد وقـع فیـه القاضـي 
من خطأ فـي القـانون أو خطـأ فـي الحكـم فـي الموضـوع، وهـذا معنـاه أن الاسـتئناف طریـق إصـلاح 

  .)4(التقاضي على درجتین وتغییر یحقق مبدأ

                                                
  .548ص. مرجع سابق :محمود محمود مصطفى) 1(
  .865ص. مرجع سابق :أسامة عبد االله قائد) 2(
  . 193،194ص. مرجع سابق :شریف كامل القاضي) 3(
  .267ص. مرجع سابق. حسن محمد ربیع) 4(
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تنفـذ ولـو مـع حصـول  الأحـداثفـي أن تـدابیر  الأحـداثترك معظم التشریعات الخاصـة بوتش
استئنافها أو قابلیتها للاستئناف، وتشترك كـذلك فـي اسـتبعاد بعـض التـدابیر مـن القابلیـة للاسـتئناف 

، ویرجع في كل ما لم یرد به نـص خـاص )1(كالتوبیخ مثلاً أو التسلیم للوالدین أو للولي أو للوصي
وبالإجمـال . القواعـد العامـة فـي قـوانین الإجـراءات الجزائیـة إلـى الأحـداثهـذا الشـأن فـي قـانون في 

جراءاتـــه وآثـــاره  الأحــداثفــإن اســـتئناف الأحكـــام الصـــادرة مـــن محكمـــة  یخضـــع مـــن حیـــث نطاقـــه وإ
  .)2(والحكم فیه للقواعد العامة المنظمة لاستئناف الأحكام

ناف مــن أنــه یتــیح الفرصــة أمــام المتخاصــمین لبســط تتجلــى لنــا مزایــا الطعــن بطریــق الاســتئو
قضــیتهم أمــام محكمــة أعلــى درجــة، حیــث یكــون هــؤلاء القضــاة أكثــر اهتمامــاً وحرصــاً فــي تــوخي 
الحقیقــــة، وبالتــــالي یــــتم تحقیــــق نــــوع مــــن وحــــدة التفســــیر القــــانوني بــــین المحــــاكم قــــدر المســــتطاع، 

ابیــة علــى الســواء، وهــو جــائز فــي الأحكــام والاســتئناف جــائز فــي الأحكــام الحضــوریة والأحكــام الغی
  .)3(الصادرة في الدعویین الجنائیة والمدنیة وهو جائز كذلك لجمیع أطراف الدعوى

والأحكام التي تصدر من محكمة الدرجة الأولى قد تكون قاصرة علـى الـدعوى الجزائیـة كمـا 
اءات الجزائیـــة بشـــأن وتســـري أحكـــام الإجـــر . )4(قـــد تشـــمل كـــذلك الـــدعوى المدنیـــة المطروحـــة علیهـــا

  هذا مهم یحفظ. إلا إذا نص القانون على غیر ذلك الأحداثعلى  أیضاالبالغین 

                                                
مرجـع . كـذلك لا یمكـن أن یكـون غیابیـاً  ،أوضحنا فیما سبق أن التوبیخ یحصل في حضور الحدث ومن ثم فلا نتصور المعارضـة فیـه) 1(

  .267ص. سابق
  .346ص. مرجع سابق. عادل صدیق المحامي )2(
ولكن یختلف كلاً منهما  ،یتفق الاعتراض والاستئناف في أن كلاً منهما یوجب بحث الدعوى من جدید مرة أخرى أمام المرجع القضائي) 3(

   :عن الآخر من ناحیتین
الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي ذاتها في حـین أن الاسـتئناف ینقـل الـدعوى إلـى محكمـة  أن الاعتراض یعید :الأولى

  .أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم لكي یتسنى لها إصلاح الخطأ الذي شاب الحكم
سواء كانت غیبته أمام محكمة الدرجة  ،أي بالنسبة لحكم صدر في غیاب المدعى علیه ،الاعتراض یكون بالنسبة لحكم غیابي :الثانیة

أنظر في ذلك ممدوح خلیل  ،بینما یتصل الاستئناف بالأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى ،الأولى أم أمام محكمة الدرجة الثانیة
  .324ص. مرجع سابق .البحر

على أنه یجوز لكل من من نفس القانون  417دة الأحكام التي یجوز استئنافها فنصت الما ،ي.ج.إ 420حتى 417بینت المواد من )  4(
والمســئول عنهــا أن یســتأنف الأحكــام الصــادرة فــي الجــرائم مــن  ،النیابــة العامــة والمــتهم والمــدعي الشخصــي والمــدعي بــالحقوق المدنیــة

ونصــت  ،الــدعوى المدنیـةالمحـاكم الابتدائیـة واســتئناف المـدعي بــالحقوق المدنیـة والمســئول عنهـا لا یطــرح علـى محكمــة الاسـتئناف إلا 
علـى أن الأحكـام الصـادرة فـي الـدعاوي المدنیـة تبعـاً للــدعوى الجزائیـة یجـوز اسـتئنافها إذا كانـت ممـا یجـوز اسـتئنافه طبقــاً  418المـادة 

یكـن  ولـو لـم ،یجـوز اسـتئناف الحكـم الصـادر فـي الجـرائم المرتبطـة ببعضـها"فتـنص علـى أنـه  419لأحكام قانون المرافعات أما المادة 
علـى أنـه لا یجـوز اسـتئناف الأحكـام والقـرارات التمهیدیـة  420وأخیـراً تـنص المـادة  ،"الاستئناف جائزا بالنسـبة لـبعض هـذه الجـرائم فقـط

والتحضیریة إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى وتبعاً لاستئناف هذا الحكم ومع ذلك فجمیع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص یجوز 
  ".ا یجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم یكن للمحكمة ولایة الحكم في الدعوىكم ،استئنافها
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حـد مـا عـن  إلـىفبالنسـبة للأحكـام الصـادرة ضـد الحـدث والتـي یجـوز اسـتئنافها فإنهـا تختلـف 
ن مـن قـانو  26، حیث نصت المـادة والصادرة على المتهمین البالغین الأحكام السالف الإشارة إلیها

عـــدا  الأحـــداثاســـتئناف الأحكـــام الصـــادرة مـــن محكمـــة  زیجـــو " الیمنـــي علـــى أنـــه  الأحـــداثرعایـــة 
الأحكام التي تصدر بـالتوبیخ وبتسـلیم الحـدث لوالدیـه، أو لمـن لـه الولایـة علیـه فـلا یجـوز اسـتئنافها 

  ".إلا لخطأ في تطبیق القانون أو بطلان في الحكم أو خطأ في الإجراءات أثرت فیه
یجـوز اسـتئنافها أیـا كانـت  الأحـداثعني أن الأحكام الصادرة ضد الحدث من محكمـة وهذا ی

طبیعــة الجزــاء الصــادر بشــأن الحــدث ســواء كــان تــدبیراً أم عقوبــة عــدا تــدبیري التــوبیخ والتســلیم لا 
  . )1(یجوز استئنافهما

 ثالأحــــداوالمشــــرع الجزائــــري أجــــاز اســــتئناف جمیــــع الأحكــــام الجزائیــــة الصــــادرة فــــي حــــق 
، ولـــــم یفـــــرق فـــــي ذلـــــك بـــــین الجنایـــــات والجـــــنح ج.ع.ق" 49،50"المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة 

علــى مســـتوى المجلـــس  الأحـــداثوالمخالفــات، ویـــتم اســـتئناف الأحكــام الصـــادر بشـــأنها أمــام غرفـــة 
ب التـي كما أجـاز للحـدث أو ولیـه القـانوني أو النیابـة اسـتئناف تـدابیر الحمایـة والتهـذی. )2(القضائي
  . )3(بدون استثناء ،ج.ج.إ" 444"لیها المادة نصت ع

                                                
 36 وردت التــدابیر والعقوبــات التــي قــد یحكــم بهــا قاضــي الأحــداث فــي الفصــل الثــاني مــن قــانون رعایــة الأحــداث الیمنــي فــي المــادة) 1(

  .1997لسنة   2ج،7شور في الجریدة الرسمیة العدد المن 1997لسنة  26بصیاغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم 
وذلك  ،استثنى المشرع من جواز استئناف الأحكام الجزائیة الصادرة من أقسام محاكم الدرجة الأولى بعض الأحكام الخاصة بالمخالفات) 2(

عقوبة  ذا قضت بعقوبة الحبس أوالأحكام الصادرة في مواد المخالفات إ" حیث نصت بقولها . ج.ج.إ.ق 416/2ما نصت علیه المادة 
 ،"المحكمة العلیا حالیاً "وقضى المجلس الأعلى  ،"غرامة تتجاوز المائة دینار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أیام 

ن استئناف أحكام محاكم بإبطال القرار الصادر من الغرفة الجنائیة العادیة بدلاً من صدوره من الغرفة المختصة بالأحداث بقوله متى كا
فإن القضاء بخلاف ذلك یعد  ،ج.ج.إ 472.473یختص بالنظر فیها غرفة الأحداث بالمجلس طبقاً للمادتین  "قسم الأحداث"الأحداث 

اریخ قرار المجلس الأعلى الصادر بت. مما یستوجب إبطال القرار المعطون فیه. خرقاً لإجراءات جوهریة في القانون تتعلق بالنظام العام
وفیمـا یتعلـق باختصـاص غرفـة الأحـداث علـى  ،232ص. م1989سـنة . 3ع. المحكمـة العلیـا ،المجلـة القضـائیة ،م1984أكتـوبر  23

ذا كـان الحكـم قـابلاً للاسـتئناف حسـب أوضـاع الفقـرة " نـه أتنص على  ج.ج.إ 446/3مستوى المجلس القضائي تشیر إلى أن المادة  وإ
. نظـر فیمـا سـبقأ". ون الإجـراءات الجزائیـة رفـع هـذا الاسـتئناف أمـام غرفـة الأحـداث بـالمجلس القضـائيمـن قـان 416الثانیة من المـادة 

  .367ص. مرجع سابق :دریاس زیدومة
  :ج هي.ج .إ 444 التدابیر التي حددتها المادة) 3(

 .تسلیمه لوالدیه أو لوصیه أو لشخص جدیر بالثقة  - أ 
 .بةتطبیق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراق   -ب 
 .وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذیب أو التكوین مؤهلة لهذا الغرض   -ج 
 .وضعه في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤهلة لذلك  - د 
 .وضعه في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدة   -ه 
  .وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة   -و 
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، ج.د 100م یجـز للحـدث الاسـتئناف فـي حـالتین، الحكـم بغرامـة تقـل عـن وبما أن المشرع ل
، فإنه لـم یحـدد صـراحة فیمـا إذا ج.ج.إ 416ن خمسة أیام طبقاً للمادة والحكم بالحبس لمدة تقل ع

فعلـه المشـرع الیمنـي وكثیـر مـن التشــریعات كـان یجـوز لـه اسـتئناف الحكـم بـالتوبیخ وهـو مــا أحسـن 
العربیـة حـین قـررت عـدم جـواز اسـتئناف تـدبیري التـوبیخ والتسـلیم إلا لخطـأ فـي تطبیـق القـانون، أو 

وتدبیر التوبیخ في التشریع الجزائري ورد في قانون . )1(بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فیه
  .)2(العقوبات

الیمنــي الســالف ذكرهــا نلاحــظ أنهــا  الأحــداثانون رعایــة مــن قــ 26مــن خــلال نــص المــادة 
، أو تسـلیمه لوالدیــه أو ولیـه إلا لخطــأ فــي )3(حظـرت اســتئناف الأحكـام التــي تصـدر بتــوبیخ الحــدث

وقـد اسـتهدف المشـرع مـن ذلـك رعایـة  ،تطبیق القانون أو بطلان في الحكم أو لإجراءات أثرت فیه
إذ مـن الطبیعـي أن تسـلیم . لة أولى لا تتعـداها لتفاهتهـامصلحة الحدث بالوقوف بالدعوى عند مرح

الصغیر لوالدیه، أو لمن له الولایة علیه لا یضار به ذلك الصـغیر، كمـا أنـه لا جـدوى مـن الطعـن 
على حكم صادر بالتوبیخ بعـد أن وجـه بالفعـل علـى الحـدث، فتقتضـي المحكمـة فیمـا لـو رفـع إلیهـا 

   .)4(مثل هذا الاستئناف بعدم جوازه
ســتئنافها حیــث قضــت المــادة الأحكــام الجزائیــة التــي لا یجــوز ا إلــىوالمشــرع الجزائــري أشــار 

لا یجــــوز اســــتئناف الأحكــــام القضــــائیة الصــــادرة فــــي جــــرائم الخاصــــة بالبــــالغین ، ج.ج.إ 416/2"
وبــة الحــبس التــي تقــل عــن خمســة ، وعقج.د 100قضــت بعقوبــة غرامــة تقــل عــن المخالفــات التــي 

تطبیــق نــص المــادة  إلـىقــد جعلــت المشـرع بــأن یحیــل . ج.ج.إ 446/3نــص المـادة علمــاً أن أیـام، 
، ومن ثم فلا یجوز للأحداث استئناف الأحكام الصادرة في جرائم الأحداثعلى  .ج.ج.إ" 416/2"

أما بالنسبة للحالة الثانیـة فإنهـا لا . ج.د 100على الحدث بعقوبة تقل عن المخالفات التي تقضي 
        . نه لا یجوز أن تطبق علیهم عقوبة الحبس في جرائم المخالفاتلأ الأحداثتعني 

                                                
  .م1976من قانون الأحداث البحریني الصادر سنة  33وكذا نص المادة  ،من قانون رعایة الأحداث الیمني 26نظر نص المادة أ) 1(
من  51وتنص المادة  ،"ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا یكون إلا محلاً للتوبیخ ،"من قانون العقوبات بقولها  49/2نصت المادة ) 2(

مـا بعقوبـة الغرامـة ...واد المخالفـات یقضـيفـي مـ" بقولهـا  الجزائـري قانون العقوبـات كمـا أن المشـرع المصـري قـد أجـاز " إمـا بـالتوبیخ وإ
فلا  ،وبتسلیم الحدث لوالدیه أو لمن له الولایة علیه. عدا الأحكام التي تصدر بالتوبیخ .استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث

من قانون الطفل  132نظر نص المادة أ ،ن في الحكم أو في الإجراءات ثرت فیهیجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبیق القانون أو بطلا
عــدا بعــض . ولا تختلــف أحكــام الاســتئناف فــي قــانون الأحــداث المصــري عنهــا فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة، م1996لســنة  12رقــم 

مرجـع . الحمایة الجنائیـة للأحـداث :د یوسف وهدانأحمد محم. الحالات المتعلقة بعدم جواز استئناف بعض الأحكام الصادرة بالتدابیر
  .575ص. سابق

المـادة  ،والتوبیخ هو توجیه المحكمة اللوم والتأنیب إلى الحدث على ما صدر منه وتحـذیره بـألا یعـود إلـى مثـل هـذا السـلوك مـرة أحـرى) 3(
  .من قانون  رعایة الأحداث 36/1

  .257ص. 27س. مجموعة أحكام النقض. م1976. فبرایر 22نقض . 771ص. مرجع سابق :البشري الشوربجي )4(
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ممــن یجــوز الاسـتئناف، والجهــة المختصــة بنظــر اســتئناف بین مــا ســبق فإننـا ســن إلــىإضـافة 
  .، ومیعاد الاستئناف، وأخیرا میعاد الطعن بالاستئنافالأحداثأحكام محكمة 

  :الاستئناف لهم یجوز الأشخاص الذین-أ 
یجــوز لكــل مــن النیابــة العامــة، والمــتهم، "عــد والأحكــام العامــة للاســتئناف فإنــه وفقــاً للقوا

والمــدعي الشخصــي، والمــدعي بــالحقوق المدنیــة، والمســئول عنهــا أن یســتأنف الأحكــام الصــادرة 
 حفي الجرائم من المحـاكم الابتدائیـة واسـتئناف المـدعي بـالحقوق المدنیـة والمسـئول عنهـا لا یطـر 

  . )1("ناف إلا الدعوى المدنیةعلى محكمة الاستئ
فإن الحكم الصادر ضد الحدث یجوز استئنافه مـن الحـدث نفسـه أو  الأحداثوفي مجال 

من أحد والدیه أو من له الولایة علیه أو من المسئول عنه، فالأصل أن الاستئناف لا یقبـل مـن 
ب عن ابنـه، ولكـن غیر المتهم مهما كانت صلته به فلا یقبل من الزوج عن زوجته، ولا من الأ

المشــرع أجــاز أن یرفــع الطعــن مــن الــولي الشــرعي عــن الحــدث لأن الولایــة وكالــة جبریــة بحكــم 
  . )2(القانون

، أجــــاز للنیابــــة العامــــة أو للحــــدث أو لأحــــد والدیــــه أو لنائبــــه كمــــا أن المشــــرع الجزائــــري
رفـــــع  یضـــــاأالقـــــانوني رفـــــع الاســـــتئناف وكـــــذلك أجـــــاز للمضـــــرور فیمـــــا یتعلـــــق بحقوقـــــه المدنیـــــة 

مادام القانون "القول  إلى .ج.ج.إ 471"وذهب المجلس الأعلى في تفسیره للمادة . )3(الاستئناف
یسمح للحدث أن یرفع الاستئناف بنفسـه فلـیس هنـاك مـا یمنعـه أن یوكـل غیـره للقیـام بـذلك، وأن 

ونقـض وقـد قضـى بإبطـال ". القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطـأ فـي تفسـیر وتأویـل القـانون
لمجلس أم البـواقي الـذي قضـى بعـدم قبـول الاسـتئناف الـذي رفعـه المحـامي  الأحداثقرار غرفة 

  .)4(الموكل من طرف الحدث المحكوم علیه

                                                
  .ي.ج.من قانون إ 417المادة ) 1(
  .من قانون رعایة الأحداث الیمني 25نظر نص المادة أ) 2(
أو نائبه القانوني ویرفع أمام غرفة الأحداث بالمجلس  ،ویجوز أن یرفع الاستئناف من الحدث"  على أنه .ج.ج.إ 466/3تنص المادة ) 3(

مـن مجلـة  104وذلـك مـا تناولـه الفصـل  ،كما أن المشرع التونسي أیضاً أجاز للحدث أن یستأنف الأحكام القضائیة بنفسـه" . ائيالقض
یمكن الطعن بالاستئناف من طرف الطفل أو نائبه القـانوني أو ممثـل النیابـة العمومیـة طبـق الصـیغ " حمایة الطفل والتي نصت بقولها 

  ".بمجلة الإجراءات الجزائیة وفي الآجال المنصوص علیها
كمـا  ،وما بعدها 221ص. 1990. 2ع. المجلة القضائیة للمحكمة العلیا. 1985/دیسمبر/ 10قرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ ) 4(

ن من قانو  131نظر المادة أ ،أو من له الولایة علیه أو المسئول عنه ،أقر المشرع المصري للنیابة العامة والحدث المتهم أو أحد والدیه
ویلاحــظ أنــه إذا اســتؤنف الحكــم الصــادر علــى حــدث مــن محكمــة جزائیــة غیــر مختصــة فلــیس ، 1996الطفــل المصــري الصــادر ســنة 

عادة الأوراق إلى النیابة العامة  لمحكمة الاستئناف أن تصحح البطلان وتتصدى للفصل في الدعوى بل علیها أن تقضي بإلغاء الحكم وإ
مـن التعلیمـات القضـائیة  1367نظر المـادة أ ،لتصدي یكون لمحكمة أول درجة ولایة الفصل في الدعوى ابتداءوا ،لأن محل التصحیح

  .للنیابات
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 :الأحداثاستئناف أحكام محكمة    -ب 
وتحدیــــد  الأحــــداثم بإنشــــاء محــــاكم 2003لســـنة  28مــــن القــــرار رقــــم " 3"نصـــت المــــادة 

تخــتص الشـعب الجزائیـة فــي محـاكم الاسـتئناف فــي " هـا اختصاصـاتها، حیـث نصــت المـادة بقول
من هذا القرار بالفصل في الطعون بطریق الاستئناف في " 1"المحافظات الواردة في المادة رقم 

الابتدائیــة الصــادرة بتحدیــدها قــرار وزیــر العــدل  الأحــداثالأحكــام والقــرارات الصــادرة مــن محــاكم 
  ".في كل محافظة الأحداثبنظر قضایا 

بین من خلال الـنص السـابق أن المشـرع قـد نـص علـى أن الشـعب الجزائیـة فـي محـاكم یت
الاســتئناف بالمحافظــات هــي الجهــة المخــول لهــا حــق النظــر فــي الطعــن بطریــق الاســتئناف فــي 

تراط حضـــور خبیـــرین مـــن اشـــ إلـــى، غیـــر أنـــه لـــم یشـــر الأحـــداثالأحكـــام الصـــادرة مـــن محـــاكم 
والــذي یكــون  الأحــداثلنســاء كمــا هــو الشــأن فــي محكمــة حــدهما علــى الأقــل مــن االأخصـائیین أ

حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبیاً فهل یعني ذلك أن إغفال المشرع ذلك یمنـع الخبیـرین مـن 
  الحضور في الشعبة الجزائیة لمحكمة الاستئناف بالمحافظة؟ 

 وكــذلك هــل یلــزم أن یــدخل الخبیــران الأخصــائیان الواجــب حضــورهما فــي تشــكیل محكمــة
  محكمة الاستئناف في الشعبة الجزائیة؟ أ/15المادة  ىبمقتض" في أول درجة "  الأحداث

في الحقیقة أن قاضي محكمة الاستئناف لیس له أن یمنع حضور الخبیرین الأخصائیین 
عـــدم حضـــور ف، ولــیس لـــه كـــذلك أن یشــترط حضـــورهما، ولكـــن ذلــك مرهـــون بطبیعـــة الاســتئناف

ل محكمــة الاســتئناف بالشــعبة الجزائیــة لا یبطــل تشــكیل محكمــة الخبیـران الأخصــائیان فــي تشــكی
الاستئناف، إذ لا مبرر لذلك حیث أن الشارع لـم یسـبغ علـى هـذه المحكمـة الوظیفـة الاجتماعیـة 

جانب القاضـي  إلىوالتي استدعت حضور الخبیرین الأخصائیین  الأحداثالتي ناطها بمحكمة 
فقــد جعـل الفصــل فــي  ج،.ج.إ 463وطبقــا للمـادة  ريبالنســبة للمشـرع الجزائــ، فـي هــذه المحكمـة

 الأحـداثمـن اختصـاص غرفـة  الأحداثالطعن بالاستئناف للأحكام القضائیة الصادرة في حق 
علـى مســتوى المجلــس القضــائي والـذي یرفــع إلیهــا مــن الحـدث، أو نائبــة القــانوني أو مــن النیابــة 

   .)1(العامة أو من المدعي المدني
                                                

  :یكون الطعن بالاستئناف التي تختص به غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي في الأحكام التي یصدرها) 1(
 موجودعلىقسم الأحداث ال -3 ،محاكم الموجودة خارج مقر المجلسقسم الأحداث الموجود على مستوى ال -2 ،قاضي الأحداث -1

 .ج.ج.إ 446/3قسم المخالفات المادة  -4 ،مستوى محكمة مقر المجلس القضائي
   :منج .ج.إ 473تشكل غرفة الأحداث طبقاً لنص المادة و  
یراعـي عنـد تعییـنهم مـدى اهتمـامهم مستشـارین مسـاعدین مـن قضـاة المجلـس  -، بمنـدوب لحمایـة الأحـداث بصـفة رئـیس مستشار -أ

  .كاتب الضبط  -، دالنیابة العامة -، جتشكیل الغرفة بقضایا الأحداث یندبون لغرض
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فرنســــي قــــد جعــــل رفــــع الاســــتئناف أمــــام دائــــرة الاتهــــام بمحكمــــة بالنســــبة للمشــــرع ال
ـــدابیر الوقتیـــة ـــة التـــي یتخـــذها قاضـــي الأحـــداث أو قاضـــي  ،الاســـتئناف ضـــد الت أو المؤقت

  .1945من أمر  10إعمالاً لنص المادة  ،التحقیق
كما یرفع الطعن بالاستئناف أمام الـدائرة الخاصـة بمحكمـة الاسـتئناف ضـد الأحكـام 

 ،أو التـي تصـدر مـن قاضـي الأحـداث ،عن محكمة المخالفات تجاه الأحداثالتي تصدر 
  .)1(1945من أمر " 45المادة "أو ضد الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث 

 :میعاد الاستئناف  -ج 
ذلــك أن المشــرع . )2(الاســتئناف بعــد فواتــه حیقصــد بمیعــاد الاســتئناف المیعــاد الــذي لا یصــ

لا ســـقط حـــق یــة مواعیـــد محـــددة یجــب أن ترفـــع فـــي أیضــع لاســـتئناف الأحكـــام الابتدائ ثنائهــا، وإ
المحكـوم علیــه فـي الاســتئناف ومواعیـد الاســتئناف ككـل مواعیــد الطعـن فــي الأحكـام مــن النظــام 

  . )3(العام
ویقضـي مبــدأ الاسـتقرار القــانوني عــدم إبقـاء الخصــومة الجزائیــة رهنـاً لإرادة أطرافهــا بحیــث 

وانســـجاماً مـــع ذلـــك تحـــدث المشـــرع عـــن إجـــراءات الطعـــن فـــي  مـــا لانهایـــة، إلـــىیمكـــن أن تمتـــد 
ویقتضــي قبـول الاســتئناف شـكلاً أن تكــون المواعیـد التــي تطلبهـا القــانون لمباشــرة . )4(الاسـتئناف

 نحق الطعن بالاستئناف قد روعیت، ورتب المشرع جزاء إجرائي على عدم مراعـاة میعـاد الطعـ
  .)5(اعاة القواعد الخاصة بالمواعیدوهو سقوط الحق فیه كجزاء إجرائي لعدم مر 

عنـد نظـر  الأحـداثوتسري أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الساریة بالنسـبة للبـالغین علـى 
بالنسبة لمیعاده وكیفیة رفعـه ونظـره والحكـم فیـه، وقـد تحـدث المشـرع  أیضاإجراءات الاستئناف و 

هـذه الإجـراءات للقواعـد  ، وتخضـعي.ج.إ 430حتـى  421مـواد مـن عـن هـذه الإجـراءات فـي ال

                                                
 G. Stefani- G. levasseur- B. Bouloc. procédure penal. 16e éd. Paris. 1996. p.390. )1(   

  .326ص. ع سابقمرج. شرح قانون الإجراءات الجنائیة :محمد أبو العلاء عقیدة) 2(
  .345ص. مرجع سابق. قضاء الأحداث علما وعملا :بسیسو دسع) 3(
یكــون الاســتئناف بتقریــر فــي دائــرة كتــاب المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أو " مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة بقولهــا  421تــنص المــادة) 4(

ذا كـــان  ،یومــاً مـــن تــاریخ النطــق بـــالحكم المســتأنف ولا یقبــل إلا إذا قـــدم خــلال خمســـة عشــر ،محكمــة اســتئناف المحافظـــة المختصــة وإ
اســتئناف المــتهم الفــار جــائزاً یســري المیعــاد بالنســبة لــه مــن تــاریخ تســلیم نفســه أو مــن تــاریخ القــبض علیــه ومــع ذلــك فمیعــاد الاســتئناف 

  ".بالنسبة للنائب العام أربعین یوماً من وقت صدور الحكم 
ائر مواعید الطعن في الأحكام تعد من النظـام العـام یجـوز التمسـك بالـدفع المتعلـق بهـا فـي أیـة حالـة ومواعید الاستئناف شأنها شأن س) 5(

م مجموعـة أحكـام 1968. مـایو 6. نقـض. لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط ألا تقتضـي تحقیقـاً موضـوعیاً  كانت علیها الدعوى ولو
  .1036ص. 230رقم . 23س. م1972. أكتوبر 15نقض . 533ص. 104رقم . 19س. النقض
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العامــة المنظمــة لاســتئناف الأحكــام الــواردة فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة مــا لــم یــنص خــلاف 
  .  ذلك

ولابــد أن یباشــر الطعــن بالاســتئناف فــي میعــاد معــین، وقــد فــرق القــانون فــي تحدیــد میعــاد 
لمـــدعي بـــالحقوق الاســتئناف بـــین مـــا إذا كـــان المســـتأنف هــو المـــتهم أو المـــدعي الشخصـــي أو ا

النیابــة العامــة مــن ناحیــة، والنائــب العــام مــن ناحیــة  أعضــاءالمدنیــة أو المســئول عنهــا أو أحــد 
، أمـا أخرى ، فمیعاد الاستئناف بالنسبة لسائر الخصوم غیـر النائـب العـام هـو خمسـة عشـر یومـاً

  .)1(بالنسبة للنائب العام فهو أربعون یوماً 
 :               آثار الاستئناف - د 

طـرح الـدعوى مـرة  إلـىیهدف الطعن بالاسـتئناف فـي الأحكـام التـي تصـدرها المحكمـة الابتدائیـة 
علـــى محكمـــة أعلـــى درجـــة، ولكـــن المحكمـــة الاســـتئنافیة عنـــد نظرهـــا للـــدعوى بنـــاء علـــى  أخـــرى

الطعــن بالاســتئناف تتقیــد بثلاثــة قیــود تحــدد الإطــار الــذي فــي نطاقــه تعیــد المحكمــة الاســتئنافیة 
  : بمعرفتها، وهذه القیود هي نظر الدعوى

 تقید المحكمة بصفة الحكم المستأنف. 
  تقید المحكمة الاستئنافیة بحدود ما استؤنف في الحكم الابتدائي. 

 تقید المحكمة الاستئنافیة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الابتدائیة. 

محكمـة  إلـىیهـا ویقصد بذلك طـرح الـدعوى التـي نظـرت أمـام محكمـة الدرجـة الأولـى وفصـلت ف
فیفتــرض . )2(الدرجــة الثانیــة لكــي تنظرهــا مــن جدیــد، وتصــدر فیهــا حكمــاً فاصــلاً فــي الموضــوع

صدار حكم فیها، قبول الخصم . الاستئناف إذا سبق طرح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وإ
  .)3(بهذا الحكم فیطعن فیه بطریق الاستئناف

ترط تشكیل دائرة استئنافیة خاصة لنظر طعون مما سبق أن المشرع الیمني لم یشنستنتج 
، كمـا لا یشـترط أن یـدخل فـي تشــكیل أخـرى، بـل یكفـي نظرهـا ضـمن قضـایا اسـتئنافیة الأحـداث

، الجزائیـة الأحـداثمن الخبراء الواجب حضـورهم فـي تشـكیل محكمـة  أعضاءالدائرة الاستئنافیة 

                                                
  .یجوز للنائب العام توكیل غیره من أعضاء النیابة توكیلاً خاصاً للتقریر بالاستئناف في المیعاد الطویل) 1(
  .475ص. مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجنائیة. حسني الجندي) 2(
ض بعد التقریر بالمعارضة یترتب علیه إلغـاء الحكـم یتبین من ذلك اختلاف الطعن بالاستئناف عن الطعن بالمعارضة فحضور المعار ) 3(

 ،الغیابي وعرض الدعوى برمتها على القاضي الذي أصدر ذلك الحكم حیث تقـوم محكمـة المعارضـة بإعـادة تحقیـق الـدعوى مـن جدیـد
بتصنیف الدعوى  على خلاف محكمة الاستئناف التي تحاكم حكم محكمة أول درجة وتعالج ما شاب إجراءاتها من نقص دون أن تلتزم

  .475ص. مرجع سابق. حسني الجندي. أنظر ذلك. برمتها من جدید
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مـاعي ذات الهـدف مـن التشـكیل الاجت باعتبار أن الهدف من تشكیل الدائرة الاستئنافیة لیس هو
  . )1(الأحداثمن قانون رعایة " 15"المقرر قانونا بنص المادة 

مكونـــة مـــن  الأحـــداثتشـــكیل محكمـــة اســـتئناف خاصـــة ب إلـــىونـــرى أن یســـعى المشـــرع الیمنـــي 
لمـــا مـــن شـــأنه تحقیـــق المصـــلحة الفضـــلى  الأحـــداثعناصـــر عدیـــدة ذات كفـــاءة وخبـــرة بقضـــایا 

  . للحدث
      :النقضالطعن ب  -2

الطعــن بـــالنقض هــو طریـــق غیــر عـــادي بنقــل الحكـــم أو القــرار المطعـــون فیــه أمـــام محكمـــة 
والهــدف مــن الطعــن بــالنقض هــو مراقبــة صــحة . )2(الــنقض بهــدف نقضــه لمخالفتــه أحكــام القــانون

تطبیــق القــانون، ومراجعــة صــحة تطبیــق الإجــراءات التــي اتبعتهــا هــذه المحــاكم فــي نظرهــا للــدعوى 
فیهـا، وعلـى ذلـك فـإن محكمـة الـنقض هـي بحسـب الأصـل محكمـة قانونیـة ولیسـت محكمــة والحكـم 
  .)3(موضوع

من المحاكم  في بعض الأحكام الصادرة انتهاء والطعن بالنقض غیر جائز في أي حكم، بل
نما إلغاء الحكم المطعون فیه بسبب  دالعادیة، وهو لا یقص به تجدید النزاع أمام محكمة النقض، وإ

للقـانون، ولیسـت كـل مخالفــة للقـانون تجیـز الطعـن فـي الحكــم بطریـق الـنقض، فقـد جــاءت  مخالفتـه
حالات النقض على سبیل الحصر ویستلزم القانون لقبول الطعن شكلاً إجراءات معینه، منها تقدیم 

  . )4(تتحدد الدعوى أمام المحكمة سبابللطعن في المیعاد، وبهذه الأ أسباب
الیمنــي نصــوص خاصــة بــالطعن بــالنقض، ومــؤدى ذلــك  لأحــداثاولــم یــرد فــي قــانون رعایــة 

إتبـــاع القواعـــد العامـــة فـــي هـــذا الشـــأن، وحیـــث أن الطعـــن بـــالنقض قاصـــر علـــى الأحكـــام النهائیـــة 
الصــادرة فــي الجنایــات والجــنح مــن المحــاكم العادیــة فإنــه یجــوز الطعــن بــالنقض فــي الأحكــام التــي 

. )5(ضـاء عـادي ذو اختصـاص شخصـي ومحـدود، لأن هـذه المحـاكم قالأحـداثتصدر مـن محـاكم 
من خلال ذلك سنتناول بیان الأحكام التي یجوز الطعن فیها بالنقض، ومن له حق طلب أو تقدیم 

  .الطعن بالنقض، وأخیرا إجراءات الطعن بالنقض
  
  

                                                
  .712ص. مرجع سابق. رسالة دكتوراه. الحمایة الجنائیة للأحداث :حسین الحضوري. انظر في ذلك) 1(
  .519ص. مرجع سابق :محمد محمد سیف شجاع) 2(
  .270ص. مرجع سابق .الات تعرضهم للانحراف دراسة مقارنةالجوانب الإجرائیة لانحراف الاحداث وح :حسن محمد ربیع) 3(
  .505ص. مرجع سابق :محمود محمود مصطفى) 4(
  .270ص. مرجع سابق. الجوانب الإجرائیة لانحراف الاحداث وحالات تعرضهم للانحراف دراسة مقارنة: حسن محمد ربیع) 5(
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 :الأحكام التي یجوز الطعن فیها بالنقض-أ 
فــي الأحكــام المنهیــة  یجــوز الطعــن بطریــق الــنقض" ي علــى أنــه .ج.إ 432"تــنص المــادة 

للخصـــومة والصـــادرة مـــن محـــاكم اســـتئناف المحافظـــات، أمـــا الأحكـــام الصـــادرة قبـــل الفصـــل فـــي 
الموضوع فلا یجوز الطعن فیها إلا مع الطعن فـي الحكـم المنهـي للخصـومة مـا لـم یترتـب علیهـا 

عــن فیهــا بمعنــى أن المشــرع یشــترط أن تتــوافر فــي الأحكــام الجــائز الط ،"منــع الســیر فــي الــدعوى
  .)1(بالنقض شروط محددة

الطعـن فیــه بــالنقض  زكـذلك الأصــل أن الحكــم السـابق علــى الفصــل فـي الموضــوع لا یجــو 
الـدعوى، ولا یكشـف عـن وجـه الـرأي فـي  يلأن الأحكام السابقة عل الفصل في الموضـوع لا ینهـ

الفاصـل فـي مسـتمرة، ویحتمـل أن یصـدر بعـد ذلـك الحكـم  االدعوى المطروحـة فمـا تـزال إجراءاتهـ
  . )2(الذي یرضى به الخصم والموضوع على النح

ذكـــره فـــإن أي حكـــم نهـــائي یصـــدر ضـــد الحـــدث یجـــوز الطعـــن فیـــه  قوبنـــاء علـــى مـــا ســـب
بــــالنقض، بمعنــــى أنــــه یجــــوز الطعــــن فــــي الأحكــــام الصــــادرة ضــــد الحــــدث ســــواء بالعقوبــــات، أم  

ان لا یجــوز الطعــن بالاســتئناف بالتــدابیر مــا دام یجــوز اســتئناف هــذه الأحكــام، وعلیــه فإنــه إذا كــ
                                                

  :فیها بالنقض في ثلاثة شروط هي تتمثل الشروط اللازم توافرها في الأحكام التي جوز الطعن) 1(
أو أنــه لا یقبــل الطعــن فیــه بعــد صــدوره مــن  ،أن یكـون الحكــم المطعــون فیــه منهیــاً للخصــومة إمــا لاســتنفاذه الطعــن بالاســتئناف :الأول

  .أي أن الحكم المنهي للخصومة یختلف فیما إذا كان یقبل الطعن بالاستئناف أو لا یقبل الطعن. المحكمة الابتدائیة
فـإذا ، أي استنفذ طریـق الطعـن بالاسـتئناف ،فإنه یشترط فیه أن یكون نهائیاً . إذا كان الحكم من الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئنافف

  .أي مادام هناك طریق عادي للطعن في الحكم یحتمل معه إلغاؤه أو تعدیله فلا یقبل الطعن فیه بالنقض. لم یكن نهائیاً 
تختص المحكمة العلیا بالفصل في الطعون بـالنقض فـي الأحكـام والقـرارات الصـادرة مـن " على أنه  ي.ج.إ" 233"حیث نصت المادة 

  ."محاكم الاستئناف والأحكام والقرارات النهائیة الصادرة من المحاكم الابتدائیة في الأحوال التي یحددها القانون
ن یكون نهائیاً فإنه یتعـین فـي هـذه الحالـة قبـول الطعـن فیـه بـالنقض وقرر المشرع أ ،بمعنى أنه إذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائیة

فإنـه فـي هـذه  ،لأنه نهائي بحكم القـانون إلا إذا قـرر المشـرع أن هـذا الحكـم أو القـرار لا یقبـل الطعـن فیـه بـأي طریـق مـن طـرق الطعـن
  .لمخالفات عن طریق المعارضةومن قبیل ذلك الأحكام الجزائیة الصادرة في ا ،الحالة یمتنع الطعن بالنقض أیضاً 

فــلا یجــوز الطعــن فــي الحكــم الصــادر مــن  ،أن یكــون الحكــم صــادراً مــن محكمــة الاســتئناف وهــي محكمــة اســتئناف المحافظــة :الثــاني
وذلـك لأن إصـلاح مـا علـق بـالحكم مـن خطـأ كـان ممكنـاً مـن  ،إذا فوت المحكوم علیـه مـدة الطعـن بالاسـتئناف. محكمة الدرجة الأولى

. فــإذا أهمــل اللجــوء إلــى هــذا الطریــق فقــد اســتعمال حقــه فــي الطعــن بطریــق الــنقض أمــین عبــده دهمــش ،محكمــة الدرجــة الثانیــةخــلال 
  .240ص. م2008. 2ط. المحاكمة والطعن في الأحكام في قانون الإجراءات الجزائیة الیمني

سابقاً بحصـر نطـاق الطعـن بـالنقض فـي  امشار إلیهال ي.ج.إ" 432"أن یكون الحكم فاصلاً في الموضوع حیث نصت المادة  :الثالث
وثانیهمـا الأحكـام السـابقة علـى الفصـل فـي الموضـوع إذا لـم یبنـى  ،نوعین من الأحكـام إحـداهما الأحكـام الفاصـلة فـي موضـوع الـدعوى

وافرت سـائر شـروط علیها منع السـیر فـي الـدعوى والأصـل أن الأحكـام الفاصـلة فـي موضـوع الـدعوى یجـوز الطعـن فیهـا بـالنقض إذا تـ
أو الإدانـة ویجــوز كــذلك  ،الطعـن ســواء كـان الحكــم قاضــیاً بـالبراءة أو الإدانــة ویجـوز كــذلك الطعــن بـالنقض فــي الحكـم قاضــیاً بــالبراءة

شرح  :مطهر عبده الشمیري .الطعن بالنقض في الحكم الفاصل في موضوع الدعوى المدنیة سواء رفض الحكم بالتعویض أو قضي به
  هذا ممهم یحفظ. 389ص. م2007. 3ط. جراءات الجزائیة الیمنيقانون الإ

  389ص. مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات الجزائیة الیمني :مطهر عبده الشمیرى) 2(
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التـي تصـدر بـالتوبیخ أو بتسـلیم الحـدث لوالدیـه  الأحـداثفي بعض الأحكام الصادرة من محكمـة 
في ضوء ما تقدم إلا إذا شابها خطـأ فـي تطبیـق القـانون أو بطـلان فـي الحكـم أو فـي الإجـراءات 

هــذه الأحكـــام قـــد شـــابها فـــي اثــر فیـــه، فإنـــه بالتـــالي لا یجــوز الطعـــن فیهـــا بـــالنقض إلا إذا كانـــت 
  . )1(تطبیق القانون، أو البطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فیها

كمـــا أن المشـــرع الجزائـــري قـــد أجـــاز الطعـــن بطریـــق الـــنقض فـــي الأحكـــام، والأوامـــر التـــي 
طبقــاً للقواعــد العامــة المنصــوص علیهــا فــي قــانون الإجــراءات  الأحــداثتصــدرها هیئــات قضــاء 

محـدداً   ج.ج.إ" 495:520" نتنـاول المشـرع الطعـن بطریـق الـنقض فـي المـواد مـ الجزائیة حیـث
الأحكــام التــي یجــوز فیهــا الطعــن، ومواعیــده والأشــخاص الــذین یجــوز لهــم الطعــن وأوجــه الطعــن 

في هـذا  الأحداثوشكله وكیفیة انعقاد الفرق الجزائیة للمحكمة العلیا، ولا توجد نصوص خاصة ب
  . )2(ج.ج.إ 474/3ة ن ماعدا نص المادالشأ

فإجــــازة المشــــرع الطعــــن بــــالنقض فــــي الأحكــــام الجزائیــــة التــــي تصــــدر مــــن هیئــــات قضــــاء 
 الأحـــداث، كمـــا یكـــون فـــي الأوامـــر التـــي تصـــدر مـــن أقســـام ج.ع.ق 50لمـــادة طبقـــاً ل الأحـــداث

، وهــي نفــس التــدابیر التــي ج.ج.إ 444،462ة المنصــوص علیهــا فــي المــادتین كالتــدابیر التربویــ
  . على مستوى المجلس الأحداثن تأمر بها غرفة یمكن أ

المعرضـین  الأحـداثولم یجیز المشرع الجزائري الطعن بالنقض في التدابیر الصادرة تجـاه 
ذا تم ذلك یفصل بعدم جـواز رفـع الطعـن طبقـاً  مـن الأمـر " 14/2"لـنص المـادة لخطر معنوي، وإ

ولا تكــون الأحكــام الصــادرة عــن "لهــا المتعلــق بحمایــة الطفولــة والمراهقــة والتــي تــنص بقو  72-3
كـذلك المشـرع المصـري لـم " طبقاً لهذا الأمر قابلـة لأي طریـق مـن طـرق الطعـن الأحداثقاضي 

ولا یثار أي جدل حول جواز . )3(یتطرق قانون الطفل المصري لنصوص تتعلق بالطعن بالنقض
الأحكــام ســواء كانــت الطعــن بــالنقض فــي الأحكــام الصــادرة بتوقیــع عقوبــات علــى الحــدث، فهــذه 

                                                
  .192ص. مرجع سابق. الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري :حمدي رجب عطیة) 1(
ولا یكـون للطعـن فیهـا بـالنقض أثـر موقـف لتنفیـذها إلا بالنسـبة لأحكـام الإدانـة الجزائیـة التـي "  على أنه .ج.ج.إ 474/3نصت المادة ) 2(

  .ج.ع.ق 50للمادة  یقضي بها تطبیقاً 
وذلك تطبیقاً لنص المادة . ومؤدى ذلك إتباع القواعد العامة في هذا الشأن ،لم یرد في قانون الطفل المصري نصوص خاصة بالطعن) 3(

وحیث أن الطعن بالنقض كما أسلفنا قاصر على الأحكام النهائیة الصادرة في  ،1996لسنة  12من قانون الطفل المصري رقم  "143"
لأن هـذه المحـاكم قضـاء  ،الجنایات والجنح من محاكم عادیة فإنه یجوز الطعن بالنقض فـي الأحكـام التـي تصـدر مـن محـاكم الأحـداث

  .270ص. مرجع سابق :محمد ربیعحسن . عادي ذو اختصاص شخصي ومحدود
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نما یثور التساؤل حول مدى إمكان جواز الطعن  بالحبس أو الغرامة تقبل الطعن فیها بالنقض، وإ
  .)1(الأحداثبالنقض في الأحكام الصادرة بتوقیع تدابیر تهذیبه أو علاجیة على 

 :أطراف الطعن بالنقض  -ب 
قض مـن حـق النیابـة یكـون الطعـن بـالن" والتي نصـت بـأن  ،ي.ج.إ 431وفقاً لنص المادة 

وفـــي مجــــال  ."العامـــة والمـــتهم والمـــدعي الشخصـــي والمـــدعي بـــالحقوق المدنیـــة والمســـئول عنهـــا
أو لمـن لـه الولایـة علیـه أو المسـئول عنـه الحـق فـي الطعـن  فإن للحـدث أو لأحـد والدیـه الأحداث

ائیـــة، بـــالنقض، كمـــا أن للنیابـــة العامـــة أن تطعـــن بـــالنقض فـــي الحكـــم الصـــادر فـــي الـــدعوى الجن
نصـب علـى حكـم بـالبراءة أو علـى حكـم بالإدانـة، كمـا أن یكون طعـن النیابـة العامـة قـد أ ویستوي

یستوي أن یكون الطعن لمصلحة الاتهام أو لمصلحة الحدث لأنها تمثل المجتمع ومـن مصـلحته 
  .)2(أن تكون الأحكام صحیحة

صاً خاصاً یجیـز فیـه الیمني لم یضع المشرع ن الأحداثمن خلال البحث في قانون رعایة 
مـن نفـس " 26"للحدث الطعن بالنقض كما هو الحال في الطعن بالاستئناف الذي تناولته المـادة 

  .تطبیق القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة إلىالقانون، وهذا یعني اللجوء 
كــذلك الحـــال لـــم یضـــع المشــرع الجزائـــري نصوصـــاً خاصـــة فیمــا یتعلـــق بالأشـــخاص الـــذین 

جــوز لهـــم الطعــن بـــالنقض فلـــم یتطــرق المشـــرع بـــنص خــاص یجیـــز مـــن خلالــه للحـــدث الطعـــن ی
، بـــل أن ج.ج.إ 466/3اف الـــذي تناولتـــه المـــادة بـــالنقض كمـــا هـــو الحـــال فـــي الطعـــن بالاســـتئن

متـى نـص القـانون صـراحة علـى أنـه لا یجـوز لأحـد أن یرفـع دعـوى "المجلس الأعلى قضى بأنه 
اً لصفة وأهلیة التقاضي، وله مصلحة فـي ذلـك فـإن الطعـن بـالنقض أمام القضاء ما لم یكن حائز 

ن المســـجل مـــن حـــدث یعتبـــر غیــــر مقبـــول لكونـــه غیـــر حـــائز علــــى أهلیـــة التقاضـــي، ومتـــى كــــا

                                                
ونظــراً لأنــه یشــترط فــي الحكــم الــذي یجــوز الطعــن فیــه . تــرددت محكمــة الــنقض .581ص. مرجــع ســابق. أحمــد محمــد یوســف وهــدان) 1(

بالنقض أن یكون صادراً بعقوبة جنائیة بالمعني الضیق فقد ذهبت محكمة النقض في أول الأمر بفرض قبول الطعن بالنسبة للجـزاءات 
نقـض  ،ولیسـت ضـمن البیـان الرسـمي للعقوبـات الأصـلیة والتبعیـة ،تهذیبیة الصادرة علـى الحـدث لأن هـذه الجـزاءات مـن طـرق التربیـةال

إلا أن محكمــــة  ،142ص. 71رقــــم . 13س. 26/4/1912 ،212ص. 78رقــــم . 11مجموعــــة القواعــــد س. 19/3/1910. مصــــري
الحكم الصادر بعقوبة تهذیبیة كتسلیم المتهم الحدث لوالدیه أو لمن له حق  النقض عادت وعدلت عن رأیها فأجازت الطعن بالنقض في

نــص علیهــا المشـرع فــي قـانون العقوبــات لصــنف ة یـالولایـة علــى نفسـه أو بإرســاله للإصـلاحیة لأن هــذه الإجــراءات تعتبـر عقوبــات حقیق
. 4/1930/ 17. نقـض مصـري. فـي تقـویم أخلاقهـم وأعظـم أثـراً  ،والـذي رآهـا أكثـر ملاءمـة لأحـوالهم. خـاص مـن الجنـاة وهـم الأحـداث

لســنة  31وصــدر قـانون الأحــداث رقـم  130ص. 135رقـم . 4ج. م12/1937/ 20نقــض  .16ص. 42رقـم . 2ج. مجموعـة القواعــد
واللـذان أجـازا اسـتئناف الأحكـام الصـادرة مـن محكمـة الأحـداث عـدا الأحكـام التـي  1996لسـنة  12ومن بعده قانون الطفل رقم  1974

  .تصدر بالتوبیخ وبتسلیم الحدث لوالدیه أو لمن له الولایة علیه
  .193ص. مرجع سابق :حمدي رجب عطیة) 2(
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واتجهـت . )1("نـه یتعـین القضـاء بعـدم قبـول الطعـن شـكلاً التصریح بـالطعن مـن شـخص الحـدث فإ
ي جمیـــع الأحكـــام الصـــادرة مـــن محـــاكم جـــواز الطعـــن بـــالنقض فـــ إلـــىبعـــض التشـــریعات العربیـــة 

  .)2(الأحداث
 :إجراءات الطعن بالنقض  -ج 

یـــداع  یلـــزم لقبـــول الطعـــن بـــالنقض مـــن الناحیـــة الشـــكلیة أن یـــتم التقریـــر بـــه فـــي المیعـــاد، وإ
إیــداع مبلــغ الكفالــة التــي حــددها القــانون، ویــتم الطعــن بــالنقض بتقریــر فــي  إلــىه بالإضــافة أســباب

أصدرت الحكم المطعون فیه أو المحكمة العلیا خلال أربعین یوماً من  دائرة كتاب المحكمة التي
  .)3(تاریخ النطق بالحكم

، وهو أربعین یومـاً بالنسـبة لجمیـع الخصـوم،  وقد جعل المشرع میعاد الطعن بالنقض واحداً
ســـواء النیابـــة العامـــة، أو المـــتهم، أو المـــدعي بـــالحق الشخصـــي، أو المـــدعي بـــالحق المـــدني، أو 

، هأسـبابول عن الحقوق المدنیة، وهذا المیعاد واحد بالنسبة لتقریر الطعن، وبالنسـبة لإیـداع المسئ
ه ویــتم أســبابفیجــب أن یحصــلا فــي ذات المیعــاد واحــد بالنســبة لتقریــر الطعــن، وبالنســبة لإیــداع 

  .)4(احتساب المیعاد وفقاً للقواعد العامة، ویتعین أن یكون الطاعن على علم بصدور الحكم
                                                

القسـم الأول الغرفـة الجنائیـة الثانیـة فـي . م1983مـارس  15الصادر بتاریخ  24941رقم . قرار المجلس الأعلى المحكمة العلیا حالیا) 1(
من خلال ذلك یكون المجلس الأعلى قد طبـق القواعـد العامـة  ،342ص. م1989سنة . 1ع. المجلة القضائیة للمحكمة العلیا. الطعن

  .الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة 459بأهلیة التقاضي المنصوص علیها في المادة 
م مـن طـرف محـام وفـي هـذه الحالـة تقـد ،حیث أن الحدث لیسـت لدیـه القـدرة علـى مناقشـة أوجـه الطعـن المطروحـة أمـام المحكمـة العلیـا

وكونــه أیضــاً علــى درجــة مــن  ،ج.م.إ.ق 241معتمــد لــدى المحكمــة العلیــا كونــه متخصصــاً یراعــي جمیــع الشــروط التــي أوردتهــا المــادة 
الثقافـة القانونیـة والمحــامون المعتمـدون لـدى المحكمــة العلیـا هـم الــذین لهـم أكثــر مـن عشـر ســنوات تسـجیل فـي جــدول المنظمـة الوطنیــة 

والمحامون المجاهدون وأبناء الشهداء لهـم  ،والأساتذة المحاضرون في كلیة الحقوق ،الذین لهم أقدمیة عشر سنوات ةالقضاو  ،للمحامین
  .378،379ص. مرجع سابق. نظر فیما سبق دریاس زیدومةأ ،أقدمیة خمس سنوات

محكمـة الأحـداث تصـدر أحكامهـا بالدرجـة "ى أن من قانون الأحداث اللبناني علـ" 31"من أمثلة هذه التشریعات ما نصت علیه المادة ) 2(
  ".الأخیرة نهائیة ماعدا الأحكام الصادر في الجنایات إذ یجوز الطعن فیها بالنقض في حالتي مخالفة القانون أو الخطأ في تفسیره

عن بالنقض في جمیع الأحكـام كما أن المشرع السوري أجاز الط ،من قانون الأحداث العراقي 26كذلك تشریع الأحداث العراقي المادة     
وكـذلك الحـال فـي الأردن فیجـوز الطعـن بـالنقض فــي  ،مـن قـانون الأحـداث الجــانحین السـوري 53الصـادرة مـن محـاكم الأحـداث المـادة 

وكذا فعـل المشـرع  ،بشأن الأحداث في الأردن 1968لسنة  24من القانون رقم  17جمیع الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث المادة 
مــن قــانون الإجــراءات  327وبــنفس الاتجــاه یأخــذ المشــرع اللیبــي المــادة  ،مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة المغربــي 535المــادة  لمغربــيا

من قانون  35من قانون الأحداث القطري والمشرع في دولة الإمارات العربیة المتحدة المادة  35والمشرع القطري المادة  ،الجنائیة اللیبي
  .ولة الإمارات العربیة المتحدةالأحداث في د

إلا أن بعــض التشــریعات العربیــة اتجهــت إلــى عــدم جــواز الطعــن بــالنقض فــي أحكــام محكمــة الأحــداث كالتشــریع التونســي حیــث اعتبــر  
نة لسـ 23قـانون عـدد  ،مـن مجلـة الإجـراءات التونسـیة 248المـادة  ،الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث لا تقبل الطعـن فیهـا بـالنقض

  . م1968
  .ي.ج.إ 437انظر في ذلك المادة ) 3(
  .148.ص. مرجع سابق :مطهر انقع) 4(
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ذ ا رغـــب أحـــد المســـجونین الطعـــن بـــالنقض فـــي حكـــم صـــدر ضـــده فیرفـــع تقریـــر الطعـــن وإ
دائــرة كتــاب المحكمــة المختصــة بعــد تحریــره علــى النمــوذج  إلــىبواســطة مــدیر الســجن أو مــأموره 

  .)1(المخصص لذلك، والمعتمد من النائب العام وقیده بالسجل الخاص
، لا یحسـف عـاد الطعـن بـالنقض للقواعـد العامـة،ویخضع حساب می  بباعتبـاره میعـاداً كـاملاً

نما یحتسـب اعتبـارا مـن الیـوم التـالي، والعطـلات الرسـمیة والقضـائیة ، ویـدخل فـي )2(یوم ابتدائه وإ
ذا صــادف الیــوم الأخیــر عطلــة  حســاب المیعــاد الیــوم الأخیــر، فیجــوز أن یحصــل الطعــن فیــه، وإ

میعاد الطعن لأن الفرض  إلىمسافة أول یوم عمل بعدها، ولا تضاف مواعید ال إلىامتد المیعاد 
  . )3(أن الحكم الاستئنافي صدر حضوریاً 

، أو نفسـه أو مـن ینـوب عنـه بتوكیـل خـاص ویشترط أن یكون التقریر بالطعن من الطاعن
بتوكیـل عـام یصـرح فیـه للوكیــل بـالطعن بـالنقض فـي الأحكـام وعلــى دائـرة الكتـاب أن تتحقـق مــن 

  .)4(ذلك عند التقریر به
وكلاء جبریین عنهم، ولهم أن یستعملوا بأسمائهم  الأحداثكل من لهم الولایة على ویعتبر 

ن كان التوقیع من الطاعن على التقریـر بـالنقض  ، وأنه وإ ولمصلحتهم طرق الطعن المقررة قانوناً
إظهار رغبة الطاعن  دلیس شرطاً لصحة التقریر طالما أن الكاتب المختص قد وقع علیه بما یفی

فـي الحكــم، إلا أنــه یجـب أن یوقــع الطــاعن علـى تقریــر الطعــن مـع الكاتــب المخــتص فـي الطعــن 
  .)5(سداً للذرائع

 498/1عـــن بـــالنقض فقـــد نصـــت المـــادة بالنســبة للمشـــرع الجزائـــري فیمـــا یتعلـــق بمیعـــاد الط
وتسـري المهلـة اعتبـاراً ". للنیابة العامة وأطراف الـدعوى ثمانیـة أیـام للطعـن بـالنقض" أن  ج،.ج.إ

، وفـي الحكـم الغیـابي تسـري مـدة الثمانیـة أیـام مـن الیـوم مـن  یـوم النطـق بـالحكم إذا كـان حضـوریاً
ذا كــان أحــد الأطــراف مقیمــاً فــي الخــارج فتــزداد مــدة  الــذي تصــبح فیــه المعارضــة غیــر مقبولــة، وإ

  .)6(شهر إلىالثمانیة أیام 
  :التماس إعادة النظر -3

ر عـــادي نـــص علیـــه المشـــرع كوســـیلة الطعـــن بالتمـــاس إعـــادة النظـــر هـــو طریـــق للطعـــن غیـــ
لإثبــات بــراءة المحكــوم علیــه، وهــو لــذلك یختلــف فــي شــروطه وأحوالــه عــن غیــره مــن طــرق الطعــن 

                                                
  .من تعلیمات النیابة العامة 534نظر في ذلك المادة أ) 1(
  .من قانون المرافعات 111نظر نص المادة أ) 2(
  .148ص. مرجع سابق :مطهر انقع) 3(
  .من تعلیمات النیابة العامة 533/2المادة ) 4(
  .من تعلیمات النیابة العامة 2ج/533لمادة ا) 5(
  .ج.ج.إ 498انظر المادة ) 6(
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لــىالحقیقــة و  إلــىوخاصــة الطعــن بطریــق الــنقض، والتــي نظمهــا القــانون بغیــة الوصــول  التطبیــق  إ
غیـره بـأن قصـره فقـط عـن  السلیم للقانون في جمیـع الأحـوال، إلا أن هـذا الطریـق میـزه القـانون عـن

  .)1(الأحكام الصادرة بالإدانة دون البراءة

والأصل في الأحكام الجنائیة أنها متى حازت قوة الأمـر المقضـي أصـبحت عنـوان الحقیقـة، 
المــواد " الإجــراءات الجزائیــة ولا یجــوز المســاس بهــا إلا مــن خــلال طلــب إعــادة النظــر وفقــاً لقــانون 

قـد ارتـأى فـي ضـوء سیاسـته الجنائیـة  الأحـداثرع في قانون رعایـة ، غیر أن المش"منه 457:468
أن الحــدث الــذي صــدر علیــه حكــم بقصــد علاجــه مــن الممكــن أن یكــون قــد تــم علاجــه واكتمــل لــه 

ذا كــان الحــدث یســتفید ، )2(الشـفاء علــى نحــو یجعــل مــن غیــر المقبــول اسـتمرار تنفیــذ الحكــم علیــه وإ
اس إعــادة النظــر عنــد الخطــأ فــي الســن وهــو طریــق مــن الطعــن فــي الحكــم عــن طریــق طلــب التمــ

من التماس إعادة النظر كطعن غیر عادي مـن طـرق الطعـن  أیضا، فإنه یستفید الأحداثخاص ب
كافــة أحكامــه إلا فــي بعــض المســائل التــي تتعــارض مــع  الأحــداثالمقــررة للبــالغین، وتســري علــى 

  . الأحداثنصوص خاصة بشأن 
بــراءة  تعــن غیــر عــادي نــص علیــه المشــرع كوســیلة لإثبــاوالتمــاس إعــادة النظــر كطریــق ط

المحكوم علیه وهو یؤسس دائماً على عناصر جدیدة لم تكن تحت بصر المحكمـة وقـت الحكـم ولا 
  .)3(أن ینصب على إعادة تقییم الأدلة السابق بحثها من المحكمة نیمك

ت الجزائیة وتسـري وقد نظم المشرع الیمني هذا الطریق من طرق الطعن من قانون الإجراءا
، الأحـداثأحكامه بالنسـبة للأحكـام النهائیـة الصـادرة بالإدانـة علـى الحـدث فیمـا لـم یـرد نـص بشـان 

تفــادي الخطــأ فــي تقــدیر ســن المــتهم، حیــث أن  إلــى الأحــداثویهــدف نظــام إعــادة النظــر الخــاص ب
ما أن یكون قد الحكم الصادر إما أن یكون قد بني على ورقة رسمیة ثبت من بعد عدم صحتها، و  إ

لتعارضــه مــع ورقــة رســمیة لــم تظهــر أمــام  ةالحقیقــ قبنــي علــى تقریــر ظهــر بعــد ذلــك أنــه لا یطــاب
، أو بوصفه بالغاً علـى خـلاف  لالمحكمة عند الحكم مما یجع المحكمة تعامل المتهم بوصفه حدثاً

التـــي یجـــوز مــن خـــلال ذلـــك ســـنتناول الأحكـــام  .)4(ســـنه االحقیقــة أو وقعـــت علیـــه عقوبـــة لا یجیزهـــ
الطعــــن فیهــــا بالتمــــاس إعــــادة النظــــر، وحــــالات الالتمــــاس، والســــلطة المختصــــة بطلبــــه، المحكمــــة 

  .المختصة بالفصل فیه، وأخیراً أثر تقدیم الطلب
  

                                                
  .1186ص. مرجع سابق :مأمون محمد سلامه) 1(
  .185ص. مرجع سابق :شریف كامل القاضي) 2(
  .200ص. مرجع سابق :حمدي رجب عطیة) 3(
  .195ص. مرجع سابق :حمدي رجب عطیة) 4(
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 :الأحكام التي یجوز الطعن فیها بالتماس إعادة النظر   -أ 
ر بأنهـا ي الأحكـام التـي یجـوز الطعـن فیهـا بالتمـاس إعـادة النظـ.ج.إ 457حددت المـادة 

الأحكام النهائیة الصادرة بالعقوبة، و یجـوز الطعـن بالتمـاس إعـادة النظـر فـي الأحكـام الصـادرة 
الشـــعب الجزائیـــة فـــي محـــاكم "، أو فـــي محـــاكم الاســـتئناف الأحـــداثمـــن محـــاكم  الأحـــداثضـــد 

، ومـــن الأحـــداثالتـــي تخـــتص بنظـــر الطعـــن فـــي الأحكـــام الصـــادرة مـــن محـــاكم . )1("الاســـتئناف
نقض، أو المحكمة العلیا بالنسبة للطعون التي ترفع أمامها فـي الأحكـام الصـادرة ضـد محكمة ال
  . الأحداث

ویلاحظ أن إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق الحدث والمنصوص علیها في قانون 
لا تشــترط أن یكــون الحكــم المنصــوص علیــه باتــاً ولانهائیــاً كمــا  27فــي المــادة  الأحــداثرعایــة 

العقوبــات والتــدابیر التــي تضــمنها الحكــم بینمــا ینصــرف إعــادة النظــر  إلــىینصــرف یلاحــظ أنــه 
، ونــص المشـرع علـى حـالات التمــاس إعـادة النظـر وأوردهــا الحكـم ذاتـه إلــىكطعـن غیـر عـادي 
  . )2(على سبیل الحصر

الیمني على جواز إعادة النظر كما جـاء  الأحداثنص قانون رعایة  الأحداثوفي مجال  
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبـار أن سـنة جـاوزت الرابعـة عشـر ثـم " بأنه  27دة في نص الما

المحكمـــة التـــي  إلـــىیثبـــت بـــأوراق رســـمیة أنـــه لـــم یجاوزهـــا رفـــع رئـــیس النیابـــة المخـــتص الأمـــر 
ذا حكم على متهم باعتباره جاوز سن الخامسة  ،أصدرت الحكم لإعادة النظر فیه وفقاً للقانون وإ

المحكمة التي  إلىق رسمیة أنه لم یجاوزها رفع رئیس النیابة المختص الأمر عشر ثم ثبت بأورا
حالـة الأوراق  ،والقضاء بإلغاء حكمها ،أصدرت الحكم لإعادة النظر فیه النیابـة للتصـرف  إلـىوإ

  . فیها

                                                
تخـتص الشـعب " م بإنشـاء محـاكم الأحـداث وتحدیـد اختصاصـاتها علـى أن 2003لسـنة  28م من القرار الجمهوري رقـ 3تنص المادة ) 1(

مــن هــذا القــرار بالفصــل فــي الطعــون بطریــق الاســتئناف فــي  1الجزائیــة فــي محــاكم الاســتئناف فــي المحافظــات الــواردة فــي المــادة رقــم 
  .یدها قرار وزیر العدل بنظر قضایا الأحداث في كل محافظةالأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأحداث الابتدائیة الصادرة بتحد

وهـي علـى  ،حالات إعـادة النظـر علـى سـبیل الحصـر فـي خمـس حـالات ومـن ثـم لا یمكـن القیـاس علیهـا" ي.ج.إ 457"أوردت المادة ) 2(
  :النحو التالي

  لازال حیاً إذا حكم على شخص في جریمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافیة تثبت أن المدعي قتله. 
 وكان الحكمان لا یمكن التوفیق بینهما  ،إذا حكم على شخص من أجل جریمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر عن ذات الجریمة

 ".بحیث یستنتج براءة أحد  المحكوم علیهما
 أو إذا حكم  ،ا علیهأو الخبراء الذین كانوا قد شهدو  ،وبعد صدور الحكم قضى بشهادة الزور على أحد الشهود ،إذا حكم على شخص

 .بتزویر ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقریر الخبیر أو الورقة تأثیر في الحكم
 إذا كان الحكم مبینا على حكم صادر في دعوى أخرى وألغي هذا الحكم. 
 ثبات براءة المحكوم علیهوكان من شأنها إ ،وقت المحاكمة لومةعتكن مأو أدلة لم  ،إذا وقعت أو ظهرت بعد الحكم وقائع.  
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وفـــي الحـــالتین الســـابقتین یوقـــف تنفیـــذ الحكـــم ویجـــوز الـــتحفظ علـــى المحكـــوم علیـــه طبقـــاً 
ذا حكـــم علـــى مـــتهم باعتبـــاره حـــدث ثـــم ثبـــت بـــأوراق رســـمیة أنـــه جـــاوز لأحكـــام هـــذا القـــانو  ن، وإ

المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لتعیــد  إلــىالخامســة عشــر یجــوز لــرئیس النیابــة أن یرفــع الأمــر 
  ". من هذه المادة" أ"النظر فیه على النحو المبین في الفقرة 

مــا لبنائــه علــى ورقــة ویلاحــظ مــن هــذا الــنص أنــه یعــالج الخطــأ فــي تقــدیر ســن المــتهم إ
مــا لبنائــه علــى تقــدیر خبیــر ظهــر بعــد ذلــك أنــه لا یطــاب وثیقــة  قرســمیة یثبــت بعــدم  صــحتها، وإ

رســمیة لــم تكــن ظــاهرة أمــام المحكمــة عنــد الحكــم فترتــب علــى ذلــك أن عاملــت المــتهم بوصــفه 
صـعوبة  سـنه فـلا اأو وقعـت علیـه عقوبـة لا یجیزهـ ،أو بوصفه بالغاً على خلاف الحقیقة ،حدثاً 

في الأمر إذا اتضح الخطأ، والحكم قابل للطعن إذ یجوز للنیابة العامة وللمتهم عندئذ إن كانت 
، لكــن إذا لــم یكــن قــد اكتشــف الخطــأ فــي تقــدیر الســن إلا بعــد حكــملــه مصــلحة أن یطعــن فــي ال

مـــن  27والمــادة . فــوات مواعیــد الطعــن أو اســتنفاذ طرقــه بمــا فـــي ذلــك طریــق الطعــن بــالنقض
  :وضحت حالات إعادة النظر التالیة الأحداثن رعایة قانو 
  إذا حكم على المتهم بعقوبة على اعتبار أن سنه جاوزت الرابعة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمیة

إدانته وعقابه بعقوبة لم یكن لـیحكم علیـه بهـا لـو عومـل وفقـاً  إلىأنه لم یجاوزها، وهذا یؤدي 
 36لا بأحـد التـدابیر المنصـوص علیهـا فـي المـادة لحقیقة سنه، أي أنه لم یكـن لـیحكم علیـه إ

لطلـب إعـادة النظـر إذا صـدر  ل، ویعنـي هـذا أنـه لا محـم1992لسـنة " 24"من القانون رقم 
  .)1(الحكم في هذه الحالة بأحد هذه التدابیر ولیس بعقوبة

 إذا حكم على متهم باعتباره جاوز سن الخامسة عشر ثم ثبت بأوراق رسمیة أنه لـم یجاوزهـا .
" 37"المخففـة فـي المـادة  الأحـداثوبعقوبات  الأحداثأي أنه یتعین الحكم علیه من محكمة 

  .الیمني الأحداثمن قانون رعایة 
وفــي كلتــا الحــالتین الأولــى والثانیــة نجــد أن الحــدث فقــد میــزةً كــان یســتحقها أي أن ظلمــاً وقــع 

المحكمة التـي  إلىرفع الأمر لذا أوجب المشرع على رئیس النیابة  ،على المتهم في الحالتین
السـكوت علــى ظلـم إنســان  لأصـدرت الحكـم لإعــادة النظـر فیــه وفقـاً للقــانون، فالمشـرع لا یقبــ

   .)2(ولو كان متهماً 
  ًثـم ثبـت بـأوراق رسـمیة أنـه جـاوز الخامسـة عشـر، أي أنـه  ،إذا حكم على متهم باعتبـاره حـدثا

، أي أن المتهم حصـل خطأ الأحداثم لم یكن وقت ارتكاب الجریمة حدثا وطبقت علیه أحكا

                                                
  .773ص. مرجع سابق :البشري الشوربجي )1(
  .398ص. مرجع سابق. المشكلة والمواجهة انحراف الأحداث :عمر الفاروق الحسیني) 2(
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المحكمـــة التـــي  إلـــىومـــن هنـــا كـــان لـــرئیس النیابـــة أن یرفـــع الأمـــر  ،علـــى میـــزة لـــم یســـتحقها
  .أو تكتفي بما حكم به على المتهم ،أصدرت الحكم لتعید النظر فیه سواء بإلغائه

خالیـة مـن  الأحـداثنصوص الإجراءات الجزائیة الخاصـة ب تبالنسبة للمشرع الجزائري فقد جاء
أي نــص یتنــاول الطعــن بإعــادة النظــر كطریــق غیــر عــادي فــي الأحكــام الجزائیــة التــي تصــدرها 

  ،ج.ج.إ" 531"لعامــــة الــــواردة فــــي المــــادة ومــــن ثــــم تطبــــق القواعــــد ا ،الأحــــداثهیئــــات قضــــاء 
ویشــترط أن یكــون الحــدث قــد اســتنفذ كافــة طــرق الطعــن مــن معارضــة واســتئناف ونقــض حتــى 

وتختلــف إجــراءات إعــادة النظــر  ،ة الشــيء المقضــي بــه فــي الجنایــات والجــنحیصــبح حــائزا لقــو 
فــي الأحكـام الصــادرة بالتـدبیر عـن الإجــراءات الواجـب علــى الحـدث إتباعهــا  الأحـداثالخاصـة ب

  . )1(عند الطعن بإعادة النظر في الحكم الجزائي الصادر حیاله
وهـو  ،ر كطریـق طعـن غیـر عـاديكما بین الأسس التي یجب أن یبنى علیهـا طلـب إعـادة النظـ

والتــي وردت علــى ســبیل  الأحــداث، وهــي المطبقــة علــى ج.ج.إ 531/1علیــه المــادة  تمــا نصــ
   .)2(الحصر

 :طلبات إعادة النظر  -ب 
مــن یحــق لهــم تقــدیم طلــب التمــاس إعــادة النظــر، حیــث نصــت  ،ج.ج.إ 457/6حــددت المــادة 

أو بنـاء علـى طلـب  ،م مـن تلقـاء نفسـهیقدم طلب التماس إعادة النظر مـن النائـب العـا"على أن 
  :أحد الأطراف التالیة

                                                
. مرجـــــع ســـــابق. حمایـــــة الأحـــــداث فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات الجزائیـــــة. زیدومـــــة دریـــــاس. لإیضـــــاح الفـــــروق الجوهریـــــة بینهمـــــا انظـــــر د) 1(

  .380،381ص
  :ویجب أن تؤسس"...ج، بأنه.ج.إ 531/1تنص المادة ) 2(

   إما على تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیها قیام أدلة كافیة على وجود المجني علیه المزعوم قتله على   -1
 .قید الحیاة

 .في إثبات إدانة المحكوم علیهأو إذا أدین بشهادة الزور ضد المحكوم علیه شاهد سبق أن ساهم بشهادته   -2
 .أو إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجنایة أو الجنحة نفسها بحیث لا یمكن التوفیق بین الحكمین  -3
كانت مجهولة من القضاة الذین حكموا بالإدانة مع أنه یبدوا منها أن من شأنها التـدلیل  تبكشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندا أو  -4

الــذي قضــى بــرفض التمــاس  ،31/5/2000الصــادر بتــاریخ  247683.نظــر القــرار رقــمأتطبیقــاً لــذلك  ،علیــه علــى بــراءة المحكــوم
وهـو أن یكـون طلـب إعـادة النظـر یتعلـق بقـرارات ج، .ج.إ 531إعادة النظر في قرار المحكمة العلیا لعدم توفر أحد شروط المـادة 

عدد . 2002الاجتهاد القضائي . مجلة المحكمة. المقضي فیه یئقوة الشوأحكام المحاكم الابتدائیة إذا حازت  ،المجالس القضائیة
كمـا أن المشـرع  ،381ص .مرجـع سـابق. دریـاس زیدومـة. نظـر فیمـا سـبقأ ،وما بعدها 210ص. 1ج ،خاص بالجنح والمخالفات

نظر في الأحكام الصادرة عن والذي حدد أیضاً ثلاث حالات تعتبر كأساس لجواز إعادة ال ،المصري قد جاء مسایراً للمشرع الیمني
غیـر أنـه اختلـف معـه مـن  ،1996مـن قـانون الطفـل المصـري الصـادر سـنة "133"محكمة الأحداث وفقاً لما جـاء فـي نـص المـادة 

سنة كاملة بینمـا المشـرع المصـري جعلهـا بثمانیـة عشـر سـنة  15حیث سن الرشد الجنائي فالمشرع الیمني جعل سن الرشد الجنائي 
  .دوره أدى إلى اختلاف المراحل العمریة لكل من التشریعین التي تحدد واقع سن الحدث لكل حالةكاملة وهذا ب



 

402 
 

  ًالمحكوم علیه أو من یمثله قانونا. 
  ًزوج المحكوم علیه وأقاربه وورثته ومن أوصى له إذا كان میتا. 

ومــن المحكــوم علیــه أو زوجــه  ،یســتخلص مــن ذلــك أن طلــب الالتمــاس یقــدم مــن النائــب العــام
  ".حیاته، أو من ورثته ومن أوصى له إذا كان میتاً وأقاربه أو من یمثله قانوناً حال 

یخــتص رئــیس النیابــة بســلطة عــرض الأمــر علــى المحكمــة التــي أصــدرت  الأحــداثوفــي مجــال 
  .الأحداثمن قانون رعایة  27الحكم في كل أحوال طلب إعادة النظر في المادة 

م علیــه بــل هــو حــق للمحكــو  ،ولا یقتصــر طلــب إعــادة النظــر علــى رئــیس النیابــة فحســب
حـین یحكـم  ثلاسیما إذا كان الخطأ الذي ینعیه على الحكم قـد ألحـق ضـرراً وهـو مـا یحـد أیضا

علــــى الحــــدث دون الرابعــــة عشــــر باعتبــــاره أنــــه جاوزهــــا أو أن یحكــــم علیــــه بعقوبــــات المتهمــــین 
رئیس النیابة الذي یقوم بـدوره برفـع الأمـر وتحدیـد جلسـة  إلىالبالغین، على أن یقدم هذا الطلب 

   .)1(لنظر الطلب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فیه
بـــأداء أیـــة رســـوم أو مصـــاریف أمـــام جمیـــع  الأحـــداث موفـــي جمیـــع الأحـــوال فإنـــه لا یلـــز 

الحـدث أو المسـئول عنـه   هویعني هـذا أن مـا یقدمـ ،)2(المحاكم في الدعوي المتعلقة بهذا القانون
فیــــه بــــأداء رســــوم، ویخطــــئ الحكــــم الــــذي یلزمــــه  فن لا یكلــــنیابــــة عنــــه مــــن طلبــــات أو طعــــو 

بمصاریف، فإذا قضى بمثل ذلك جاز له الإشكال فیه لإلغاء تنفیذ شق المصاریف وتفصل في 
" الیمنـي والتـي تـنص علـى أن  الأحداثمن قانون رعایة  28طبقاً للمادة  الأحداثذلك محكمة 

دائرتهــا دون غیــره بالفصــل فــي جمیــع  التــي یجــري التنفیــذ فــي الأحــداثیخــتص قاضــي محكمــة 
صــدار القــرارات والأوامــر المتعلقــة بتنفیــذ الأحكــام الصــادرة علــى الحــدث علــى أن  ،المنازعــات وإ

یتقیــــد عنــــد الفصــــل فــــي إشــــكالات التنفیــــذ بالقواعــــد المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــانون الإجــــراءات 
  .)3("الجزائیة

كوم علیه لیضع نفسه في مركـز أسـوأ ، فیها أن یتقدم المح رولكن الحالة الثالثة لا یتصو 
أو أن یتقدم المجني علیه مثلاً بهـذا الطلـب والوثیقـة  ،والغالب أن تكتشف النیابة ذلك من نفسها

المشــار إلیهــا، بیــد أن هــذا الفــرض الأخیــر غیــر جــائز لنظــام إعــادة النظــر الــذي یقتصــر علــى 
  .)4(هدف واحد هو إثبات براءة متهم كان ضحیة خطأ قضائي

                                                
  .277ص. مرجع سابق. الإجراءات :حسن محمد ربیع) 1(
یعفى الأحداث من الرسوم والمصاریف القضائیة في الدعوي المتعلقة بهذا القـانون " من قانون حقوق الطفل بقولها  132تنص المادة ) 2(

  ".أو أي قانون آخر
  .278ص. مرجع سابق :حسن محمد ربیع. انظر في ذلك) 3(
  .399ص. مرجع سابق :عمر الفاروق الحسیني) 4(
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 :لمحكمة المختصة بالفصل في طلب إعادة النظرا  -ج 
جعـل الــنص الاختصـاص بإعــادة نظــر الحكـم للمحكمــة التــي أصـدرت الحكــم ولا صــعوبة 
فیما إذا كان هذا الحكم قـد صـدر مـن المحكمـة الاسـتئنافیة بنـاء علـى اسـتئناف الحكـم الابتـدائي 

نمــا أمامهــا فهــي تخــتص بالفصــل فــي طلــب إعــادة النظــر لأنهــا هــي التــي أصــ درت الحكــم ، وإ
ــعوبة إذا كــــان الحكــــم قــــد صــــدر مــــن محكمــــة أول درجــــة وانتصــــر دور المحكمــــة  تتحقــــق الصــ

  الاستئنافیة على تأییده، فأي المحكمتین تختص بذلك؟
یـــرى غالبیـــة الفقـــه أن محكمـــة أول درجـــة هـــي التـــي تخـــتص بـــذلك، لأن تأییـــد المحكمـــة 

أنهــا هــي التــي أصــدرته مباشــرة، ولا یوجــد مبــرر بمثابــة  االاســتئنافیة للحكــم الابتــدائي لا یجعلهــ
قـــانوني لحرمـــان المــــتهم مـــن إحــــدى درجـــات التقاضـــي إذا قیــــل بـــأن المحكمــــة الاســـتئنافیة هــــي 

علـى رئـیس  الأحـداثمـن قـانون رعایـة  27ولقد أوجـب نـص المـادة ، )1(المختصة بإعادة النظر
فطلـب إعـادة  ،تین الأولـى والثانیـةالمحكمة المختصة في الحـال إلىالنیابة رفع أمر إعادة النظر 

النظر یكون وجوبیا كلما كانـت الوثیقـة اللاحقـة قـد كشـف عـن أن تقـدیر سـن الحـدث فـي الحكـم 
غفـال رئـیس النیابـة هـذا الوجـوب ، وإ لـى نحـو قضـى معـه بعقوبـة غیـر جـائزةأكبر مـن الحقیقـة ع

  .)2(في تطبیق القانون خطأ
كما یجوز له أن  ،المحكمة إلىیابة أن یرفع الأمر أما في الحالة الثالثة فیجوز لرئیس الن

یصرف النظر عن ذلك فالأمر متروك لتقدیره، وقد یرى أن العقوبة المحكوم بها على مـن ثبـت 
مـــن قـــانون رعایـــة  37المخففـــة بالمـــادة  الأحـــداثأنـــه بـــالغ لـــه مبـــرره ولـــو كانـــت مـــن عقوبـــات 

ذا انتهـــى رئـــیس  ،كـــان ذلـــك ســـائغاً  أو یلتفـــت عـــن خطـــأ الحكـــم لعـــدم الأهمیـــة كلمـــا. الأحـــداث وإ
المحكمـة تعـین علیـه أن یـأمر بوقـف التنفیـذ إذا كــان  إلـىرفـع الأمـر  إلـىالنیابـة فـي هـذه الحالـة 

لأنهـا جـزاءات خاصـة  الأحـداثالحكم صادرا بأحد التـدابیر المنصـوص علیهـا فـي قـانون رعایـة 
  .)3(خصمها من مدة العقوبة التي قد یحكم بها بعد ذلك رلا یتصو 

أن تطبیـــق الأحكـــام  إلـــىوعلـــة التفرقـــة بـــین الحـــالتین مـــن حیـــث الوجـــوب والجـــواز ترجـــع 
وأكثـر ضـرراً بالمصـلحة العامـة مـن تطبیـق الأحكـام  ،الخاصة بالبالغین على حدث أشـد خطـورة

فضــلا عــن أن الحكــم فــي الحالــة الثالثــة فــي مصــلحة المحكــوم  ،علــى بــالغ الأحــداثالخاصــة ب

                                                
  .793ص. 1983. دار النهضة العربیة. الوجیز في قانون الإجراءات الجنائیة :احمد فتحي سرور) 1(
  . 777ص. مرجع سابق :البشري الشوربجي )2(
  .1033ص. الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة :أحمد فتحي سرور) 3(
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ق بین سن البلوغ ومرحلة الحداثة كبیرا علاوة على ذلك أن هناك اتجاه في وقد یكون الفر  ،علیه
  .)1(سنة 18أكثر من  إلىالفقه یقضي بالمطالبة بزیادة سن الحداثة 

وبالنســبة للمشــرع الجزائــري فقــد جعــل الهیئــة المختصــة بطلــب إعــادة النظــر فــي الأحكــام 
غیـر أن  ،لنسـبة للأحـداث والبـالغینالجزائیة كطعن غیر عادي من اختصاص المحكمة العلیا با

الهیئة المختصة بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بالتدابیر بالنسبة للأحداث كقاعدة عامة من 
، إمـا الأحـداثاختصاص الهیئة القضائیة التي أصـدرت الحكـم والهیئـات التـي تنظـر فـي قضـایا 

جــودة خــارج مقــر المجلــس علــى مســتوى المحــاكم المو  الأحــداثأو قاضــي قســم  الأحــداثقاضـي 
علـى  الأحـداثأو المستشـار المنـدوب لحمایـة  ،)2(الموجـود بمحكمـة مقـر المجلـس الأحداثقسم 

تعدیل التدبیر  الأحداث، یجوز لقاضي ج.ج.إ 482/1وطبقاً للمادة  ،مستوى المجلس القضائي
  .أو مراجعته أیا تكون الجهة التي أمرت باتخاذ التدبیر

الإجــراءات الجزائیــة یجعــل الاختصــاص بإعــادة النظــر فــي الأحكــام فــالملاحظ أن قــانون 
 واســتثناء أجــاز ذلــك لغیــره حســب ،الصــادرة بالتــدابیر للقاضــي الــذي حكــم بالتــدبیر كأصــل عــام

  .)3("ج.ج.إ 485"الأوضاع الواردة في المادة 
 :أثر تقدیم الطلب   - د 

طلـب متعلقـاً بحالـة الحكـم یترتب على تقدیم طلب إعادة النظر وقف تنفیذ الحكم إذا كان ال
على المتهم على اعتبار أن سنه جاوزت الرابعة عشـرة سـنة فـي حـین أنـه لـم یتجاوزهـا أو بحالـة 
ما إذا حكم على الحدث باعتبار أن سنه أكثر من خمس عشرة سنة فـي حـین أنـه لـم یتجاوزهـا، 

راءات الوقائیــة وفــي هــذه الأحــوال فإنــه یجــوز الــتحفظ علــى الحــدث المحكــوم علیــه باتخــاذ الإجــ
  .أو التسلیم عالمناسبة كالإیدا

فــإن المشــرع لــم یرتــب  الأحــداثأمــا تقــدیم الطلــب فــي حالــة مــا إذا حكــم علــى بــالغ بعقوبــة 
نما یظل تنفیذ الحكم حتى تفصل المحكمة في طلب إعادة النظر   على ذلك وقف تنفیذ الحكم وإ

                                                
  .277ص. مرجع سابق :حسن محمد ربیع) 1(
ولا یجوز طلب إعادة  ،أو الغرامة ولا یحكم بالحبس ،قسم المخالفات الخاص بالبالغین الذي یحكم في مخالفات الأحداث یفصل بالبراءة) 2(

القاضـي أنـه فـي صـالح الحـدث اتخـاذ تـدبیر مناسـب أرسـل الملـف بعـد النطـق  وفي حالـة مـا إذا رأى ،النظر أمامه لأنه لا یتخذ تدابیر
دریـاس . ج.ج.إ 446/2انظـر المـادة  ،وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب ،بالحكم الجزائي إلى قاضي الأحداث الذي له سلطة

  .485،486ص. مرجع سابق :زیدومة
من قانون الطفل " 133"لمحكمة التي أصدرت الحكم حیث أوجب نص المادة المشرع المصري جعل الاختصاص بإعادة نظر الحكم ل) 3(

 ،ویكـون الطلـب فـي هـذه الحالـة وجوبیـاً  ،على رئیس النیابة رفع أمر إعادة النظـر إلـى المحكمـة المختصـة فـي الحـالتین الأولـى والثانیـة
الوسـیط فـي . احمـد فتحـي سـرور، یصـرف النظـر عـن ذلـك بینما في الحالة الثالثة یجوز لرئیس النیابة أن یرفع الأمـر إلـى المحكمـة أو

  .1033ص. مرجع سابق. قانون الإجراءات الجنائیة
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  ةــاتمـالخ
فهــي . تماعیــة التــي تواجــه المجتمعــات المعاصــرةمــن أهــم الظــواهر الاج الأحــداثتعتبــر مشــكلة 

 إجـرامظـاهرة اجتماعیـة شـائكة تعـیش بكـل المجتمعـات وتضـافرت الجهـود المبذولـة مـن الدولـة لمكافحـة 
والنظــام فــي  .لمــا یشــكله مــن نــواة لانتهــاك القــوانین، كمــا یهــدد الأمــن الاجتمــاعي، والقــانوني الأحــداث

اختیــار موضــوع المعاملــة  إلــىصــالح المجتمــع، ممــا حــدا بنــا النطــاق الأســري والمســاس بالحریــات، وم
والتعـــرض لـــه والعوامـــل المؤدیـــة إلیـــه، وكیـــف واجهـــه  الانحـــرافالجنائیـــة للأحـــداث لنكشـــف عـــن هویـــة 

المشرع، وكذا للوقوف على أهم القواعد الموضوعیة، أو الإجرائیة الجنائیة التي من خلالها یتم التعامل 
والتـي تختلـف فـي  الأحداثتتناوله تلك القواعد لصنف خاص من الجناة هم مع الحدث، والإحاطة بما 

ها عن تلك الأحكام المقررة للبالغین مع استظهار هذا الاخـتلاف بقصـد رعایـة أسلوبجوهرها، وأهدافها و 
  .جملة نتائج إلى، ومن خلال البحث الذي تناولته خلصت الأحداثوحمایة 

   :لنا الآتي واتضح ومفهوم الحدث، والانحراف ،نائیةتعرضنا ابتداء لمفهوم المعاملة الج
  علینـا  ى، قاصـر، ولا یخفـحـدث، صـبي" طفـل"لفـظ  الأحداثالتشریعات تستعمل في نصوصها عن

طة التي تسـتدعي الرقابـة القصور العقلي أو القابلیة الأشد للتأثر بالظروف المحی إلى رأن منها ما یشی
للدلالـــة علـــى " حـــدث"م بلفـــظ 1992لســـنة  24الیمنـــي رقـــم  حـــداثالأ، وقـــد أخـــذ قـــانون رعایـــة والحمایـــة

الحدث ویختلف مدلول الحدث باختلاف میدان البحث والدراسة فیختلف مدلول الحدث في نظر علماء 
  .النفس والاجتماع عن مدلول الحدث من الناحیة القانونیة

  بینمـا  ا القـانون الجزائـريسـن الثامنـة عشـرة هـو السـن الأقصـى للحداثـة ومنهـ أقرتأغلب التشریعات
لحـد الأقصــى لسـن الحداثــة بثمانیـة عشــرة ســنة ن اونــرى أ .جعلهـا المشــرع الیمنـي بتمــام الخامسـة عشــرة

هي سن كبیرة كون الشاب في سن الخامسة عشرة یصبح مسئولا وأخص بهذا الشباب الیمنـي فـالبعض 
وشـــك الإنجـــاب خـــلال ســـنة  مـــنهم یكـــون فـــي منتصـــف ســـن الخامســـة عشـــرة أو نهایتهـــا متزوجـــاً وعلـــى

، حیـــث أن اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الطفـــل لســـنة أبـــا ومـــع ذلـــك لا اعتـــراض علـــى الســـن فیصـــبح
سـنه ثمانیـة عشـرة سـنة وأصـبح التزامـاً دولیـاً ولا نملـك  زم قد حددت سن الطفل بأنه من لا یجاو 1989

  .الإخلال بهذا الالتزام
ة صور أن یكون طالباً بالجامعة أو متزوجاً وأبـاً وعمـره سـبعومع ذلك اعترض على التسمیة فقط فلا یت

، فالطفل في نظرنا هو لك یجب التفرقة بین الطفل والحدث، وعلى ذعشرة عاماً ونطلق علیه لفظ طفل
  .الخامسة عشرة وهي سن البلوغ في الشریعة الإسلامیة ، أما الحدث هو ما دون الثامنة عشرة نما دو 
  وضع تعریفاً للحـدث بوجـه عـام ونـرى أنـه كـان مـن الأفضـل أن یضـع المشـرعأن المشرع الیمني قد 

، وتعریفاً ثالثاً خاصاً بالحدث فاً ثانیاً خاصاً بالحدث المنحرف، وتعریتعریفاً خاصاً بالحدث بصفة عامة
  .المعرض للانحراف
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  نمـا العقوبـاتوالمخالفة لأحكام قانون لم یعد قاصراً فقط على الأفعال المجرمة  الأحداثانحراف ، وإ
ة فـــي المســـتقبل إذا تركـــوا یشـــمل أولئـــك الـــذین یتواجـــدون فـــي ظـــروف تنـــذر باحتمـــال ارتكـــابهم للجریمـــ

الجنائیــة  ةاتســاع نطــاق المســؤولی إلــىوهــذا یــؤدي بــدوره ، "یــةجرامالإ هشــب"وهــذه هــي الحــالات  وشــأنهم،
وهـذا لـن  ،جـرامالإنسـیاق وراء معاملة خاصة تدرأه عـن الا إلىوهو في هذه الحالة یحتاج  ،عند الحدث

أســالیب  إلــىیتــأتى إلا إذا كانــت تلــك المعاملــة تقــوم علــى أســالیب الإصــلاح والوقایــة أكثــر مــن اللجــوء 
  .المعاملة الجنائیة والذي یتخللها الإیلام والعقاب

   .واتضح الأحداثظاهرة انحراف  تناولنا بعد ذلك
 الانحـراف إلـىكأفراد قـادتهم  الأحداثب خاصة مزدوجة بعضها داخلیة الأحداثن عوامل انحراف إ، 

وهذه العوامل عبـارة عـن مجموعـة الظـروف المتصـلة بشـخص الحـدث المنحـرف والتـي یكـون لهـا تـأثیر 
كظـاهرة  الانحرافأما البعض الأخر من العوامل فهو عام یتعلق ب ،مباشر أو غیر مباشر على سلوكه

ارتكـاب جـرائم مـن نـوع معـین سـواء  إلـىالدفع بالحدث  اعنهترتب  العوامل في مجملهاوهذه  ،اجتماعیة
وكــــذا جــــرائم القتــــل  إلــــىوتصــــل  ،البــــدني الإیـــذاءأو العــــرض أو  الأمــــوالكانـــت جــــرائم الاعتــــداء علــــى 

نحـو تنشـئة الطفــل لـت كثیـر مــن الأبحـاث والدراسـات أن فشــل الأسـرة فـي القیـام بواجبهــا لالمخـدرات، ود
   .تعرضه للانحراف أو حرافهانهم العوامل التي تؤدي الى تنشئة اجتماعیة سلیمة یعتبر من أ

 حیــــث أدخلـــــت حــــالات التعـــــرض  ،بــــالمعنى الواســـــع فـــــي مفهــــوم الانحـــــراف الــــذي اتخـــــذ الاخــــتلاف
 ،یـــةجرامالإوهـــي المرحلـــة الســـابقة علـــى ارتكـــاب الجریمـــة والتـــي تـــدل علـــى تـــوافر الخطـــورة  ،للانحــراف

لول التعــرض للانحـراف لیشـمل أكبــر عـدد ممكـن مــن ووسـعت هـذه التشــریعات فـي نفـس الوقــت مـن مـد
 ،جریمـة مـن الناحیـة القانونیــة روالتعــرض للانحـراف لا یعتبـ، وتقـدیم الرعایـة لهـم ،للعنایـة بهـم الأحـداث

نما یمكن تطبیق التدابیر مثل تـدابیر الحمایـة  ،وبالتالي لیس من الملائم تطبیق العقوبة الجنائیة علیه وإ
 .بوالرعایة كإجراء مناس

 الجنائیـة تختلـف  ة، بقواعد خاصة تحكم المسؤولیمنحرفینالنظام الجنائي الخاص بالأحداث ال یتمیز
التـــي تقــوم علـــى عنصـــري  ةالجنائیـــة للبــالغین، وهـــي المســؤولی ةعــن تلـــك القواعــد التـــي تحــدد المســـؤولی

إمــا معــدوم أو الشــعور والإرادة، غیــر أن نصــیب الحــدث مــن الإدراك وحریــة الاختیــار لــیس كــاملاً فهــو 
منقـوص، وهــذا یعنـي أن تأســیس مســؤولیته الجنائیـة علــى عنصـري الشــعور والإرادة بــلا معنـى ومــن ثــم 

 .على أساس اجتماعي ولیس على أساس أخلاقي ةیتعین بناء هذه المسؤولی

  تقسیم  إلىفاتجهت أغلب هذه التشریعات  ،الجنائیة ةلحدث من حیث المسؤولیمعاملة ا التفاوت في
ووضعت لكـل مرحلـة منهـا حكمـاً یمیزهـا  ،ةمراحل مختلف إلىالجنائیة  ةالحداثة من وجهة المسؤولیفترة 

الجنائیـة فـي جمیـع  ةمرحلـة معینـة سـبباً لامتنـاع المسـؤولی إلـى، فتعـد حداثـة السـن خـرىعن المراحل الأ
أنهـــا قســـمت أي  ةتكـــون المرحلـــة التالیـــة لهـــا ســـبباً لتخفیـــف المســـؤولی أخـــرىومـــن ناحیـــة  ،التشـــریعات
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الجنائیـــة  ةثـــم مرحلـــة المســـؤولی ةمرحلـــة انعـــدام المســـؤولی: مـــرحلتین إلـــىالمنحـــرفین  الأحـــداث ةمســـؤولی
 .المخففة أو الناقصة

  المنحــرفین مجموعـــة متكاملــة ومتجانســـة مــن التـــدابیر التـــي  الأحـــداثالتشـــریعات الخاصــة بتتضــمن
صـــلاح الحـــدث وذلـــك بمراعـــاة  ،صـــالحاً فـــي المجتمـــع ورعایتـــه وتهیئتـــه لیصـــبح عنصـــراً  ،تكفـــل تربیـــة وإ

العوامل السیاسیة والاجتماعیة والحضاریة والاقتصادیة والجغرافیة والنفسیة والعضویة التي تؤثر بصورة 
وفــي رأینـا أن هــذا هــو السـبب المباشــر الــذي یفسـر لنــا حالــة  ،الأحــداثعلــى ظــاهرة انحـراف  أخرىأو بـ

نظم العقابیة بشأن اختیار أو تحدید التـدابیر الأكثـر ملاءمـة التباین الملحوظ بین مختلف التشریعات وال
الغالبیة العظمى للأحكـام الخاصـة ، واتضح من الواقع العملي أن المنحرفین الأحداثفي إطار معاملة 

 تقتصر فقط على تدبیري التوبیخ والتسـلیم یـأتي بعـدها في الیمن الأحداثمحاكم بالتدابیر الصادرة عن 
  .الإیداع في دور الرعایة نیة تدبیرة الثافي المرحل

 وهي  ،خیرةتأخذ كافة التشریعات المعاصرة بقاعدة تخفیف العقوبات للأحداث في مرحلة الطفولة الأ
ومرحلــة  ،الجنائیــة ة، مرحلــة انعــدام المســؤولین مــرحلتین مختلفــین تمــام الاخــتلافأشــبه بفتــرة انتقالیــة بــی

 ةتبنــي فكــرة المســؤولی إلــىلتشــریعات العربیــة أنهــا اتجهــت فــالملاحظ علــى ا .ةالخضــوع لهــذه المســؤولی
فأجــازت إخضــاع الحــدث للعقوبــات  ،الجنائیــة للأحــداث خــلال هــذه المرحلــة لاســیما فــي فترتهــا الأخیــرة

وعلـــة تقریـــر مبـــدأ  ،ولكـــن بصـــورة مخففـــة وعلـــى نحـــو تـــدریجي ،الجنائیـــة المقـــررة للجـــرائم التـــي یرتكبهـــا
لمرحلة أن الحدث أصبح قـادراً علـى التمییـز والاختیـار، وعلـة التخفیـف أن الجنائیة في هذه ا ةالمسؤولی

قـدرة الشـعور والإرادة لدیـه لــم  تبلغـا بعـد الدرجـة التــي یعتـد بهـا القـانون والتشــریعات العربیـة مـع ذلــك لا 
 .سبیلاً واحداً في هذا الاتجاه ولكن ثمة اختلاف ملحوظ بینها كتسل

  .ث التدابیر والعقوباتمن حی ثلحدمعاملة اوفیما یخص 
  مرحلة عدم تطبیق عقوبة أو تدبیر فإذا ارتكب الصـغیر الـذي  إلىقسمت التشریعات مرحلة الحداثة

، وتســمى هــذه عة فــلا توقــع علیــه عقوبــة أو تــدبیر، ولا یجــوز إقامــة الــدعوى علیــهتقــل ســنه عــن الســاب
لتدبیر دون العقوبة وتبدأ هـذه المرحلـة كذلك مرحلة تطبیق ا، المرحلة بمرحلة الطفولة أو انعدام التمییز

إلا أنـــه ولـــئن اتفقـــت تلـــك القـــوانین فـــي تحدیـــد بدایـــة هـــذه المرحلـــة ببلـــوغ  ،ببلـــوغ الصـــغیر ســـن الســـابعة
الســـن الــذي تنتهـــي بــه هـــذه  الصــغیر ســن الســـابعة غیــر أنهـــا قــد اختلفــت فیمـــا بینهــا فـــي تحدیــد مقــدار

  .المرحلة
 اخـتلاف أغلــب  أیضـاواتضــح  ،الاختیــار بـین العقوبـة والتـدبیر وأخیـراً تـأتي مرحلـة تالیــة وهـي مرحلـة

 ،، ویجــوز فـي هــذه المرحلــة رفــع الـدعوى الجنائیــة ضــد الحــدثریعات فــي بــدء ونهایـة هــذه المرحلــةالتشـ
، ، وبــین أن یختــار التــدبیر المناســبوللقاضــي الخیــار بــین أن یوقــع علــى الحــدث عقوبــة عادیــة مخففــة

 .اضي الجمع بین العقوبة والتدبیر معاً لا یجوز للق أخرىومن ناحیة 
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وأثنــاء التحقیــق  ،خــلال مرحلــة الاســتدلالاتمــن ، الإجــراءات القانونیــة لمتابعــة الحــدث تتبعنــا بعــد ذلــك
  .واتضح الابتدائي وأثناء المحاكمة

 لـم تعرهـا التشــریعات أي اهتمـام یسـتحق الـذكر حیــث  الأحـداثمرحلـة الاسـتدلالات بشـأن قضــایا  نإ
مـا یعنـي أن رجـال الشـرطة العادیـة  غینوقضایا البال ،الأحداثجراءات استدلال بین قضایا ساوت في إ

والقیـــام بعملیـــات  ،، مـــأموري الضـــبط القضـــائي مكلفـــون باستقصـــاء الجـــرائمظفيوالأمـــن العـــام مـــن مـــو 
 . الأحداثأن تمارس أسالیب حازمة وشدیدة أثناء التعامل مع  إلىالتحري والاستدلال والقبض فتلجأ 

 إلا أن هذه الشرطة ینحصر دورها فقط فـي  الأحداثقامت بعض التشریعات بإنشاء شرطة خاصة ب
ن شــنت  ،وقلمــا یحــدث فــي العمــل أن تقــوم بهــذا الــدور ،المعرضــین للانحــراف الأحــداثالقــبض علــى  وإ

فیكـــون ذلـــك بقصـــد إزالـــتهم مـــن شـــوارع العاصـــمة الرئیســـیة كمظهـــر  أخـــرىبعـــض الحمـــلات بـــین فتـــرة و 
تعــد إعــدادا خاصــاً وتتبــع  الأحــداثومــن هنــا فإننــا نطالــب بإنشــاء شــرطة خاصــة ب ،لــیس أكثــرســیاحي 

وألا یقتصـــر عمـــل شـــرطة  ،وســـائل معینـــة تختلـــف اختلافـــاً جوهریـــاً مـــع الوســـائل المتبعـــة مـــع البـــالغین
  . الواجبات الاجتماعیة والوقائیة أیضاعلى المهام القضائیة بل یشمل  الأحداث
 والمــتهم البــالغ فیمــا یتعلــق بالخضــوع  ،شــریعات أنهــا تســوى بــین المــتهم الحــدثفــي معظــم الت الأصــل

وكـان یتعـین علیهـا أن تحـیط مثـل هـذا الإجـراء الخطیـر  ،لأحكام القـبض متـى تـوافرت شـروطه وحالاتـه
ن یتم تنفیذه بطریقـة تتفـق مـع النظـرة الإصـلاحیة استثنائیة إذا تعلق الأمر بحدث كأبضمانات خاصة و 

 ،الأحــداثونــرى أن یقــف دور الشــرطة العادیــة بمجــرد القــبض علــى ، للحــدث فــلا تقیــد حریتــه الإنســانیة
 .باقي مرحلة الضبط والاستدلال الأحداثوتتولى الشرطة الخاصة ب

  ولـو كـان حـدثاً وذلـك تمهیــداً  ،مـأمور الضـبط القضـائي الاسـتثنائیة الــتحفظ علـى المـتهمسـلطات مـن
، ویعتبـر مـأمور الضـبط القضـائي أنهـا ضـروریةالقـانون متـى رأى  لاتخاذ الإجـراءات التـي یـنص علیهـا

الإجـــراء مـــن أقســـى الإجـــراءات التـــي یمكـــن أن یتعـــرض لهـــا الحـــدث، ویشـــترط أن ینفـــذ الـــتحفظ علـــى 
ســواء مــن حیــث اشــتراط ســن معینــة  اوبشــروط یجــب مراعاتهــ ،المنحــرفین فــي أحــوال محــددة الأحــداث

ان التحفظ حیث یجب أن یكـون الـتحفظ فـي مكـان خـاص أو من حیث مك ،توجب التحفظ على الحدث
  .بهم وعزلهم عن البالغین

 أخـذ  المكفولـة للحـدث مـن خـلال لـبعض الضـماناتتجاوز للنصوص القانونیة وانتهاك  عملیا یحدث
مـن قبـل بعــض  وعـدم المـامهم بالنصـوص القانونیـة عـن جهــل ، أو التقـاط صـور لهـمالأحـداثبصـمات 

إذا اقتضت الضرورة اتخاذ هذا الإجراء للتعرف علیهم على  غیر أنه لا مانع مأموري الضبط القضائي
م ، وأن تكــون الجریمــة التــي ارتكبهــا الحــدث مــن الجــرائذا الإجــراء بــأمر مــن ســلطة التحقیــقأن یكــون هــ

ویــــرفض الكشــــف عــــن  ،، أو إذا كــــان الحــــدث هاربــــاً مــــن أســــرتهالحــــبس الاحتیــــاطي االتــــي یجــــوز فیهــــ
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ن عـــدم جــــواز تســـجیل اتهـــام الحــــدث فـــي صــــحیفة الحالـــة الجنائیــــة إلا إذا رأت كـــذلك یتعــــی، شخصـــیته
 .المحكمة داعیاً لذلك

ومــن  ،التثبــت مــن وقــوع الجریمــة هــومــع المتهمــین البــالغین هــدفها بالنســبة لمرحلــة التحقیــق الابتــدائي 
ائي مــع وتوقیــع العقوبــة علیــه فــي حــین أن إجــراءات التحقیــق الابتــد ،شــخص مرتكبهــا بهــدف محاكمتــه

فــإن ومــع ذلــك  .انحرافــه بهــدف إصــلاحه وتأهیلــه أســبابو  ،دراســة حالتــه الشخصــیة إلــىالحــدث تهــدف 
   :ویظهر ذلك من خلال الآتياهتمام بالغ  هذه المرحلة التشریعات لم تعرها

  التي تتولى التحقیق مع البالغین هي ذات الجهة المختصة بالتحقیق  ةالجه جعلتبعض التشریعات
، وعلى الرغم أن معظم تشریعات الدول قد قامت بإنشاء جهـات خاصـة للتحقیـق الأحداثمع الابتدائي 

لــم تـــولي مرحلــة التحقیـــق الابتــدائي شـــیئاً مــن الاهتمـــام حیــث خلـــت تشـــریعات هـــا كمــا أن ،الأحـــداثمــع 
تطبیـق القواعـد العامـة المنصـوص  إلـى، وأشـارت فـي الغالـب من أحكام خاصـة بهـذه المرحلـة الأحداث

  .في قوانین الإجراءات الجزائیة علیها

  الأحـداثعـن إجـراءات التحقیـق مـع  فأن إجـراءات التحقیـق الابتـدائي مـع البـالغین لا تختلـبلوحظ، 
وأهــم هـــذه الإجـــراءات إجـــراء الاســـتجواب فیجـــب علـــى المحقــق أن یخلـــق جـــواً مـــن الثقـــة والابتعـــاد عـــن 

ء الاسـتجواب باحـث اجتمـاعي یكـون علـى جانب الحدث أثنـا إلىكما یجب أن یتواجد  ،مظاهر السلطة
 .وكذا توفیر محام للحدث المتهم في هذه المرحلة ،قدر كبیر من الثقافة والخبرة

 ولكن الأصل العام ق الابتدائي بالنسبة للبالغینالحبس الاحتیاطي إجراء من إجراءات التحقی یعتبر ،
نة أو مـن بلـغ سـنهم خمسـة عشـرة سـعدم جواز ذلـك بالنسـبة للأحـداث مهمـا بلغـت سـنهم سـواء مـن لـم ی

أحیانا عكس ذلك حیث تمارس تجاه الحدث نفس  الواقع العملي أنغیر ، تجاوز سنه خمس عشرة سنة
ذلــك  مإذا وجــد فــي ظــروف الــدعوى مــا یســتلز  فالواجــب الحــبس الاحتیــاطي الخاصــة بالبــالغین إجــراءات

 .ة الاجتماعیةات طابع الرعایاقتصر الأمر على اتخاذ الإجراءات التحفظیة ذ

 في التحقیق الابتدائي من حق سلطة التحقیق متى ما انتهت منه وذلـك بإصـدارها قـرار لا  التصرف
 إلــى، أو إحالــة الــدعوى ا الأمــر بــأن لأوجــه لإقامــة الــدعوىإمــ: حــداً مــن أمــرین بالنســبة للبــالغینوا ویعــد

ثــاً عنــد تصــرفها فــي التحقیــق طریقــاً ثال الأحــداث، فــإن لســلطة التحقیــق فــي قضــایا المحكمــة المختصــة
الحـدث وسـلوكه  ةالابتدائي ألا وهو تسلیم الحدث لمتولي أمره مع إنذار الأخیر كتابة لمراقبة حسن سیر 

 .في المستقبل

قــد أولـــت  الأحــداثالمرحلــة الأخیــرة وهــي مرحلــة المحاكمــة وجــدنا أن معظــم تشــریعات  إلــىإذا انتقلنــا 
ویتضــح ذلــك مــن  رحلــة، علــى خــلاف مرحلــة مــا قبــل المحاكمــةاهتمامــا كبیــرا ورعایــة خاصــة بهــذه الم

 :خلال الآتي
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 عناصر قضائیة، محاطة بعناصـر فنیـه مـن  اتضح أنها مشكلة من الأحداثلتشكیل محاكم  بالنسبة
، بصفة مساعدین أو خبـراء مـع التأكیـد علـى الأخـذ بقاعـدة تخصـص الأحداثالمتخصصین في شئون 

 وعلـى قـدر كبیـر مـن الثقافـة، ،متخصصاً في شـئونهم الأحداثقاضي  القضاة وتأهیلهم فلابد أن یكون
مفقـود خصوصـا قاضـي الأحـداث وغیـر مسـتقر بصـفة دائمـة فـي غیر أن مسألة التخصص فـي الـیمن 

    .منصبه فهو خاضع للتنقل
  تختص وحدها بجمیع الجرائم التي یرتكبها  الأحداثعلى أن محكمة  الأحداثتتفق أغلب تشریعات

 أیضـا ،الأحـداثلكن سیاسـة تشـریعات ، یة أو جنحة أو مخالفةكان نوعها سواء كانت جنا أیا  الأحداث
المحكمــة المختصــة فــي حالــة المســاهمة الجنائیــة مــع بــالغین أیــا كــان  إلــىتختلــف فــي مســألة الإحالــة 

یـة هـي تعتبـر المحـاكم العاد أخـرىو  ،الأحـداثمحـاكم  إلىنوعها فبعض التشریعات ترى إحالتهم جمیعاً 
وقسم ثالث من هذه التشریعات تفرق الحدث عـن المـتهم البـالغ لیقـدم  ،صاحبة الاختصاص بالنسبة لهم

  .الأحداثمحكمة  إلىو نرى ضرورة تفریق الحدث عن البالغ لیقدم وحده  ،الأحداثمحكمة  إلىوحده 
 الأحـداثمـة الإجـراءات الخاصـة أثنـاء محاكبعـض عدم تطبیق  الأحداثعملیا أثناء محاكمة  لوحظ 

تغـایر مـا  الأحـداثوالمفروض أن تتبع إجراءات خاصة بشـأن  ،حیث یحاكموا أحیانا في جلسات علنیة
حیـث  ،هو مقرر بشأن المحـاكم الجزائیـة التـي تحـاكم البـالغین توصـف قانونـاً بـالإجراءات غیـر الرسـمیة

ســفة العامــة التــي تقــوم أن هــذه الإجــراءات تخضــع لمجموعــة مــن المبــادئ والضــوابط التــي تتفــق مــع الفل
  .علیها فكرة هذه المحاكم

  
  :اتـوصیــت
  نوصي باستعمال لفظ الحدث بدلاً من لفظ الطفـل فـي مجـال المعاملـة الجنائیـة فلـیس مـن المنطـق

أن لفــظ  إلــى، هــذا بالإضــافة عشــرة مــن عمــره یطلــق علیــه لفــظ طفــل القــول بــأن الــذي یبلــغ الثامنــة
، كمــا أنـه لفــظ یتســع لكافــة مراحـل الحــدث أمــا لفــظ ة والعقــابالــدارج فــي نطـاق الجریمــ الحـدث هــو

  .الطفل فلا یتناسب مع الجرائم والعقوبات
 لجمـــع شـــتات النصـــوص المتنـــاثرة المتعلقـــة بالمعاملـــة  الیمنـــي والجزائـــري الســـعي مـــن قبـــل المشـــرع

بحیث یشملها قـانون خـاص یتضـمن كـل  ،الجنائیة للأحداث المنصوص علیها في أكثر من قانون
 الأحداثوذلك من خلال إعادة النظر بقانون رعایة  ،بالحدث ویكون مخصص للأحداث قما یتعل

عــداد قــانون مســتقل للأحــداث یشــمل جمیــع حقــوق الحــدث منــذ الــولادة وحتــى بلوغــه ســن  الحــالي وإ
، وهـــذه الاســـتقلالیة بـــین فتـــرة الطفولـــة وفتـــرة الحداثـــة الرشـــد مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار عـــدم الخلـــط
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تتطلبهــا خصوصــیة حالــة الحــدث إذ لــیس مــن مصــلحته أن تتــوزع تلــك  الأحــداثبمعاملــة الخاصــة 
  .النصوص في أكثر من قانون

 الــة الحــدث النفســیة مثــل لفــظ علــى المشــرع اســتبعاد جمیــع الألفــاظ التــي مــن شــأنها التــأثیر علــى ح
المحاكمة كون ، خلال تعامل الشرطة معه أو أثناء التحقیق أو الخ...مجرم، عقوبة، جریمة، متهم

  .جرامالإالهدف العام والذي یسعى المشرع لتحقیقه وحتى تبعده عن جو الجریمة و  مذلك لا یخد
  ضـرورة توحیـد سـن الحداثـة بالنسـبة للأحـداث المنحـرفین والمعرضـین للانحـراف ورفعهـا مـن خمـس

ة لتواكـب ثماني عشرة سن إلى الأحداثعشرة سنه كما نص علیها المشرع الیمني في قانون رعایة 
معظـم التشـریعات الحدیثـة فـي الـدول  أیضـااتفاقیة حقوق الطفـل التـي وقعـت علیهـا الـیمن وتواكـب 

  .خرىالأ
 وقــانون الجــرائم والعقوبــات فیمــا  الیمنــي الأحــداث رعایــة إزالــة التنــاقض الموجــود حالیــاً بــین قــانون

انون الجـرائم والعقوبـات الجنائیة، وذلـك بإزالـة النصـوص الـواردة فـي قـ ةیخص تحدید سن المسؤولی
تنـــاقض فـــي التطبیـــق خاصـــة وأن أغلـــب قضـــایا  ثحتـــى لا یحـــد ،والخاصـــة بـــالإجراءات الجزائیـــة

محافظـــات لعــدم وجـــود محــاكم أحــداث فـــي جمیــع  مازالــت تتولاهـــا المحــاكم العادیــة نظـــراً  الأحــداث
  .الجمهوریة

  اف مــن المثــول أمــام التوجــه نحــو اســتبعاد الحــدث الــذي ضــبط فــي إحــدى حــالات التعــرض للانحــر
القضاء الجنائي لتجنب الوقع السـیئ علیـه مـن جـراء إجـراءات المحاكمـة باعتبـار حـالات التعـرض 

ویكـون مـن الأوفـق أن تخـتص لجـان متخصصــة ذات  ،يجرامـالإلدرجـة الفعـل  ىللانحـراف لا ترقـ
لتـدابیر وتخویلها صلاحیات اتخاذ ا ،طابع قضائي اجتماعي للنظر في حالات التعرض للانحراف

  .المناسبة وفقاً للقانون
  ولي أمر الحدث الذي یهمل في مراقبـة الحـدث والمحـددة مقامة على لاإلغاء عقوبة الغرامة المالیة

الجزائیـة  الإجـراءاتمـن قـانون  481وكذا المـادة  ،الیمني الأحداثمن قانون رعایة  44في المادة 
بعقوبــة الحــبس كونهــا أكثــر تــأثیراً علــى ولــي واســتبدالها  الجزائــري كونهــا غیــر مجدیــة وغیــر فعالــة

  .مصلحة الحدثو  توافق وبما ت الحرص والجدیة في المراقبة إلىالأمر وستدفعه 
  على ما یأتي الأحداثنوصي بالنص صراحة في قانون رعایة:  
حیـث أن معظـم تشـریعات  الأحـداثوالاستدلال في قضـایا  ،وضع قواعد خاصة بمرحلة الضبط   -أ 

رة رغم ما تشیر إلیه الأعمال التحضیریة من وجوب إبعاد الصغار عن مظاهر المعاص الأحداث
وعـــن إجــراءات القمـــع لــم تـــولي هـــذه المرحلــة قـــدراً مــن الاهتمـــام فمــازال رجـــال الشـــرطة  ،الســلطة

العادیــة والأمــن العــام مــن مــوظفي مــأموري الضــبط القضــائي مكلفــون باستقصــاء الجــرائم والقیــام 
، ومازالـت أســالیب القســوة والتنكیـل قائمــة فـي حــق الصــغار لال والقــبضعملیـات التحــري والاسـتدب
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وبالتـالي مكافحتهـا علـى  ،على یـد رجـال الشـرطة والأمـن فـي الغالبیـة العظمـى مـن الـدول العربیـة
اس إجــــراءات القمــــع والزجــــر أســـاس القضــــاء علــــى تلــــك العوامــــل أكثــــر مــــن مكافحتهــــا علــــى أســــ

 .والعقاب

خلــق  إلــىوتــدعو  ،لســلطة الضــبط القضــائي مــن حیــث الأشــخاصنبــذ فكــرة الاختصــاص العــام    - ب 
بالعمــل علــى إنشــاء وتطـــویر  الأحـــداثســلطة متخصصــة للضــبط القضـــائي فــي مجــال انحــراف 

تباعهـا لوسـائل معینـة عنـد القیـام بأعمالهـا تختلـف اختلافـاً جوهریـاً  ،الأحـداثالشرطة الخاصـة ب وإ
مـــن  الأحـــداثوتكـــون شـــرطة  ،الأحـــداثحـــراف عـــن الوســـائل المتبعـــة مـــع البـــالغین لتواجـــه بهـــا ان

عناصر متخصصة مؤهلة ومتفهمة لطبیعة الحدث وتكوینه وظروفه ومستقلة عـن نظـام الشـرطة 
 .العامة في الدولة

لحـدث عدم استعمال القیود الحدیدیـة عنـد القـبض علـى الحـدث إلا فـي الحـالات التـي یبـدي فیهـا ا  -ج 
ذ بصــماته إلا إذا اقتضــت الضـرورة ذلــك علــى وأخـ ،، وكــذلك عـدم تصــویر الحــدثمقاومـة شــدیدة

وكــذا حظــر تســجیل اتهــام الحــدث فــي صــحیفة  ،أن یكــون هــذا الإجــراء بــأمر مــن ســلطة التحقیــق
، وكذا حضر نشـر اسـم أو صـورة الحـدث المـتهم إلا إذا رأت المحكمة داعیاً لذلكالحالة الجنائیة 

 .في الصحف

ن الكیفیـــة التـــي یـــتم بهـــا ســـؤال المجـــرمین الفنیـــة عـــ وســـیلتهیجـــب أن یختلـــف ســـؤال الحـــدث فـــي   -د 
أو تعرضــــه للانحــــراف فإنــــه یجــــب علــــى مــــأمور الضــــبط  ،البــــالغین ففــــي حالــــة انحــــراف الحــــدث

نمــا بصــفته ضــحیة للجریمــة، بحیــث  ئي المخــتص أن یتعامــل معــه لــیس بصــفتهالقضــا مجرمــاً وإ
وأن یبتعـد  ،الحـدثالحدیث الودي العـادي حتـى یطمـئن  وتكون الأسئلة عن الواقعة بشكل لا یعد

  .بقدر الإمكان عن الألفاظ الجنائیة كأن یلفظه المأمور أو یصفه بالمنحرف أو المجرم
م 1992لســنة  24الیمنــي رقــم  الأحــداثمــن قـانون رعایــة  ب/11 تعـدیل الــنص الــوارد فــي المــادة  -ه 

قسـم والذي یجیز التحفظ على الحدث خلال مرحلة الاستدلال الذي تجاوز سن الثانیة عشـرة فـي 
حالــة الحــدث وهــو فــي نفــس  مالشــرطة واســتبداله بــدور الرعایــة باعتبــار أن ذلــك الإجــراء لا یخــدذ

 .تحقیقها المشرع إلىالوقت یخالف الغایة التي یسعى 
، فـــإذا تعـــذر علیـــه وجـــوب إخطـــار والـــدي الحـــدث أو ولـــي أمـــره فـــوراً إذا اقتضـــى الأمـــر القـــبض  -و 

قصــر فتــرة زمنیــة ن أو ولـي الأمــر فــي غضــون أالوالــدی إخطــار بالإخطـار الفــوري لســبب مــا وجــ
ته وألا تقطـع صـل ،وألا یحـرم مـن الرعایـة الطبیـة والنفسـیة والاجتماعیـة ،ممكنـة بعـد القـبض علیـه

، وكـــذا لقـــبضرفاقـــه تجنبـــاً لأي آثـــار ســـلبیة یمكـــن أن تنشـــأ عـــن ابالعـــالم الخـــارجي أو أســـرته أو 
 .تمكینه من الاستعانة بمدافع خلال هذه المرحلة
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مجـــال التصـــرف فـــي أمـــر الحـــدث بعـــد الاســـتدلال، فإننـــا نـــرى أنـــه مـــن الأوفـــق مـــنح شـــرطة  يفـــ  - ز 
الأحـداث السـلطة الممنوحـة لنیابـة الأحـداث، والخاصـة بتسـلیم الحـدث لـولي أمـره مـع إنـذاره كتابـة 
لمراقبــة حســن ســیره وســلوكه فــي المســتقبل، وذلــك إذا ضــبط الحــدث فــي إحــدى حــالات التعــرض 

 .لك یخفف العبء عن كاهل النیابة ویوفر كثیراً من الوقتللانحراف، إذ أن ذ

  وضع قواعد خاصة بمرحلة التحقیق الابتدائي تختلف عـن القواعـد التـي تتبـع مـع البـالغین نظـراً لأن
، بــل تنتفــي هــذه الصــفة إذا كــان اجتماعیــة أكثــر منهــا وقــائع جنائیــةهــي مســائل  الأحــداثقضــایا 

 أســـبابدراســـة حالتـــه الشخصـــیة و  إلـــىوتهـــدف هـــذه القواعـــد  ،موضـــوعها حـــدثاً معرضـــاً للانحـــراف
 :انحرافه بهدف إصلاحه وتأهیله ویتحقق ذلك من خلال الآتي

علـــى أن یكــون أفرادهـــا علـــى قــدر كبیـــر مـــن الثقافـــة  الأحـــداثتعیــین جهـــة تحقیـــق تخــتص بشـــئون    -أ 
التخصـص ضـمن  ونرى أنه یمكـن تـوفیر مثـل هـذا ،الأحداثالقانونیة والاجتماعیة والنفسیة بشئون 

مناهج مراكـز الدراسـات القضـائیة حیـث توجـد أو تعقـد دورات تدریبیـة خاصـة تتضـمن بوجـه خـاص 
، كمــا یتعــین تــوفیر الاســتقرار والتفــرغ التــام لمــن یقــوم علــى الأحــداثعلــم الــنفس الجنــائي وانحــراف 

حقیق فـي فـي الـیمن وحـدها بـالت الأحـداثونـرى أن تخـتص نیابـة  ،ثالأحـداأمور جهة التحقیـق مـع 
 .الأحداثقضایا 

وخلق جو من الثقة والابتعـاد عـن مظـاهر  ،توفیر ضمانات خاصة للحدث عند إجراء الاستجواب   - ب 
واقتصــار الأمــر  ،مهمــا بلغــت ســنهم الأحــداثوحظــر الحــبس الاحتیــاطي بالنســبة لجمیــع  ،الســلطة

الملاحظــــــة  أو الإیــــــداع فــــــي إحــــــدى دور ،علــــــى اتخــــــاذ الإجــــــراءات التحفظیــــــة كالتســــــلیم للوالــــــدین
الرعایــة خــلال فتـرة الــتحفظ  الأحـداثالمخصصـة للأحــداث أو الإلحـاق بأســرة أمینـة علــى أن یتلقــى 

 .والحمایة

 إلى، وندعو تجاوزه زأعلى للتحفظ على الحدث في كل مرة وحداً أقصى لا یجو  ونرى أن یعین حداً 
د مجمـوع مـدد الـتحفظ عـن وعلـى ألاّ تزیـ ،جعل التحفظ محدداً بحد أعلـى قـدره أسـبوع واحـد كـل مـرة

  .خمسة وأربعون یوماً فقط فنعتقد أن هذه المدة كافیة لاتخاذ القرار المناسب بشأن الحدث
  عنــــد إجــــراء محاكمــــة الحــــدث یجــــب إتبــــاع قواعــــد خاصــــة تبــــرر الهــــدف مــــن وراء إنشــــاء قضــــاء

خـاص  بطـابع الأحـداث إجـراموكذا  تمیـز  ،وأحوال انحرافهم الأحداثمتخصص بالنظر في جرائم 
 :ویمكن تحقیق ذلك من خلال الآتي ،ه وأسالیب علاجهأسبابمن حیث 

لتصـبح فـي كـل منطقـة محكمـة للأحـداث لمـا فـي  الأحـداثالتأكید على أهمیـة زیـادة عـدد محـاكم   -أ 
ومـــن البیئـــة التـــي یعـــیش فیهـــا ممـــا یحقـــق  ،ذلـــك مـــن مزایـــا تتضـــح مـــن قـــرب المحكمـــة مـــن الحـــدث

یحــد مــن الزیــادة  الأحــداثفــإن زیــادة عــدد محــاكم  أخــرىومــن ناحیــة  ،مصــلحة الحــدث مــن ناحیــة
 الأحـداثالتي تعـرض علـى المحـاكم ممـا یعطـي فرصـة أكبـر لقاضـي  الأحداثالمطردة في قضایا 
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فـــي ســـرعة  أیضـــاللنظــر فـــي قضـــایاهم ومشــاكلهم والتعـــرف بالتفصـــیل علــى ظـــروفهم وممـــا یســاعد 
 .على الوجه المطلوب الأحداثالفصل في قضایا 

وســواء كــان  ،ســواء ارتكــب جنایــة أو جنحــة أو مخالفــة الأحــداثلحــدث أمــام محكمــة محاكمــة ا  - ب 
فـاعلاً بمفــرده أو أسـهم معــه شـخص بــالغ ویكـون مــن الأوفـق محاكمــة البـالغ أمــام المحـاكم الجنائیــة 

لتتناسب الإجراءات التي تتخذ أمام المحاكم مع كل  الأحداثالعادیة ومحاكمة الحدث أمام محكمة 
وكفــاءة یتفــق مــع العلــة مــن ،مــن عناصــر ذات خبــرة  الأحــداثورة تشــكیل محكمــة منهمــا مــع ضــر 

 .إنشائها

والعمل على رفع  ،الاهتمام بإعداد وتأهیل العاملین في مؤسسات العدالة الجنائیة للأحداث  -ج 
 وجوب استقرار القاضي ویستلزم ذلك ،كفاءتهم من خلال التدریب الدوري المستمر أثناء الخدمة

ضي للأحداث لأطول فترة زمنیة ممكنه، على أن تكون المرأة أحد أعضاء هیئة في منصبه كقا
تشكیل محكمة الأحداث، في حدود ینظمها القانون كونها تتمتع بكثیر من المشاعر والعواطف 

إنشاء معاهد تتولى عقد دورات تخصصیة لهؤلاء  .التي من خلالها وبها تتفهم مشاكل الأحداث
 .العاملین

والتنسیق  الأجهزة الخاصة بعدالة الأحداثالعاملین بفیما بین صوص القانونیة بالنالتوعیة   -د 
إبتداء منذ اللحظة الأولى التي یتم من خلالها القبض ورفع مستوى أدائها  الدقیق والدائم فیما بینها

كي تتمكن تلك الأجهزة من  دث وانتهاءا بتنفیذ حكم محكمة الاحداث بالتدبیر أو العقوبةعلى الح
  .وبما یحقق المصلحة الفضلى للحدث اجة الانحراف ومكافحة أسبابه وعوامل نشأتهمو 
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